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كتاب الحيض - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم. . 


لكك 1 د الال gw‏ 01 ل 


باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها 
الدم ما يكون حيضاً وما لا يكون'”" 


قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: إذا بلغت المرأة مبلغ النساء 
ولم تحض» فرأت الدم أول ما رأته يومأء ثم انقطع عنها ثمانية أيام» ثم 
رأت الدم يومآء وهو تمام العشرة» ثم انقطع» فهذا في قول أبي يوسف 
حيض كله. وقال محمد: لا يكون هذا حيضاً؛ لأن ما بين الدمين من الطهر 
أك مو الا خا فاا لبن خفن ولو كان لمات أك جا 
بينهما من الطهر أو مثله كان ذلك حيضاً كله؛ لأن المرأة الحائض لا ترى 
الدم سائلاً أبداًء ينقطع الدم يوماً وتراه يوماء وينقطع يومين وتراه يومين» 
وينقطع ثلاثة أيام وتراه بعد ذلك. فذلك دم واحد ‏ وإن كان بين ذلك أيام 
لا ترى فيها دما إذا كان الدمان أكثر مما بينهما من الطهر أو مثله. وأقل ما 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(0) ق - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم ما يكون حيضاً وما لا يكون. 

(۳) ق: أكثر من الطهر. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يكون الحيض ثلاثة 0 ولياليهاء لا ينقص من ذلك شيئأء وأكثر الحيض 
عشرة أيام ولياليهاء لا يزيد على ذلك شيئاً. فإن''' رأت المرأة الدم يومين 
وثلثي يوم ثم انقطع ذلك لم يكن ذلك حيضاًء حتى يكون ما بين أول الدم 
وآخره ثلاثة أيام ولياليهاء لا ينقص من ذلك شيء. ألا ترى أن الدم لو زاد 
على عشرة أيام ولياليها ساعةً كانت تلك الساعة استحاضة» فكذلك ٠‏ 
النقصان» إذا نقص الدم من ثلاثة أيام ولياليها شيا لم يكن ذلك حيضاً؛ 
لأن الأثر جاء أن أدنى الحيض ثلاثة وأكثره عشرة . فمن جعل أقل من 
ثلاثة““ حيضاً فينبغي له أن يجعل أكثر من عشرة حيضاًء فهذا لا يستقيم» 
والأمر فيه كما وصفت لك. 


وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم أول ما رأته فمد 
بها الدم ثلاثة أشهر فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: حيضها من أول ما رأت 
الدم عشرة آیام» فإذا مضت اغتسلت وتوضأت لكل وقت صلاة» وصلت 
عشرين يوماء فإذا مضت /[١/۸۷و]‏ عشرون يوما تركت الصلاة عشرة أيام 
ثم اغتسلت» فكان هذا حالها حتى ينقطع الدم؛ لأنها تجعل حيضها أكثر 
الحيض؛ لأنه لم تكن لها أيام معروفة فتجعل حيضها أيامها المعروفة. 
إنما جعلنا طهرها عشرين يوماً وقد يكون الطهر أقل من ذلك لأنا أخذنا فى 
ذلك بالأمر الظاهر ا من أمر النساء؛ لأن الغالب من أمر النساء فى 


الحيض أن فة الا ري أن الل ارك وال چا 
على الى ٠ ٠‏ تحيض من العدة اة قروء» فإن لم تكن تحيض من كبر أو 


(۳) روي من وجوه كثيرة مرفوعاً وموقوفاً. انظر: المصنف ا 53-5 وسنن 
الدارقطني» .5١4 - ۲۱۸ 7٠١ 7١9/١‏ وانظر للتفصيل والنقد: تصب الراية 
للزيلعي» ۱١١/١‏ -۱۹۲؛ ومجمع الزوائد للهيثمي» ١/٠۲۸؛‏ والدراية لابن حجرء 
+۸٠ _ ١‏ وإعلاء السنن لظفر العثماني» .۲٤۷/۱‏ 

(5) ق: حيضاً. (۷) ق - في. 

)۸( م: حيظه؛ ق: خيضة. )4( م على الذي. 


كتاب الحيض - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم. . 


صغر جعل عليها ثلاثة أشهر”''. فجُعل مكان كل حيضة شهر. وهذا الغالب 

فين تامو القبناطة وادقى :نا ركو زرو ا لمتشي قن (الطوي معو ع 
لبلة» لا ينقص شيئاً قليلا ولا كثيراً. فإذا هى زآت دفين بينهما من الطهر 
أا عق قجس هن :"© ل ان الان ليما حص ها ن 
TT‏ فق الطهن آقل من حمس رة لله وها 


وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض"» فرأت الدم أول-مااراتة 
فا ثم انقطع عنها تسعة أيام» ووانة وهاه ثم انقطعء فإن أبا يوسف 
فال عشرة أيام من ذلك حيض» اليوم الأول الذي رأت فيه الدم والتسعة 
الأيام التي رأت فيها الطهر حيض كلهء واليوم الآخر الذي رأت فيه الدم 
استحاضة» تغتسل وتقضي ما زاد على التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر من 
الصلاة. وإن كانت صامت شيئاً من شهر رمضان في التسعة الأيام التي رأت 

فيها الطهر قضتها؛ لأنها كانت في ذلك حائضا باليوم الحادي عشر الذي 
5 فيه الدم. ولو لم تر الدم في اليوم الحادي عشر لم يكن شيء”" من 
ذلك شيف قال دة لا يكون شيء من هذه الأيام كلها حيضا؛ . 9 
0 الحادي عشر لم يكن حيضاًء فلا تكون“ التسعة الأيام التي رأ 

فيها الطهر ا بالدم الذي رأت ف اليوم الحادي عشر»ء وذلك الدم 
بحيض. ولا يكون اليوم الأول أيضاً حيضها؛ لأنها إنما رأت الدم يوماً 
)١(‏ يقول تعالى: #والمطلفت يربص بانفسهن له رو4 (سورة البقرة» ۲۲۸/۲). ويقول 


4 A A 


تعالى: لوی ينی مِنَ المحض من سای إن 3 يدمن تة اهر ولس ل 
يصن (سورة الطلاق» 4/15). 

(۲) م: خمسة عشر. 

(۳) م: خمسة عشر. 

€3 م خمسة عشر. 

(6) ك - فهذان الدمان ليسا بحيض جميعاً لأن الحيضتين لا يكون بينهما من الطهر أقل من 
خمس عشرة ليلة» صح ه. 

)1( م ولم تحيض . )۷( م - شيء. 

(۸) ق: يكون. (9) ك ق ‏ رأت. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحداًء ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام. 

أرأيتم التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر أتكون”' حيضاً إن لم تر 
الدم"“ في اليوم الحادي عشر؟ قالوا: لا تكون”" تلك الأيام ولا اليوم 

ا a‏ ا امس r - CED‏ 
|11 /امرظ] الذي قبله حيضاً. قيل لهم : فإنما تكون“ تلك التسعة الأيام التي 
عشر؟ قالوا: نعم. قيل لهم : فذلك الدم أحيض هو؟ قالوا: لا. قي“ 
لهم: فكيف صَيَرَ دم ليس" ' بحيض غيرّه من أيام الطهر حيضاًء وهو نفسه 
ليس بحيض› والحكم فيه عندكم أنه طهرء فكيف يجعل الطهرٌ غيرّه 
a‏ وقد بلغنا عن النبى ية أن امرأة استحيضت» فسئل رسول الله ا 
عن ذلك» فقال: «ليس ذلك بحيض» وإنما هو دمُ عرق . فقد جعل 
سبل مه الدم» وإنما ذلك بمنزلة الرعاف وغيره من الدم يسيل من الجسدء 
إلا أن مخر جه ومخرج دم الحيض من موضع واحد» وحكمه مختلف. أما 
دم الحيض فيْترك" له الصلاةء وإن صامت فيه أعادت صيامهاء وأما دم 
الامتحافة ك كحكم دم الرعاف» تتوضأ منه لوقت كل صلاة”"'2, 
وتصلي ويأتيها زوجها وتصوم» وهي فيه بمنزلة الطاهرة. فكل دم حكم على 
المرأة أنها فيه بمنزلة الطاهرة فليس يُجعل ذلك غيرّه من أيام الطهر حيضا. 


3 


أرأيتم امرأة أول ما رأت الدم رأته يوماًء ثم انقطع عنها تسعة أيام» 


)١‏ ك ق: أيكون. (0) م- الدم. 

اذ + لا بكرن (:) ق: يكون. 

)0( م قلت. 3( م : لم. 

)۷( م ادويق ی ی ی ی مستا : أن کی ی ی 
حيضاً. 


(۸) رواه الإمام أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. انظر: 
جامع المسانيد للخوارزمي» .577/١‏ والحديث في صحيح البخاري» الحيض» 8؛ 
وصحیح مسلم» الحيض » 7 

(9) ق: فينزل. 

(١١٠1)ك:‏ تتوضأ منه لكل وقت صلاة. 


كتاب الحيض - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم. . . 


أيكون”"2 حيضا؟ قالوا: لا. قيل لهم: فإن رعفت أو سال منها دم من غير 
الفرج أتكون”" بذلك حائضاً في التسعة الأيام التي طهرت فيها؟ قالوا: لا. 
قيل لهم: فالدم الذي سال من الفرج في اليوم الحادي عشر أحيض هو؟ 
قالوا: لا. قيل لهم : فاستحاضة هو؟ قالوا: نعم. قيل لهم: فحكمه كحكم 
الرعاف في الصيام والصلاة وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قيل لهم: فكيف جعل 
ذلك اليومٌ الأيامَ التسعة التي كانت المرأة فيها طاهراً حيضا"» وحكمه 
عليها غير حكم الحيض. هل رأيتم دما ليس بحيض يجعل غيره حيضا. ليس 
هذا بشيء. إنما الحيض إذا كان الدمان كلاهما حيضاً في أول ذلك وآخره. 
وإن كان بينهما طهرٌ أيامٌ مثلّها أو أقل جعلنا ذلك كله حيضاً وإن لم تر فيه 
)€( 3 1 2 5 06 1 5 
الدم”*'؛ لأن المرأة الحائض لا ترى الدم ساتلا ۸۸/11[ أبداء يسيل مرة 
وينقطع مرة. فإذا كان أول دمها حيضا واخره حيضا كانت الآيام كلها حيضا. 
وإذا كان أول الدم حيف لوقو العاف أو وله لبس سيفن و ا 
ليشن بحيضن: لم يكن بنتهما تحيضن ادا وكذلك إن كان أوله ليس بحيض 
5 03 بس (5) ني 5 ود * :4 3 
وآخره حيضاً لم تكن'' تلك الأيام التي لم تر فيها الدم حيضا. 


وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض”". فرأت الدم يوما 
واحداء ثم انقطع ثمانية أيام» ثم رأته ثلاثة أيام» ثم انقطع. فإن قياس 
قول أبي يوسف في ذلك: إن اليوم الأول والثمانية الطهرّ واليوم العاشر 
الذي رأت فيه الدم حيضٌ كلهء واليومان الحادي عشر والثاني عشر الذي 
رأت فيهما“ الدم فهي فيهما مستحاضة. وقال محمد: الأيام الثلاثة 
ارا جنه وها سروف ذلك اا إن ا إل رات 
الدم رأته يوماً» ثم انقطع الدم تسعة أيام كمال العشرة» ثم رأت الدم 


(۱) م: تكون. (۲) ق: أيكون. 
(۳( م حيظا. )€3 م + من الأيام وغير ذلك. 
)0( م وأوله. 50( ق: لم يكن. 
(۷) م: ولم تحيض. (۸) ل ق: فيها. 


إلى 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ٠ا‏ لے 
ثلاثة أيام مستقبلة» ثم انقطع» فإن قياس قول أبي يوسف في ذلك أن 
اليوم الأول الذي رأت فيه الدم والتسعة الأيام التي رأت فيها الطهر 
حيض كلهء والثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم استحاضة» تغتسل عند 
مضي العشرة» وتتوضأ لكل وقت صلاة وتصلى. وأما فى قول محمد فإن 
الأيام "الثلاثة: التي رات فيها الل احيرا هي الخبض» تدع فيا «الصتلاة 
والصيام» واليوم الأول الذي رات فيه الد استحاضة» تصوم فيه 
وتصلي ويأتيها زوجها. 


وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض» فرأت الدم أول ما 

ثلاثة أيام» ثم انقطع عنها سبعة أيام كمال العشرة» ثم رأته اليوم الحادي 
عشرء ثم انقطع. فإن أبا يوسف قال في هذا" : الثلاثة الأولى”" والسبعة 
التي رأت فيها فيها الطهر حيض كلهء واليوم الحادي عشر الذي رأت فيه الدم 
استحاضة. وأما في قول محمد فالثلاثف الأول التي رأت فيها الدم حيض » 
وما سوى ذلك استحاضة كله؛ لأن الده”*) الذي رأته في اليوم الحادي 
عشر دم استحاضةء فلا ةم كلك الس الأيام التي رأت فيها الطهر 
حيضاء :ولو كانت المرأة أول ما رأت الدم رأته أربعة أيام» ثم انقطع 
خمسة أيام» ثم رأته يومين» ثم انقطعء فإن قول أبى يوسف: إن الأيام 
الأول /[8/1ظ] والخمسة الأيام التي رأت فيها الطهر واليوم العاشر الذي 
رأت فيه الدم حيض كله. واليوم الحادي عشر الذي رأت فيه الدم 
استحاضة. تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها. فكذلك قول محمد في هذا 
الطهر الذي قبله2 حيضاً. 


36 2 % 


(0) ق: يجعل. (5) ق: قيله. 


كتاب الحيض - باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة. . . 1 


باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من 


المرأة التي لم تكن لها أيام معروفة 


وقال محمد بن الحسن: إذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض» ثم 
استمر بها الدم» فرأت يوماً دما ويوماً طهراً» حتى أتى عليها ثلاثة أشهرء 
ثم انقطع عنهاء فإن أبا يوسف قال: عشرة أيام من اول 0 1 
وعشرون طهر . وقال محمد: تسعة أيام من أول ما رأت”" الدم حيض» 
وواحد وعشرون طهر» وتسع حيض وواحد وعشرون طهرء ولا يكون اليوم 
العاشر حيضاً؛ لأنها رأت فيه الطهرء ولم يكن في اليوم الذي بعده حيض 
ص حيضاً. 

ولو كانت رات ومین عيضا ويومين E‏ عليها ثلاثة 
أشهرء كانت عشرة من أول ما رأت الدم حي حيضاًء وعشرون طهراً» وعشرة 
حيضاً. وعشرون طهر » وعشرة ا وعشرون طهرأً» في قول أبي 
لوست و اما في قول محمد فعشرة أيام من أول دمها حيضء واثنان 
وعشرون يوم طهر» وستة أيام بعد ذلك حيض» واثنان وعشرون وها طهر › 
وعشرة أيام حيض» وما بقي طهر. 

ولو كانت رأت ثلاثة أيام دما وثلاثة أيام طهراً حتى أتت عليها ثلاثة 
أشهر» كان في قول أبي يوسف عشرة أيام حيضا وعشرون طهراء وعشرة 
أيام حيضاً وعشرون طهراًء وعشرة أيام حيضاً وعشرون طهراً؛ وفي قول 
محمد تسعة حيض وواحد وعشرون طهر حتى يأتي على الثلاثة الأشهر. 

ولو رأت أربعة أيام دما وأربعة أيام طهراً كان هذا في قول أبي يوسف 
عقر حيضا وفشروة طيرا عبن بيات ”3 على 'القلؤثة الأشهز:»» وفي .كول 
محمد عشرة من أول ما رأت الدم حيض وائنان وعشرون نوها طهر» وأربعة 


)١(‏ ك: لم يكن. زفق م حيض. 
)۳( م: من أول مات. )٤(‏ ك ط: فنصيره؛ ج ر: فيصير. 
(0) ق - وعشرة حيضا وعشرون طهرا. (5) ك: حتى تأتي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حيض وثمانية وعشرون طهرء وأربعة حيض» وما بقي طهر. 

ولو كانتس:رات:/[565/1] قفي ذما وة طهرأء E‏ دما 
وخمسة طهرأء حتى أتت عليها ثلاثة أشهرء كانت عشرةٌ من أول ما رأت 
الدم في قول أبي يوسف ج خيضا وعشرون طهراً: وغقرة ديفا 
وعشرون طهراًء وعشرة حيضا وعشرون طهراً. وأما في قول محمد 
فخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر» وخمسة حيض وخمسة وعشرون 
طهر» وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر'". حتى تأتي”* عليها الثلاثة 
الأشهر. وكيف تكون الخمسة التي لم تر فيها الدم حيضاً وهي لم تر بعدها 
في اليوم الحادي عشر إلا دم الاستحاضة» ودم الاستحاضة طهر؟ فكيف 
يكون ما لم تر فيه دما حيضاً وهي لم تر بعد حيضاً؟ 

فإن كانت أول ما رأت الدم رأت ستة أيام دماً وستة طهراء وستة أيام 
دماً وستة طهراء وستة دماً وستة طهرآاء حتى أتى ذلك على ثلاثة أشهرء 
كان عشرة يلاما رات الدع a‏ 
أبي يوسف» وعشرون”" طهر» وعشرة حيض» وعشرون طهر. وأ“ في 
قول محمد فستة أيام من أول ما رأت الدم حيض» وثلاثون طهر» وستة 
حيض» وثمانية عشر يوماً طهرء وستة أيام حيض» وما بقي طهر؛ لأنها 
حين لم تر الدم في أيامها المعروفة الأول في الحيضة الثانية ورأت الطهر 
أيامها كلها لم يكن ¿ ذلك حيضاء فصارت الست التي رأت فيها الدم بعد 
أيامها التي ل في الحيض» وما سوى ذلك استحاضة. 


() كذا في جميع النسخ. وهو صحيح. ا إلى «عشرة» واحتج لذلك في 

الهامش بما لا يفيد. وهو خطأ. ومعنى العبارة: ... كانت عشرة أيام ابتداء من أول 
ما ارات للع ج اا حيفا فى قزل ای برت : 

(۲) ق: طهر. 

(۳) م - وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر. 

(4) مق: حتى يأتي. )٥(‏ م: لم ير. 

(5) م-تر. 0) م: لم ير. 

(A)‏ جميع النسخ: عشرون. والتصحيح مستفاد من ب» والكافي» ۲۹/۱و. 

(9) م ق: فأما. 


كتاب الحيض - باب المرأة يكون حيضها معروفاً فيزيد أو ينقص mm‏ 
باب المرأة يكون حيضها معروفاً فيزيد أو ينقص 


قال محمد بن الحسن: إذا كانت المرأة تحيض فى أول كل شهر 
خمسة أيام eS‏ معروفاً فحاضت مرة أربعة أيام في أول الشهرء ثم انقطع 
الدم خمسة أيام» ثم حاضت يوما بعد ذلك تمام العشرة» فهذا حيض كله 


في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد. 


وإن رأت الدم ثلاثة أيام في أول الشهرء ثم انقطع تسعة أيام» ثم رأته 
يوماً واحداً أو يومين أو ثلاثة أيام» فإن الحيض الثلاثة الأيام الأول» وما 
سوى ذلك استحاضة في قول محمد. وقال أبو يوسف: خمسة أيام من أول 
الشهر حيض: الأيام الثلاثة الأول /89/1[1ظ] التي رأت فيها الدمء 
ويومين”'' من أيام طهرهاء وما سوى ذلك استحاضة. وقال محمد: وكيف 
يكون اليومان اللذان رأت فيهما الطهر حيضاً وهي لم تر بعدهما دمأ يكون 
حيضاً؟ إنما رأت دماً يكون استحاضة» فذلك الدم لا يجعل الطهر حيضا. 


فإن كان“ حيضها من أول الشهر خمسة أيامء فرأت الدم ثلاثة أيام» 
ثم انقطع خمسة آيام» ثم 5-57 الدم ثلاثة أيامء ثم انقطع» فإن الحيض 
الثلاثة الأيام الأول» ولا يكون شيء مما سوى ذلك حيضا في قول محمد. 
وقال أبو يوسف: خمسة من أول الشهر: الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم» 
ويومان بعد ذلك حيض كله. فإن كانت صامت في ذينك الوق هن ام 
واجب عليها فلتقضه؛ لأن الخمسة من أول الشهر كانت أيام حيضهاء فهي 
حيض كلها. وقال محمد: لا E‏ اليومان اللذان““ طهرت فيهما حيضاً؛ 
لأنها لم تر بعدهما”' دماً يكون حيضاً"“. أرأيت لو لم تر الدم في هذه 
الأيام الثلاثة الأواخر أكان”" يكون ذانك اليومان حيضا؟ قال: لاء إنما 


)000 م: يومين. (۲) م - کان. 
(۳) م: لا تكون. (:) قى: الذان. 


)٥(‏ جميع النسخ : بعدها. والتصحيح من ط. (5) م: حيضها. 
)۷( ك م: کان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذانك اليومان حيض إذا رأت في هذه الأيام الثلاثة''2 الأواخر دماً. قال: 
أرأيت هذا اليوم في هذه الأيام الثلاثة أحيض هو؟”" قال:”" لا. قال: 
وتصلي فيه وتصوم ويأتيها زوجها لأنها فيه بمنزلة الطاهر؟ قال" : نعم 
قال: فكيف يُصيّرا”' هذا الدم وهو غير حيض يومين لم تر فيهما" د 
حيضاً؟ ليس هذا بشيء» وليس يكون اليومان حيضاً إلا أن ترى بعدهما 
دمأ فيكون شا ۰ 


ولو أن امرأة كان حيضها من أول الشهر خمسة أيام» فرأت في أول 
الشهر يومأء أو يومين دمأ ثم رأت اليوم العاشر واليوم الحادي عكر امنا 
ثم انقطع الدم بعد ذلك» قال محمد: لا يكون شيء من هذا الدم حيضا؛ 
لآن الدم الثاني استحاضة» فكأنه طهر. ولم تر" الدم في أول الشهر في 
أيام حيضها إلا يوماً أو يومين» فلا يكون ذلك حيضاً؛ لأن الحيض لا 
يكون أقل من ثلاثة أيام. وقال أبو يوسف: خمس من أول الشهر حيض» ما 
رأت فيه الدم وما لم تر فيه. ولو كانت رأت اليوم العاشر اليم الحادي 
عشر واليوم الثاني عشر دماًء ورأت في أول ير دماً يوماً أو يومين» 
إن" ا 4] قال في ذلك: ما رأت”'' فيه الدم في أول الشهر 
استحاضة. تقضي صلاتها» ويجزيها صومها إن كانت صامت» وهذه الأيام 
الثلاثة هال د ''' إن كان بينها وبين الدم الذي يحدث بعد هذا خمس 
عشرة ليلة طهر؛ لأن هذا حيض منتقل. وقال أبو يوسف: هذه الأيام 
ا الثلاثة استحاضة» وخمسة أيام من أول الشهر حيض وإن لم 
تكن رأت الدم من ذلك في أول الشهر إلا ساعة من نهار. وقال محمد: 


)١(‏ ق: الثلاثة الأيام. 0) ك -هو. 

(۳) ك ق: قالوا. (4) جميع النسخ وط: قالوا. 
(4) ك: نصير؛ م: يصر؛ ق: تصير. (5) م: لم ير فيها. 

)¥( م ولم ير. )۸( م قال. 

(4) م - رأت. 


(١٠)ق‏ + منتقل وقال أبو يوسف هذه الأيام الآخرة الثلاثة استحاضة حيض. 
)۱١(‏ ك ق: الآخرة. 


كتاب الحيض - باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة. . . 


كيف يكون الطهر حيضاً بساعة من نهار رأت''' فيه الدم» والدم المعروف 
الذي. يشبه الحيض ليس بحيض؟ ينبغي لمن قال هذا أن يقول: لو أن هذه 
اا كين © على هذا ر د عمرهاء ترى في أول الشهر الدم 
ساعة من نهار» ثم ينقطع» ثم تراه اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر 
والرابع عشر حتى”" تراه خمسة أيام» فكانت ترى الدم هكذا في كل شهر 
أول الشهر ساعة» وخمسة أيام على هذه الصفة» لكان الحيض في قوله 
الخمسة الأولى من الشهر التي رأت فيها الطهر”*' إلا ساعة حيض» وهذه 
الخمسة الأيام التي رأت فيها الدم طهراً كلهاء تصوم فيها وتصلي” ويأتيها 
زوجها. ليس هذا بشيء» والأمر على ما وصفت. 
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باب ما يختلف فيه الطهر والحيض 
من المرأة التى لها أيام معروفة 


وقال محمد بن الحسن: لو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول 
الشهر فى كل شهرء معروف ذلك» فرأت في أول الشهر يوما دما ويوما 
ھر فى ا عن :ذلك او امن عشرة ااه كانت الشمبية الأوين 
حيضاًء وما سوى ذلك استحاضة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

ولو رأت في أول يوم من الشهر طهراًء والثاني دما والكالت طهر 
والرابع دماًء حتى تراه أكثر من عشرة أيام» فإن قول محمد في ذلك: إن 
اليوم الأول من الشهر ليس بحيض» وثلاثة أيام بعد اليوم الأول حيض» وما 
سوى ذلك استحاضة. وأما في قول أبي يوسف فاليوم الأول ليس بحيض» 
والأربعة الأيام”"' الباقية حيض كلها. 


2000 م ورأت. )۲( م رز شه 
)٥(‏ م - وتصلي. (0) م: أيام. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان /[١/٠۹ظ]‏ حيضها خمسة أيام من أول الشهرء فرأت 

أول يوم حيضاًء > والثاني طهراء والثالث حيضاء والرابع طهر 

والخامس جیا والسادس طهر والسابع ا والثامن طهر 

و خيضاء والعاشر طهراًء 7 م العم الدم» کان ا أيام 
ومحمد. 


ولو كانت رأت الطهر أول يوم“ من الشهرء والثاني حيضاًء والثالث 
طهر والرابع حيضاً». والخامس طهر والسادس حيضاًء والسابع طهراًء 
والثامن حيضاًء والتاسع طهراًء والعاشر حيضاًء ثم اقل الدم» فإن تسعة 
من ذلك حيض”. والطهرٌ من ذلك اليومٌ الأول؛ لأنها“ لم تر فيه دماً في 
قول ا حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهرء فرأت الدم قبل 

س الشهر يوماء ويوماً طهراء ويوماً حيضاء حتى تمت لها عشرة أيام لم 
1 ا على ذلك شيعا فاليو الذي تقدم“ قبل أول الشهر استحاضة» وأما 
العشرة التي هي أول الع ' فإن تسعة أيام منها حيض» وهو اليوم الأول 
والثمانية الأيام التي بعدهاء واليوم العاشر الذي“ لم تر“ فيه دما وما بعد 
ذلك طهر كله. ولو كانت رأت اليوم الحادي عشر أيضاً دماً ثم انقطع الدم 
عنها فإن د إن ثلاثة أيام من ذلك حيض» وهو اليوم 
الغالث الذي 0 فيه الدم واليوم الرابع الذي لم تر فيه دماً واليوم الخامس 
الذئ- رات" فيه الدم» وما سوى 3 استحاضة؛ لأن اليوم الأول الذي 


)١(‏ ق: طهر. (۲) ق: ويوم. 
(۳) ق + والحيض. (6) ق: لا 

)٥(‏ م: لم يزد. (5) م: يقدم. 

49 م ق - استحاضة وأما العشرة التي هي أول الشهر؛ صح ق ه. 
(A)‏ م + الذي. )9( م: لم يرد. 


(١٠)ق:‏ تر. 


كتاب الحيض - باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة. . . 7 

رأت فيه الدم لم يك ونيد" ا انتوفي" فلن كان ذلك 
الدم غير حيض كان اليوم””" الذي بعده الذي لم تر فيه الدم طهراً أيضاً. 
وهو من أيام'*) أقرائها/), ثم رأت الدم اليوم الثالث» وهو اليوم الثاني من 
أيام أقرائها" فهذا أول حيضهاء ثم رأت اليوم الرابع طهرأء وهو اليوم 
الثالث من أيام أقرائها"» ثم رأت اليوم الخامس دماً» وهو“ اليوم الرابع 
من أيام حيضهاء فكان"'' اليوم الذي كانت فيه طاهراً فيما بين هذين اليومين 
حيضاً؛ لأن قبله حيض وبعده دم حيض» ورأت في اليوم السادس طهراًء 
وهو اليوم الخامس من أيام حيضها» ولم تر بعده دم حيض» فذلك اليوم لا 
يكون حيضاًء /41/1[1و] فكان حيضها اليوم الثاني من أيام حيضهاء واليوم 
الثالث والرابع» وما سوق ذلك مما قبله وبعذه استحاضة. وأما في قول أن 

٠. 3‏ 6 3 ا (1۰) .۰ . ا 3 
يوسف فالخمسة الايام التي كانت تجلسها 1 فيما مضى من أول الشهر 
حيض كلهاء والأيام التي قبلها التي رأت فيها الدم وما بعدها استحاضة 
تر فيه ذماً؟ وإنما رأت الدم في يوم كان قبله» ولم يكن ذلك الده“ 
حيضاً. فكيف يكون اليوم الأول من أيام حيضها الذي لم تر فيه الدم 
OVD‏ عدت 0 : : 3 

حيضا"'' وهي لم ر فل ٠‏ ها لس هداي ولس الخ إلا 
الدم الذي يكون حيضاًء والطهر الذي بين الدمين اللذين يكونان حيضاء وما 
سوى ذلك استحاضة. 


)١(‏ م: لم تكن فيه. 

(۲) ق - لأن اليوم الأول الذي رأت فيه الدم لم يكن دمه حيضاً وكان استحاضة. 

۳( م الدم. 

2( م - أيام. 

(0) م: أقرانها. 

0) ك - ثم رأت الدم اليوم الثالث وهو اليوم الثاني من أيام أقرائهاء صح ه؛ م: أقرانها. 
(۷) م: أقرانها. (۸) ق: هو. 

(9) ط + ذلك. )1١(‏ م ق: تحبسها. 

)۱١(‏ ق: اليوم. (۱۲) م - حيضا. 


(۳) م: فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام 


معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر 


قال محمد بن الحسن: ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في 
اذيك كل شهر من أول الشهر معروف ذلك» فرأت دما هة أيام قبل 
هذه الخمسة الأيام» ورأت الطهر أيامها المعروفة» ورأت بعد ذلك الدم يوماً 
أو يومين أو ثلاثة. فإن ددا قال: الخمسة الأيام الأول حيض » وما سوى 
ذلك استحاضة. وفى قول أبى يوسف الحيض الخمس التى رأت فيها الطهرء 
المي ل التي رأت فيها الدم واليومان الآخران اللذان رأت فيه" 
الدم استحاضة. قال محمد: وكيف کن الأيام التي 0 د فيها الدم 
حيضاًء والأيام التي رأت فيها الدم طهراً؟ أرأيتم لو ثبتت على هذا عشرين 
سنة أكان يكون طهرها حيضاًء ودمها طهراً؟ ليس هذا بشىء. إنما يكون 
الطهر حيضاً إذا كان قبله دم يكون حيضاً وبعده دم يكون حيضاً. فأما ما 

IE : "4 3 5‏ 
سوى ذلك من الأيام التي لم تر" فيها الدم فلا يكون حيضاً. 

ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهرء فتقدم 
حيضهاء فرأت الدم قبل أيام حيضها خمسة آيام» ثم رأت بعد ذلك يومين 

3 (AN f 0000007 ٤ 5 5 0 

طهراء ثم رات بعد ذلك ثلاثة ايام دماء ثم انقطع»› فإن محمدا قال فى 
ذلك: الخمس الأول حيض» وما سوى ذلك استحاضة. ولو كانت رأت 
الدم الخمس “© الأول» ثم رأت ثلاثة أيام من أيام حيضها طهراًء ثم رأت 
يومين من أيام حيضها قا ثم رأت بعد ذلك ثلاثة أيام دمأ ثم انقطع 
الدم» فإن محمد قال: الخمسة الأيام الأول التي رأت فيها الدم حيض 


)١(‏ ق - أول. (۲) ك ق: الأولى. 
۳( جميع النسخ: فيها. (6) ق: يكون. 
)٥(‏ ق - لم. (5) م: لم ير. 
(/30 غ2 لم يزه (۸) م - أيام. 


(9) ق: الخمسة. 


كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى 0 
كلهاء وما سوى ذلك استحاضة؛ لأن الأيام FEES‏ الأول لما كاك حضاً 
كان ما بعدها من أيامها استحاضة» ولو لم أجعل الأيام الأول حيضا لم 
تكن أيامها حيضاًء فلا بد من أن أجعل الأيام الأول حيضاً. فإذا جعلت 
الأول حيضاً كان ما بعدها من أيامها استحاضة؛ لأنها لم تر فيها ثلاثة 
أيام دماً. فإذا لم" تر فيها ثلاثة أيام دما فذلك حيض منتقل؛ لأن أقل من 
ثلاثة أيام من الدم لا يكون حيضاً. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر» » فتقدم حيضها 
خمسة آيام» a,‏ مهما تم يواه من أيام خيضها 
ثلاثة دما زات اهر يومين » ۳ راكاد بعل ذلك 0 أيام دما 0 
الغلاثة 0 0 رأت فيها 0 خاصة. وكذلك لو رأت الدم 
خمسة أيام قبل أيام حيضهاء ثم رأت الطهر”" يومين» ثم رأت الدم الثلاثة 
الباقية من أيام حيضهاء ثم رأت دماً ثلاثة يام أخرى» حتى كان ذلك كله 
ثلاثة عشر يوماًء فجميع ذلك استحاضة إلا الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم 
في أيام حيضهاء فإن ذلك حيض» وما سوى ذلك استحاضة. وهذا كله قول 
محمد. وفى قول أبى يوسف أيامها الخمسة التى كانت تجلس فيها فيما مضى 
هى الحيض» رأت فيها الدم أم لم تره في ذلك كله. 
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باب انتقال الحيض عن أيامها 


التي كانت تجلس فيما مضى 


قال محمد: لو أن امرأة كان حيضها في أول الشهر ثلاثة أيام» معروف 


4 م - ولو لم أجعل الأيام الأول حيضاً لم تكن أيامها حيضاً فلا بد من أن أجعل الأيام 
الأول حيضاً فإذا جعلت الأول حيضاً كان ما بعدها من أيامها استحاضة. 
(0) ق- لم. (۳) م: الظهر. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك لهاء فتقدم حيضها قبل أول الشهر أحد عشر يوماً. وطهرت أيام 
حيضهاء فلم تر" فيها'" دماً ولا بعدهاء فإن قياس قول أبي حنيفة في 
ذلك أن لاحك عر يرما استحاضة كلهاء /[47/1و] إلا أن يعاودها الدم 
في مثل تلك الحال أحد عشر يوماً أخرى. فإن عاودها الدم كانت ثلاثة أيام 
من الأيام الأول أولها حيض» وثلاثة أيام من هذه الأحد عشر يوماً الآخرة من 
أولها حيض» وما سوى ذلك استحاضة. وأما في قول محمد فثلاثة أيام“ من 
الأحد عشر يوماً الأول من أولها حيض» عاودها الدم أو لم يعاودها. فإن 
عاودها الدم أيضاً كذلك فثلاثة أيام” من أولها حيض؛ لأن أيامها لما طهرت 
فيها مرتين علمنا" أن حيضها قد انتقل» فصار حيضها ثلاثة أيام من هذه 
الأيام أولهاء وما سوى ذلك استحاضة. ولا يكون حيضها أكثر من ثلاثة أيام؛ 
لأنه حيضها المعروف» إلا أن ذلك تحول”" عن موضعه. ألا ترى أن امرأة لو 
كان حيضها"“ خمسة أيام في أول الشهرء فحملت» فوضعت لعشر بقين من 
الشهي*وذلك أول سا حل فمد”''' بها الدم سبعين يوماًء ثم انقطع» 
كانت أربعون يوماً من ذلك نفاساً» وخمسة وعشرون طهراً» وخمسة حيض› 
لا يَزيدها'''' في الحيض على خمسة أيام؛ لأن حيضها كان خمساً. فقد تغير 
عن موضعه» ولا يغيره'"'' عن الخمس إلى العشر ولا إلى غيرهاء ولا يغير 
طهرها أيضاً عن حاله» فكذلك الوجه الأول. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام فى أول الشهرء فحاضتهاء ثم 


مد بها الدم حتى 0 الشهر» ثم انقطع الدم أيام حيضها الأول التي 
كانت تجلس الخمسة الأيام» ثم مد بها الدم كذلك» فإن محمداً قال: 


)١(‏ م: فإن لم ير. (؟) ق: فيه. 

(۳) ق + الا (:) جميع النسخ: الأيام. 
)€3 م الأيام. »( م علمتا. 

(۷) م ق: يحول. (۸) م حيضها. 

(9) ق: ما حلت. (١1)م‏ ق: فمر. 


(١01)أي‏ لا يزيدها محمد بن الحسن. أي لا يحكم بزيادتها . 
(۱1) ك: ولا تغيره. (۳) ق: أكلمت. 


كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التى كانت تجلس فيما مضى 

ا 777700707 1 ”كت 
خمسة أيام من الأيام التي رأت فيها الدم بعد أيامها التي طهرتها“ حيض» 
وكا شو ناك الس حا E‏ لاق كر خرف لف اد 
ل ی أيام بعد أيامها المعروفة التي طهرتها حيض» وما سوى ذلك 
ليس بحيض من الأيام التي رأت فيها الدم والخمسة الأيام التي طهرت فيها. 
ولا تكون الأيام التي طهرت فيها حيضاً وهي لم تر فيها دماً. وقال: في 
قياس قول أبي يوسف فكل شيء رأت الدم فهو استحاضةء والخمسة الأيام 
التي طهرت فيها هي الحيض. فإن كانت كذلك عشرين سنة أو ثلاثين سنة 
فما رأت فيه الدم فهو طهر في قياس قول أبي يوسف» تصوم فيه وتصلي 
ويأتيها /[١/4۲ظ]‏ زوجهاء والخمسة الأيام التي لم تر فيها الدم هي فيها 
حائض لا تصوم”" فيها ولا تصلي ولا يأتيها زوجها. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهرء فتقدم حيضها 
خمسة أيام» وطهرت أيامهاء فإن هذا في قول محمد حيض» وأيامها طهر. 
فإن رأت في الحيضة الثانية الدم الخمسة الأيام التي تقدمت وأيامها الأول 
وزيادة يوم آخر كانت مستحاضة في" الأيام الخمسة المتقدمة وفي اليوم 
المتأخر عن أيام حيضها الأول» وكان أيام حيضها من ذلك هي الأيام الأول 
التي كانت تقعد. ولو كانت رأت الدم في الخمسة الأيام المتقدمة مرتين» 
وطهرت أيامها المعروفة وما بعدهاء ثم إنها بعد ذلك رأت الدم الخمسة الأيام 
المتقدمة والخمسة الأيام التي كانت ترى فيها الدم فيما مضى وزيادة يوم اخرء 
فإن الحيض من ذلك الخمسة الأيام المتقدمة» وما شوى ذلك انشيحاضة + لان 
الدم عاودها في تلك الأيام مرتين» وكانت أيام حيضها طاهرا مرتين» فانتقل 
حيضها من أيامها الأول إلى هذه الخمسة الأيام المتقدمة. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر في كل شهرء 
فانقطع الدم عنها شهراً لم تر فيه دماً في أيام حيضها ولا في غيرهاء فلما 
)۱( ق: طهر بها. زع ك حتى يجيء. 


(۳) م: فلا يزال. 0 کر 
)٥(‏ م ولا تصوم. )7( م: هي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كان الشهر الثاني رأت الدم قبل أيام حيضها بخمسة أيام وأيام حيضها 
الخمسة وزيادة يوم» فرأت الدم أحد عشر يوماًء فإن أيامها الخمسة التي 
نت تجلس فيما مضى هي الحيض؛ وما سوى ذلك مما تقدم أو تأخر 
استحاضة. ولو أنها طهرت أيام حي حيضها المعروفة مرتين» فلم تر فيها ولا في 
غيرها دما فانقطع الدم عنها شهرين» ثم رأت الدم قبل أيامها المعروفة 
بخمسة أيام» ورأته أيامها المعروفة الخمسة أيضاًء ورأته زيادة يوم» فرأته 
أحد عشر يوماء كانت خمسة أيام من أول هذه الأيام حيضاًء وما سوى 
ذلك استحاضة؛ لأنها إذا طهرت أيام حيضها مرتين فقد بطلت تلك الأيام 
من أن تكون حيضهاء فأيام حيضها أول خمسة أيام ترى”'' فيها الدم» وما 
سوى ذلك استحاضة. ألا ترى أنها لو حبلت ثم وضعت فأرضعت فلم تر 
حيضها في رضاعها كله حتى فطمت» ثم رأت الدم فمد بها أشهراً. أن 
خمسة /[١/۹۳و]‏ أيام من أول مارأت الدم حيض» وما سوى ذلك 
استحاضة» حتى يمر بها تمام شهر من" حين رأت الدم» ثم تكون©) 
خمسة أيام حيضا ٠‏ فيكون كذلك أبداً. وهو حيض منتقل عن الأول» 
فكما تنقله برؤية الدم في غيره مرتين فكذلك تنقله" برؤية الدم من أن 
يكون حيضاً”" بالطهر”” فيه مرتين» رأت الدم في غيره أو لم تر. ولكنه لا 
طقل أكون ها میا كما كان ولكنه ينتقل من موضع إلى موضع؛ 
لأن الحيض يرفعه الحبل ويرفعه الرضاع ب الريح , ثم يذهب الذي رفعه 
فيعود. فإذا عاد كان حيضها من يوم 00 7 ولم تنتظر بها الأيام التي 
ا وإنما عاد الحيض الذي كان» فهو على الخمسة أبدا حتى 
ين" على اخس رن سح سجرن و هرل عن المي اا 


() ق: تر. (0) م: فلم ير. 
(۳) مز: شهرين. () ق: ثم يكون. 
(5) م: حيضها. () م: نقله. 

(۷) ق: خيضا. (۸) م: للطهر. 
(9) م: تعود. (١)م:‏ حتى يزيد. 


كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التى كانت تجلس فيما مضى 
لا کک ٣٣ے‏ 
إلى غيرها. فإذا لم تزد على الخمسة فإنما عاد في غير الأيام التي كانت 
تجلسها؛ لأن الذي منعها من الحيض الحبل والرضاع والمرض والريح» ثم 
ذهب عنها فى غير وقتها التى كانت تجلس» فعاد ذلك الحيض الذي كان 
ذهب في غير وقتها على ما كان عليه من عدد هذه الأيام والطهر. 

ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من كل شهر في أول الشهرء 
فطهرت أيامها الخمسة» ورأت الدم خمسة بعدهاء ثم انقطع الدم» فإنها في 
هذه الخمسة حائض» ولم ينتقل حيضها إليها بعد. فإن عاد الشهر الثاني 
فطهرت الخمسة الأول التى كانت تحيض فيها وخمستها هذه التي حاضتها 
في الشهر الأول» ثم مد 6 الدم أشهراًء فإن خمسة أيام من ا فا رات 
هذا الدم الاخر حيض» وما سوى ذلك استحاضة حتى يتم لها شهر منذ 
رأت الدم الآخرء ثم تكون حائضاً خمساًء فيكون"'" هذا دأبها؛ لأنها قد 
طهرت في أيامها الأول مرتين» فصارت ليست لها بأيام» ولم تر الدم في 
أيامها الثانية مرتين فيكون حيض”" انتقل إليهاء فأيامها خمسة أيام من ول 
يوم من دمها هذا الأخير“. وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف 
خمسة أيام من أول الشهرء فطهرت تلك الخمسة الأيام مرة» فلم تر فيها 
ذا ثم رأت بعدها 77 ظ] أحد عكر ما يفا جعلنا خمسة أيام من 
هذه الأيام حيضهاء وما سوى ذلك استحاضة. فإذا طهرت أيامها الخمسة في 
الشهر الثاني أيضاء ثم رأت أحد عشر يوماً دماً» كان حيضها خمسة أياه'*) 
من أول هذا الدم» وقد انتقل حيضها من الخمسة الأيام الأولى"» فصارت 
ليست لها بأيام خيض. فان مد بها الدم بعد ذلك شهراًء فرأت الدم تلك 
الخمسة الأيام التي كانت تجلس وفي غيرهاء فخمسة أيام من أول الأحد 
عشر يوماً التى حاضتها فى تلك المرتين حيض» وما سوى ذلك استحاضة. 
إذا لهرت فا الى كانت ميض فما كفت مزتين :فلا أبالي إلئن 


)١(‏ ق: مدها. 0) ق: فتكون. 


(۳) م: حيضها. (8) ك ق: الآخر. 
(0) ك ق - أيام. (9) لك ق: الأول. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دم فاسد انتقلت أو إلى دم جائز. خمسة أيام من الدم الفاسد الذي انتقلت 
إليه من أولها حيض» وما سوى ذلك استحاضة. 


ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول الشهر من أول كل شهرء 
فحاضت أربعة أيام من أول الشهر» ثم طهرت خمسة عشر يوماًء ثم رأت 
الدم أحد عشر يوماًء فصار ذلك كمال الشهرء ثم طهرت أيامها الأربعة» 
فإن أربعة أيام من أول الأحد عشر يوماً التي رأت فيها الدم حيض» وما 
سوى ذلك استحاضة. ولو كانت 8 تطهر أيامها الأربعة» ولكنها رأت فيها 
الدم مع الأحد عشر يوماً الأول أو رأت في ثلاثة أيام منهاء فالأيام التي 
رأت فيها الدم في أيام حيضها هذه الأربعة الآخرة حيض» وما سوى ذلك 
سما ارات ف الدم من الأحد متي ا المتقدمة استحاضة. ولو كانت رأت 
الدم في اليومين الأولين من الأربعة الأيام أيام حيضها الآخرة أو في اليومين 
الآخرين لم يكن ذلك حيضاًء وكات أريعة أيام من أول الأحد عشر الأول 

هي الحيض» وما سوى ذلك استحاضة. وهذا قول محمد. وأما في قول ا 
يوسف فإذا رأت الدم ف في اليومين الآخرين من الأربعة الأيام الآخرة أيام 
عيضهاء :ورات الظهر في اليومين 'الأولين مذهاء فالا عة كلها فى :نوها 
سوى ذلك استحاضة. 


ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول كل شهرء فرأت 
أربعة أيام من أول الشهرء ثم مد بها الدم حتى مر الشهرء ثم انقطع”" أيامَ 
حيضها وعد ذلك» فهذه مستحاضة فيما زاد على الأربعة الأيام الأول؛ 1 
الدم كان موصولا. /1/ثو] ولم يكن بينه وبين ¿ أيام حيضها طهر خمسة 
عشر يومأء فكان ذلك دماً فاسداء وكانت استحاضة كلها. فإن طهرت أيامها 
هذه الأربعة الثانية» ثم رأت الدم بعد ذلك فمَّدّ بها“ أحد عشر يوماًء فإن 
أربعة أيام من هذه الأحد عشر يوما حيض» وما سوى ذلك استحاضة في 
قول محمد؛ لأن أيامها المعروفة لما طهرت فيها كانت أربعة أيام منها من 
الدم الذي رأته بعدها حيضاً. وفي قول أبي يوسف أيامها الأربعة التي طهرت 


(۱) أي الدم. (۲) ق: فمدها؛ ط + الدم. 


كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى 7 


فيها فلم تر فيها دماً هي أيام''' الحيض» وما سوى ذلك استحاضة. 


ولو أن امرأة كان حيضها أول الشهر ثلاثة أيام من كل شهرء فرأت 
الدم يومين» وانقطع يوماً" فلم تزل”" كذلك» فإن محمداً قال: خمسة 
أيام من كل شهر حيض» وما سوى ذلك استحاضة؛ لأني لو لم أجعل 
اليومين الرابع والخامس حيضاً لم يكن ما قبلهما حيضاً. فأجعلهما وما قبلهما 
حيضاً؛ لأنها حين لم تر في أيامها من الدم ما يكون حيضاً ولم ينتقل إلى 
أيام مثلّها يكون“ حيضاً فصار الدمان لا يكون أحدهما حيضاً إلا بصاحبه 
جعلناهما جميعاً حيضاً» وجعلنا ما سواهما من الدم غير حيض. فكان 
حيضها خمسة أيام في أول كل شهر: اليومين الأولين» واليوم الذي رأت 
فيه الطهرء واليومين اللذين رأت فيهما الدم 2 ر ولو زاك 
يومين من أول الشهر حيضاًء ويوماً طهراًء ثم مد بها“ الدم شهراًء كانت 
ثلاثة أيام من أول اتر عين ن الغلاثة الأياء التي كانت تقعد. وثلاثة 
هنا ' الثاني حيض ؛ لأنها حين لم تر في أيامها التي كانت 
56 "' من الدم ما يكون حيضاء ورات يعذها دما مضا مثلة يكون. حا 
دون الدم الذي قبله. كان هذا حيضاً مكان الحيض الأول» فكان ثلاثة أيام 
من أول الدم الثاني حيضاء وما سوى ذلك استحاضة. وهذا قول محمد. ولو 
أنها رأت في أول الشهر يوماً حيضاً ويوماً طهرأًء ثم رأت ثلاثة أيام دماء ثم 


)١(‏ ق: يام. 

(۲) ط + : رأت دما. وقال المحقق الأفغاني: ساقط من الأصول ولا بد منه. لكن معنى 
الزيادة التي زادها مفهوم من قول المؤلف: فلم تزل كذلك» أي رأت الدم يومين 
والطهر يوماً ثم رأت الدم يومين والطهر يوماً وهكذا إلى آخر الشهر؛ ويفهم ذلك من 
قول المؤلف أيضا في آخر المسألة: واليومين اللذين رأت فيهما الدم الرابع والخامس. 
وقال الحاكم: وإن كان حيضها ثلاثة أيام من أول كل شهر فرأت يومين دما ويوماً 
طهراً ويومين دما ويوماً طهراً شهرا فخمسة أيام من أول شهر حيض في قول محمد. 
انظر: الكافي» ٠/١‏ "او. 

(۳) ق: يزل. (5) ك: تكون. 

() ق: مدها. (7) ط: من اليوم. ولعله خطأ مطبعي. 

(۷) ق: يقعد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
انقطع» كان ذلك كله حيضاً. فإن مد بها الدم كانت ثلاثة أيام من أول الدم 
الثاني واليوم الرابع والخامس ا والذي وصفتُ لك في المسألة الأولى لما 
0 الثلاثة الأيام الأول حيضاً إلا بهما لم يكونا حيضاً إلا بما 
قبلهماء /1١/45ظ]‏ فكانا هما والأيام الثلاثة الأول حيضاً كله. 

ولو كانت أيامها أربعة أيام من أول الشهرء فرأت ثلاثة أيام دماًء ثم 
طهرت يوماً أو يومين» ثم رأت دمآاء فمد بها الدم أكثر من عشرة أيام» 
فثلاثة أيام من أول ذلك حيض» وما سوى ذلك استحاضة في قول محمد. 


36 3% 6 


باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري 


أي أيامها كانت أيام حيضها 


وقال محمد بن الحسن في امرأة كانت تحيض في كل شهر حيضة؛ 
فاستحيضت”"» فطبّقت”*' بين القرءين جميعاًء ونسيت أيام أقرائها" في 
عدد الأيام والموضع الذي كانت تحيض فيه» فإنها تمضي على أكبر”"' رأيها 
وظنها في ذلك؛ لأن أكبر الرأي يجوز فى الصلاة المفروضة إذا دخل فيها 
الشك وفي الوضوء» فكذلك هذا. فإذا لم يكن لها في ذلك رأي فإنها لا 
تمسك عن الصلاة ولا عن صوم» وتغتسل لكل صلاةء ولا يأتيها زوجها؛ 
لأنا نخشى أن يطأها وهي حائض. وهي تعيد بعد شهر رمضان من الصيام 
عشرين يوماً؛ لأنا لا ندري كم كانت أيامها. فآمرها بالثقة أن لا تدع شيئاً 


)١(‏ أي كانت هذه الأيام حيضاً. (0) ق: يكن. 

(۳) م: فاستحيطت؛ ق: فاستحضت. 

)٤(‏ طبّقت بين القرءين أي جمعت بينهما إما من تطبيق الراكع لما فيه من جمع الأصابع 
e‏ أو من طابَّقَ الفرسٌُ في جريه إذا وضع رجليه موضع يديه. انظر: المغرب 
للمطرزي› «طبق) . 

(5) م: قراتها. (5) ك ق: على أكثر. 

0) ك ق: أكثر. 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


من الصلاة ؛ لأنها أن تصلى وهى لا تدري أحائض هى أم طاهر أحب إلينا 
من. أن تيرك الضلاة في شبهة. وأما الصيام فأمرناها بالثقة فيه وأن لا تفطر؛ 
لأنها لا تذكر أيام قروئها20, وقد علمنا ل ثلاثة أيام من شهر رمضان لا 

O 4‏ ل و ا و ٤‏ 
يجزيها فيها الصوم. ونشك في السبعة ضار كيو ا عير ايام ؛ لان 
الحائض تعيد الصوم» ولا تعيد الصلاة. فإذا أفطرت”“ فلتعد في شوال 
عشرين يوماً؛ لأنها إن صامت في شوال العشرة الأولى”” سوى يوم الفطر 
أو :الوسطكق او الا نكاما فيه حائض» فإن ذهبت تصوم في الشهر 
الثاني عشرة أيام فلتصمه في غير الموضع الذي صامته في شوال» وأوثق”" 
لها أن تصوم عشرين يوماً في شوال. 


وإذا علمت أن أيامها كانت ثلاثاً فنسيت أيامها فهى فى الصلاة على ما 
وصفنا. وأما الصيام فتصوم ستة أيام بعد يوم الفطر. وكذلك لو كان قرؤها 
. خمساً أو سبعاً أعادت من الصيام كما وصفتٌُ لك الضَعْفَ على أيام أقرائها. 


فإ قال" م ارا د ا لها شين ١‏ ارت اه تمل الكل 
صلاة؛ قيل لهم : فقد جاء عن /[۱/٥٩و]‏ علي بن ابي طالب وابن ¿ عباس 
رفن لل هما مها ا ان الا ا ر لكل و 
وبلغنا عن إبراهيم SS‏ 
فتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء» e‏ وتفسير هذا 


)١(‏ ق: قرئها. (۲) ق: أن. 


00 ى2 ويشك: (6) م: فإذا فطرت. 
)¥( م وواثق. 


(۸) الآثار لأبى يوسف. ه"؛ والمصنف لمعبدالرزاقء ١/۸٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبةء 
«7؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» ۹۹/۱. 

(9) رواه الإمامان أبو يوسف ومحمد عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انظر: 
الآثار لأبى يوسفء 8"؛ والآثار لمحمدء 1۸. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 
"٠/0١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .114/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عزنا لل 5 نسيت أيام أقرائها'"' ولم يكن لها في ذلك رأي؛ لأنا قد 
علمنا أن علي بن أبي طالب وابن عباس وإبراهيم يم النخعي قد علموا أن 
المرأة إذا طهرت أن الحيض لا يرجع إليها من الغد ولا من اليوم الثاني 
حتى تعو د عليها أيامها أو يجيء”“ من ذلك ما يعلم أنه حيض. فإن كان 
علي بن أبي طالب وابن ن عباس وإبراهيم" النخعي قالوا ذلك في 
المستحاضة التى علموا أنها ليست بحائض فذلك أحرى"' أن يقال فيما 
أشكل فلم Ee‏ حيض هو أو لا أن تغتس| له لكل صلاة. 

ف كان حيض المرأة ثلاثاً ثلاثاً فعلمت أنها كانت ترى الثلاث في 
العشر الأواخر من الشهر بعد العشرين» ولكنها لا تدري أي العشر كانت 
ترى» ولا رأي لها في ذلك» فإنها بعد العشرين ا وتصلي» 
فإذا جاوزت ثلاثة أيام اغتسلت لكل صلاة حتى یتم ا من أول 
العشرين » فإذا تم الشهر اغتسلت» ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة حتى تأتي 
على العشرين. وكذلك هى فى العشرة”''' الأولى والوسطى إذا كانت تذكر 
أنها كانت فى شىء منها على ما ذكرنا. 

وإذا'"'' كان قرؤها أربعاً من العشر الأواخر لا تدري"2 متى كانت 
فإنها تصلي أربعة أيام» تتوضأ لكل صلاة» ثم تغتسل لكل صلاة““ إلى 
تمام العشرة. وكذلك الخمس. 

فأما إذا كان قرؤها ستة فإنها تتوضأ لكل صلاة أربعة أيام» وتمسك 
عن الصلاة يومين؛ لأنا قد استيقنا أن اليومين حيض؛ لأن اليومين مع الأربع 


(۱) ق: للذي. (۲( 


م: أقرانها. 
(۳) م ق: حتى يعود. )٤(‏ ق: ويجيء. 
)0 ق: وإبرهيم. (0) م أجزى. 
(۷) م: فلم ندري. (۸) ق: أن يغتسل. 
(9) ق: وإذاء 0ق 
)١١(‏ ق: في العشر. 1 (١١1)ك:‏ وإن. 


(19) ق: لا يدري. (15) م - ثم تغتسل لكل صلاة. 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


الأول ستة» ومع الأربع الأواخر ستة» فقد استيقنا أن اليومين حيض ؛؟ ثم 
تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى تمام العشر. 

وإذا كانت تذكر أنها كانت تطهر في آخر الشهر ولا تدري كم كان 
أيام حيضهاء فإذا جاوزت عشرين يوما توضأت لكل صلاة حتى تأتي على 
سبعة وعشرين يوماء فإذا تم سبعة وعشرون يوما أمسكت عن الصلاة ثلاثة 
أيام؛ لأنا قد عرفنا أن هذه الأيام حيض. فإذا تم الثلاث e‏ غلا 
واحداً ثم توضأت حتى تنتهي إلى أيامها /[١/٥۹ظ]‏ هذه الثلاثة"'' أيضاً. 
وعلى هذا ما وصفت لك في العشرة”" الأولى والوسطى إذا كانت تذكر أنها 
كانت تغتسل في آخر العشرة”" الأولى أو الوسطى”*' . 

وإذا كانت تذكر أنها كانت ترى الدم إذا جاوزت عشرين يوماً» ولا 
تدري كم كان أيام أقرائهاء أمرناها أن تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام» ثم 
تغتسل لكل صلاة وتصلي. أخذنا لها بالثقة في الصلاة. فإنها أن تصلي في 
حال الشك خير لها من أن تدع الصلاة في حال الشك» لعلها طاهر. 
وتعيد الصيام في هذه العشرة الأيام كلها. وإذا جاوزت هذه العشرة التي 
كانت ترى فيها صامت عشرة أيام» ليس عليها إلا عشرة أيام. 

وإذا كانت أيامها سبعة"' ولا تدري فى أي العشر الأواخر هي فإنها 
تصلي إذا جاوزت العشرين ثلاثة أيام» تتوضأ لكل صلاة» وتمسك أربعة 
أيام عن الصلاة» ولا تتوضأ ولا تغتسل» ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة. 

وإذا كان قرؤها ثمانية أيام صلت بعد العشرين يومين تتوضا 7 وقت 
صلاة» وأمسكت عن الصلاة ستة أيام» واغتسلت يومين لكل صلاة”" . 

فإذا كان أيامها تسعة صلت يوماً بعد العشرين تتوضا لكل ضلاة“) 


)١(‏ ق: الثلث. (؟) م: في العشر. 


(۳) ق: العشر. NE‏ 
(0) ق + أيام. )0( م تسعة. 
0) ق - لكل صلاة. 


(۸) م + فإذا كان أيامها تسعة صلت يوما بعد العشرين تتوضأ لكل صلاة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأمننكت"" ثمانية أيامء ثم اغتسلت يوماً لكل صلاة. وكذلك:هي :في 
العشرة”'" الأول 'والوسطى إذا كانت تعفن أنهنا' كانت تحن فيها: 


5 


وإذا' كانت تشقن أنها كاك ری الد عتما كانتت تفي شبعة 

عشر يوما من الشهرء ولا تدر كم كانك ترى » فكذلك تصنع. تصلي 
وه f‏ لا 8 1 .ا ع .)0( 
ثلاثة ايام تتوضأ لكل صلاة» وتغتسل سبعة أيام لكل صلاة 2 

وإذا كارا عليه سلرات فائتة E‏ 
ال م SES‏ 50 
الأحد عشر؛ لان اض لا يكون أك من عشيرة . فيجزي عنها إما في 
اليوم الأول في العشرة الأولى أو في اليوم الحادي عشر. فإن لم ا 

ك4 60 
قضاءهن في يوم ففي يومين» اس بعد العشرة يومين» فكذلك ٠ ٠‏ ما 
كان من نحو ذا. 

ا ل ل ل ل 
تذكر'"'' أوله وآخره""' فإنها لا تزال تصلي وتتوضأ لكل صلاة 0 
as‏ ا O A‏ 
اليوم أول حيضها أو آخره أو التاسع أو ا . فأفنا ها باه لأنها قبل ذلك 
إما أن تكون حائضاً أو طاهراًء فإن كانت طاهراً فلا غسل عليهاء وإن7'' كانت 
حائضاً فلا صلاة عليها. وأما الصوم فإذا انسلخ شهر رمضان صامت عشرة أيام. 


)١(‏ ق: أمسكت. (؟) م: في العشر. 
(۳) ك ‏ تستيقن أنها كانت تحيض فيها وإذا کانت» صح ه. 

)٤(‏ ق: يدري. 

(5) انظر للشرح: المبسوط للسرخسي» .۲٠۳/۳‏ 

0 عن القوایت: (۷) ق - ثم. 

(A)‏ ق: يستطيع. )0( م ز: ثم يعيد. 
(١٠)ق:‏ وكذلك. (١١)م:‏ ولا يذكر. 


(١1)م‏ ق: أو آخره. (۱۳) م: فإن. 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


وَإذا كاك دكي أنينا كانت نرق الد :فى ار ال الاو س 
الشهرء فهي في حال الصلاة والغسل على ما وصفت لك. وأما الصوم فإنها 
تعيد الصوم بعدما يمضي”“ عشرون”" من الشهر الداخل؛ لأنها إن صامت 
العشرة الأولى من الشهر لم تدر لعلها أن تكون فيها حائضاً. وإن صامت 
العشرة الوسطى فكذلك أيضاً. وإن كان عليها صوم شهرين متتابعين صامت 
شهرين متتابعين وشهراً أيضاً مع ذلك؛ لأنا أخذنا لها بالثقة» فقلنا: أيامها 
عشر عشرء فعليها عشرون يوماء فإذا صامت الشهر الثالث فقد عرفنا أنه قد 
تم صومها؛ لأن الحيض لا يكون في الشهر أكثر من عشرة أيام. 

وإذا كان قرؤها خمسة أيام فرأت الدم يومين في أول أيامهاء ثم انقطع 
عنها فرأت الطهر”' خمسة أيام» ثم رأت الدم» فإن انقطع الدم في تمام 
العشر فإنه حيض كله: اليومان إلى العشرة» وإن جاوزت العشرة''' بيوم 
فالدم الأخير هو الحيض؛ لأنها لم تر" الدم في أيام حيضها ثلاثة أيام. فإن 
مد بها الدم الأخير بعدما تجاوزت أربعة أيام إلى تمام العشرة» أو دون 
العشرة فوق خمسة أيام وزاد على العشرة» فخمسة أيام من ذلك من أوله 
حيض» وما سوى ذلك استحاضة. 


فإذا كانت تعلم أنها كانت تحيض في كل شهر مرة في أوله أو آخره» 
0 رانك ا ا ED‏ = : 
ولا تدري”*” كم كان جيضها ولا رأي لها في ذلك» ولا يدخل. شهر في 
شهرء فإنها تؤمر”' إذا رأت غرة الشهر أن تتوضاً ثلاثة أيام لكل صلاة» ثم 
ا ل ل ل ل ل 
حتى تتم العشرة”'''. ثم تغتسل لتمام الشهر مرة واحدة. فهذا دأبها؛ لأنا قد 


)١(‏ م: العشر. (۲) ك م ج: تمضي. 

(9) جميع النسخ: عشرة. وفي هامش ك: صوابه عشرون. وهو كذلك في ط. ويدل عليه 
تتمة العبارة. 

(5) ق: في شهر. (5) م: الظهر. 

(5) ق: العشر. (۷) ق: لم تري. 

(۸) م: ولا يدري. (9) م: يوم. 


.ظ”٠/١ وعبارة الحاكم: ثم تتوضأ إلى آخر الشهر. انظر: الكافي»‎ )٠١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
روي 515121222 م 1 هه 
علمنا أن الحيض كان في كل شهر مرة» ولا“ يكون الحيض أكثر من 
عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام» وقد استيقنا أن العشرة الوسطى لا تكون 
فيهن حائضاً؛ لأن حيضها في أول العشرة الأولى أو في /47/1[1ظ] آخر 
العشرة الآخرة. فإن جاءت بعد العشرة الأولى”' من الشهر تستفتي فإن كانت 
قد اغتسلت يوم العاشر فذاكء وإلا أمرناها أن تغتسل وتعيد ما تركت من 
الصلاة وبعد”” ثلاثة أيام من غرة الشهر. 


وإن كانت تعرف أنها كانت ترى الدم عشرة أيام من الشهر لا تدري“ 
في أول الشهر أو آخره» فإنها تصلي من الغرة عشرة أيام كل صلاة تتوضأء 
فإذا تم عشرة أيام اغتسلت» ثم تتوضأ وتصلي إلى تمام الشهر كل صلاة 
توش ثم تغتسل غسلاً عند تمام الشهرء فذلك دأبها؛ لأنها إن كانت في 
أول الشهر حائضاً فليس عليها صلاة ولا صوم؛ فأخذنا لها بالثقة في 
الصلاة. فلما تم عشرة ايام أمرتاها أن تفن لأنا هي ا 
حائضاًء وقد استيقنا أنها في العشرة الوسطى ليست بحائض. وفي العشرة 
الأراغر إن كانت تسف قلا ةة علييها :ر صوم» فأخذنا لها بالثقة. فلما 
تم عشرة أيام أمرناها أن تغتسل؛ لأن الغسل في آخر الشهر لا بد منه؛ 
لأنها لا بد" أن تكون”"' في العشرة الأولى حائضاً أو العشرة الأواخر. وإذا 
قضت صوم شهر رمضان فإنها تقضي العشرة الوسطى من الشهر الثاني. 

وإذا كانت أيامها خمسة من أول الشهر أو آخره فإنها تتوضأ لكل 
صلاة من أول الشهرء ثم تغتسل لتمام اليوم الخامس من العشرة» ثم تتوضاً 
لكل صلاة حتى يتم“ الشهرء ثم تغتسل غسلاًء وتعيد صلاة خمسة أيام 
بعدما تمضي خمسة أيام من أول العشرة”"2 الأولى. 


)١(‏ ك: فلا. 

(۲) م + أو في آخر العشرة الآخرة فإن جاءت بعد العشرة الأولى. 
)۳( م: وتعد. (8) ق: لا تري. 
)٥(‏ ق: حسبنا أن يكون. NEA‏ 


ى 
(۷) ق: أن يكون. 0ق 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


وإذا كانت تعلم أنها كانت ترى الدم يوم عشرين من الشهر وأيامها 
خمسة» فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تتم" تسعة عشر يوماء ثم 
تمسك عن الصلاة ذلك اليوم» وتغتسل أربعة أيام لكل صلاة» وتتوضاً بعد 
ذلك. 


وإذا كان لها أيام معلومة من كل شهرء فانقطع عنها الدم زماناء ا 
مضت أيامها المعلومة مرتين أو أكثر من ذلك لا ترى فيها دماء ثم عاودها 
وقد نسيت أيامهاء فإنها تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام أول ما ترى الدم» ثم 
تغتسل بعد ذلك لكل صلاة سبعة أيام تمام العشرة» ثم تتوضأ لكل صلاة 
عشرين يوماء فذلك دأبها. وإذا جاءت تستفتی بعدما رات الدم عشرة أيام أو 
شرن يوم أو كني" فان كانت اسل بعد الات ققد أضانت: ؤلا 
شيء عليهاء وإن لم تكن" اغتسلت /[١/۹۷و]‏ فعليها أن تغتسل وتعيد 
الصلوات التي زادت على الثلاثة الأيام الأولى. 

فإن غعلمت أن عدة أيامها كانت ثلاثاً أو خمسا أو عشرا فهى فى أول 
ما ترى الدم حائض بعدد تلك الأيام بعد أن يكون قد انقطع الدم عنها كما 
وصفت لك. وهو أول حيضها وأيامها. 

وإذا نسيت المستحاضة أيامها فلم تدر في أي الشهر كانت تحيض» 
ولا رأي لها في ذلك» ولكنها مستيقنة بالطهر ثلاثة أيام: اليوم العاشر واليوم 
العشرين واليوم الثلاثين» فإنها في أول العشرة الأولى تصلي ثلاثة أيام 
تتوضأء ثم تغتسل بعد ذلك ستة أيام لكل صلاة» وتصلي اليوم العاشر كل 
صلاة بوضوء والحادي عشر والثاني““ عشر والثالث”*' عشرء ثم تغتسل 
اليوم الرابع عشر إلى تمام تسعة عشر لكل صلاة وتصلي» ثم تصلي بوضوء 

> | 3 م CU‏ » 3 = 
لكل صلاة يوم عسرين واحد وعسرين واثنين وغ وثللاث وعسرين» 
وتغتسل يوم رابع وعشرين إلى تمام تسع وعشرين لكل صلاة» ثم تصلي 


)١(‏ م: حتى يتم. (۲) م ق: أو شهر. 
(۳) ق: يكن. () ك ق: ثاني. 
)٥(‏ ل ق: الثالث. (0) ق - واثنين وعشرين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا د 
يوم الثلاثين كل صلاة بوضوء. فإن كانت صامت هذه الأيام فعليها إعادة 
صيام تسعة أيام» ولا تدزي .آي التسع من الشهر هي»› فلتصم ثمانية عشر 
يوماً. وما صلت من الفوائت في التسع الأول موا الأول والعائية 
والثالثة''' أعادته يوم العاشر أو يوم العشرين أو يوم الثلاثين. ولا يقربها 
زوجها إلا في الأيام الثلاثة التي أيقنت فيهن بالطهر. 

وإذا كانت مستيقنة أنها كانت تحيض ثلاثاً”" في العشر الأواخر من 
الشهرء ولا تدري إذا مضى عشرون”*' من الشهر أو إذا بقي”*' ثلاث من 
الشهرء فإنها تصلي بوضوء حتى تأتي على العشرين من الشير» وتصلي 
أيضاً ثلاثة أيام كل صلاة بوضوءء وتغتسل غسلا واحداًء ثم تصلي بعد 
ذلك كل صلاة بوضوء'"' أربعة أيام» ثم تصلي أيضاً ثلاثة أيام كل صلاة 
بوضوء» وتغتسل في آخر الشهر. 

وإذا كانت أيامها ثلاثاً من العشر الأواخر فى وسط العشرين الثلاث 
الأول-والثلاك الأواخرء ‏ نإتها بعد العشرين تضلى ثلا ايام كل اة 
بوضوء؛ لأنها مستيقنة بالطهر فيهن. وأما يوم رابع وعشرين فهي فيه شاكة 
تصلي بوضوء لكل صلاة» وتدع الصلاة يوم خامس وسادس وعشرين؛ لأنها 
مستيقنة بالحيض /[١/۹۷ظ]‏ فيهما. ثم تغتسل يوم سابع وعشرين لكل 
صلاة؛ لأنها إذا كانت يوم رابع وعشرين حائضاً فقد تم لها ثلاثة أيام» فلا 
بد لها من الغسل» وإن كانت طاهراً فهذا اليوم من أيامها ولم يجزها ذلك 
الغسل. فأخذنا بالثقة في هذا اليوم كما أخذنا في الأربع وعشرين. فهي 
تصلي هذا اليوم السابع والعشرين وتغتسل فيه لكل صلاة» وتصلي بعد ذلك 


بوضوء حتى تأتي على أيامها هذه. 


(۱) م ق: من العشر. زفق م والثالث. 
9) م: تحيض لما. )٤(‏ ق: عشرين. 
(0) ق + إذاء 


0( ق + وتغتسل غسلا واحدا ثم تصلي بعد ذلك كل صلاة بوضوء. 
)۷( ك - وتغتسل غسلا واحدا ثم تصلي بعد ذلك كل صلاة بوضوء أربعة أيام ثم تصلي 
أيضا ثلاثة أيام كل صلاة بوضوءء صح ه. 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


وإذا كان للمرأة أيام معروفة في كل شهرء م 
حتى طهرت أيامها"“ التي كانت تحيض” مرتين أو أكثر من ذلك» لا تر 
فيها الدم ولا في غيرهاء ثم رأت ا فهذه الأيام التي رأت 98 
الدم هي من أيام حيضهاء ولا تبالي متى ما رأت الدم. فان بها الد 
حتى تجاوز العشرة وقد كانت تعلم أن أيامها فيما مضى خمسة في كل 
شهر» فإن خمسة من أول ما رأت الدم حيض» وما سوى ذلك استحاضة» 
إلا أن تعود“ تلك الخمسة من. الشهر الداخل» فتجعل أيامها التي تجلس 
في هذا الدم بعدد الأيام التي كانت تجلس فيما مضى » وطهرها مثل ذلك 
الطهر الذي كان يكون» إلا أن ذلك إن كان تقدم عن أول الشهر أو آخره 
لو 


ثم عاودهاء كان طهرها عشرين ليلة ب 0" يكون»: 
ركان ھا ل ها كان کرد وإن: كان قل تقدع تعن ررقن ارتا د 


فإن هي نسيت أيامها التي كانت تجلس فيما مضى» وقد مد بها 
الدم» وكانت فيما مضى تحيض في كل شهر مرة» ولا تدري كم كان أيام 
حيضهاء فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول ما رأت الدم» ثم تغتسل بعد 
yT‏ تن بر اج 1 ا 
وتصلي حتى ترجع الأيام الثلاثة إلى كت E‏ > فتصنع'* 


مثل ذلك. 
36 36 
)١(‏ ق - أيامها. (۲) ق - تحيض. 
(۳) ق: مدها. )٤(‏ ق: أن يعود. 
(٥)‏ ف - عشرون ليلة 5 ثم انقطع الدم زمانا ثم عاودها كان طهرها عشرين ليلة بين 
الحيضتين. 
)١(‏ ق ۔ كان. (۷) ق: العشرة. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر 


الذي يكون أكثر من الدم في العشر”“ أول 
ما ترى الدم وفي أيام أقرائها المعروفة 


/[48/1و] وقال محمد بن الحسن في امرأة أول ما رأت الدم رأته 
توما ثم طهرت ثمانية أيام» ثم رأته وما ثم طهرت» فإن في هذا قولين: 
أما أحدهما فإن هذا حيض» وهو الذي رَوَى من قول أبي حنيفة الأول؛ 
والقول الآخر: إن هذا ليس بحيض» وهو أحسن القولين عند محمد بن 
الحفين: ومن جعل هذا حيضاً دخل عليه قول قبيح: امرأة أول ما رأت الدم 
رأته يوماً ثم رأت الطهر ثمانية أيام» ثم رأت الدم خمسة أيام ثم طهرت» 
أن اليوم الأول والثمانية الأيام الطهر واليومٍ العاشر حيض كله» والأربعة 
الأيام التي رأت فيها الدم هو الطهرء فإن رأت الدم في“ كل شهر هكذا 
: س رک ين عشرين سنة كان حيضها اليوم الأول والثمانية الأيام الطهر 
7 العاشرء وكانت الأيام الأربعة التي رأت فيها الدم من كل شهر طهراًء 
فصارت أيام دمها أيام طهرها وأيام طهرها أيام دمهاء فهذا قبيح لا يستقيم. 
ولكن اليوم الأول الذي رأت فيه الد“ ليس بحيض» والخمسة الأيام 
الآخرة التي رأت فيها الدم هي الحيض. 


امرأة أول ما رأت الدم [رأته]”'' يوماً ثم انقطع يومين» ثم رأته توما 
وت يومين أو 3 اده أو 2 ل مشیم هذا حیض؛ 0 رأت 
رأت الدم لا سرس سر فإذا 5 ل ثة أيام 


)١(‏ ق + يكون أكثر من الدم في العشر. 0م28 في 

(©) ك: حتى يمد. )٤(‏ ق: مدها. 

)0( ق - الدم. 

(1) انظر استعمال المؤلف لهذه الكلمة في المسألة السابقة. 

0) مق - يومين ثم رأته يوماً ڈ ثم انقطع يومين أو ثلاثة أو نحوه؛ صح ق ه. 


(۸) ك: لم يكون. 


كتاب الحيض - باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر 22 
فيو تعيضي: وقالا ل کون :إدا نرات برس متفرقین"' حيضاً؛ ن العو 
اللذين رأت فيهما الدم لو لم يكن غيرهما لم يكونا حيضاء فكيف يكونان 
بالطهن الى مها عا وقال محمد لا مج هذا القول اها ولا 
يكون هذا أرقا ا لآن الطهر أكثر من الحيض. وقال بعضهم: إذا كان 
دمان في العشر بينهما ثلاثة أيام طهراً فليس ذلك بدم واحدء فإن كانت رأت 
أحد الدمين ثلاثة أيام فصاعداً فهو الحيض» وإن كانت رأته أقل من ثلاثة 
E‏ وقالوا: لو أن امرأة رأت الدم ا 

ثم انقطع ستة أيام» ثم رأته يوما : ثم انقطع» لم يكن ذلك حيضاًء وا 
5 يوماً دما آول ما زأت الد ثم رات ثلاثة أيام 2 
من ذلك إلا الثلاثة الأيام الآخرة» وكان ما سوى ذلك ليس بحيض»› وهذا 
أحسن من القولين /944/11ظ] الأولين» ويدخل فيه بعض القبح"". ولو أن 
امرأة رأت الدم يومين» ثم طهرت ثلاثة أيام» ثم رأت الدم يومين» لم يكن 
هذا في قوله حيضاء وو كك" على مدا مها كله اترقي الم فياك 
حيضة يومين ثم تطهر ثلاثة أيام ثم تراه" يومين» فهذا قبيح. 


وقال محمد بن الحسن: أحسن الأقاويل عندنا أن كل امرأة رأت الدم 
أول ما رأته فرأت دماء ثم رأت طهراًء ثم رأت دماً» فإن كان بين الدمين 
من الطهر أقل من ثلاثة أيام فذلك حيض كله» وإن كانت رأت بين الدمين 
طهراً ثلاثة أيام فصاعداً أنظر إلى الدم وإلى الطهر الذي في العشرء فإن كان 
الطهر أكثر لم يكن ذلك بحيض» وإن كان ما رأت فيه الدم أكثر فإن ذلك 
حيض كله. وإن كان الطهر الذي بين الدمين أكثر من الدمين جميعاً فهو 
أيضاً حيض كله0"©. ومن ذلك امرأة أول ما رأت الدم [رأته] يوماً ثم انقطع 


)١(‏ ق: مفرقين. 

(۲) قال الأفغاني: كذا في الأصول؛ ويعلم من سياق المسألة أن قوله «ثم رأت ثلاثة أيام 
طهراً» أو نحوه ساقط منهاءوالله أعلم. انظر: طء .455/١‏ لكن هذه الزيادة مفهومة 
من السياق» لأن المسائل التي قبلها تدل عليهاء فليس هناك سقط فيما نرى. 

(۳) م: الفتح. )٤(‏ م: ولو مكث. 

(5) ق: ثم راه. 

(؟) هذا إذا كان الطهر الذي بين الدمين أقل من ثلاثة أيام كما سيتضح من الأمثلة . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدم يومين» ثم رأته يوماً ثم طهرت» فهذا حيض كله؛ لأن الطهر بين 
الدمين إذا لم يكن يكن ثلاثة أيام فليس بطهرء وكأنه دم كله إذا كان الدمان 
صحيحين ولم يكن واحد منهما بفاسد”"'. 


ولو أن امرأة رأت الدم يومآء ورأت الطهر ثلاثة أيام» ثم رأت الدم 
توماء ثم طهرت فلم تر دماأًء لم يكن هذا بحيض؛ لآن ما رات فيه الدم 
أقل من الطهر الذي بينهماء فليس ذلك بدم حيض. ولو كانت رأت الدم 
يومين» والطهر ثلاثة أيام , والدم يومين» ثم طهرت فلم تر دمء كان هذا 
جا 010 ا کر معاد ا و ا يكل ف قا 
بالاتكتمنان ر عله ر اة 1 


وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف ستة أيام» فرأت يوماً دمأ 
وأزبعة أيام طهراً ورا ذماء فهذا فى القول الأول حيض كله» دفي جع 
الأقافيل: لبس اتن فار ات ا ياء وثلاثة أيام طهراًء ويومين”" دما 
ف حيض كله في الأقاويل كلهاء إلا في قول واحد» من قال: إذا كان 
بين“ الدمين طهر ثلاثة أيام لم يكن" الدمان دماً واحداًء فإنه يقول: ليس 
د وقال محمد بن الحسن: هذا حسن؛ لأن الطهر والدم 
سواء» فهو حيض كله. وهذا أحسن الأقاويل كلها وأشبهها بأمر الحيض وما 
غل السا 


وقال محمد في امرأة كان حيضها أربعة أيام» فرأت يومين دمأ 
وأربعة /1١/44و]‏ أيام طهراًء ويومين دمأ ثم طهرت: إن هذا ليس بحيض 
ولو كانت رأت يومين دمأ وثلاثة أيام طهراً ويومين دما ثم e‏ كان 
هذا حيضاً كله؛ لأنها رأت الدم أكثر من الطهر. ولو أنها ترات يوما "دما ثم 
رأت يومين طهراًء ثم رأت يوماً دماًء ثم رأت يومين طهرأء ثم رأت يوماً 
دمأ ثم طهرت فتم طهرهاء كان هذا حيضاً كله وإن كان الطهر أكثر من 


(1) ل 3 ق: بفاسده. والتصحيح من ج. 0) ق: أو يومين. 
(۳) ق + كله. (6) ق: من. 


)٥(‏ م: لم تكن. 


كتاب الحيض - باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر 
الدم ؛ لأن كل دم من هذه الدماء لم يكن بينه وبين صاحبه طهر ثلاثة أيام» 
فهذا كأنه دم كله. 

ولو أن امرأة كان حيضها تسعة أيام» فرأت يوماً دما وثلاثة أيام 
طهر ووا دما وثلاثة أيام طهر 50 دما ثم طهرت فتم بها الطهرء 
فهذا"“ كله ليس بحيض؛ لأن الطهر كان أكثر من الدم» وكان بين كل دمين 
طهر ثلاثة أيام. 

ولو رات يومين دمأ وثلاثة أيام طهر ويومين قا وثلاثة أيام 
طهراء ويومين دما وثلاثة أيام طهر ووه دمأ ثم طهرت فمد بها 
الطهر» كان حيضها من ذلك سبعة أيام من أول ذلك؛ لأنها رأت الدم بعد 
السبعة الأيام بعدما مضت العشرة» فليس ذلك بحيضء وإنما ذلك 
استحاضة. فدم الاستحاضة لا تجعل”" الطهر حيضاً؛ لأن رسول الله يا 
قال فى المستحاضة: «ليس ذلك بحيض» إنما ذلك عِرْق)”". فإذا جعله 
رسول الله ية عرقاً لم يكن دم العرق إلا بمنزلة الرعاف» ولم يجعل 
الفا ودم العرق الطهر الذف: : عيفك اتناك 70 الام القن لا 

3 1 ي E‏ و 

ترى فيها الدم حيضا إذا كانت بين الدمين كلاهما حيض. 

وقال محمد فو امرأة أول ما رات الدم رأته توما ثم انقطع أربعة 
أيام» ثم وها انقطع أريعاء رأته يومآء ثم انقطع أربعاً: فليس 
شيء من هذا بحيض؛ لأنها لم تر الدم في العشر إلا يومين» وطهرها اكثر 
من دمهاء فليس شيء من ذلك بحيض. 

وإن كانت رأت الدم ثلاث والطهر تلكا والدم ثلاث والطهر ثلاث 
فأيامها تسعة أيام من أول ذلك؛ لأنها رأت الدم في العشر أكثر من الطهرء 


وإذا رأت الدم يومين» والطهر ثلاثة أيام» والدم يومين» والطهر ثلاثاًء 


)١(‏ ق: فإن هذا. (۲) ك ق: لا يجعل. 
(۳) والحديث تقدم قريباً. )٤(‏ ق: يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ثم مد بها ظ] هكذاء EN‏ ايام من أول ذلك حيض ؛؟ لأن 
الدمين اللذين في السبع أكثر مما بينهما من الطهر”” . 


ولو رأت الدم يوماًء والطهر أربعاًء والدم يومين» والطهر أربعاً. ثم 
مد بها الطهرء لم يكن هذا بحيض؛ لأنها رأت الدم في العشر أقل من 
الطهر الذي بينهما 


ولو أت الدم أول ما ؤأته يومين» والطهر أربغاء والدم يومين» 
والطهر اونا ثم مد بها هكذاء فالحيض ثمان من أول ما رأت ذلك؛ لأن 
الذمين مثل. الطهر الذي”” بينهماء فذلك حيض كله. 


وقال محمد في امرأة كان حيضها خمساً في أول كل شهر»ء فرأت 
اليم يومين في أول أيام حيضهاء 8 انقطع عنها الدم» فرأت الطهر خمسة 
أيام» ثم رأت الدم كمال العشرء ثم انقطع: فذلك حيض كله؛ لأنها رأت 
الدم في العشر مثل ما بين الدمين من الطهرء فذلك حيض كله. ولو كان 
5 مد بها حتى 000 العشرء فرأته يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر» 
ثم انقطع. فحيضها هذه الخمسة الأيام الآخرة التي رأت فيها الدم» واليومان 
الأولان والخمسة الطهر التي بعدهما““ ليس شيء من ذلك بحيض”. فإن 
جاوز الدم بعد العشر ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر من ذلك» فخمسة”©) أيام 
من أول الدم الآخر حيض» وما سوى ذلك استحاضة من اليومين الأولين 
والأيام الآخرة؛ لأن أيامها خمسة أيام» فلا تتحول“ عن الخمسة أيام وإن 
كانت قد تحولت عن موضعها الأول. 


)١(‏ ق: تسعة. )۲( م: من الدم. 

(۳) م - الذي. 

)٤(‏ جميع النسخ: بعدها. والتصحيح من ط. 

للك جميع النسخ: ليس بشيء من ذلك حيض. وانظر: ۹۸/۱وء» 5ؤو. 
(91) م: بخمسة. (۷) ق: يتحول. 

(۸) ق - محمد 


كتاب الحيض - باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر 

ل ا ا“ 
طهرأًء ویوماً دماً ويومين طهرأء ویوماً دما ويومين طهر حتى مد بها 
هكذا شهراًء طيرت: فإن عشرة ة أيام من أول ذلك ان وما سوى 
ذلك استحاضة:. ولو رأت يومين :دما ويوماً طهراء:زيومين ذما ويوما طهراء 
فمد بها هكذا شهراً ثم طهرت» فإن عشرة أيام من أول ذلك حيض» وما 
سوى ذلك استحا 8 


وقال محمد في امرأة كان أيامها خمسة أيام في أول الشهرء فرأت 
يوماً دما وثلاثة أيام طهراء ويوماً دماً ثم مد بها الدم حتى بلغت العشر ولم 
تجاوزها: فإن هذا كله حيض؛ لأنها رأت الدم في العشر أكثر من الطهر. 
فإن جاز بها" الدم العشر فمد بها إلى آخر الشهرء فالأربعة الأيام““ الأول 
ليس بحيض» وخمسة أيام بعد ذلك حيض» وما سوى ذلك استحاضة. 


وقال محمد في امرأة كآن أياميها أربعة أيام » فرأت توما دما ويومين 
طهراء ويوماً دماء ثم انقطع الدم: إن ذلك حيض كله. فإن كانت أيامها 
سبعة أيام» ]]٠1/‏ فرأت الدم يومين» ثم انقطع سبعة أيام» ثم وأثة 
يومين» ثم انقطع» فليس شيء من هذا بحيض؛ لأن ما بين الدمين من 
الطهر أكثر من الدمين جميعا. 

وقال محمد بن الحسن في امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل 
شهرء فرأت الحيض يوماًء ثم رأت الطهر ثلاثة أيام» ثم رأت الدم يوماء 
: ثم انقطع : فليس هذا بحيض؛ لأن الدم أقل من الطهر. فإن رأت الدم بعد 
ذلك أيضاً حتى بلغت العشرء ثم انقطع» فالعشر كله حيض من أوله إلى 
آخره. فإن زادت على العشر وما ثم انقطعء فخمسة أيام من أول دمها هذا 
الآخر حيضص”* © » وهو اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع. وما 


)١(‏ م- ويومين طهراً. 

(۲) م ۔ ولو رت يومين دما ويوماً طهراً ويومين دما ويوماً طهراً فمد بها هكذا شهرا ثم 
طهرت فإن عشرة أيام من أول ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة. 

(۳) م: فإن حارها؛ ط: فإن جاوز بها. 

(6) م أيام. (5) ك م: الحيض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سوى ذلك مما قبله وبعده استحاضة. ولا يكون ما قبل هذه الخمسة الأيام 
حيضاً؛ لأنا إن جعلنا ذلك حيضاً جعلنا هذه استحاضة. وإنما مثل هذا مثل 
امرأة كان أيام حيضها خمسة أيام من أول كل شهرء فتقدم حيضها يومين» 
ثم رأت الدم أيام حيضهاء فإن انقطع الدم فذلك كله حيض» فإن زادت 
على العشر يوماً كانت أيام أقرائها الخمس المعروفة حيضاًء وما سوى ذلك 
مما قبله وبعده استحاضة» فكذلك اليوم الأول الذي راه في المسألة الأولى 
9 جاوز الدم العشر. فإن جعلنا اليوم حيضاً لم ديد ا 
الطهر الثلاثة الأيام التي بعده حيضاء فإن جعلناها حيضاً واليوم الخامس 
صار ما بعد ذلك استحاضة» فإذا صار ما بعد ذلك استحاضة لم تك ° 
الخمسة الأيام الأولى حيضاً؛ لأنها رأت الدم فيها أقل مما رأت الطهرء فلا 
يكون ذلك حيضاًء فنجعل”” خمسة أيام من أول ما رأت الدم الثاني 
حيضاًء ونجعل”*' ما سوى ذلك استحاضة. 


حيضها هي الحيض وإن كانت لم تر فيها“ الدم إلا ساعة من أولهاء وما 


وقال أبو يوسف في هذا كله: الخمسة الأيام الأول التي كانت أيام 


وقال محمد في امرأة كان حيضها في أول كل شهر عشرة أيام 
فحاضتهاء > ثم طهرت عشرين يوماء ثم طهرت عشرها التي كانت تجلس 
فيهاء N‏ اا فإن شرا من أول ما رأت الدم 
حيض» تغتسل بعدهاء وتتوضاً /[1/١٠٠ظ]‏ لكل صلاة» وتصلي خمسة 
عش يوما» فيكون خمسة أيام من آخر هذه الأيام من أيامها الأولى التي 
كانت تجلس فيما مضى» ولا تحتسب بها من حيضهاء وتكون خمسة أيام 
من أيام أقرائها الأول حيضاًء وما سوى ذلك استحاضة؛ لأنها رأت في 
أيامها الأول دماً خمسة أيام بعد خمسة عشر يوماء فجعلناها استحاضة. 


)1غ( م: يدا. (۲) ق: لم يكن. 
(۳) ك: فتجعل. (8) ك: وتجعل. 
(0) ك ‏ فيهاء صح ه. 


كتاب الحيض - باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا يكون لها وقت معروف IF‏ 
وكذلك لو رأت دما“ ثلاثة أيام''' بعد تمام خمسة عشر يوماً من الوقت 
الذي جعلناه حيضا لها. فإن رأته يومين في أيام حيضها الأول بعد تمام 
خمسة عشر يوماً لم تكن" أيامها الأولى أيام حيضهاء وكانت أيامها الآخرة 
العشرة الثانية هي أيام حيضها. وهذه امرأة قد انتقل حيضها إلى العشرة 
الثانية» فإن مد بها الدم فايامها التي تدع فيها الصلاة عشرها الثاني. 
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باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا 


يكون لها وقت معروف حتى يطأها زوجها 


قال محمد بن الحسن: لو أن امرأة كان حيضها في أول كل شهر 
سبعة آيام» فحاضت ستة أيام» ثم انقطع دمهاء فإنها تنتظر حتى تخاف فوت 
الصلاةء فإذا خافت فوت الصلاة اغتسلت وصلت. ولا أحب لزوجها أن 
يقربها حتى يأتي عليها أيامها التي كانت تجلس”“ . آخذ له في ذلك بالثقة. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر» فحاضت 
خمسة آيام» ثم انقطع دمهاء فإنها تؤخر غسلها مخافة أن يعاودها الدم حتى 
تخاف”” فوت الصلاة أدنى الصلوات منها. فإذا جاوز ذلك وبقي عليها 
مقدار ما تغتسل وتصلي فلتغتسل» وتصلي""2 ويأتيها زوجهاء ولا بأس 
بذلك» ولا ينتظر زوجها تمام العشرة. 


ولو أن امرأة لم تكن تحيض فيما مضى فأول ما رأت الدم رأته خمسة 
أيام» ثم انقطع» فإنها تنتظر إلى آخر الوقت أدنى مواقيت الصلاة منهاء ثم 
تغتسل وتصلي ويأتيها زوجهاء ولا بأس بذلك» ولیس عليه أن ينتظر 


)١(‏ ك ق: رأت فيها. (۲) ق: يام. 
(۳) ق: لم يكن. )٤(‏ ط + فيها. 
(0) ق: يخاف. (1) م - فلتغتسل وتصلي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عير ا امب د 
/[/١و]‏ إلى آخر العشر؛ لأن هذه لم يكن لها أيام معروفة فقصرت 
عنها. إنما أحب لزوجها أن لا يطأها إذا كانت لها أيام معروفة فقصرت 
عنها. فكذلك لا أحب لها أن تزوج إن كان هذا آخر عدتها''' من طلاق 
زوج كان لها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس. وهي إن 
تزوجت فالنكاح جائز إن لم يعاودها الدم. وإن تزوجت فأحب لزوجها الذي 
تزوجها أن لا يقربها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس فيها. 
وكذلك التجارتة ال ى هة لا اجب اللي بر أن 
يقربها حتى تأتي على آخر أيامها التي كانت تجلس فيها. 


وكذلك النفساء إذا انقطع دمها وكانت تجلس فيما مضى ثلاثين يوماً 
في كل نفاس» فجلست خمسة وعشرين يوماًء ثم انقطع الدم» فإني آمرها 
أن تؤخر غسلها حتى يكون آخر وقت الصلاة التي طهرت فيهاء ثم تغتسل 
وتصلي» ولا أحب لزوجها أن يقربها حتى تأتي””' عليها أيامها التي كانت 
تجلس فيما مضى» وهي ثلاثون يوماً. وإن كانت تجلس فيما مضى خمسة 
وعشرين يوماً فجلستها ثم انقطع الدم» فلتؤخر”” الغسل حتى آخر وقت 
صلاة تأتيهاء ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. وكذلك إن كانت أول ما 
ولدت فانقطع دمها في ثلاثين يوماً فإنها تؤخر الغسل إلى آخر وقت 
الصلاة» ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجهاء ولا تنتظر الأربعين. إنما 
أحب”" للزوج”" أن ينتظر إذا طهرت في أقل من أيامها التي كانت تجلس 
فيما مضى. 
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)١(‏ م: عهدتها. 

(۲) كذا في جميع النسخ وط. ولعل الصواب: تستبرأء بالبناء للمجهول. 
(۳) ك م ق: الذي. والتصحيح من ج. 

(4) م: يستبريها. )٥(‏ ا ل 

(0) م ق: فليؤخر. (۷) م- أحب. 

(۸A)‏ م الزوج. 


كتاب الحيض - باب النفاس والوقت فى ذلك 


باب النفاس والوقت في ذلك 


قال محمد بن الحسن: إذا ولدت المرأة ثم انقطع دمها يوماً أو يومين 
أو ثلاثة أيام» فلتنتظر حتى يكون آخر وقت الصلاة التي انقطع فيه دمهاء ثم 
تغتسل وتصلي› ولا تدع الصلاة وهي طاهر» فإن هذا لا ينبغي. وتصدق إن 
طلقها زوجها حين ولدت فى انقضاء العدة فى أربعة وخمسين يوماً وزيادة ما 
قال مر كي 0 لأنا عم EE SENE EER WE‏ 
يوماً طهراً وثلاثة حيضاًء وخمسة عشر يوماً”'' طهراً وثلاثة حيضاً» وخمسة 
عر نوما را رف محا ب فارعا وکو يوه روه الت 
النفساء من شيء فهي فيه مصدقة. وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه لا 
يصدقها في العدة في أقل من خمسة وثمانين يومأ إذا طلقها حين ولدت؛ 
لأنه كان يقول: إذا عاودها الدم في الأربعين» فإن كان بين الدمين قليل أو 
كثير فهو نفاس كله. وكان يقول أيضاً: لا تصدق فى انقضاء العدة فى أقل 
كن نو ود دلا للك قن aS‏ وها لقان ال eng‏ 
أصدق التي تطلق حين تضع في أقل من خمسة وستين يوماً؛ لأني أجعل 
نفاسها أكثر من الحيض. فأجعل النفاس أحد عشر يوماً» وأجعل العدة أربعة 
وخمسين؛ لأن النفاس لا يكون نفاساً ولا تصدق عليه في أقل من أحد 
عشر يوماً أكثر من الحيض. وهو يقول: إن انقطع الدم عن النفساء”“ في 
آفل من اجك عر روما اغسيله روصل وها قدي القوك: الأول: :إن كانت 
تغتسل وتصلي في أقل من أحد عشر يوماً؛ لأنها تكون طاهراً”“ في أقل من 
أحد عشر يوماًء فينبغى أن تصدق فى ذلك على العدة. فليس القول فى هذا 
لالاح وه معا نيما تالقة من افا وكرت ال تند ذلك 


(1) ق: يوم. 

)۲( ك - وخمسة عشر يوماً طهرأ وثلائة حيضاً وخمسة عشر يوماً طهرأ وثلاثة حيضاً» صح 
ه. 

(©) م ق: وثلاثين. (6) ق: وهى. 


(5) ق: عن النفاس. () م ق: طاهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أربعة وخمسين يوماً؛ لأن أقل الطهر خمسة عشر يوماًء وأقل الحيض ثلاثة 
أيام. 


5ه ا E‏ ا 
را فالأول نفاس» الا حيض. ومن ذلك لو أن امرأة وضعت فرأت 
يوماًء ثم رأت الدم كان هذا نفاساً كله. ولو أنها رأت الدم أول ما ولدت 
يوماً أو يومين أو ثلاثة» ثم انقطع الدم خمسة عشر يوماًء ثم رأت الدم بعد 
ذلك يوماً أو يومين"" فإن الأول نفاس»ء والآخر ليس بنفاس ولا حيض» 
تتوضاً وتصلى؛ لأن ما بين الدمين أكثر من خمسة عشر يوماً طهرآء فهذا 
الدم الثاني دم غير الدم الأول. ولیس الدم الثاني ا لأنه أقل من ثلا ثة 
أيام. ولو كانت رأت الدم بعد طهر خمسة عشر يوما ثلاثة أيام أو أكثر فهذا 
حيض . /11١/7١٠و]‏ وقال أبو حنيفة: إذا عاودها الدم في الأربعين فهو 
إن رأت ها 0 شير اشر زيطا طهراً توما ذم وخمسة ا طهرا 
ويوماً دماً أن يكون هذا نفاساً كله. وهذا قبيح. ولكنا نقول: اليوم الأول 


فإن قال قائل: كيف صَيّرْتَ”"' بين دمى النفاس الطهرَ خمسة عشر 
يوماً ولم تُصَيْرْه © ثلاثة أيام كما صيرته في الحيض؟ قيل له : لا يشبه 
النفاس الحيض؛ لأن الحيض لأقله غاية ولأكثره غاية» وأقل الحيض 
ثلاثة أيام» فجعلنا أقل الطهر الذي يكون بين الدمين ثلاثة أيام. فإن كان 
الدمان”' أقل من ثلاثة أيام لم“ يكن ذلك حيضاً والطهر أكثر منه. 


)١(‏ م - ثم انقطع الدم خمسة عشر يوماً ثم رأت الدم بعد ذلك يوماً أو يومين. 
(۲) م- عشر. (۳) م: ضرب. 

€3 م ولم يضره. (ه2 ق - له. 

(5) ق_ الدمان. 0) مق: ولم. 


كتاب الحيض - باب النفاس والوقت فى ذلك G3‏ 

فكيف“ تكون“ خمسة أيام حيضاً وأكثرها لم تر فيه دماً؟ هذا ما لا 
يكون. وأما النفاس فليس له غاية فى قليله فنجعل”" الطهر القليل مثل 
الا القليل دن الفاس. يكو شاع لي وه المرأة ثم رأت 

0 AS 5 : ۴ عه‎ (»D 35 0 

لدم ساعة ثم انقطع"' ثم رأت الطهر كانت تلك الجا كاه فلا 
رأينا النفاس لا وقت له في قليله”" [وَآكانت أيام النفاس أكثر من أيام 
الحيض » وقال أنو حنيفة: إذا عاودها الدم في الأربعين والذي*) بين 
الدمين قليل أو كثير كان ذلك نفاساً كلهء فاستحسنا أحسن ذلك كله 
OT‏ 1 6 5 1 1 
فذلك نفاس كلهء وإن كان الذي بينهما أكثر من خمسة عشر يوماً فالأول 
نفاس والثاني ليس بنفاس؛ لأن أبا حنيفة وجميع أصحابنا قد أجمعوا 
ل ا ا ا 
النفا و E‏ وإنه كن ني فرلا وم 
قبيح ۰ وهو اليد أن امرأة مستت وھا ف طهرت أربعة عشر ا ثم 
رأت الدم ب ا كان ذلك نفاساً 0 كد أيضاً 2 وکن 
فإن لم نقل بهذا /[۲/۱ اظ[ القول فلا بد أن نقف”'' على شيء من 


فان فال فائل ٠‏ اتنا عشي يوما كبا أقرنة هذا من أريغة عر 


(1) ك ق: وكيف. 0) ك: يكون. 


(۳) م: فيحصل. )٤(‏ م + النفاس. 

)٥(‏ م: ولو وضعت. (5) م + ثم رأت الدم ساعة ثم انقطع. 
(۷) ك ق: في قلته. (۸) م: وليس. 

(9) م: قلنا. (١٠)ق‏ + فهذا. 

(١1١)ق:‏ أيضا في قولنا. (60١)ك:‏ هو ولو. 


(۱۳) قى: أن تقف. (85١)ق‏ + يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رھ 
يوماً؛ أو يقول قائل"": يكون بين الدمين طهر عشرة أيام فيكون دمين 
متفرقين» فلا بد من أن ياتي على هذا ببرهان. فأحسن ما هاهنا في هذا أن 
كل دمين من النفاس ليس بينهما من الطهر خمسة عشر يوماً فهو نفاس كله» 
وكل دمين بينهما من الطهر خمسة عشر يوماً فصاعداً فالأول نفاس» والثاني 
إن رأته يوماً أو يومين ثم انقطع فليس بحيض» وهو استحاضة تتوضاً 
وتصلي» وإن رأت المرأة بعد الطهر خمسة عشر يوماً دما فرأته ثلاثة أيام 
فصاعداً فهو حيضء والأول الذي رأته حين ولدت نفاس. فهذا أحسن ما 
عندنا في هذاء وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال: أخبرني الثقة 
ا ا ل ل 
يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: لا حتى تغتسل”". 
محمد عن مالك بن أنس قال: أخبرني عبدالله بن أبي بكر عن 
عمته”*' عن ابنة””' زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء يدعون بالمصابيح في 
جوف الليل» فينظرن"'' إلى" الطهرء فكانت تعيب“ ذلك عليهن 


Ea TAO I 
ا ا تبة اليمامي”"'“ قاضي اليمامة"' قال:‎ 
EEE ش‎ EE N 


(۳) رواه الإمام محمد أيضاً في الموطأ عن الإمام مالك. انظر: الموطأ برواية محمد 
0*. والرواية موجودة كذلك فى رواية يحيى. انظر: الموطأء الطهارة» "4. 


0( م: عن عميه. (5) ك ق: عن أبيه. 
(0) ك م: فينظرون. 

(۷) ك م ق - إلى. والتصحيح من ج ر والموطأ. انظر مصادر التخريج. 
(۸) م: تعب. (9) ق: ويقول. 
(١)ق:‏ يصعن. 


)١(‏ رواه الإمام محمد أيضاً في الموطأ عن الإمام مالك. انظر: نیرا ا 
41 والروانة چو کات كن ووا محم ار الموطأ رة ۸ وا 
البخاري. انظر: صحيح البخاري» الحيض» 14. 

(؟1) م ق: اليتامي. (1) ك: التهامة؛ م: التامة. 


اخبرني يحيى بن أبي كثير عن ابي سلمة بن عبدالرحمئن بن عوف قال: 
شالت أم حبيبة روج النبى ا عن المستحاضة» فقالت: تدع الصلاة أيام 
ا ا ی Mon‏ 
اقرائهاء لم تغتسل وتتوضا لكل صلاة وتصلي"' 

فاك ا مسي عد مالف بن أنس قال: أخبرني علقمة عن أمه 
مولاة عائشة زوج النبي بل أنها"" قالت: كن النساء يبعثن إلى عائشة 
ال ف الكرْسف 29 ف )¥( | 7 ة من || يضة» فتقول: لا + جل“ 
خي ر االقصة ‏ اماي ر ذلك الط ن ال 0 


/[1١٠٠ظ]‏ باب حيض النصرانية 


قال محمد: امرأة نصرانية حاضت وانقطع عنها الدم» ثم أسلمت قبل 
أن تغتسل ولم يذهب''' وقت الصلاة» وكان زوجها طلقهاء هل له أن 


.)١(‏ رواه المؤلف بنفس إسناده في الآثار» .١16‏ وروي قريباً من ذلك من طرق أخرى. 
انظر- ضحيم البخارية الوضوء» 45# وستن أبي اوت الظهازة 4١١7‏ :وستن 
الترمذي» الطهارة» 947. 

؟) لك ق: حدثنا. (۳) م - أنها. 

(6) الدَّرّجَة جمع الذزج وعاء صغير تدخر فيه المرأة طيبها وأداتها. انظر: لسان العرب 
لابن منظور»› الدرج2. 

)٥(‏ جميع النسخ: وفيها. والتصحيح من مصادر التخريج. 

0( 57 هو القطن. انظر: المغرب للمطرزي» «كرسف». 

(۷) جميع النسخ: فيها. والتصحيح من مصادر التخريج. 

)۸( م ق: الفضة. (4) م: يريد. 

)٠١(‏ رواه الإمام محمد أيضاً في الموطأ عن الإمام مالك. انظر: الموطأ برواية محمد 
...١‏ والرواية موجودة كذلك فى رواية يحيى. انظر: الموطأء الطهارة» 47. وعلقه 
البخاري. انظر: صحيح البخاري» الحيضء» .١4‏ وفي نسخة ك هذه الزيادة: هذا آخر 
كتاب الحيض يتلوه باب حيض النصرانية إن شاء الله تعالى ولله الحمد والمنة. وفى 
نة م والحجمف لك وت العالمين: وصلى "الغا سيدا محمد وآله ره اجب 

(١١)ق:‏ تذهب. 


تاب مام الشيباد 

>® كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يراجعها؟ فإن قلتم: لاء لأن طهرها كان انقطاع الدم» وانقطاع الدم من 
النصرانية طهرء فما تقول في نصرانية انقطع عنها الدم وزوجها مسلم ثم إنها 
أسلمت هل لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؟ فإن قلتم: لا يطأهاء فهي“ 
قد صارت طاهراً بانقطاع الدم وقد ذهب الحيض؛ فإن“ قلتم: يطأهاء فهل 
تقر" القرآن هذه؟ وهل يستقيم أن تصير“ هذه طاهراً بانقطاع الدم وهي 
نصرانية ويحل لزوجها أن يطأهاء فإذا أسلمت عادت حائضاً لا يحل لزوجها 
أن يطأها حتى تغتسل وكان وطؤه”” له حلالاً قبل أن تسلم؟”"' فمن أين 
يحرمه الإسلام؟ وهل تشبه هذه المرأة المسلمة إذا طهرت من الحيض ولم 
تجد الماء فتيممت وصلت وحل لزوجها أن يطأهاء ثم إنها قدرت على 
الماء ووجب عليها أن تغتسلء وقد كان وطؤه”" حلالاً قبل أن تجد الماء؟ 
فكيف يَحْرُمُ ذلك بعدما وطئها؟ وهل تشبه هذه النصرانية التي قبلها؟ أرأيت 
النصرانية الأولى لو رأت طهرها ذلك في ليلة من رمضانء وعليها من الليل 
قدر ما تغسل بعض جسدها ثم تصبح وقد بقي عليها شيء» فأسلمت قبل 
الصبح» فقد حَفِظْتُ عندي في هذا أن صومها تام» فإن غسلت بعض 
جسدها نهاراً أتقضي صوم ذلك اليوم؟ لأنك زعمت أن طهرها كان انقطاع 
الدم» ولم يكن طهرها الغسل. فهل كان لزوجها أن يطأها لأنها طاهر حيث 
انقطع الد وهي نصرانية قبل أن تغتسل؟ فإن قلت: لا يطأهاء فما فصل 
ما بين الصوم والوطء في هذا؟ قال: انقطاع دم النصرانية طهرهاء يطأها 
زوجها بعد الإسلام قبل أن تغتسل. وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها”") 
عليها بعد انقطاع الدم في الحيضة الثالثة. والمتيممة إذا صلت بتيممها حل 
لزوجها أن يطأهاء ولكنها /[١/٤٠٠و]‏ تقرأ القرآن ما لم تجد الماءء فإذا 
تيممت وصلت ووجدت الماء وجب عليها الغسل» فلا تقرأ القرآن حتى 


00( جميع النسخ وط: : وهي. (۲) ق: وإن. 


(۳) ق: يقرأ. )٤(‏ ق: أن يصير. 

(0) ق: وطها. (5) م: أن يسلم. 

(۷) ق: وطها. (A)‏ م - الدم. 

(9) ط + بعد الإسلام قبل أن تغتسل وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها. 


كتاب الحيض - باب حيض النصرانية ص3 
تغتسل؛ لأنها لا تكون أحسن حالاً من المرأة الجنب والزوج يطأها. وكذلك 
النصرانية إذا انقطع عنها الدم ثم أسلمت لم تقرأ القرآن حتى تغتسل؛ لأن 
الحيض قد انقطع. ألا ترى أن الغسل عليها واجب» وكل امرأة كان الغسل 
عليها واجباً من الحيض أو جنابة لم تقرأ حتى تغتسل. 

امرأة طهرت في أول الليل في وقت العشاء فرأت البياض خالصاًء 
ولكنها تخاف معاودة الدم إلى متى تدع الصلاة أو تؤخر الغسل والصلاة 
فتكون 0 من ذلك في سعة؟ وما وقت العشاء في هذه الحال؟ وما حالها إذا 
Sd‏ ولكنها تخاف من معاودة [الدم]؟ '' كيف 
يكون”" هذا في التي طهرت في أول الليل» إلى أي حين يسعها أن تؤخر 
الغسل؟ أرأيت: إن-عجلت الغسل :فى وقت العشاء لأنه يشتد عليها الطهر في 
ان رزه ات اله وات ات نعل م زلف ا 
أرأيت إن فعلت ذلك ونامت ثم انتبهت 0 وهي طاهر كما نامت» غير 
أنها لا تدري لعل دمها قد عاودها في ب بعض الليل ثم انقطعء ولعل الحيض 
قد عاودها وهي نائمة» وذلك في أيام خا أو في العشرة» أتكتفي هذه 
بالغسل الذي اغتسلت قبل النوم“» أو تر لها أن تعيد الغسل :لهذا الشك 
الذي دخلها؟ قال: أحث إل لهذه أن تدع الصلاة والغسل حتى يبقى من 
نصف الليل الأول ما تقدر على أن تغتسل وتصلي قبل أن يمضي النصف 
الأول من الليل» وإن هي عجلت الغسل وصلت أجزأهاء وإن كانت نامت 
فاستيقظت وهي على طهر فهي على الأول حتى تعله"» أنها رأت دما بعد 


)١(‏ م ق: فيكون. (۲) الزيادة من ط. 
() ك: تكون. (4) ق: اليوم. 
جاتحي يعم 


000 م باب كيين و العالمين ويتلوهٍ كتاب الك 0 باب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[8١٠ظ]‏ تسم ار اي ا 00١‏ 


بعد كتاب الزكاة ك 
نه اٌٌُُْسسشتت00) ١ت‏ 


حدثنا زياد بن عبدالرحملن عن أبي سليمان عن محمد بن الحسن 
قال: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس في أربع من الإبل السائمة 
صدقة. فإذا كانت نينا فا اة إلى تسع. فإذا كانت عشرا فضا شاتان 
إلى أربع عشرة. فإذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة. 
فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين. 00 لبي كينا 
وغشرين ففيها ابئة مَخاض ° ا فإذا زادت”” واحدة ففيها 
AT‏ إلى خمس وأربعين. فإذا زادت”*' واحدة ففيها جِمَّة29 إلى 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) المخاض التُوق الحوامل» ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل في الثانية وكانت أنثى 
بنت مخاض» وإن كان ذكراً فهو ابن مخاض ؛ لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق. 
انظر : المغرب» «مخض». 

)۳( م رات. 

(:) بنت اللبون هي الأنثى من ولد الإبل التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثةء والذكر 
ابن اللبون. انظر: المغرب. «لبن». 

)0( م: رات. 

(5) الحقة من الإبل هي الأنثى التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. انظر: 
المغرب» «حقق». 


كتاب الزكاة 


ستين. فإذا زادت واحدة ففيها جَذَّعَة''' إلى خمس وسبعين. فإذا زادت 


واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين 
ORAS US e E Es‏ 77 تلزنا أو اوها 
فليس في الزيادة شيء. فإذا كانت خمساً وعشرين" ومائة ففي الخمس 
شاة““» وفي العشرين ومائة”“ حقتان إلى تسع وعشرين ومائة. فإذا كانت 
ثلاثين ومائة ففيها حقتان وشاتان إلى أربع وثلاثين ومائة. فإذا كانت خمسا 
وثلاثين ومائة ففيها حقتان وثلاث شياه إلى تسع وثلاثين ومائة. فإذا كانت 
أربعين ومائة ففيها حقتان وأربع شياه إلى أربع وأربعين ومائة. فإذا كانت 
خمساً وأربعين ومائة ففيها حقتان وابنة مخاض إلى تسع وأربعين ومائة. فإذا 
كانت مائة وخمسين ففيها ثلاث جقاق. أبو سليمان قال: حدثنا محمد بن 
اخسن حدقا أبو فة عن ماد عن إتراهيم ذلك .فإذًا رادت على 
الخمسين ومائة شيئاً فاستقبل الفريضة كما استقبلتها حين زادت على المائة 
والعشري 7" ادا رادت أريعا فی کی الأربع شيء حتى تبلغ خمسأء 

ففيها شاة وثلاث حقاق إلى تسع. فإذا كانت را ففيها شاتان وثلاث حقاق 
إلى أربع عشرة. فإذا بلغت /[١/5١٠و]‏ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه 
وثلاث حقاق إلى تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة مع ثلاث 
حقاق إلى أربع وعشرين. فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض مع 
الثلاث حقاق إلى أن تبلغ الا كسا ون ناذا كات سحا ود 
ففيها ابنة لبون مع ثلاث حقاق إلى" خمس وأربعين. فإذا زادت واحدة 


)١(‏ الجذعة من الإبل ما دخلت السنة الخامسة. انظر: المغرب» «جذع». 

(۲) ك ق: أو ثنتين. (۳) ق: وعشرون. 

€3 م سيأة. (0) ق: والمائة. 

(5) رواه امام محمد في الآثار عن إبراهيم عن عبدالله بن مسعود. انظر: الآثار له» 05. 
ورواه أبو يوسف عن إبراهيم. انظر: الآثار بي یوسف» .۸٥/۱‏ وقد روي بعضه 
مرفوعاً عن أنس رضي الله عنه. انظر: بك لدي الزكاة» 784؛ وسنن أبي داود» 
الزكاة» 5. وروي كذلك عن ابن عمر مرفوعاً. انظر: سنن الترمذي» الزكاة» 5. 

(۷) ك: وعشرين. 8 ق اذا كانت سنا وكلاثية: 

(9) ق: وإلى. 


03 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ففيها حقة مع الثلاث حقاق إلى أن تبلغ الخمسين. فإذا زادت الإبل على 
المائت و شين واي الفريضة كما استقبلتها حين زادت على الخمسين ومائة. 

فلت ارات الإبل إذا وجبت فيها صدقة» فلم يوجد ذلك الواجب 
عليهاء فوجدت ثنتين أفضل مله أو دونه؟ قال : بال ق الذي وجب 
عليهاء وإن شئت أخذت أيضاً منها ورددت 00 ما يفضل قيمته دراهم. 


وإن شعت أخذت دونها وأخذت الفضل دراهم 


قلت: أرأيت المُضْلان”" والبقر“ العجاجيل”* والغنم الحُملان“ 
كلها هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: ا لأنه لا يؤخذ في صدقة 
الغنم إلا التي" فصاعداًء ولا يؤخذ“ في صدقة الإبل والبقر“ إلا ما 
وض من السن أو قيمته» وليس هذا مثل ذلك في قول أبي حنيفة 
ومجمداء :وقال أبو يوسف افا ٠‏ آنا فار أن يؤخذ من الحُمُلان الصدقة 
ذفن الوؤاجيع طني لذ موا مدي N‏ له أن IGE E‏ 


)١(‏ ق: فيه. 

(0) ق: وردت عليه. 

(۳) المُضلان چ القصيل»› وهو من فصل الرضيع عن أمه فَضْلاً وفِصّالاًء وأكثر ما 
يستعمل في أولاد الإبل. انظر: المغرب» «فصل»؛ ولسان العربء «فصل». 

(5) م ق: والبقره. 

(5) العجَاجيل جمع العِجل بمعنى ولد البقرة» وهو العِجَؤل والأنثى عجلة وعِجّْلّة. انظر: 
لسان العرب» «عجل». 

(5) الحُمْلان جمع الحَمَلء وهو ولد الضأن. انظر: المغرب» «حمل». 

(0) التْنِيَ من الغنم ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. انظر: المغرب» «ثني». 

(۸) ق: يوجد. 

(9) ق: البقر والإبل. 

)٠١(‏ لم يذكر صدقة البقر قبل هذاء وسيذكر ذلك في باب صدقة البقر قريباً. 

(١1)م‏ - أما. 

06 المُسِئّة مأخوذة من السنْء فالمقصود بها في الدواب أن تنبت السن التي بها يصير 
صاحبها مُسِنًا أي : كبيرأً» وأول ذلك خروج النّنايا. انظر: المغرب» «ثني» . 

)١(‏ ق: أن يكون. 


كتاب الزكاة 56 


2 5006 ٠ 1 وه‎ 3 5 E 
فياخذها» ولا تو حل الحملان» وكذلك العجَاجيل والفصلان.‎ 


ع 


قلت: أرأيت الإبل تكون“ بين الرجلين وهي خمس هل عليهما فيها 
اق كال لأ اقل فزق كان e‏ لشفي" شوم قلت فإن 
كان ا ا ای :على كل واه مها يده إلى 1 قلغ 
تسع عشر. فإذا زادت واحدة فعلى كل واحد منهما شاتان إلى أن تبلغ تسعا 
وعشرين. فإذا بلغت ثلاثين فعلى كل واحد منهما ثلاث شياه إلى أن تبلغ 
تسعاً وثلاثين. فإذا بلغت أربعين فعلى كل واحد منهما أربع شياه إلى أن 
تبلغ تسعاً وأربعين. فإذا بلغت خمسين فعلى كل واحد منهما بنت مخاض 
إلى أن تبلغ سبعين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما بنت لبون إلى 
أن تبلغ تسعين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما"" حقة إلى أن تبلغ 
مائة وعشرين. فإذا زادت اثنتين /[5/1١٠ظ]‏ فعلى كل واحد منهما جذعة 
إلى أن تبلغ مائة وخمسين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما”؟ بنتا 
لبون إلى أن تبلغ مائة وثمانين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما 
حقتان إلى أن تبلغ مائتين وأربعين. ثم تستقبل الفريضة. 

قلت: أرأيت الرجل تكون"" له الإبل وعليه دين يحيط بقيمتها هل 
و OS‏ ا فاضيزه أن عليه دا 
وحلف له أيقبل منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال للمُصَدّق: 
إنما أصبت هذه الإبل منذ أشهر ولم يتِمّ لها“ عندي حول» وحلف له 


)١(‏ ق: يكون. 

(۲) م: فيهما. 

(۳) م - بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما. 

(4) م جذعة إلى أن تبلغ مائة وخمسين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما. 

)0( م ق: ثم يستقبل. 

)١(‏ ق: يكون. 

(۷) أي عامل الصدقة. 

(۸) كج رق: ولم يترلها؛ م: ولم يتركها؛ ط: ولم يزكها. وقال الأفغاني: لعل 
الصواب «ولم يحل عليها». ولعل الصواب ما أثبتناه. وقد استعمل المؤلف نفس 
العبارة فيما يأتي في باب صدقة الغنم» وباب صدقة البقر. انظر: ١/9١٠اظء‏ ١١١و.‏ 


كتاب الا مام الشيباز 
GS‏ ب الأصل للإمام الشيباني 
على ذلك ايقل مته ويك غه قال نعم. قلت: أرأيت إن قال 
للتعدف "0 ل هل الإدل ی وجات فل لك اکل م وکت 
عنه؟ قال : نعم. قلت : اریت إن قال لمر : قد أديت زكاة هذه الإبل 
إلى مدق يرك وجا ا وحلف له على ذلك وقد کان عليهم 
مصدق غيره في تلك السنة» أيقبل منه ذلك ويكف عنه؟ قال: : نعم. قلت : 
أرأيت إن لم يكن عليهم مصدق غيره في تلك السنة وقال: قد أعطيت 
زكاتها المساكين» أيقبل ذلك منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت: فلم صدقته 
فيما ذكرت لك سوى هذا ولم تصدقه””* في هذا؟ قال: لأن صدقة الإبل 
إنما تدفع إلى السّعاة الذين عليهم. فلو قبإ( السعاة من الناس قولهم هذا: 
قد أعطيتها المساكين» > لم تؤخذ صدقة من أحد. 


قلت :ارات اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب أو العبد 
المأذون له في التجارة وعليه دين» هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا 
كانت له إبل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلاة لا تجب على الصغير 
ولا على المعتوه المجنون» فكذلك لم تجب”" عليهما الزكاة. وأما العبد 
المأذون له في التجارة الذي فل و د يلات ني قلت: وكذلك 
المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لم يكن 
عليه دين؟ قال: هذا تضير""؟ إبله المولاة». :وتكون علية فيها الذكاة: 


قلت ارايت الرجل يكون له الإبل التي تجب” ' في مثلها الزكاة. إذا 
كان قبل تمام” 3 الحول يوم ورث إبلاً أ اشر تراه 6 وهبت له وهي 
سائمة» أيزكيها مع إبله؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له إبل /1١٠و]‏ لا 


)١(‏ ق - أيقبل منه؛ صح ه. (6) م: المصدق. 
(9) م: براءة. (6) ق + ولم تصدقه. 
(5) م: قيل. (10) ق: لم يجب. 
(۷) ك ق: يصير. (۸) ك ق: ويكون. 
(9) ك: يجب. )01١(‏ م ق - تمام. 


(١1)م:‏ واشتراها. 


كتاب الزكاة 

تجب”'2 في مثلها الزكاة وورث غنم أو اشتراها أو وهبت له» أو كانت 
له غنم فأصاب إبلاً على ما وصفت لك» أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأن هذا مخالف للمال الذي عنده» فعلى هذا إذا حال عليها 
الحول من يوم استفادها الزكاة. قلت: أرأيت الرجل إذا حال الحول على 
إبله التي كانت عنده» ثم أصات بعد ذلك إبلاء. أيركيهنا مكانه؟ قال لا 
ولكن إذا وجبت الزكاة ثانية على إبله الأولى زكى التي أفاد معها 


ند عن المداتن غاا :ويعطئل'' عليها ار اها يجرت الاه ولا 
00 غل ا فى به اا كافك أو دكرر ينعي "© علبي 
واو وكيف إن کان هذا کله في غير مصر» وكانت في ا ا أ 
في لا کان يعمل علا اا وس عا کان لین ف ي 
مما وصفت صدقة. 
أبي طالب أنه قال: ê‏ 7 الإابل العوامل والحوامل صدقة”"'2. 

تلخد أزايك: الل تكنوة له ايل الصاف © ذكون كلها هل يها 


صدقة؟ قال: نعم. 

)١(‏ ق: لا يجب. (0) م: عنها؛ ق: عثما. 

(۳) جميع النسخ وط: أو يعمل. (4) م: أو يعلقها. 

(5) م: يعلقها. 

(7) م: يعمل. واعتمل يعني عمل بنفسه. انظر: لسان العرب» «عمل». 

(0) م: ويعلقها. 

(۸) البرية أي البادية والصحراء» انظر: المغرب» «برر»؛ والقاموس المحيط». «برر. 
(9) م: ويعلقها. 


؛٠٠١/۲ الآثار لاي يوسففاء. ۸۷؛ وسنن أبن داود» د ه. وانظر: نصب الراية»‎ )٠١( 
.705/١ والدراية لابن حجر»‎ 

)١١(‏ السائمة هي البهائم التي تُرسَل ترعى ولا تُعلف في الأهل. وعن الكرخي: هي الراعية 
إذا كانت تكتفي بالرعي أو كان الأغلب من شأنها الرعي. انظر: المغرب» اسوم». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلع ازات الرجل يعون :له أل 0 وا حاف ان 0 
عا الصدقة باعها قبل ذلك بيوم بغنم أو بقر أو دراهمء يريد بذلك 
الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه صدقة حتى يحول عليها الحول وهى 
ع “كلك » و ل ا قبل ,أن ف عليه ا مق رد 
لا الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه صدقة حتى يخول الحول 
على ا ھی ٠‏ ئی ود وها واا رل را ف ان اعا 
ينوي الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه صدقة حتى يحول“ الحول على 
ما في يذيه. 

قلت: أرأيت الرجل تكون”"' له إبل ثم يصيب الدراهم قبل أن يحول 
الحول على إبله بيوم» ثم زكى الإبل» ثم يبيعها بالدراهم» فتجب الزكاة في 
الدراهم التي أصاب قبل أن يبيع'”' '' الإبلء أيزكي معها ثمن الإبل ولم يحل 
عليه منذ يوم باع الإبل؟) قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد باع الإبل» 
تإمنروكي "7اندلك اليد E TA ERAS‏ 
فين ب ان ری :فالا واخ قر مينة و ا .هر قو رال أو" جوف 
لا ر ا ثم باعه ندرا فحال الحول على ماله وجبت 
عليه الزكاة وزكى ثمن الطعام معه؛ لأنه لو مكث /1[١7/1١٠ظ]‏ الطعام عنده 
عشر سنين لم يزكه» ولو مكثت الإبل عنده زكاهاء فلذلك اختلفا. وقال أبو 
يوسف: نرى أن يزكي ثمن الإبر “٠”‏ مع ماله كما يزكي ثمن الطعاه”""©؛ 
لأنه قد صار دراهم كله» وصار مالاً واحداً. وهذا قول محمد. 


)00( م - السائمة ذكور كلها هل فيها صدقة قال نعم قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل. 


(۲) م: أن يجب. (۳) ق: عليه. 
(5) م ق: أن يجب. )٥(‏ م: بها. 

() ك - ليس» صح ه. (۷) م- بقي. 

(A)‏ م - صدقة حتى يحول. صح ھ. (9) ق: يكون. 
)٠١(‏ ق: أن يتبع. 0( ك - الإبل. 
6١)ق:‏ زكوه. 0 م: أيمانها. 
)۱٤(‏ م: لو ادعى. (15) ك: طعام. 


7م من الإبل. (10) م: من الطعام. 


كتاب الزكاة 

قلت: أرأيت رجلا يُقتّل أبوه فيْقضى على قاتله بالدية مائة من الإبل» 
أو كاتّبَ عبدّه"“ على مائة من الإبل» ثم يأخذ الإبل التي من دية أبيه“ أو 
الإبل التى أخذ من مكاتبة عبده" وقد حال عليه الحول قبل أن يأخذهاء 
أيزكيها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لم تكن سائمة. قلت: فإذا مكثت 
عنده حولاً منذ يوم قبضها وهي سائمة أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم 
تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها؟ قال: ليس عليه فيها زكاة . 


قلت: أرأيت المرأة تزوج على عشرة من الإبل بغير أعيانها فلا 
تقبضها""' إلا بعد حول أتزكيها؟”" قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست 
بسائمة. قلت: فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها“ 
بعد حول أتزكيها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت إبلاً أو بقراً أو غنما؟ 
قال: نعم. رجع أبو حنيفة عن هذا وقال بعد ذلك: لا زكاة عليها. وأبو 
يوسف ومحمد يأخذان بالقول الأول. 


قلت: أرأيت الرجل تكون”" له الإبل السائمة فأراد أن يستعملها 
ويعلفها””'' فلم يفعل ذلك حتى حال عليه" الحول؟ قال: عليه الزكاة. 
قلت: وكذلك إن أراد أن يبيعها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ 
قال: نعم» عليه الزكاة. 


قلت آرآيت الرجل يكوق له عشر .من الال له يركيها نهد ها 
عل قال عله ف اة الأولى: قناتان وف السنة الثانية شاه قلثت: 
لم؟ قال: لأنها قد نقصت من العشر. قلت: أرأيت الرجل يكون له خمس 


)١(‏ مق: أو كانت عنده. (1) م: ابنه. 

(۳) ق: عنده. (5) ط ليس. 

)0( م - قلت فإن لم تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها قال ليس عليه فيها زكاة. 
(0) م: فلا يقبضها. (۷) ق: أيزكيها. 

(۸) م: ثم قبضها. (9) م ق: يكون. 

)۱١(‏ م: ويعلقها. (۱۱) م: عليه. 

(۱۲) م ق: سنين. (۱۳) ق - عليه. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وعشرون من الإبل فلم يزكها" سنتين" ما عليه؟ قال: عليه في السنة 
الأولى بنت مخاض» وعليه في السنة الثانية أربع من الغنم. قلت: لم؟ قال: 
لأنها نقصت من الخمس والعشرين. 

قلت: أرأيت الرجل يكون له" أربع وعشرون قَصِيلاً وناق ييه 
هل عليه فيها عد قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل تكون له الإبل السائمة 
اشتراها للتجارة أعليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: عليه زكاة التجارة» 
يقومها ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم. 

فلت ارانت /[١/۷٠و]‏ الرجل تكون له الإبل وشريكه فيها صبي 
رجلا عليه دين أو مکاتبا؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل تكون"' له الإبل فيغلب عليها العدو أو 
يغصبها”'' إياه رجل فيمسكها سنين» ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو 
بها الارن قر دونه عليه » أيزكيها لما مضى من ذلك وفك اندها 
بأعيانها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أما ما كان في ید“ العدو فلم یکن 
له؛ لأن العدو لو أسلموا عليها كانت لهمء ولو باعوها لم يأخذوها إلا 
بالثمن» وكان بيعه جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليها أن يأخذها 
من الغاصب» وليس الغصب بمنزلة الدين الذي يقر له به» فيأخذه به إذا 
شاء فيزكى لما مضى. 


فك 


)١(‏ ق: يزكيها. (90) س 

(۳) ق - له. 1 )€3 م ومايه. 

(5) النَّنِيَ من الإبل الذي أنْتى أي ألقى ثنيّته» وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل فى 
السادينة:' انظر: المرب ي ۰ 


)003 ق يكون. )۷( م أو بعضها؛ ف 3 يغصها. 
(۸) ق: أو يصيبونها. (9) ق: في يدي. 
(۱۰) م: فلم تكن. 


(١١)ق‏ + يأخذوها إلا بالثمن وكان بيعه جائزا وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليها أن. 


قلت: أرأيت الرجل يكون له خمس من الإبل فإذا كان قبل الحول 
بشهر هلكت منها واحدةء ثم تحول”'' الحول عليها بعد هلاك الواحدة» هل 
عليه صدقة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول 
عليها الحول أو نَج بعضهن واحدة قبل أن يحول عليها الحول» فحال 
عليها الحول"" وعدتها كاملة» فهل عليه الزكاة؟ قال: نعمء عليه الزكاة 
فيها؛ لأن الحول حال عليها وهى خمسة كما كانت وعدتها تامة. قلت: 
أزأيث إن :کشت عند يوبا م هلك می واه كدف احا عكر هرا 
أو عشرة أشهر إلا يوماً ناقصة» ثم أصاب واحدة فحال الحول عليها وهي 
تامة» أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: لم وإنما ملك ما تجب”*' فيه الزكاة أياماً 
من السنة» وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب”'" فيه الزكاة؟ قال: إذا 
ملك ذلك في أول الحول وآخره لم أنظر إلى ما نقص فيما بين ذلك. 

قلت:. أرأيت الرجل تكون”" فى إبلة الحمياء أو العتجقاء”" أو الغرجاء 
هل يحسب ذلك عليه في العد؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل”" تجب في إبله الصدقة فيبيعها والمصدق ينظر 
ثم يقول: ليس عندي شيءء هل للمصدق” أن يأخذ صدقتها من المشتري 
وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار» إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي 
دقفا ون اء حل مما في يدي المشتري. /[١/۷٠۱ظ]‏ قلت: أرأيت 


(۱) ق: ثم يحول. 

(؟) نَج الناقة إذا وَلِيَ نِتَاجَها حتى وضعت فهو ناتج» وهو للبهائم كالقابلة للنساءء وئتججت 
ولداً بالبناء للمفعول أي وَلّدت. انظر: المغرب» انتج». 

(9) م- أو نتج بعضهن واحدة قبل أن يحول عليها الحول فحال عليها الحول» صح ه. 

(5) ق: ما يجب. 

(6) ق: ما يجب. 

(0) ق: يكون. 

(۷) العَجَّف هو ذهاب السّمّن والهُزال» وقد عَجِف بالكسر وعَجّف بالضمء فهو أَعْجَف 
وعجف» والأنثى عجفاء. انظر: لسان العربء «اعجف». 

(۸) ق + يكون. 

(9) ق + عليه. 


إن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أيأخذ مما في يدي 
المشتري؟ قال : فا اس 0 

قلت: دالت ll‏ کي في إبله الصدقة فته و يعن الحول 
بها؟ قال: نعم. قلت: فإن نَفَىَ بعضها وبقي بعض وهي أربعون من الإبل» 
وكان الذي هلك منها عشرون» وبقي عشرون؟ قال: عليه الصدقة في هذه 
العشرين أربع من الغنم» وليس عليه فيما مات وهلك شيء؛ لأنه لم 
يستهلكها”" هو قلخ رایت إن كان مها يدها وجب" فيها الركاة جت 
ا ا ا ا ات ةا قال 

قلت: أرأيت الرجل تكون"' له الإبل فيعجل زكاتها أو يعطي منها 
رکا س "' ويعجل ذلك» هل يسعه فيما بينه وبين ¿ الله تعالى؟ قال: : نعم» 
يسعه هذا كله. 

قلت: أرأيت الرجل تكون”” له الإبل والجواميس والبقر والغنم 
والخيل قد اشتراها للتجارة» أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي 
سائية فن ال ترصن وقد اشتراعا للتجارة؟ فال + وكيا ركام التجارة. 
قلت: فإن كانت أربعين شاة وهى لو تساوي مائتي درهم وليس له مال 
غيرهاء أو خمس من الإبل وليس له مال غيرها وهي لا تساوي مائتي 
درهم”''» أو ثلاثين'''' من البقر ولیس له مال غيرها؟ قال: ليس عليه فيها 
زكاة؛ لأنها للتجارة. قلت: فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر 


ع 


ع 20702 i‏ 9 ان 
او أربعا ' من الإبل وليس من هذا شيء إلا يساوي" ٠‏ مائتي درهم» وهو 


)١(‏ ق: يجب. 

(۲) نمَقت الدابة نُمُوقاً أي: ماتت. انظر: القاموس المحيطء «نفق». 

(۳) ق: لم تستهلكها. )€( م ق: حتى مات. 

(0) ق: ضامتا. () ق: يكون. 

(۷) ق: ستين. (۸) ق: يكون. 

)0( م وقال. (١01)م:‏ د 

(١١)ق:‏ وثلاثين. )١7(‏ جميع النسخ: أو أربع. 


م لا يساوي. 


كتاب الزكاة 


ات كا ت 


للتجارة› فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها. 


قلت: أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعله 
سائمة» فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراهاء وليس له مال غيرهاء وإنما 
له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة 
منذ يوم جعلها سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاةء فإذا حال 
الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة؟ قال: نعم. 


ا ها هل يؤخذ من أحد منهم من إبله 
صدقة؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: a‏ منهم 
/[8/1١٠و]‏ أربع من الإبل فليس عليه شيء. فإذا كانت" خمساً فعليه 
شاتان» تضاعف عليهم الصدقة. قلت: أفتأخذ من أغنامهم وبقرهم 
وجواميسهم أيضاً كذلك؟ قال: نعم» بلغنا أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ضاعف عليهم الصدقة”*'. قلت: فكيف تضاعف” عليهم الصدقة؟ 
قال: ينظر إلى إبل أحدهمء فإذا كان مما تجب"' فيها الزكاة إذا كانت 
لمسلم فيؤخذ منها الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الغنم والبقر") 
والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فلو كان لأحدهم من الإبل ما لا تجب'”) 
فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس عليه شيء؟ قال: نعم » لا شىء فيه. قلت: 
وكذلك البقر والغنم والجواميس؟ قال : نعم. قلت: فمن لم يكن له منهم 
مال اا منهم شيئا؟ قال: لا. قلت : فمن كان منهم صغيرا أو کا له 


)١(‏ ق: فيعجلها. 

(۲) بنو تلب قوم من العرب نصارى طالبهم عمر رضي الله عنه بالجزية» فأبوا» فصولحوا 
على أن يعطوا الصدقة مضاعفة» فرَضُوا. انظر: المغرب» «غلب». 

0 م: نت. 

(5:) الآثار لأبي يوسف» ١4؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 40/5؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 
۲ + ونصب الراية». ؟/57"؛ والدراية لابن حجرء .1505/١‏ 


(۷) ق: البقر والغنم. (۸) ق: يجبا. 


(9) ق: أنأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٦‏ د 
إل روعاف دوه ك عط اله اا خد مع شا قال خد مه ا 
قلت: والإبل تكون”"' للمرأة منهم عليها من الصدقة مثل ما على الرجل؟ 
قال: نعم. قلت: والعبد يعتقونه وتكون”" له الإبل تضاعف”*' عليه 
الصدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن بني تَعْلِبٍ صالحهم عمر بن 
الخطاب رضي د 0 أعظم عندي حرمة 
من موالي المسلمء فالمسلم يعتق ا نأخذ" منه الخراج» 
ET‏ مالي ي ات أن 0 E‏ الخراج 0 
وعلى أرضهم وأهمِل أموالهم فلا يؤخذ منها شيء تكون””" , بيك لذ اسول 
آهل الذمة. قلت: أرأيت ما أخذ من أموال بني تغلب أتقسمها في فقرائهم؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست صدقة» إنما هي بمنزلة الخراح"» 
فهي للمسلمين ترفع إلى بيت مالهم. 


قلت: أرأيت االمسلم يمر على العاشر بإبل وهي ثمن مال كثير 
فيقول: ليس شيء من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك» أيقبل منه ويكف 
عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ , قال: نعم. قلت: فالحربي؟ قال: 
أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت وم وأخذ منه العشر. 


قلت: أرأيت قوماً من الخوارج”*'' ظهروا على قوم من المسلمين من 
اهل العدل فاخذوا زكاة الإبلء ثم ظهر عليهم ارام واهل العدل» أيحسبون 
لهم تلك الصدقة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهم لم يمنعوهم منهم. 


قلت: وكيف ينبغي أن يصنع بصدقة الإبل؟ قال: ينبغي أن يقسم 


)١(‏ م: أيأخذ؛ ق: أنأخذ. 0) ق: يكون. 
(۳) ق: ويكون. )٤(‏ ق: يضاعف. 
)0( م هواليهم. 0( م ق: عنده. 
(۷) م: يأخذ. (۸) ك ق: فليس. 
(9) ق: يترك. (١٠)ك:‏ أن نوضع. 
)١١(‏ م: الجراح. (۱۲) ق: يكون. 


7م الجراح. (5١1)م:‏ من الجوارح. 


كتاب الزكاة 
اا“ 
صدقة /[١/۸٠۱ظ]‏ كل بلاد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى 
غيرها. 

قلت: أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه الغنم 
للتجارة فيقول: على دين يحيط بقيمتهاء ويحلف على ذلك» أيكف عنه 
ود فال ن يصدقدوركت عند قلت : آزايت«الحضداق :إذا جال 
الرجل يأخذ من صدقة غنمه فقال: على دين يحيط بقيمتهاء هل عليه شىء؟ 
قال: لاء إذا حلف على ذلك مدق فلم ات الف ب خلب 
إبل أو غنم أو بقر وهو نصراني هل عليه صدقة اغ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه صغيرء وإنما"“ يضاعف على الكبير. 


قلت: أرأيت الرجل يكون في عسكر الخوارج”" ولا يؤدي”" زكاة 
إبله أو بقره أو غنمه سنة أو سنتين» ثم يتوب أهل البغي وهو مقيم معهمء 
هل يؤخذ هو وأصحابه بزكاة ما مضى من السنين؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
15 . لك نح (4)ع 00 / 0 
قال: لانهم لم تكن أحكامنا تجري عليهم في عسكرهم. قلت: فهل 
عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوا زكاة لما مضى؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت الرجل يبعئونه رسولاً من أهل البغي إلى أهل العدل فيمر على العاشر 
بالمال أيأخذ منه الصدقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو مر بالإبل؟ قال 
نعم. 
قلت: أرأيتك القوم يسلمون في أرض الحرب فيمكثون سئين » وقد 
علموا أن الزكاة تجر تجري عليهم كما تجري عليهم الصلاةء فصدقوا بذلك 
وعرفوه في أموالهم وإبلهم وبقرهم وأغنامهم فلم يؤدوها سنين» ثم خرجوا 
: : ع ا ات 
إلى دار الإسلام بإبلهم وبفرهم وعنمهم واموالهم. هل يؤحدول لما مصى 


(۳) ق: يؤذي. (5) م ق: ّ كن 
ط: هل ون ا وقال ا في الحاشية : كذاء ا وون 


ولعل الصواب ما أثيتناه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ااا کے 
من السنين بشيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الحكم لم يكن 
يجري عليهم. قلت: فعليهم أن يؤدوها فيما بينهم وبين الله تعالى؟ قال: 
2 

قلت: أرأيت رجلا له إبل فأتاه المصدق وأخذ صدقة إبله» فقال 
للمصدق: قد أديت صدقة هذه الإبل إلى مصدق غيرك» وجاءه ببراءة 
وحلف له على ذلك» وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة» فقبل منه 
وكف عنه» وأتى على ذلك سنين» ثم اطلع" المصدق على ذلك أنه 
باطل» فأخبره الرجل بذلك» هل يأخذ المصدق منه صدقة تلك السنين؟ 
قال: نعم. قلت: فإن لم يعلم المصدق”" بذلك ]91١9/11/‏ أيؤديها هو إلى 
المساكين؟ قال: نعم. 


26 36 % 


قال محمد: قال أبو حنيفة: ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة 
صدذقة. فإذا كانت أربعين ثكناة سائمة ففيها شاة- بلغنا ذلك عن 
رسول الله ية - إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين. 
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة. فإذا زادت على ثلاثمائة شاة 
فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة. فإذا بلغت الزيادة مائة كان فيها شاة 
مع الثلاث؛ لأن الغنم إذا كثرت كان في كل مائة شاة”“ شاة"" . 


قلت: أرأيت الغنم أيحسب عليهم فی العدد الصغيرة؟ قال : نعم. 


إدلق م: إبل. (؟) ق: ثم طلع. 

(۳) م: المتصدق. )٤(‏ م: فإذا كان. 

)٠(‏ م: في كل شاة مائة. 

)١(‏ م- شاة. ورد نحوه مرفوعا. انظر: الخراج لأبي يوسففء 47 47؛ وصحيح 
البخاري» الزكاة» 4۳۸ وسٽنن أبي داود» الزكاة» 0؛ وسنن الترمذي. الزكاة» 51 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم 
اللا ا ٠‏ ر ۷ے 
قلت: أرأيت الغنم ما [الذي] لا يؤخذ في الصدقة منها؟ قال: لا تؤخذ 
الى ولا الأكيلة ولا “الماتدى 7 3 فحل الغنم. قال محمد: حدثنا بذلك 
أبو حنيفة عن عمر بن الخطاب" . قلت: وما ال قال: التي تربي 
ولمعا N E‏ قال: التي تُسَمّن للأكل. قلت: فما الماخض؟ 
قال: التي في بطنها ولد. قلت: فهل يؤخذ في الصدقة الجذعة عه 77 هن 
الغنم؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لا يؤخذ في الصدقة إلا رگ 
فصاعداء ولا تؤخد هَرِمَة ولا ذات ران قلت: أرأيت الغنم الحمُلان كلها 
هل فيها صدقة؟ قال: لأا قلف 31 فال ل ل 
إلا النَنََ فصاعداً. وكذلك بلغنا عن عامر الشعبي في الحُمْلان””) ولا خد 
فى صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته» وليس هذا 
مثل ذلك. 


قلت: أرأيت الرجلين يكون بينهما أربعون شاة هل فيها صدقة؟ قال: 
لا. قلت: فإن كان بينهما تسع وسبعون شاة هل فيها صدقة؟ قال: لا. 
قلت: فثمانون؟ قال: نعم» على كل واحد منهما شاة إلى أن تبلغ أغنامهما 
مائتين وأربعين شاة. فإذا زادت شاتين فعلى كل واحد منهما شاتان إلى أن 


)١(‏ فسر هذه الألفاظ المؤلف. 

(۲) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عطاء بن السائب عن الحسن عن عمر بن 
الطاب انظ الآثار "لمع ۷ وانظرة الآثان لاني يوسفء 4485 والموطأء 
الزكاة» ١۲؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 4١7/5‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 718/1؟؛ 
ونصب الراية› 00/۲". 

(۳) الجذع من البهائم قبل الثني» إلا أن ذلك من الإبل في السنة الخامسة» ومن البقر 
والشاء في السنة الثانية» ومن الخيل في الرابعة. وعن الأزهري: الجذع من المعز 
لسنة» ومن الضأن لثمانية أشهر. وعن ابن الأعرابي: الإجذاع وقت وليس بسن» 
فالعئاق تُجذع لسنة» وربما أجذعت قبل تمامها للخصب» فتسمن فيسرع إجذاعهاء 
والضأن إذا كان ابن شابّين أجذع لستة أشهر إلى سبعة وإذا كان ابن هَرِمَين أجذع 
لثمانية إلى عشرة. انظر: المغرب» «جذع». 

(5) تقدم قريباً. 

)٥(‏ لم أجد من أسنده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تبلغ أغنامهما أربعمائة شاة. فإذا"“ زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما ثلاث 
شاه إلى أن تبلغ أغنامهما ستمائة. فما زادت على الستمائة /1[١/9١٠ظ]‏ 
فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ الغنم ثمانمائة. فإذا بلغتها الغنم فعلى كل 
واحد منهما أربع شياه. قلت: فإذا زادت؟ قال: ليس في الزيادة شيء حتى 
تبلغ ألفا. 
کلت ارات ارجا الغنم وعليه دين يحيط بقيمتها هل 
عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإذا جاءه المصدق فأخبره أن عليه دينا 
وحلف له أيقبل ذلك منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: إنما 
أصبت هذه الغنم منذ قريب ولم يتم لها عندي حول منذ أصبتهاء وحلف له 
على ذلك. أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال 
للمصدق: قد أديت زكاة هذه الغنم إلى مصدق غيرك» وجاءه ببراءة وحلف 
له على ذلك» وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنةء أيقبل منه 
ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال للمصدق: قد أعطيت زكاتها 
للمساكين» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت: فلم صدقته فيما سوى 
هذا مما ذكرت لك ولم تصدقه في هذا؟ قال: لأن صدقة الغنم إنما تدفع 
إلى السعاة الذين عليهمء فلو قبل السعاة من الناس قولهم: قد أعطيناها 
المساكين» لم تؤخذ صدقة أبداً. 


قلت :ارايت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون 
له في التجارة وعليه دين» هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت له 
غنم؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الصلاة لا تجب على الصغير ولا 
على المعتوه ولا على المجنون. فكذلك لا تجب الزكاة عليهمء فأما العبد 
الذي عليه دين والمكاتب فهما لا يملكان شيئاً. قلت: فالعبد الذي لا دين 
عليه؟ قال: هذا يصير ماله لمولاه» وتكون فيه الزكاة. 


)١(‏ م: فإن. (۳) ق: يكون. 
(۳) م له. () ك ‏ ذلك. صح ه. 
)٥(‏ م قيل. 


كتاب الزكاة ‏ با قة الغ 
ب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم كه 
قلت: أرأيت الرجل يكون له الغنم التي تجب في مثلها الزكاة» إذا 
كان قبل الحول بيوم ورث إبلآء أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة» 
اک ا : نعم. قات ES ٠“‏ 
الزكاة» وورث إبلاً» أو اشتراها أو وهبت لهء أو كانت له إبل فأصاب غنماً 
على ما وصفت لك» أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: لم؟”' قال: لأن هذا 
مخالف للمال الذي عنده» وعلى هذا إذا حال عليه الحول من يوم قبضها 
أو ملكها ‏ الزكاة إذا كان يجب في مثله الزكاة. 


قلت: /1١/١١١و]‏ أرأيت الرجل يكون له الغنم بالكوفة» أو بمصر من 
الأمضان» ار ا هن الحدافو اها وري بايا اويا لي 

بيته ويصيب من ألبانهاء فكيف إن كان هذا كله في غير مصرء أو کان 
هذا كله في المَرَيَة أو في السواد وكان يعلفها؟ قال: ليس في شيء مما 
وصفت صدقة. 

قلت: أرأيت”*؟ الرجل تكون له الغنم السائمة ذُكُورَة'' كلها هل فيها 
صدقة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل تكون له الغنم فإذا خاف أن تجب فيها صدقة 
باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو ببقر أو بدراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ 
قال: ليس عليه شيء حتى يحول عليه الحول"“ وهي عنده. قلت: فإن باع 
ذلك بغنم قبل أن تجب عليه صدقة بيوم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ 
قال: ليس“ عليه شىء» وهذا والباب الأول سواء. 


قلت: أرأيت المرأة تزوج على غنم تجب”'' في مثلها الزكاةء فلا 


)١(‏ ك ق: ولم. (۲) م: يعلقها. 

(۳( م : ويعلقها. دع م + او بان كان. 
)٥(‏ ق ا 

030 : ذكور. ذُكُورَة جمع دكر. انظر: القاموس المحيط» «ذكر». 
)۷( 2 )۸( م ليمس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فا ل جد رل أتزكيها؟”" قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها 
ليست بسائمة. قلت: أرأيت المرأة تزوج على غنم بعينها وهي سائمة تجب 
في مثلها الزكاةء فلا تقبضها9©» إلا بعد حول» أتزكيها؟”' قال: نعم. وقال 
أبو حنيفة بعد ذلك: لا تزكيها" . قلت: فإن دفعها إلى امرأته وحال الحول 
علي ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟“ قال: تزكي المرأة نصف ذلك كله. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه في ملكها ووجبت”' عليها فيه(" الزكاة. قلت : 
وكذلك لو تزوجها على بقر أو إبل سائمة» ثم دفعها إليهاء وحال الحول 
عليهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو تزوجها 
على عبد ودفعه إليهاء فجاء يوم الفطر وهو عندها'". ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء فعليها الزكاة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان العبد عند" الزوج» 
ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فليس عليها الفطر ولا عليه؟ قال: نعم. قلت : 
وكذلك لو كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة» فتزوجها 
عليهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء ثم دفع إليها نصفهاء فإنها تزكيها وقد 
حال عليها الحول؟ قال: إن كان في مثل ما أخذت تجب فيها"“ الزكاة 
زكتهاء وإلا فلا زكاة عليها. وأما الزوج فلا زكاة عليه. وهذا قول أبي حنيفة 
الأول. وقال أبو حنيفة بعد ذلك: /1١/١١٠ظ]‏ لا زكاة عليها فيما قبضت. 


05 TOE 
قلت: فما ترى في رجل له مائتا درهم» وعليه مثلها دين و‎ 
أربعون شاة سائمة» أو خمس من الإبل» أو ثلاثون من البقرء هل عليه‎ 
زكاة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن عنده دراهم وفاء بدينه. قلت: فإن‎ 
كان عليه مائتا درهم وعشرة دراهم؟ قال: ليس عليه زكاة في شيء من‎ 


ETE)‏ 9 وا 
(۳) م: أيزكيها. () ق: تقضيها. 
)٥(‏ م: أيزكيها. > (5) م: لا يزكيها. 
(۷) ق: عليها الحول. (۸) ق ‏ بها. 
)٠١( TCG‏ ك ق: فيه. 
(۱۱) م: عبدها. (۱۲) م: عبد. 


ك م: فيه. )٤(‏ م ق - دين. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم 

بتي ا رال 
ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأن عليه فضل دين ولیس عنده به وفاء من 
الدراهم. قلت: أرأيت رجلا له أربعون شاة سائمة ومائتا درهم وعليه مائتا 
درهم دين هل عليه زكاة؟ قال: نعم عليه زكاة الغنم» وتبطل عنه زكاة 
الدراهم. قلت: فإن لم يأته المصدق وكان ذلك إليه» والغنم تساوي مائتي 
درهم» يزكي اكا اء وبك الأخرى: وترىءذلك SE‏ قال: نعم. 
قلت :و كذلك ل كاتت: له حمون :من :ابل کان الدراهم» وهي تساوي 
مائتي درهمء يزكي أيهما شاء؟ قال: نعم. قلت: فإذا جاء المصدق فأخبره 
بها عليه من الذين ويها" له؟ قال يضدق: المضدق الإبل: 


قلت: أرأيت الرجل يكون عنده عشرون ومائة شاة سائمة يأتي عليها 
ا وک عليه كا فيو فى كل مف قاف قلف أرايك إن 
كانت إلى وعشريق وفائة اة ف يركها”© سكين؟ قال: عليه في النسسة 
الأولى شاتان» وعليه فى السنة الثانية: شاة. قلت فإن كانت أربعين شاة؟ 
قال: عليه في السنة الأولى شاةء وليس عليه في السنة الأخرى شيء؛ لأنها 


قد نقصت. 


قلت: أرأيت الرجل تكون”*' له الغنم السائمة اشتراها للتجارة أعليه 
زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: عليه زكاة التجارة» يُقَوْمُها ثم ا 
قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم. قلت: أرأيت الرجل تكون”' له الغنم 
وشريكه فيها صبي هل عليه فيها صدقة؟ قال: نعم» عليه الزكاة في حصته»› 
وليس على الصبى شىء. قلت: وكذلك إن كان شريكه فيها معتوهاً أو رجلا 
عليه ديق أو مكائيه؟ قال تفي قلت :دلت لی کان هما ابل آنا 
قال : نعم. 

قلت : أرأيت الرجل تكون له الغنم فيغلب" عليها العدوء أو يغصبها 
)١(‏ م: يحويه. (۲) ق: وما. 


(۳) م ق: يزكيها. )٤(‏ ق: يكون. 
)٥(‏ ق: ثم تزكي. (0) ق: يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إياه رجا ٩‏ فتمكت ‏ سنين ثم ياخذها اها من القاضب» أو يصيبها 
المسلمون فيردونها عليه» أيزكيها لما مضى وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. 
قلت: ولم؟ قال: لأن ما كان في أيدي العدو لم يكن" له؛ /1/11١1و]‏ 
لأن العدو لو أسلم عليها كانت لهء ولو باعها لم يأخذها“ إلا بالثمن وكان 
بیع( جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يكن يقدر عليه» وليس هذا بمنزلة 
الد الذي N‏ ا 


قلت : أرأيت الرجل تكون"'' له الغنم وهي أربعون شاة» فإذا كان قبل 
الحول هلكت منها واحدة”'''. فحال الحول بعد هلاك الواحدةء هل 
عليه" ما قال لا فلك ارايت إن اساي وانجدة كلها ا :ان 
يحول الحول عليهاء أو ولد بعضهن واحدة قبل أن يحول" الحول» فحال 
الحول عليها وعدتها كاملة» أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم وإنما ملك ما 
تجب فيه الزكاة أيامأ من السنة» وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه 
الزكاة؟ قال: أما ما" ملك في أول الحول أو آخره لم ينظر إلى ما نقص 
من ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل تكون”*'" في غنمه العمياء أو العرجاء أو العَسفَاء 
أتحسب”*'' عليه" في العدد؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت قولك: لا و بين مجتمع › ما هو؟ قال: يكون 


(۱) م - رجل. (۲) ق: فيمكث. 
(۳) م: ولم يكن. (4:) م: فلم يأخذها. 
(0) ق - بيعهم. (5) م - الدين. 
)۷( م يقرر. (A)‏ م - به. 

(9) ق: يكون. (١٠)م:‏ واحد. 
(١١)ق‏ + شيء. (۱۲) م: أن يتحول. 
(۱۳) ق ۔ ما. (8١)ق:‏ يكون. 
)٠١(‏ ك: أيحسب. )١5(‏ ق - عليه. 


0١)ك:‏ لا نفرق. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم 
ا ا ا۷ے 
للرجل مائة وعشرون“ شاة ففيها شاة"“ واحدة» فإن فرقها المصدق فجعلها 
أربعين أربعين ففيها ثلاث شياه. قلت: أرأيت قولك: لا يجمع بين متفرق» 
ما هو؟ قال: الرجلان يكون بينهما أربعون" شاة» فإن جمعها كانت فيها 
شاة» ولو فرقها عشرين عشرين لم يكن فيها شيء. قلت: فلو كانا شريكين 
متفاوضين لم يجمع”*) بين أغنامهما؟ قال: نعمء لا يجمع”'' بينهما. 


قلت: أرأيت الرجل تجب"' في غنمه الصدقة» فيبيعها صاحبها 
والمصدق ينظر إليه» ثم يقول: ليس عندي شيء» هل يأخذ صدقتها من 
المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار» إن شاء أخذ البائع حتى 
يؤدي صدقتهاء وإن شاء أخذ مما في يدي" المشتري. قلت: فإن كان 
المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بَعْدٌ أيأخذ مما في يدي 
ا ل ما اجس ك ١‏ 


قلت: أرأيت الرجل تجب" في غنمه الصدقة» ثم تَنْمُنُ كلها بعد 
الحول» هل عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: ولم وقد حال عليها الحول 
ووت بها اا ل ها ملكت و2131 فلت ولك إن 
استهلكها رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن نُمَقَ بعضها وبقي بعضها 
وهي أربعون من الغنمء 1 16 كان الى ملك مها عرو 
وبقي عشرون؟ قال: فعليه الصدقة في هذه العشرين » عليه فيها نصف شاة» 


)١(‏ ق: وعشرين. (۲) ق - شاة. 
13 أربعيق: (8) م: لم نجمع. 
)0( م لا نجمع. (0) ق: يجب. 
(۷) ك: في يد. 


(۸) ك ‏ قلت فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بعد أيأخذ مما في يدي 
المشتري. 

(4) ق: يجب. 

)۱١(‏ ق: لارها. 

)١١(‏ مَوَنَت الدواب أي كثر فيها الموت. انظر: لسان العرب» «موت». 

() م ق: عشرين. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وليس عليه فيما مات وهلك شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يستهلكه(© 
هو. قلت: أرأيت إن كان حبسها بعدما وجب فيها الزكاة حتى ماتتء أما 
تراه 2 لها لما ين منها بحبسه إياها؟ قال: لا. 


قلت : أرأيت”" الرجل يكون له أربعون من الغنم» فيعجل زكاتها قبل 
الحول» ا ا o‏ 
وبين الله تعالى؟ قال: تعمء يسعه هذا كله. بلا فو 
زصول الله ك 


قلت: أرأيت الرجل تكون"'' له الغنم اشتراها للتجارة» أيزكيها زكاة 
السائمة أو زكاة التجارة» وهي سائمة في البَرْيّة ترعى”" وقد اشتراها 
للا قال: يزكيها زكاة التجارة. قلت: فإن أربعين شاة ولا 
تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها؟ قال: ليس عليه فيها زكاة؛ لأنها 
للتجارة. قلت: فإن كانت ثلاثين"“ من الخنم أو عشرين من البقر أو أربعة 

„ )۰( 

من الإبلء وليس 3 شيء من هذه إلا E‏ مائتي درهم» وهي 
للتجارة» فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها زكاة التجارة. قلت : 
أرأيت الرجل يشتري الغنم للتجارةء فيبدو له فيجعلها سائمة» فيحول 
لها الحول: ول 0 مال وهاه وإنها ها معد ب هري ا 


ذلك عن 


)١(‏ م: لا يستهلكها. (۲) ك ق: لما مات. 

(۳) ق - أرأيت. ar)‏ 

)0( عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي ب في تعجيل صدقته قبل أن تَجلء 
فرخص له في ذلك. انظر: سنن آي داود» الزكاة» ۲۲؛ وسنن الترمذي» الزكاة» 
۷. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» ۳۷۷/۲؛ والسئن الكبرى للبيهقي» 1/5١1؛‏ 
ومجمع الزوائد للهيثمي» /۷۹؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء ؟/157. 


(0) ق: يكون. 

42 م: يرعى. 

(۸) م + أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي سائمة في البرية ترعى وقد اشتراها 
للتجارة. 

(9) ق: مائتین. )۱١(‏ لد + عليه. 


)1١(‏ ك: إلا يساوي. (17) ك ق: عليه. 


كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الغنم 

زكاة التجارة إذا مضى سنة منذ يوم اشتراها؟ قال: لا. قلت: فإن كان إنما 
فر بها من الزكاة؟ قال: فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها 
زكاة السائمة ولا يزكيها للتجارة. 


قلت: أرأيت نصارى”' بني تَغْلِبِ هل يؤخذ من أحد منهم من غنمهم 
شيء؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخل منهم؟ قال: يضاعف عليهم الصدقة 
إو كانت مما تحب" فيه الوكاة لى كانت لك فود مه نها 
الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك ایل والبقر والجواميس؟ قال : نعم. قلت : 
فإذا كان لأحد منهم من الغنم ما لا تجب”” فيه الزكاة لو كانت" لمسلم 
مال أتأخذ منه شيئاً؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم له غنم وعليه دين 
ETA GENES‏ مع قي تال له الكل ون © ER‏ بقلت 
فالغنم تكون للمرأة منهم عليها مثل ما على الرجل؟ قال: نعم. قلت: فالعبد 
يكون لهم فيعتقونه يكون له الغنم يضاعف عليها الصدقة؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأن بني تَعْلِبٍِ صالحهم عمر بن الخطاب». فصالحهم على هذاء 
F(0. 5‏ . 00 
الس يعتق عبده النصراني فنأخذ" منه الخراح"'» فليس نترك موالي 


)١(‏ ق: نصرابي. (۲) ق: يجب. 

(۳) ق: فيؤخذ. 

)٤(‏ ق + فيها الزكاة لو كانت لمسلم فتؤخذ. 

(0) ق: يجب. 

0( ك م: ولو کانت. والتصحيح من ج ر ط. 

[(49 ق - فمن کان منهم له غنم وعليه دين يحيط بماله أتأخذ منه شيئاً قال لا آخذ منه؛ 
ص اد 1 

(۸) ك ق ۔ شيئاً. 

(9) م: لا تكون. 

09١‏ ط: فإن. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. 

)۱١(‏ م ق: فيأخذ. 

(5) م: الجراح. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

TT >‏ : ( وان كل او اه 
بني تَعْلِب أن يوضع على رؤوسهم الخراج”'' وعلى أرضهم" وأهمل 
أموالهم فلا يؤخذ منها شيء بمنزلة موالي أهل الذمة. 

(۳) a 5 5 ff, 5 

قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بغنم وهي ثمن ` مال 
كثير» فيقول له : ليس شيء من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك» أيقبل 
منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي [والتَّعْلبِي]؟”* قال: 
نعم. قلت: وكذلك الحربي؟ قال: لاء أما الحربى إذا مر بشىء مما ذكرت 


tf. 1‏ 00007 5 (5) . 5 
قلت: أرأيت قوما من الخوارج"'' ظهروا على قوم من المسلمين 
فأخذوا زكاة أغنامهم. ثم ظهر عليهم الإمام بعد ذلك وأهل العدل» 
أيخسبون لهم تلك الصدقة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم يمنعوهم. 
قلت: وكيف ينبغي للإمام أن يصنع بصدقة الغنم؟ قال: ينبغي للإمام 
أن يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم» ولا يخرجها" من تلك البلاد إلى 

غيرها. 

للتجارة»› فيقول : على دين يحيط بقيمتهاء ويحلف على ذلك» يي عنه 
ويقبل منه ذلك ويصدق؟ قال: نعم» يكف عنه. قلت: أرأيت إذا جاء 
المصدق پال صدقة غنمه» فقال: على دين يحيط بقيمتها» وحلف على 
ذلك؟ قال لا باحك مه شيا قلت : أرأيت الصبي النصراني من بني تَغْلِبِ 
هل يؤخذ من غنمه الصدقة مضاعفا“؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه 


)١(‏ م: الجراح. (0) لك ق: أرضيهم. 

(۳) كا ق - ثمن. ETE‏ 

() الزيادة من ط اعتماداً على الكافي. وعبارة الكافي: والتغلبي والذمي سواء في المرور 
على العاشر. انظر: ١/۲۲ظ.‏ 

0( ق: الجوارج. (۷) ق: يخرها. 

(۸) ك: أتكف. (9) ق: مضاعف. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 71 

قلت: أوأمية الرجل يموت وقد وجبت ف غنمه وإبله وبقره 
وجواميسه الصدقة» فيجىء المصدق وهى فى أيدي الورثة» فيأخذ صدقتها 
منهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها خرجت من ملك الذي كانت له 
وصارت لغيره. 


9 
36 36 


/[8١1١ظ]‏ باب صدقة البقر 


قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ليس فيما 
دون ثلاثين بقرة صدقة. فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع"“ أو تبيعة إلى 
تسع وثلاثين. فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنّة ان . بلغنا عن رسول الله ية نحو 
)۳( 
ذلك . 


فما زاد على الأربعين فإن الزيادة بحساب ذلك فى قول أبي حنيفة. 
وقاق أ رياقت Og‏ فر أذ لذ E E RE‏ 
شيء حتى تبلغ“ البقر ستين. فإذا كانت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين. 
فإذا كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى أن تبلغ تسعا وسبعين. فإذا بلغت 
ثمانين ففيها مسنتان إلى أن تبلغ تسعاً وثمانين. فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة 


(۱) التبيع هو الذي له سنة من أولاد البقرء سمي تبيعاً لأنه يتبع أمه بَعْدُ. انظر: المغرب» 
«تبيع؟ . 

(۲) المسنة هي التي لها سنتان من أولاد البقر» سميت بذلك لخروج سنها. انظر: 
المغرب» اثني ٠‏ سنن) . 

(۳) وصله الإمام في الموطأ بروايته فقال: أخبرنا مالك أخبرنا حميد بن قيس عن طاوس 
أن رسول الله ية بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعاً ومن كل أربعين مسنة. انظر: الموطأ برواية محمدء .١108/1‏ وانظر: الموطأء 
الزكاةء 5؟؛ والخراج لأبي يوسف» ۸۳؛ وسنن أبي داودء الزكاة» ۵ وسنن 
الاين 0 ه؛ ونصب الراية» ”755/7. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أتبعة إلى أن تبلغ تسعاً وتسعين. فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان. 


قلت: أرأيت الجواميس هي بمنزلة البقر صدقتها وصدقة البقر سواء؟ 
قال: نعم. 

قلت ارايت البقو إذا وجب فيها شيء فلم يوجد ذلك الشيء الذي 
TEE‏ 0 فيل كه كدر ةا الك RET‏ 75" ذلك 
الشيء الذي وجب عليه» وإن شئت أخذت أفضل منها قيمة 
الفضل دراهه”؟؟. وإن شئت أخذت دونها وأخذت بالفضل قيمته”” دراهم. 

قلت: أرأيت البقر العجاجيل كلها والحُمْلان والمُضلان”“ هل فيها 
صدقة؟ قال: لا. قلت : لم؟ قال: لأنه لا يؤخذ في صدقة البقر والإبل 
والغنم إلا ما وصففت لك من السن أو قيمته» وليس هذا مثل ذلك» ولا 
يؤخذ في صدقة الغنم إلا النَّيِنَ فصاعداً. 

قلت: أرأيت الرجلين بينهما تسع وخمسون من البقر أو جواميس هل 
فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كانت ستين؟ قال: على كل واحد منهما 
تبيع أو تبيعة إلى أن تبلغ تسعاً وسبعين. فإذا كانت ثمانين فعلى كل واحد 
منهما مسنة. فما زاد فبحساب ذلك. وهذا قول أبي”'' حنيفة. وأما في قول 
ا يوسف ومحمد فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين. 

قلت /[1/1أو] آرايتت: الرجل :فكون© له اليل السانمة 

رز كلها هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كانت إناثاً 
وذكُورة59© يطلب نسلها؟ قال: ففي كل فرس دينارء وإن شئت قومتها 


(1) ق: فيؤخط. (۲) م: نأخذ. 

(۳) ق: فيه 2( م ورددت عليه الفضل قيمته دراهم. 
(0) م: قيمة. () تقدم تفسير هذه الألفاظ. 

(۷) قى- قلت. (۸) تقدم تفسيره 

(9) ق: أبو. (١٠)ق:‏ يكون. 


)١١(‏ الذكورة جمع الذَّكَر انظر: القاموس المحيط. «ذكر». 
(١١)م:‏ إناث أو ذكورة. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 1 
دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا نرى في الخيل صدقة؛ لأنه بلغنا عن 
رسول الله اة أنه قال: «عفوت لأمتي عن صدقة الخيل والرقيق»"'. إلا أن 
في الرقيق صدقة الفطرء» وهو قول محمد. 


قلت: أرأيت الحمر والبغال السائمة هل فيها صدقة؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت الرجل تكون”" له البقر تجب في مثلها الصدقة وعليه 
دين يحيط بقيمتها هل عليه فيه" صد قة؟ قال: لا. قلت: فإذا جاء 
المصدق فأخبره أن عليه ديناً وحلف على ذلك له“ أيقبل منه ويكف عنه؟ 
قال: نعم. قلت: فإن قال: إنما أصبت هذه البقر منذ شهر ولم يتم لها 
قلت: أرأيت إن قال للمصدق: قد أديت زكاة هذه البقر إلى مصدق غيرك»› 
وجاءه ببراءة وحلف له على ذلك» وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك 
السنة» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت + أرأيت إن قال قد أغطيت 
زكاتها المساكين” » أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت: لم صدقته فيما 
سوى هذا مما ذكرت لك ولم تصدقه في هذا؟ قال: لأن الصدقة إنما تدفع 
إلى السعاة علي > فإن قبل“ السّعاة من الناس قولهم هذا «أعطيناها 
المساكين)”" لم ل" “ صدقة أبداً. 


)١(‏ الموطأء الزكاةء /ا"؛ والخراج لأبي يوسفء. 4 84؛ وسنن ابن ماجةء الزكاةء 
5 شن أبي داودء الزكاة» »٠‏ ١١؛‏ وسنن الترمذي الزكاة» ؛ وسنن 
النسائي» الزكاةء 1۸. وقال الإمام محمد: أخبرنا خثيم بن عراك بن مالك قال: 
سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يقول: «ليس على 
المرء المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة». انظر: الآثار لهه ١٠؛‏ والموطأ برواية 
محمدء .١6١/5‏ وانظر للتفصيل: نصب الرايةء 05/95"؛ والدراية لابن حجرء 
0 ؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .١594/5‏ 


(۲) ق: يكون. (۳) ق - فيها. 
() م اله. (0) ك: المسلمين؛ ق: للمساكين. 
(5) م ق: فإن قيل. (۷) م: للمساكين. 


(۸) ق: لم يؤخذ. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت : آرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون 
له في التجارة عليه دين» هل على“ أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت بقر 
يجب في مثلها صدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصغير والمعتوه لا 
يجب عليهما الصلاة» فكذلك لا يجب عليهما الزكاة. وأما العبد المأذون له 
فنالاو ولي عليه ن و اكا فيما ل يملكان شنا قلت ات 
a a‏ 
عليه فيه الزكاة. 


قلث: أرأيت الرجل يكون“ له البقر التى تجب فى مثلها الزكاةء فإذا 
كان قبل الحول بيوم ورث بقرأء أو اشتراهاء ١1‏ ظ] أو وهبت له 
وهي سائمة» أيزكيها مع بقره؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له بقر لا تجب 
في مثلها الزكاة أو تجب» وورث إبلاً وغنماًء أو اشتراهاء أو وهبت لهء أو 
أصاب على ما وصفت لك» أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن 
هذا مخالف للمال الذي عنده» وعلى هذا إذا حال عليها عليها الحول من يوم 

ف الركاة كلك رایت لر جل إذا حال الحرل 01 يتوه التي كانت 
عنده» ثم أصاب بقراً بعد ذلك أيزكيها مكانه؟ قال: لاء ولكن إذا 


وجبت الركاة د بية ا الأولق ٠رك‏ رة التي أفاد معها 


قلت: أرأيت الرجل تكون" عنده البقر السائمة ذُكُورَةٌ كلها هل 
فيي( صدقة؟ قال: : نعم. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر التي تجب في مثلها الزكاة» فإذا 
خاف أن تجب عليها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بابل أو أو ع غنم أو دراهم» 


(1) ق - على. 

(۲) ق + عليه دين هل على أحد من هؤلاء صدقة. 

(9) م - یکن. () ق: تكون. 
)٥(‏ ق: بعد ذلك بقرا. (7) ق على. 


(۷) ك: يكون. (۸) م: فيه. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 
عليها وهي عنده. قلت: أرأيت إن باع ببقر قبل أن تجب عليه الصدقة بيوم» 
الأول سواء. 


قلت : أرأيت”" المرأة تزوج على أربعين من البقر بغير أعيانهاء فلا 
تقبضها"" إلا بعد حولء أتزكيها؟”" قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست 
بسائمة. قلت: فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها“ 
بعد حول اتزکیها؟ قال: نعم. لت :و ذلك لو كانت إلا أو ما قال 
نعم. رجع ات فة بعد ذلك زؤقال: لا زكاة عليها: "قلت" آرايت المراة 
تزوج على مائة من البقر بعينهاء فيحول عليها الحول وهي في يد" الزوج» 
ثم يطلقها قبل الدخول بها“ » على من زكاة هذه البقر؟ قال: يدفع النصف 
إلى المرأة» وعليها“ فيها الزكاة في قوله الأول“ . وأما في قوله الآخر فلا 
زكاة عليها. وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر. قلت: لم؟ قال: لأن 
المرأة قد حال عليها الحول» وهى تملك الذي أخذت ووجبت”''' عليها فيه 
الزكاة» والزوج إنما وجب له نصف ذلك بعدما طلقهاء فلا تجب'" عليه 
فيها الزكاة؛ لأنه لم يحل عليها الحول'"'' منذ ملكها. قلت: وكذلك لو 
كانت بغير أعيانها؟ قال: نعم. قلت: فإن كان دفعها إلى امرأته وحال 
//22] الحول عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: على المرأة 
زكاة نصفها. قلت: لم؟ قال: لأنها كانت في وكيا و جت غاا 
الزكاة. قلت: وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم سائمة ثم دفعها إليهاء 
وحال عليها'' الحول» ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: نعم» عليها 


)١(‏ ق - أرأيت. (؟) ك: فلا يقبضها. 
(۳) ق: أيزكيها. )٤(‏ م: ثم قبضها. 
(0) م: أيزكيها. (5) ك: في يدي. 
(۷) ك ق: قبل أن يدخل بها. (۸) م: عليها. 
(9)م: الأولي: (١٠)ق:‏ ووجب. 
(١١)ق:‏ يجب. (۱۲) م - الحول. 


(۳) ق: ووجب. )۱٤(‏ م - عليها. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


زكاة نضف ذلك.: فلت آرآيت :لو تزوجها علق عبد :ودف إليها: :قجاء 
يوم الفطر وهو عندها" » ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها زكاة 
الفطر. قلت: فإن كان العبد عند" الزوج»ء ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ 
قال: ليس على الرجل ولا على المرأة زكاة الفطر. قلت: وكذلك إن كانت 
الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة» فتزوجها عليهاء ثم طلقها قبل 
أن يدخل بهاء ثم دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول؟ قال: نعم لا 
زكاة عليها في قوله الآخر. وأما في قوله الأول فإن كانت“ أخذت مثل ما 
تجب”” فيه الزكاة زكتها"» وأما الزوج فلا زكاة عليه. 


قلت ارايت الرجل تكرت له البق السافينة”"+«فأراة أن :سمي 
ويعلفها؟'. ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: عليه الزكاة. 


قلت أرأيت: الرجل يكون له أربعوق بقرة فمك سف 490 ا كه 
قال: عليه في السنة الأولى مسنةء وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة. 
قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من الأربعين. قلت: أرأيت الرجل 
0 5 تلذتون بقرة فتمک ۵ ١۱۳۲‏ و ا يزكيها؟ قال: عليه في 
السنة الأولى تبيع أو تبيعة» وليس عليه في الثانية شيء؛ لأنها قد نقصت من 
الثلاثين. 


قلت: أرافت الرجل ا له تسع وعشرون جلا وبقرة مسنة أو 
جاموس هل عليه صدقة؟ قال: نعم. 


)0( م: دفعه )۲( م: عبدها. 

(۴) م: عبد )٤(‏ م: وإن كانت. 

(0) ق: يجب. (5) م: زكيها. 

(۷) ق ‏ السائمة (۸) ق: أن تستعملها. 

(9) م: ويعلقها. )٠١(‏ جميع النسخ وط: سنين. 
(۱۱) ق: يكون. (16)م: فتملث. 


(1) جميع النسخ وط : سنين. OD‏ 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 
المت سش ه سے 

قلت آرآيت: الرجنل تكون له البقر ”© الساتمة أو'الجوامتس اشتزاها 
للتجارة أعليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: عليه زكاة التجارةء يقوّمها 
ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم. 

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر يجب في مثلها الصدقة وشريكه 
فيها صبي» وهي ثمانون بقرة؟ قال: على الرجل في حصته مسنة» وليس 
على الصبي في حصته شيء. قلت: وكذلك إن كان شريكه فيها معتوهاً أو 
رجلاً عليه دين؟ قال: نعم. /5/11١١ظ]‏ قلت: وكذلك إن كان شريكه فيها 
مكاتباً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت" بينهما إبل أو غنم؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر فيغلبه العدوء أو يغصبه إياها رجل 
فيمكث سنين» ثم يأخذها صاحبها من الغاصب» أو يصيبها المسلمون 
فيردونها عليهء أيزكيها لما مضى من السنين وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: أما م(" كان في يد“ العدو فلم تكن" له؛ لأن العدو 
لو أسلموا عليها كانت لهم" ولو باعوها جاز بيعهم ولم يأخذها هذا إلا 
بالثمن”". وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليه» وليس هذا بمنزلة الذي يقر له 
به فيزكيه لما مضى بعدما أخذه. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له" ثلاثون بقرة» فإذا كان قبل الحول 
بشهر هلكت منها واحدة» ثم يحول عليها بعد الواحدة الحول» هل عليها 
صدقة فيما بقى؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن 
يحول عليها لخر أو تتبث بعضهن واحدة قبل أن يحول الحول» فحال 
الحول”"' عليها وهي تامة كما كانت أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: وإنما ملك 


)١(‏ م: البقرة. (؟) ك: إن كان. 


م ها (4) ك ق: في يدي. 
)۷( م + وكان بيعهم جائزا. )۸( ق - له. 


(4) م - الحول. 
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اجن" 'فيهةالركاة أياما حي ال وما بين ذلك لم يكن يلك ما 
تجب”"' فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره””" لم أنظر 
إلى ما نقص فيما بين ذلك. 


قلت أرأيت الرجل تكون”* فى بقره العمياء أو العجماة. أو العرجاء 


قلت: أرأبت قولك: لا يجمه بين متفرق» كيف هو؟ قال: هو 

الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة» فإن جمعها المصدق كان عليها مسنة» 
(UD.‏ فل ع ع 5 ا )۷( 
فإن ریا يكن عليها کی قلت : ارايت قولك: ا 
مجتمع؟ قال : الرجل کون له أربعون بقرة» ففيها مسنة»› فإن فرقها لم 
2 

يكن فيها شيء. قلت: فإن كانا متفاوضین لم يجمع”''' بينهما؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت الرجل تجب'''' في بقره الصدقةء فيبيعها والمصدق 
ينظر إليها تباع» ثم يقول: ليس عندي شيءء أيكون للمصدق أن يأخذ 
صدقتها من المشتري وهی فى يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيارء إن شاء أخذ 
البائع حتى يؤدي صدقتهاء وإن شاء أخذ مما فى يدي المشتري. قلت: فإن 
كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أله أن يأخذ مما في 
يدي المشتري؟ قال: لا أستحسن"”""' ذلك" ولكن يضمن البائع زكاتها. 


قلت : /11°/11,و[ أرأيتك الرجل ا في بره صدقة ثم 


)١(‏ ق: ما يجب. (۲) ق: ما یجب. 

(۳) م: أو آخره. (8) ق: يكون. 

)0( م: لا نجمع. 50) ك ق: وإن. 

(۷) م: لا نفرق. (۸) م ق: يكون. 

(9) أي شريكين شركة مفاوضة. )۱١(‏ م: لم نجمع. 

() ق: يجب. (؟١)ك‏ ق: ما أستحسن. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 


20 4 8# 8 


تفوت كلها عد 'الحؤل "هل عليه فعا د قال ل فلت وكذلك لق 
استهلكها رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن مَوّنَت!"' بعضها وبقي 
بعض وهي أربعون من البقر» وكان الذي هلك منها عشرون”" وبقي 
عشرون؟ قال: عليه الصدقة في هذه العشرين نصف قيمة مسنة» وليس عليه 
فيما مات وهلك شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يستهلكها هو. قلت: فإن 
كان حبسها هو بعدما وجب فيها الزكاة حتى مَونَتْ وهلكت» أما تراه ضامنا 
ا مات نتيا ولك ا 


قلت: أرأيت الرجل ا بقرة» فيعجل زكاتها قبل 
الحول» فيعطي منها زكاة سنتين”* '» هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله 
تعالى؟ قال: نعمء ah‏ هذ كلس قف يلقم عرو سول الله EE E‏ 
مك الاش وه دعي المظلت 6ة ن 


معد عا و مار حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
موسى بن طلحة قال: أني” "© قم بن القطات مال ققشفة فين المسلميق: 
فبقي منه بقية»› فشاور القوم فيهء فقال بعضهم: قد أعطيت كل ذي حق 
حقهء فأمسك هذه الباقية لنائبة" إن كانت. قال: وعلي في القوم 
سات 2+ قتال عسر: انا تقول يا أباالحييد؟”'"© فقال على قد قال 
القوم. قال: فقال عمر: لتقولن"'. قال: فقال له علي: لم تجعل يقينك 
شكاً» وتجعل علمك جهلا؟ فقال له عمر: لتخرجن مما قلت. قال: فقال 
له علي: أما تذكر حين'"'' بعثك رسول الله يَف ساعياًء فأتيت العباس فلم 


(۳) ق: عشرين. (4:) م: وهلكت. 


٠ م 3 0( م لثانية ؛ ق الناية.‎ (A) 
قال. (١١)ك ق + قال.‎ + ك)٠١(‎ 
م ليقولن. (۱۳) ق: حيث.‎ 7 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يعطك» وكان بينك وبينه كلام. فوجد عليك رسول الله يكل فاستعنت”'' بي 
عليه. فصلينا معه الظهرء فدخل. ثم صلينا معه العصرء فدخل. ثم استأذنا 
عليه» فأذن لنا. فاعتذرت إليه ا م قال: «أما علمت أن عم الرجل 
صنو أبيه» إنا كنا احتجنا إلى مال»ء فتَسَلَْفْنا من العباس صدقة 0 
فقلنا: قد صلينا معك الظهر والعصر. فقال: «مال أتانى فقسمتهء فبقيت منه 
فضلة» فكنت”” في ذلك حتى وجدت لها موضعاً». فقال عمر: صدقت» 
والله لأشكرن لك الأولى والآخرة“. قال: فقسم ذلك المالء فأصاب 
طلحة ثمانمائة در 


)١(‏ م: فاستغثت. 

(0) ك م رق: سنين. والتصحيح من نسخة ج؛ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
| 

(۳) ط: فمکشت. 

)€3 0 : فقال عمر وبذلك وأنا بي لم أحاربك بها؛ ج ر: فقال عمر وبذلك وأتاني لم 
أجازيك بها. وفي ك وق الكلمات مهملة. ولم أهتد إلى قراءته ومعناه. وكذلك قال 
الأفغاني. وقد صححنا ذلك من مسند أحمدء ومسند أبي يعلى. انظر الحاشية التالية. 

(5») روي نحو ذلك. فعن علي رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
للناس: ما ترون في فَضْلٍ عندنا من هذا المال؟ فقال الناس: يا أمير المؤمنين» قد 
شغلناك عن أهلك وضيعتك وتجارتك» فهو لك. فقال لي : ما تقول أنث؟ فقلت: قد 
أشاروا عليك. فقال لي: قل. فقلت: لم تجعل يقينك ظناً؟ فقال: لتخرجن مما قلت. 
فقلت: أجل والله لأخرجن منه. أتذكر حين بعثك نبى الله يل ساعياًء فأتيت 
اعباس بن عبد المطلي رصى الله نه فتك دت فكان كما شي قدت ل : 
انطلق معي إلى النبي بي فوجدناه خاثراء فرجعناء ثم غدونا عليه» فوجدناه طيب 
النفس» فأخبرته بالذي صنع. فقال لك: «أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه». وذكرنا 
له الذي رأيناه من خثوره في اليوم الأول والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني» 
فقال: «إنكما أتيتماني في اليوم الأول وقد بقى عندي من الصدقة ديناران» فكان الذي 
رأيتماه من خثوري لهء وأتيتماني اليوم وقد وجهتهماء فذاك الذي رأيتما من طيب 
نفسي». فقال عمر رضي الله عنه: صدقت. والله لأشكرن لك الأولى والآخرة. انظر: 
سند اخم 653/8 وعد أبن يعلن »414/1 ارعن على .رضن" إلا عه أن العبامن 
سأل النبي يي في تعجيل صدقته قبل أن تَجِلّء فرخض له في ذلك. انظر: سنن أبي 
داودء الزكاة» ؟7؟؛ وسنن الترمذيء الزكاة» /". وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي» 
۸۳ وتلخيص الحبير لابن حجرء ؟157/9. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 
الك ها ۷ے 

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر والجواميس أو الخيل قد اشتراها 
للتجارة» وهى سائمة /1[١/5١١ظ]‏ ترعى فى البَرّيّة» أيزكيها زكاة السائمة أو 
زكاة التجارة؟ قال: بل يزكيها زكاة العيطارة قلت: فإن كانت له عشرون 
مقر أن عدت انين لون رامين ىسوناز مالك 
درهم» وهي للتجارة» فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها زكاة 
التجارة. قلت: أرأيت”" الرجل يشتري البقرة للتجارة» ثم يبدو له فيجعلها 
سائمة» ثم يحول عليه“ الحول وليس له مال غيرهاء وإنما له منذ جعلها 
سائمة سعة أقير؟ قال ية زكاة ‏ السائمة إذا مضت سنة معتل جعلها 
سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة فإذا حال عليها الحول منذ 
يوم“ جعلها سائمة زكاها؟ قال: نعم. 

اين أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من بقره 
شيء؟ قال: نعم. قلت: ومن جواميسهم؟ قال: نعم. فلك وک و 
منهم صدقاتهم؟ قال: تضاعف“ عليهم الصدقة» ينظر إلى بقر أحدهم 
وجواميسه». فإذا كانت مما تجب فيه الصدقة لو كانت لمسلم فتؤخذ"' منها 
الصدقة مضاعفة. قلت: وكذلك الإبل والغنم؟ قال: نعم. قلت: فالخيل 
ا e‏ لرا تنيع EY‏ مكيأ الد کا E‏ ص 
المسلم إذا وجب فيها الصدقة مضاعفة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لأحدهم 
بقر مما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم أفليس عليه فيها شيء؟ قال: 
نعمء لا شيء فيه. قلت : فمن لم يكن له منهم مال أيأخذ منه شيئاً؟ قال: 


لا. قلت: فمن کان منهم له بقر وعليه دين كثير يحيط بماله يأخذ“' منه 


)١(‏ ط: أو عشرون. (۲) ق: لاہ 

(۳) ق + أرأيت. (6) ق: عليها. 

(0) ق: ذكوة. (5) ك -يوم» صح ه. 
(۷) ق + وكيف يؤخدل منهم. (6) م ق: يؤخذ. 

(9) ق: يضاعف. (١٠)ق:‏ فيؤخط. 
(١١)ق:‏ يكون. )١9(‏ ك: تأخذ. 


(۱۳) ك: تأخذ؛ ق: تأخذ. )١:(‏ ك: أتأخذ. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبا كان ا ا قلت افر کر لرا e‏ 
ما على الرجل منهم؟ قال: نعم. قلت: والعبد يعتقونه منهم E‏ 
البقر أو الجواميس تضاعف”" عليها الصدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟“ قال: 
لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالحهم على هذاء فمواليهم لا يكونون 
أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين» فإن المسلم يعتق عبده النصراني 
ل اولان نترك موالي ؛ بني تغلب حتى یوضع“ على 
0 الخراج وعلى أرضيهم وأهمل انرا فلا نأخذ 000 شيئًاً 

ا أهل الذمة؟ 


قلت : أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالبقر والجواميس وهي 
ثمن مال كثير» فيقول: ليس شيء من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك» 
قال: لاء أما الحربي إذا مر بشيء مما ذكرت قوم فأخذ منه العشر. 


قلت: أرأيت قوماً من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا 
زكاة بقرهم» ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل» أيحسبون لهم تلك 
الصدقة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهم لم يمنعوهم من الخوارج. 

قلت: فكيف ينبغي أن يصنع بصدقة البقر؟ قال: ينبغي أن تقسم 
صدقة كل بلاد في فقرائهم» ولا تخرج'''' من تلك البلاد إلى غيرها. 

قلت: أرأيت رجلا يموت وقد وجبت عليه الزكاة في بقره وجواميسه» 


فيجيء ٩‏ المصدق وهي في أيدي الورثة» أيأخذ صدقتها منهم؟ قال: لا 


)1۰( 


(۲( ك: لا تأخذ.‎ )١( 


ك: فيكون. 
(۳) لك ق: يضاعف. (5) ك ق: ولم. 
)٥(‏ م: الجراح. () ك: حتى نوضع 
(۷) م: الجراح. (۸) ق: يأخذ منها. 
(9) م: موال. (١٠1)ق:‏ أن يقسم. 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 


قلت: ولم؟ قال: لأنها قد خرجت من ملك الذي كانت له فصارت لغيره. 


قلت: أرأيت النصرانى من بنى تغلب يمر على العاشر ومعه البقر 
ا فقول فلل نوين كط قيفي "روعاف مان ل اک عن 
ووو ال قال 7 دیک ع قليف أرائف ‏ اا 
يأخذ صدقة بقره أو جواميسه» فقال: علي دين يحيط بقيمتهاء هل عليه فيها 
شيء؟ قال: لا يأخذ صدقتها منه. قلت: أرأيت الصبي من بني تغلب له 
الإبل والبقر والختم وهو نصراني» هل عليه الصدقة مضاعفة؟ قال: لا. 
قلت : ولم؟ قال: لأنه صغير» وإنما يضاعف على الكبير من بني تغلب. 


55 862 مع 


GS RS‏ تيوه 


باب زكاة المال 


قلت: أرأيت الرجل التاجر يكون له المال تجب” في مثله الزكاةء 
فإذا كان قبل الحول بيوم أو بشهر'" امحفان مال لحري فقوا ا 
عليهما“ جميعاً. أيزكيهما جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فإن كان المال الذي 
استفاد ميراثاً ورثه» أو هبة”“ وهبت لهء أو صدقة تصدق بها عليه» أو ربحاً 


ربحه» أو وصية أوصى بها له أيزكيها معه؟ قال : نعم. 


قلت : أرأيت التاجر تصيبه"“ في ماله الآفات» ثم يحول عليه الحول» 
وقد زادها له في سعر غلاءٌ أو غير ذلك فارتفع في يديه. فيزكيه» فهل بط 
عنه من الزكاة شيء لما أصابته من الآفات؟ قال: يقوم ماله كله /[1١/7١١ظ]‏ 
يوم حال عليه الحول» فيزكيه بقيمته يومئذ» لا ينظر إلى ما كان من نقصان 
فيه من قبل تلك الآفات ولا من زيادة. 


(1) ق: وتصدقه. )۲( ق: يجب. 
(۳) ق + أو. )٤(‏ ق: عليهما الحول. 


(5) م: أو وهبه. (0) ق: التاخر يصيبه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

م السيبابي 

قلت: أرايك التاجر يكون له المال» ويكون عليه المال» كيف يصنع 

إذا حال عليه الحول؟ قال: يقوم كل مال للتجارة وكل مال عليه» فإن كان 

المالان سواء أو كان الذي عليه من الدين أكثر فليس عليه زكاةء وإن كان 

ماله أكثر مما عليه من الدين بمائتي درهم فصاعداًء أو بعشرين مثقالاً من 

ذهب فصاعداًء زكى هذا الفضل الذي فضل عما عليه من الدين. قلت: فإذا 

كان له ألف درهم دين لا يقدر عليهاء وما فى يديه فهو كفاف بما عليه؟ 

قال: ليس عليه فى الفضل زكاة حتى يأخذ تلك الألف. قلت: فإذا أخذها 

بعد سنين؟ قال: يزكيها للسنة الأولى یا وعشرين درهماء فهذه زكاة 

لالت ووك السعة الغانية الغا غير دة و فر اقلت :فزن وات 

E‏ سنون زكى لأول سنة ألفاً كاملء ثم ينقص في كل سنة تلك الزكاة 
التي زكى أبدا كذلك حتى تنقص من مائتي درهم؟ قال: نعم. 


وليس في أقل من مائتي درهم زكاة ولا صدقة. فإذا بلغت مائتي درهم 
وجا عليه لحرا E‏ وما زاد على المائتين ن¿ فليس في 
الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين درهماً. فإذا بلغت مائتي تي درهم وأربعين در 
ففي المائتين د خمسة دراهمء وفي الأربعين درهم. ركذل لخا بلغنا 
عمر بن الخطاب رضى الله ے۲ 
يوسف ومحمد: ما E‏ المائتين شيء فبحساب ذلك. اين بلغنا 
عن علي بن ابي طالب“ . 


. وبه کان ET‏ أبو حنيفة. وقال أبو 


)١(‏ م + في. (۲) ك م: ففي المائتي. والتصحيح من ج ر. 

(۳) ك ق: كذلك. 

() أما النصاب ومقدار الزكاة فقد روي مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري» الزكاقء 077 88؛ 
وصحيح مسلمء الزكاة» .١‏ وانظر: الدراية لابن حجر» ا/Tov.‏ وروي عن الحسن قال : 
كتب عمر إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهم. انظر: المصنف 
لابن أبي شيبة» 07/1". وانظر: نصب الرايةء ؟//751؛ والدراية لابن حجرء .508/١‏ 

)٥(‏ ك ق: كذلك. 

0( روي في آخر حديث علي : فما زاد فيحساب ذلك. انظر: سنن أب داود» الزكاة» 6. 
وعن علي وابن عمر موقوفاً مثله. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .۸۸/٤‏ ١۹؛‏ والمصنف 
لابن أبي شيبة» ۳٣۹/۲‏ _ 8"017. 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال GD‏ 

قلت: أرأيت الرجل التاجر يكون في يديه الرقيق قد اشتراه بدنانير أو 
بدراهم» وفي يديه المتاع قد اشتراه بغير ما اشترى به الرقيق» كيف يزكيه 
عند رأس الحول» أيقوم ذلك كله دراهم اق دنانير ثم يزكيه؟ قال: أي ذلك 
ما فعل أجزأ عنه. 


قلت : أرأيت الرجل تكون له مثاقيل ذهب أربعة أو خمسة تساوي مائة 
درهم» وله مائة درهم أخرى»ء ثم يحول عليه الحول» أيزكيهما جميعا؟ 
قال: نعم» يزكيهما جميعاً. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا 
فلست أرى عليه في شيء من هذا /1/1[1١١و]‏ زكاة حتى تبلغ الدراهم مائة 
درهمء والذهب عشرة مثاقيل. وهو قول محمد. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له مائتا درهم» فيمكث أشهراء ثم يُنْفِقُ 
منها مائة درهم» أو تَهْلِكُ''' مائة درهمء فإذا كان قبل الحول بيوم أصاب 
مائة درهم»› فحال عليها الحول وهي مائتا درهم؟ قال: يزكيها. قلت: ولم؟ 
قال: لأن“ هذا مثل رجل اشترى جارية للتجارة بمائتي درهم قبل الحول» 
وذلك قيمتهاء ثم إنها اعوّت فصارت قيمتها مائة درهم» وغلا”" الرقيق» 
فصارت قيمتها عوراء مائتي درهم»› أو ولدت ولذا يساوي مائة درهمء أو 
زادت في جسمها حتى صارت تساوي مائتي درهم. فحال عليها الحول 
وهي تساوي مائتي درهمء فعليه أن يزكيها. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له مائة درهمء فإذا كان قبل الحول أصاب 
مائة درهم أخرى أو ألفاء أعليه أن يزكى؟ قال: لاء حتى يحول عليه 


وليس في أقل من عشرين مثقالاً ذهباً صدقة. فإذا كانت عشرين مثقالاً 
ذهباً وخال عليها الحول ففيه**؟؟ نضف معقال ذهب. بلغنا ذلك عن 


)١(‏ م ق: أو يهلك. (۲) ق- لأن. 
(۳) ك ق: أو غلا. (4) لك ق: ففيها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رسول الله بي . فما زاد على العشرين مثقالاً ذهباً فليس في الزيادة شيء 
حتى تبلغ n‏ مثاقيل. فإذا بلغت أربعة مثاقيل ففيها عُشْر مثقال 
مع نصف المثقال الذي فى العشرين. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: ما زاد على العرين مثقالاً وعلى المائتين من الفضة فبحساب 
ذلك. 


وسا کان من الدنانير والدراهم والفضة ثرا مكسورا أو الخلا مضوغا أو 
جِلْيّة [سيف]”" أو شيئاً مَصوغاً“ من ذلك في إناء أو مِنْطقة أو دراهم 
مضروبة أو دنانیر ففى هذا كله الزكاة إذا کان الذهب يبلغ عشرين مثقالا 
والفضة تبلغ مائتي درهم» وحال عليه الحول منذ يوم ملکه. 


فلت ارات الل يكؤن له هش اقل ب دعب او وات 
مضروبة» ومائة درهم أو وزنها تِبْر فضة» هل عليه فيها زكاة؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك إن كان له خمسة عشر مثقالاً ذهب وخمسون درهماء أو 
کان" له مائة وخمسون درهماً وخمس مثاقيل ذهباً؟ قال: نعم. قلت: فهل 
في شيء من هذا زكاة إذا لم يمكث عند صاحبه حولاء /[7/1١١ظ]‏ فإذا 
مكث عند صاحبه حولاً وجب عليه“ فيه الزكاة؟ [قال: نعم]ء ولا زكاة 


عو الاك 2 عدن ين إلى طالب عن رسول الله لله کل أنه قال : دلا زكاة 
في المال حتى يبلغ مائتي درهم. فإذا بلغ مائتي درهم وحال عليه الحول 


نلق سنن ابن ماجة» الزكاة» 004 وسئن أبى داود» الزكاة» 6 وانظر: نصب الراية 


للزيلعي» 1/۲ 
(0) ك م: أربع. (۳) الزيادة من ط؛ والكافي» ١/۲۲و.‏ 
(8) ك: مصنوعاً. )٥(‏ م ق: عشرة. 


»( جميع النسخ : وذهب ودنانیر؛ ط: وذهب أو دنانیر. 


)۷( ك م: وكان. والتصحيح من ج ر. 
(A)‏ م - عليه. 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ۳ 

ففيه خمسة دراهم. وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ“ عشرين مثقالاًء فإذا 
بلغ عشرين مثقالاً وحال عليه الحول ففيه نصف دينار» . وبهذا يأخذا " أبو 
حنيفة وق يوسف ومحمك. 


قلت: أرأيت الرجل يقرض الرجل مائتي درهم وليس له مال غيرهاء 
Gas‏ يه عد ارب ره E‏ هل عليه 
فى هله العشرية”*؟ زكاة؟ فال لا قلت فإن أتفقها وقبغن. منها عشرين 
أخرى هل عليه فيها زكاة؟ قال: نعم عليه في العشرين الأولى وفي هذه 
العشرين الأخرى درهم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد قبض منها أربعين درهماً. 
قلت : فإن قبض منها عشرين أخرى هل عليه فيها شيء؟ قال: لاء ليس 
في شيء يقبض منها بعد هذه الأربعين شيء حتى يتم أربعين أخرى. وهو 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أما آنا فأرى عليه في كل شيء يقبضه - 
رهما فما قوق ت أن وك وهو فول حمل 


قلت: أرانت الرجل يرث مائتي درهم» وهي دين على رجل» ولا 
مال له غيرهاء فيحول عليها الحول». ثم يقبض منها أربعين درهماء هل 
عليه فيها زكاة؟ قال: لاء حتى يقبضها كلها. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقع 
فى يده الما“ درهم. ل ارات الرجل E‏ نی بمائتي درهم 
ولا مال له غيرهاء فيمكث حولآاء ثم يأخذ منها أربعين درهماً» هل عليه 
فيها زكاة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: حتى يأخذ المائتين كلها إذا لم يكن 
له مال غيرها. قلت: أرأيت الرجل يستهلك الدابة أو العبد أو المتاع فيُقضَّى 
عليه بقيمته» وقد كان لغ التجارة» مائتا د > و لصاحبها مال 

4 بر و 2 ره وهئىن رهمء واي : 

غيرهاء فيحول عليها الحول» ثم يأخذ منها أربعين درهماًء أيزكيها؟ قال: 


)١(‏ ق: تبلغ. 

(۲) سنن أبي داود» الزكاة» 5. وفي معناه أحاديث أخرى. انظر: نصب الراية للزيلعي» 
الل FEY‏ ا ١‏ 

(۳) م: نأخذ. )٤(‏ ق - العشرين. 

)٥(‏ ق ۔ قلت. (5) م ق: المائتي. 

(۷) ك: أيؤاجر. (۸) م ق: عنده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 م الشيباني 
لاء قلخ ولم؟ قال: حى يأحذها كلها. قلت: أرأيت الرجل إن :باع 
شيئً”'' مما ذكرت لك وقد كان أصله للتجارة» فباعه بمائتي درهم ولیس له 
مال غيرهاء ثم أخذ منها أربعين درهماًء /8/11١1و]‏ وقد حال عليها 
الحول» أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: من أين افترقا؟ قال: لأن هذا كان في 
يديه للتجارة» فإن رجع إليه منها أربعون درهماً زكاه"" والأشياء التي 
ذكرت لغير التجارة» ومنها ما لم يكن في يله قط. وهو قول اش حليقة. 
وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى ذلك كله سواءء إذا أخذ من ذلك شيئاً 
درهماً أو كين زكاه. وهو قول ميحمد. 


قلت: أرأيت رجلاً كانت له ألف درهمء فلما حال عليها”" الحول 

شترى بها متاعاً للتجارة» فهلك المتاع؟ قال: لا زكاة عليه. 00 فإن كان 

اشر بها حادما للخدمة وغنما سان قيلت فال :. كى الآلف :كلها 
قلت: ولم؟ قال: لأنه قد صرفها في غير ما كانت فيه. / 


قلت آرايت المرأة ع على ألف درهم» فيحول عليها الحول» ثم 

خذ“ منها أربعين درهماًء أتزكيها؟”" قال: لا تزكيها'' حتى تقبض”" 
0 ويحول الحول عليها وهي عندها في قول أبي حنيفة الأخير. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فإنها تزكيها”" . 

قلت: أرأيت الرجل يكاتب عبده على ألف درهم» أو يعتق نصف 
عبده فيسعى في نصف قيمته» وهي آلف درهم ليس له مال غيرهاء فيأخذ 
منها مائتي درهم بعد حول» أيزكيها؟ قال: لاء حتى تمکث" المائتان عنده 
حولاء فلك ول قالع الأنه مال مكاتيفووية ٠‏ فد لبن يدوق 


)١(‏ م: شيء. (۲) لك ق: زكاها. 
(۳) كدم: عليةة () ك مق: ثم يأخذ. 
)٥(‏ ك م ق: أيزكيها. 0) م: لا يزكيها. 
TTD‏ 70€ يركيها: 
(69) ق: يمكث. )۱١(‏ ك م - ودين. 


(١١)ك:‏ وعبده؟ م وعنده؟ ق: عنده. والتصحيح من ج ر 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 

تتح ٠ے‏ 
کا کو عل ققوم الله قيرف ولا عالق وليه فلك تركذللت 
عبد بينه وبين رجل» فأعتق شريكه نصفه» فقوم الخ فسعی له؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كان شريكه موسراً فضمنه القاضي نصف القيمة» فأخذ منها 
مائتي درهم بعد حول» أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا دين 
ليس على عبده منه شيء. قلت: فإن أخذ منها أربعين درهماً أيزكيها؟ قال: 
لفلف :ل ؟ قال لآنه لم يكن في يده للتجارة» ولأنه لم يكن أصل 
الوَرق عنده. 

٠‏ فلت أوادت الرجل التاجر له ألف درهم» وعليه ألف درهم» وله دار 
وخادم ولا يطلب بهما التجارة» وداره تساوي عشرة آلاف أو أكثرء أيركي 
ما عنده؟ قال: لا. قلت: ولم وعنده وفاء لدينه وفضل؟ قال: لأن الدار 
والخادم ليسا للتجارة. قلت : أرأيت لو تصدق”" عليه في هذه الحال ألم 
يكن موضعا للصدقة؟ قال: بلى. قلت: /[١/۱۱۸ظ]‏ فكيف تجب الزكاة 
على رجل والصدقة له حلال؟ قال: لأنه مُعْدِم ولأنه ليس في يديه 
فل قلت أرايت رجلا له مسكن وخادم يساويان عشرة الاف درهم» 
وعليه دين هة الف دره» وله ألف درهم» أيحل له أن يقبض 
الصدقة؟ قال: نعم. 

تهون عن أبن رمق 0 دا الي نه عا "عن الحم نه 
أبن الخ اه أله قن إن ا تل اچ وهر ماعن 
عديرة الأفمه فيل 3 نا آنا معيو" + وکا قنك قال کو االنذار 
والخادم والكراع والسلاح» وكانوا ينهون عن بيع دل 


)١(‏ م: يسعى. (۲) ق - قلت. 

(۳) ك: إن تصدق. 

)€ ك ق + قلت ولم قلت إن الصدقة له حلال؛ ق + تصدق عليه في هذه الحال ألم 
يكن موضعا للصدقة قال بلى قلت فكيف تجب الزكاة على رجل والصدقة له حلال. 

)0 م ق - درهم. 

)3( ك م ق: بن عبدالله . 

(۷) م ق: يا با سعيد. 

(۸) نحو ذلك في المصنف لابن أبي شيبةء» ؟/7١5.‏ 


دجس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي يوسف قال : حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
إبراهيم أنه قال: إن الصدقة تحل للرجل إذا لم يكن له إلا دار وخادم» 
ودل لاتحي عليه و كانة بيده ا 
قلت: أرأيت الرجل تكون””" له عشرة آلاف درهم» وعليه مثلهاء وهو 
يتقلب فيها ثم لا يزكي ما عنده» وهو ماله يشتري به ويبيع وهو يملكه. 
ولو أعتق عبداً قد اشتراه بذلك المال جاز عتقه» ولو تزوج به امرأة جاز 
ذلك له؟ قال: نعم» هو جائز له“ ولا زكاة عليه. قلت: ولم؟ قال: لأن 
عليه دينا مقلة» :ولآنه' حل له الضدقة أن يأحذهاء: ولا يجوز أن ثحل له 
الصدقة وتجب"' عليه الزكاة. ولو كان تجب الزكاة على الذي عليه الدين 
لزكى المال الواحد في اليوم الواحد ثلاث مرات. وذلك أن العبد يشتري 
العبد بألف ‏ وقيمته ذلك نسيئة» فتجب”' الزكاة في مالهء فيزكيه مع ماله. 
يبيعه من آخر بنسيئة» فتجب”"' الزكاة في ماله بعدما اشتراه» فيزكيه مع 


ماله. ثم يبيعه بعدما اشتراه'"'. أيزكيه مع ماله» فيزكي عبداً واحداً ومالاً 


5 


واحداً في يوم واحد ثلاث مرات. يقبح”''' هذا ويفحش إذا كان هكذا. 
وإنما الزكاة على صاحب الدين الذي هو لهء وعليه أن يزكيه إذا خرج. 
كذلك جاء الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ٠‏ 

وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن سيرين عن علي 
رضي الله عنه أنه قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه: إنه يزكيه لما 
ا 


63 م ق: ولذلك. 
(') نحو ذلك في المصنف لابن أبي شيبة» .٤٠٠۲/۲‏ 


(08 قد يكون: © ثم اله 
)0( م6 ق: يحل. »( ف ويجب. 


(9) م - فيزكيه مع ماله ثم يبيعه بعدما اشتراه. 

(١٠)م:‏ يفتح. 

)١١(‏ الآثار لمحمدء 05؛ والحجة لهء. ١/١۷٤؛‏ والآثار لأبى يوسف» ۸۸؛ والمصنف 
لابن أبي شيبة» ۳۹۰/۲. 1 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال  av ٠‏ 

قلت أرأيت الرجل التاجر يكون له المال الكير ديا متفرقاً على 
الناس» منهم المَلِيء الذي يعلم أن ماله في ثقة وأنه سيقضيه"'' إياه» ومنهم 
المفلس» ما القول في ذلك؟ قال: إذا خرج ماله أو شيء منه يبلغ أربعين 
درهماً زكاه. قلت: فإن زكاه وهو دين كله /1١/94١١و]‏ أيجزيه ذلك؟ قال: 
نعم وو عستم دعا حك ا فا وك و اهشر 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان نظر إلى من كان مليئا فزكى ما عليه» ومن 
كان مفلساً وقف عليه حتى يخرجء فيزكيه؟ قال: هذا حسن» كل شيء 
عجل زكاته من ذلك فانما هو فضل أخذ به» وكل شيء أخره حتى يخرج 
فيزكيه فهو يجزيهء وليس عليه إلا ذلك. 

قلت: أرأيت الرجل التاجر يشتري الدار ليسكنهاء أو العبد أو الخادم 
ليخدمه أو يسلّمه'" في الغلة» أو الدابة ليركبها”*'. أو الطعام رزقاً لأهلهء 
أو الثياب كسوة لآهله. أو المتاع ليتجمل به في بيته» أو الأنية يتجمل بها 
الرجل في بيته» وقيمة كل واحد مما ذكرت لك ألف أو أكثرء فحال عليه 
الحول» أيزكيه مع ماله؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا مال ليس 
للتجارة شىء منه. قلت: فإن اشترى لؤلؤاً يتجمل به أهله أو جوهراً يتجمل 
به أهله ولا يريد به التجارة» وهو يساوي مالا عظيماً. فحال الحول على 
ماله» أيزكيه مع ماله؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس للتجارة. 


شيء من العروض وا لجوهر واللؤلؤ زكاة إلا ما كان للتجارة» فإن كان 
E‏ )2 5 وك ره 0( 
للتجارة قوم فزكي من کل مائتي درهم خمسة دراهم 


)۳( أي يسلمه إلى غيره حتى يعمل عنده ويكتسب. وقد تكون الكلمة «يستعمله» أو 
(يستغله) . 


(5) الآثار لمحمدء ٤٥؛‏ والآثار لأبى يوسفاء ۸۹؛ والمصنف لعبدالرزاق» ٤/٥۸؛‏ 
والمصنف لابن أبى شيبة» .۳۷٥/۲‏ 


دچ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا ب ا م ا 70ت 
قلت: أرأيت الرجل يشتري الفلوس للنفقة» والآنية من النحاس 
ليتجمل”'' بها في بيته ويستعملهاء هل عليه في شيء من هذا زكاة؟ قال: 
لا. قلت: أرأيت الرجل يشتري شيئاً مما وصفت لك من هذا للتجارة» 
ويبدو له فيجعله لشيء مما وصفت لك من التجمل والسكنى أو النفقة أو 
الخدمة أو الكسوة» فيحول الحول على مالهء أيزكيه مع ماله؟ قال: لا. 
قلت: ولم وقد كان أصله للتجارة؟ قال: لأنه قد أخرجه من ذلك الصنف 
فجعله لما ذكرت. قلت: أرأيت إن كان اشتراه لغير التجارة أو اشتراه لشىء 
هجا رطفت لف ال يدا لها يعن ارآ اة الجا 
فوجبت الزكاة في ماله وقد جعله للتجارة» أيزكيه مع ماله؟ قال: لا يزكيه 
مع ماله؛ لآنه على ما جعله عليه فلا يكون للتجارة حتى يبيعه. قلت: وما 
باله إذا نوى به التجمل جعلته”' على ذلكء أو السكنى أو الخدمة 
7ظ أو الليرشن" أبطلك”؟ غنة الركاة لهه الة > فوا" أزاف أن 
يجعله بعد ذلك للتجارة لم تجب عليه الزكاة فيه بالنية"؟ قال : لأنه حين 
اشتراه وجعله مما وصفت لك ولم يرده للتجارة فهو على ذلك أبدا حتى 
يبيعه» وليست النية التي نواها للتجارة بشيء؛ لأن أصله كان لغير التجارة. 
قلت: وكذلك المتاع والرقيق والجوهر والآنية يرثها الرجل أو توهب له وهو 
يساوي" مالاً عظيماً؟ قال: نعمء وإن كان يساوي مالا عظيماً. قلت: 
وكذلك الحنطة والشعير أو شيء من الحبوب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
الرجل يشتري العبد للتجارة» فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي 
درهم» ولیس له مال غیره» هل عليه فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: فهل 3 


)000( م ق: فيتجمل. زفق ق: حعليه. 
(© اللثوس هو ميلس انظ لضا الغو البسر ف 
(5) م: أيطلب. 


(5) جميع النسخ وط: لهذا الدين. وظن المحقق الأفغاني أن في العبارة سقطأء لكن يظهر 
أن الواقع هو التحريف فقطء وقد صححناه بما يفهم من السياق. 

(9) ك ق: وإذاء (۷) ق: النية (مهملة). 

(۸) ك ق ‏ قال. (9) ق: وهي تساوي. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 1 
فيه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: ل؟ قال > اهلجا ا ت 
فيه صدقة غيرها. 


26 36 3% 


[باب العاشر]" 


قلت: أرأيت الرجل يمر على العاشر بالمال بدراهم أو دنانير أقل من 
مائتي درهم أو أقل من عشرين مثقالاً ذهب» فيقول: ليس لي مال غيرهاء 
ويحلف على ذلك» هل يقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم» يقبل منه» ولا 
يأخذ منه شيئاً. قلت: وكذلك إن مر بها ذمي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن 
مر بها رجل من أهل الحرب؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت مائتي درهم 
فصاعداً أو عشرين مثقالاً فصاعداً فمر بها رجل مسلم على العاشرء فقال: 
إنما أصبت هذه منذ أشهر ولم يحل عليها الحول بعد» وحلف على ذلك» 
أيقبل منه ذلك“ ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك الحربى؟ قال: لاء أما الحربى فإذا مر على العاشر ومعه مائتا 
درهم أو ف مثقالاً ذهب فإنه اد منها العشر. قلت: أرأيت الذمي 
إذا مر بها وقد حال عليها الحول كم يأخذ منه؟ قال: نصف العشر. قلت: 
فالمسلم إذا مر بها كم يأخذ منه؟ قال: ربع العشر. 

قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالمتاع أو الطعام أو 
من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الحربى؟ قال: لاء أما 


000( م ق: ولم. (۲) ق: يجب. 


(۳) من ط أخذاً من الحاكم. انظر: الكافي» ١/۲۲ظ.‏ 
)٤(‏ ق - ذلك. 


)٥(‏ م + درهما؛ ق: أو عشرين. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الحربي فإذا مر بشىء مما ذكرت أخذ منه العشر. /1١/١١٠١و]‏ قلت: أرأيت 
الرجل المسلم يمر بالمتاع يساوي مالا عظيماء فيقول: علي من الدين 
ع وكذاء وهو يحيط بهذا المال الذي معى وهذا المتا ¢ ويحلف على 
ذلك» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك الحربي؟ قال: لاء أما الحربى فإنه إذا مر بشىء مما ذكرت 
فإنه يعشرء ولا يقبل قوله: إن عليه ديناً يحيط بما معه. 

فلخ اراب ادي يمن بالمال الككن “ع العافت ناخد مه 
ع قال : لاہ 


قلت: أرأيت الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر فيقول: هذه 
بضاعة لفلان» أيقبل قوله على ذلك ويكف”' عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
مال اليتيم يمر به وصيه””” على العاشر ويتجر" فيه» فيقول: إنه ليتيم في 
حجري» ويحلف على ذلك» أيقبل منه ويكف”" عنه؟ قال: نعم. 


ع 
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قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالمتاع فيخبره أنه 
موا ١ 5 5 ۰ 7 2 40 e, ON‏ 5 
مَرُوِي " أو هَرّوي"'" ليكون أقل لقيمته ٠‏ فيتهمه العاشر ويظن أنه 


)١(‏ ق: كذ. 
(؟) العشُور جمع العُشر. وجمع العُشُور لأنه أراد عُْشْر أنواع مختلفة من المال» والله أعلم. 
زفرة م - الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر» صح ه. 


0) ك: وتكف. (o)‏ ق وصته. 
() ك ق: يتجر. (۷) ك: وتكف. 


(8) ك ق: بريق؟ ج م بريو؛ ر: ربو. والتصحيح من الكافي. انظر: ۱/ظ. وهي 
كذلك في ط. ومروي منسوب إلى مرو» وهناك مدينتان في خراسان تسميان مرو» 
وقيل: الثياب المَرُوِيّة» منسوبة إلى بلد بالعراق على شط الفرات. انظر: المغرب» 
«مرو). 

(4) وقال المطرزي : ثوب روي بالتحريك» ومَرُوي بالسكون» منسوب إلى هَرَاة ومَرُوء 
قريتان معروفتان بخراسان. وعن حُوَامَدْ زاده: هما على شط الفرات» ولم نسمع ذلك 
لغيره. وفي الأشكال: وى هَرَاةٍ خراسان هراةٌ أخرى وهي بنواحي اضْطَّخْر من بلاد 
فارس. انظر: المغرب» «هرو)». 

(۰) م: القيمة. 


كتاب الزكاة ت باب العاشر 5 


وهي فإن فتحه أضر بمتاعه وكسرهء أيقبل قوله على ذلك» ويحلفه"› 
ويأخذ منه الصدقة”" على ما يقول؟ قال: نعم. 


قلت أرأنت الرجل الاجر مر على العاشر ردد أن ياحد مه 
الصدقة» فيقول: قد أخذها منى عاشر غيرك كذاء ويحلف على ذلك أيقبل 
منه قوله ويطلب مله البراءة من ذلك العاشر؟ قال : نعم. قلت : وكذلك 
الذمي؟ قال: نعم. قلت: ولا يأخذ من هؤلاء صدقة تلك السنة» وكل عاشر 
يمر به وحلف له على ذلك وجاء”*' بالبراءة أينبغي له أن يقبل قوله ويكف 
عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل النصراني من بني تغلب يمر على 
العاشر بالمال للتجارة» أو غنم أو إبل أو بقر أو غير ذلك» أهو بمنزلة 
الذمي؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الحربى يمر على العاشر بمال فيأخذ منه العاشر العشرء 
ثم يعود الحربي. فيدخل دار الحرب» ثم يخرج في ذلك الشهر ومعه ذلك 
المال» أيعشره أيضاً ثانية؟ قال: نعم. قلت: أفيعشره في السنة إذا كان هكذا 
أرض الحرب سقط ما كان أدى» فدخل حيث لا تجري” عليه أحكام 
المسلمين. قلت: أرأيت إن لم يدخل أرض الحرب ومر عليه الحربي الثانية 
بعدما عشره تلك السنة /1١/١١١ظ]‏ أيعشره الثانية؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه في دار الإسلام بعد» وتجري عليه أحکام المسلمين. قلت 
وكذلك إن مر .على عاشر غيره فجاءه بالبراءة التي كتب بها العاشر الأول؟ 
قال : نعم. 
قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يمر على العاشر برقيق أو متاع» 
فيقول: لين هذا للتجارة» أو 0 على دين» أو يقول: إنما ات 


)١(‏ ثوب فُوهى» منسوب إلى قوهستان» مدينة من مدن فارس. انظر: المغرب» «قوه». 
(۲) ك: وتحلفه. )۳( م + قال. 

)٤(‏ ق: وجاه. )٥(‏ ق: لا يجري. 

() ك: ويجري عليه حكم. (۷) ق: ويقول. 


هذا منك أشهر؟ فال لا لفت إلى قولف وبال منه العشيره 


الخمس؟ قال: إذن يؤخذ من تجارهم الخمس. قلت: فإن كان أهل الحرب 
يأخذون من تجار المسلمين ربع العشر؟ قال: إذن يؤخذ من الحربي ربع 
العشر: قلت :انما باحك ما ناخد أضكابه من تجار المسلمين؟ قال: نعم. 
قلت: فإن لم يكن" يعلم كم يأخذ أصحابه من المسلمين؟”" قال: إذن 
يوخذ هه العشو» .بلغنا نحو ذلك عن عمر بن الخطاب: 

قلت: إن كان مع الحربي رقيق فقال: هم أولادي وأمهات أولادي. 
أيؤ خل عشرهم؟ قال: لاء ولكن يكف عنه إذا قال ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل النصراني يمر ببضاعة فيقول: هذه بضاعة لرجل 
مسلم أو لنصراني» ويحلف على ذلك» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. 
قلث: أرأيت العيد يمر يمال مولام يتجر فيه أتؤ تخد مته الضدقة؟ قال لا 
قلت: فإن كان مولاه حاضراً أخذت منه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان العبد 
نصرانياً ومولاه مسلم أو كان العبد مسلماً ومولاه نصراني فإنما ننظر إلى 
العولى 6 فإن كان سلما شاهدا أخذا مه ؤكاة السك إن كان ت دا 
شاهداً أخذ منه مثل ما يؤخذ من الذمي؟ قال: نعم. قلت: وإن كان المولى 
غاتباً لم يؤخذ منه شيء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يمر ومعه مال 
مضاربة أتؤخذ”*' منه الصدقة؟ قال: لا يؤخذ منه شىء. قلت: وكذلك 
الأجير يمر بمال أستاذه؟ قال: نعم. قلت: كرت هذا مثل صاحب 
البضاعة؟ قال: نعم. قلت: وتزكيه بربع العشر إن كان مسلماًء وإن كان 


)۱( ك - يكن» بح 5 

(0) ك: يأخذ من أصحابه المسلمين؛ م ق: يأخذ من أصحاب المسلمين. 

)۳( وصله الإمام محمد في الحجة. .٠٠١ 507/١‏ وانظر: الآثار لأبي يوسفء 40؛ 
والمصنف لعبدالرزاق» ١٠/٠۳۷؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .٤١١/١‏ وانظر: نصب 
الراية للزيلعي» ۳۷۹/۲؛ والدراية لابن حجرء .۲٠١/١‏ 

(6) ق: أيؤخذ. (0) ك ق: أفيزكيه. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 
نصرانياً فنصف العشر؟ قال: نعمء إذا كان حاضراً. 

قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بألف درهم أو بمائتي 
مثقال ذهب وقد حال عليها الحولء فقال: لست أريد بها التجارة؟ قال: 
يأخذ منه /11/١71١و]‏ الزكاة» ولا يلتفت إلى قوله. قلت: والذهب والفضة 
حرا كان أو مطيوغا أياخذ هه الركاة؟ فال تع قل :ولا يشبه بهذا 


قلت: أرأيت الرجل يمر على العاشر ويجيء معه ببراءة بغير اسمه» 
ھک وزاءة کے عن عار اوا كبا رجز كان هنا اال هه 
اة ار اله أن بقل :ذلك هه وکت ع ال ن فاع ان تان 
له: احلف» فأبى أن يحلف وادعى هذا؟ قال: هذا" تؤخذ منه الزكاة» ولا 
يلتفت إلى ادعائه" إذا لم يحلف. 


قلت : أرأيت الرجل إذا مر على عسكر الخوارج ولهم عاشر فعشرء 
أ من ركاف قال ل فلت فان مر فلن عاش 'المسلكين وأهل 
العدل فأتى بالبراءة التي اكتتبها من عاشر الخوارج أيحسبها له؟ قال: لا. 
قلت: فإن حلف عليها؟ قال: وإن حلف عليها. قلت: لم؟ قال: لأن هذا 
لا يجزئ عنه من زكاة ماله. 


قلت: أرايت الرجل ب يشتري النسمة من زكاة ماله فيعتقها أيجزيه ذلك؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يحج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو 
يبنى مسجداً من زكاة ماله هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. 


محمد عن أبي يوسف قال: حدئنا الحسن بن عمارة , فن التحكم 
عن إبراهيم أنه قال : لا يعطى من زكاة في حج ولا في غيره' RE‏ 


(۱) م - قلت. 0) ك ق: إذاء 
() ق: إلى دعايه. (6) ق -له. 
)0( ك م: بن عبادة. 

(0) ك ق: ولا غيره. ولعلها تحريف «ولا في عمرة». 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
منه دين الميت» ولا يعتق منه رقبة تامة. ولا يعطى فى رقبة» ولا فى كفن 
ميت » ولا فى بناء مسجد» ولا يعطى منها يهودي ولا نصرانى ولا 
مجوسي » ولا بأو بأن يعين حاتجا متقطها مقا زارا ظا ت ولا 
اش بأن يعين ECE‏ وبهذا تاخ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» بهذا 
الحديث. 

1 2 )5( :ةر‎ 00 i |" . 

قلت: أرايت رجلا فصى دين رجل حي مُغعْرَم" من زكاته بأمره 
أيجزيه ذلك من زكاة ماله؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله» فيعطي 
قيمتها حنطة أو تمراً أو شعيراً أو شيئاً مما يكال أو يوزن أو ثيابا أو غير 
ذلك» أيجزيه ذلك من زكاة؟ قال: نعم. 

قلف ارات الرجل يعطي المكاتب من زكاته أيجزيه؟ قال: نعم. 
قلت: فإن عجز المكاتب؟ قال: يجزيه ما كان أعطاه من زكاة ماله. 

قلت: أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب فيؤخذ منه العشر ثم يخرج 
فيمر على عاشر المسلمين /11/١7١ظ]‏ أيحسب” له ذلك؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا 
زكاة أموالهم وزكاة إبلهم وبقرهم وغنمهه ', ثم ظهر عليهم الإمام وأهل 
العدل» أيحسبون لهم تلك الصدقة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم 
يمنعوهم منهم. قلت: وكذلك إن أخذوا صدقات إبلهم وبقرهم وغنمهم؟ 
قال: نعم. قلت: فهل يجزئ ما أخذ الخوارج منه من الصدقة فيما بينه 
وبين الله تعالى؟ قال: لا. قلت: أرأيت الإمام كيف ينبغي له أن يصنع 
البلاد إلى غيرها. 


.1507" )5 07/9 بعضه في المصنف لعبدالرزاق» 7/5١١؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 
ْ أي مُنْقَل بالدين. انظر: لسان العرب» «غرم».‎ )0 

(۳) م: أو نباتا. 

(6) كك م: أتحسب. 

(0) ك ق: وغنمهم وبقرهم؛ م + وبقرهم. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر - 

قلت: أرأيت الرجل يكون له الدين فيتصدق به على الذي هو عليه 
وينوي أن يكون من زكاة ماله» هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: فعليه أن 
يزكي ذلك الدين مع ماله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقبضه. قلت: 
أرأيت إن قبضه ثم تصدق به عليه هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يعطي الرجل”' مالا مضاربة فربح”" فيه 
المضارب» على من يكون”" زكاة المال وزكاة الربح؟ قال: على رب المال 
زكاة المال وحصته من الربح» وعلى المضارب زكاة حصته من الربح إذا 
وصل إليه إن كان يجب فى مثله الزكاةء وإن كان لا يجب في مثله الزكاة 
رليم ا کو قلسي عله و و كاز له" مال غير :ذلك ؟ 
ROSS‏ 


قلت آرأيت: الرجل يكون”' له المال. فإذا حال عليه الخول هلك 
مه بدا وخ عله ف الزات اأعله ٠‏ آن که کل او یرک ها بی 
عنده من المال؟ قال: ليس عليه أن يزكى ما هلك» وعليه أن يزكي ما في 
يذه ولا يركئ ما هلك منه. قلت: وكذلك إن ق بعضه أو غصبه منه 
إنسان فذهب به؟ قال: نعم. 

قلت: أرأنت: المرأة من أهل الحرب تمر على العاشر بمال للتجارة 


أيعشرها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصبي من أهل الحرب”" يمر مع 
عمه ومعه مال للتجارة ويقيم البينة أنه مال هذا الصبي؟ قال: نعم 


)0غ( م - يعطي الرجل. (؟١)‏ ق: فيريح. 
۳( م - يكون. 0) ك: في مثل. 
(0) ق: تكون. (7) ق: أغليه. 


0) ق: إن شرق. 

(۸) م- تمر على العاشر بمال للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل 
الحرب. 

(9) م + العاشر. 

(١٠)ك‏ - للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل الحرب يمر مع عمه ومعه 
مال» صح ه. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يؤخل”'' منه الزكاة. قلت: فإن كان أهل الحرب لا يأخذون من الصبيان إذا 
دخلوا إليهم من المسلمين؟ قال: إذن” لا يؤخذ من الصبي الحربي شيء. 


قلت: أرأيت المكاتب من أهل الحرب يمر على العاشر بمال له 
ويعرف أنه مكاتب أيعشره؟ قال: نعم. قلت: فإن كان أهل /[١/7؟1١و]‏ 
الحرب”" لا يعشرون مكاتب المسلم إذا دخل عليهم؟ قال: إذن لا يؤخذ 
من مكاتب الحربي شيء. 


قلت :. أرأيت المرأة من أهل الذمة تمر على العاشن بالمَال؟ فال: 
ياحذ ها تصفة الع قلت ارات المراة المسنلمة كر غل الاش 
العشرء وهي في الزكاة بمنزلة الرجل. 


قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالرمان والبطيخ والقثاء 
والخيار والسفرجل والعنب والتين قد اشتراه للتجارة» وهو يساوي مائتى 
درهم أيعشره؟ قال : لا قلت: ولم وهو للتجارة؟ قال: لأنه 5 يبقى. قلت: 
الحربي إذا وروي “اهيا ذكرت لك لم يؤخذ منه شىء؟ قال : نعم. وهو 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: وأما""' أنا فأرى أن يؤخذ من ذلك كله. 
قلت: أرأيت النصرانى أو الرجل من أهل الذمة يمر على العاشر 


بخنازير أو بخمر قد اشتراه للتجارة» وهي تساوي مائتي درهم أو أكثرء 
أيعشرها العاشر؟ قال: أما الخنازير فلا يعشرهاء وأما الخمر فيأخذ نصف 


(1) ق: تۇخذ. )۲( م إذن. 


() م - من ذلك على العاشر قال نعم قلت وكذلك الحربي إذا مر بشيء. 
(9) لك ق: أماء 


كتاب الزكاة 5 باب العاشر 05 


0 E م‎ 


8 : ا 
قلت: وإذا" مر الرجل من أهل الحرب بالخمر والخنزير للتجارة لم 
بعشو الختازير واحد عكر" فة الكمر منه؟ قال نع فلت ارايت 


الرجل المسلم بمو بها وه له نره قال لا 

قلت: أرايت رجلا كانت ا مائتا د 1 فمكث أشهرا ووهبها 
رچ ودفعها إليه» ثم رجع فيها الواهب بعد" “ ذلك بيوم » فحال الحول 
عليها من يوم ملكهاء > هل عليه فيها زكاة؟ قال: لاء حتى يحول عليها 
الحول من يوم“ رجع فيها. قلت: ولم لا يزكيها إذا حال عليها الحول من 
يوم ملكها؟ قال: لأنها قد خرجت من ملكه. قلت: أرأيت إن ردها عليه 
الموهوب له قبل أن يحول الحول عليهاء ثم حال الحول عليها عنده أهو 
بهذه المنزلة؟ قال: : لعم. قلت: أزايك إن يكن" عك البو هوت له فيتة 
فلم يزكها”''' حتى رجع فيها الواهب وقبضها على من زكاتها؟ قال ليس 
على واحد2''9 منهما"" /[١/۱۲۲ظ]‏ زكاة. قلت: ولم؟ قال: لأن الزكاة 
كانت وجبت على الموهوب له" في الدراهه”*''» فلما أخذها منه الواهب 
لم يكن عليه فيها زكاة؛ لأن الواهب أخذها. ولا يكون على الواهب فيها 
شيء؛ لأنها لم تكن" له بمال حين رجع فيها. 


.١158 الآثار لأبي يوسف» ١4؛ والخراج لأبي يوسف»‎ )١( 


(0) ق: فإذاء 06 عق 

(4) ك ق + له. AAO‏ 
0ق على ماي دز و09 20 

)۸( ق - ملكها هل عليه فيها زكاة قال لا حتى يحول عليها الحول من يوم. 
(9) م: إن مكث. ق يركيها. 

(١١)ق:‏ على أحد. (۱۲) م: منها. 

الوه (15) ك م: في الدرهم. 


)ق له يكن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: أرأيت الرجل تخرج أرضه حنطة كثيرة وهي من أرض العشرء 
فيبيعها قبل أن يودي(“ عشرهاء فيجيء صاحب العشر والطعام عند المشتري 
وليس عند البائع منه شيء» هل للمصدق أن يأخذ من المشتري عشر 
الطعام؟ قال: نعمء إن شاء أخذ منه. قلت: ويرجع المشتري على البائع 
بعشر الثمن؟ قال : نعم. 


العشر» على من عشرهاء على المشتري أو على البائع؟ قال: عشر الزرع 

1 5 00 r E 
على البائع. قلت: أرأيت إن باعها والزرع بقل" على من عشر الزرع إذا‎ 
حصد؟ قال: على المشتري. فت ارانت إن باع الزرع وهو ل‎ 
فقصل!*) المشتري أيكون على البائع العشر في الثمن؟ قال: نعم. قلت:‎ 
ارايت إن باع الزرع وهو بقل بعد) ثم أذن البائع للمشتري أن الاين في‎ 
أرضه» دسل حتى استحصد» على من العشر؟ قال: على المشتري.‎ 
قلت: ولم؟ قال: لأنه هو الذي حصد'". قلت: وكذلك كل شيء من‎ 
الثمار أو غيره مما فيه العشر يبيعه صاحبه قبل“ أن يبلغ في أول ما‎ 
>. ۷0۰ لول 5 و ناذن اڑاء كنس‎ ODE » )9( 
اطلع ¢ ثم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع» أتكون زكاته على‎ 
المشتري؟ قال : نعم.‎ 


(۱) م - يؤدي» صح ه. 

(۲) المقصود بالبقل هنا أنه أخضر لما يدرك. انظر: المغرب» «بقل». 

(۳) القَضل فطع الشيء». ومنه القصيلء وهو الشعير يُجَرّ أخضر لعلف الدواب» والفقهاء 
يسمون الزرع قبل إدراكه قَصِيلاء وهو مجاز. انظر: المغرب» «قصل». 


(5) م: يقصله. (5) م: أن يزكه. 

0) م: فيزكه, محمد 

() ق: قيل. [ 

(9) م: ما طلع. وأطَلَعَ نبت الأرض أي خرجء وأطَلَّعَ النخل أي خرج طَلْعُه. انظر: 
المغرب» «طلع» . 


(١1)م:‏ ثم يزكه. (۱1) ك ق: أيكون. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 
أغلية بز كاتا لجار أ عر الارن فال ٠‏ لسن عليه راما لجار > 
aS‏ ولم؟ قال: لأنه حين اث ری أرضا نب 

فيها العشر سقطت عنه الزكاة. قلت:.وكذلك إن اكخرئ: ارضا من أرضن 
5 00 3 اقرف 71 : 
الخراج؟ قال : نعم» ولا تكون عليه الزكاة» ولا يجتمع عليه خراج 
وزكاة» ولا خراج وعشر» ولا زكاة وعشر. 

قلت : أرأيت الرجل يشتري الدور للتجارة فحلت فيها الزكاة كيف 
يصنع؟ قال: يقومها فيزكي قيمتها. 

قلت أرأيت الرجل يموت وله أرض من أرض الغشر :وقد أذرك 
لأنها /[۱۲۳/۱و] قد صارت لغيره كما كانت له. 


5 عع 8 ا 2 (Oy‏ 

قلت : أرأيت الرجل يكون له أرض من أرض العشر فيها رَطْبَّة ٠‏ وهي 
تقطع في كل أربعين ليلة مرة» أيؤخذ العشر منها كلما قطعت؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر فيزرعها بطيخا 
ويقلعه”"' أيؤخذ منه العشر؟ قال: نعم. قلت: فإن زرع فيها بطيخا أو 
رن أ قِنَاء أو شبه ذلك؟ قال: يؤخذ منهاا لغشت أا وقال مق 
يوسف ومحما SS‏ ل ا 
نحو ذلك مما ليس له ثمر 8 باقية. 


ع 


قلت: أرأيت ا يبيعه صاحب الأرض عنباً» وریما باعه عصيراً» 
وربما باعه بأكثر من قيمته» وربما باعه بأقل من ذلك؟ قال: يؤخذ من 
الثمن عشره إن باعه عصيراً أو باعه عنباًء بأقل من قيمته كان أو أكثرء إذا 


)١(‏ ك قال صح ه. )۲( م - للتجارة. 

(۳) ك ق: يكون. 

(5) الرطبة نوع من علف الدواب. وتطلق أيضاً على الخضر مثل البطيخ والخيار 
والباذنجان. والجمع رطاب. انظر: المغرب» «رطب». 

6 م: أو يقطعه؛ م ق + سنة. 0)0 أو حاو 

(۷) م: ثمر. (8) م: العشر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


it (MM OD Me 


قلت : أرأيت الرجل يكون .له المال فإذا حال عليه الحول هلك نصفه 
بعدما وجب فيه الزكاةء أعليه أن يزكيه كله أو يزكي ما بقي؟ قال: بل©) 
از کی نا لتئ ود ونين عليه ا کی ا حلت "قلت وك للك ر ت 
عحه ا منه إنسان فذهب 2 قال : نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يكون له على الرجل دين فيُكافِره”'» فيمكث 
سنة يُكافِره'' به" وليست له عليه بينةء ثم يقضيه إياه بعد ذلك» هل 
عليه زكاة ما مضى؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد كان يجحدهء 
وليس هذا بمنزلة الدين الذي يقر له به. 


فل آرابية المرأة تزوج الرجل على ألفي درهم بعينهاء فيحول 
الحول عليها وهي في يد“ الزوجء ثم يطلقها“ قبل أن يدخل بهاء على 
من زكاة هذه الألفين؟ قال: يدفع النصف إلى المرأةء وعليها فيه الزكاة 
وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر. قلت: ولم؟ قال: لأن المرأة قد 
حال عليها الحول وهي تملك الذي أخذت» ووجبت عليها فيه الزكاةء 
والزوج إنما وجب له نصف ذلك حين يطلقهاء فلا يجب عليه فيه زكاة؛ 
لأنه لم يحل عليه الحول منذ يوم ملكه. وهذا قول أبي حنيفة الأول. وقال 
/[1/؟١ظ]‏ أبو حنيفة بعد ذلك: ليس على واحد منهما زكاة. قلت: 
وكذلك إن كانت بغير أعيانها؟ قال: نعم. قلت: فإن دفعها إلى امرأته وحال 
عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تزكي المرأة المال كله. 


(۱) م شيء. )۲( م جانا. 
(۳) م: يغرف. 9ى 
)2 م فيكابره. »( م يكائره ؛ ق - فيمكث سنة يكافره. 


(۷) قال المطرزي: كافْرني حقي: جحده» ومنه قول عامر: إذا أقر عند القاضي بشيء ثم 
كافر. وأما قول محمد رحمه الله : «رجل له على آخر دين فكافره به سنین› فكأنه 
ضمّنه معنى المماطلة فعذاه تعديته. انظر: المغرب» «كفر). 

() ق: في يدي. (9) م: ثم طلقها. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 
بلق ول قال لاه كان قن لها وجلق؟ "١‏ عليبا افيه الركاة قلت" 
وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم أو بقر سائمة ثم دفعها إليها وحال 
عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لاء أما هذا فليس عليها إلا 
زكاة ما بقي. قلت: ولو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو 
: زفق 3 ج - 2 5 ٠. 5 1 ٠.‏ 5 زح كه 
عندها"» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فعليها زكاة الفطر؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كان العبد عند" الزوج ثم فلا ف أن ندل هه فلس 
عليه زكاة الفطر ولا عليها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت الإبل والغنم 
والبقر عند الزوج والإبل سائمة فتزوجها عليهاء ثم طلقها قبل أن يدخل 
٤ 1‏ ا 5 (80) امس Me‏ 0 . 
بهاء ثم دقع إليها نصفهاء أتزكيها"”' وقد حال عليها الحول؟ قال: إن كان 
فى مثل ما أخذت2©9 تجب فيه" الزكاة زكتها“ وإلا فلا زكاة عليهاء وأما 
الروج فلا زكاة عليه. وقال اق حنيفة بعد ذلك : لا زكاة على ةا 
منهما. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له مائتا درهم وعليه مثلهاء وله أربعون شاة 
سائمة أو خمس من الإبل أو ثلاثون من البقرء هل عليه زكاة فيها؟ قال: 
نعم؛ لأن عنده دراهم وفاء بدينه. قلت: فإن كان عليه دين مائتا درهم 
وعشرة دراهم؟ قال: ليس عليه زكاة في شيء من ذلك؛ لأن عليه فضل 
دين ليس به عنده وفاء من الدراهم. قلت: أرأيت الرجل 0 له 
أربعون شاة سائمة ومائتا درهم» وعليه مائتا د دين» هل عليه زكاة؟ 
قال: نعم» يزكي الغنمء وتبطل عنه زكاة الدراهم. قلت: فإن لم ات 
المصدق وكان ذلك إليه» والغنم تساوي مائتي درهم» يزكي آنا شا 


)000( م وحل. )۲( م عبدها. 


(۳) م: عبد. 

)٤(‏ ق + ثم دفع إليها نصفها أيزكيها وقد حال عليها الحول. 
)٥(‏ مق: أيزكيها. (5) م ما أحدث. 
(۷) ق: فيها. (۸) م: زكيها. 
(9) ق: على أحد. (١٠)ق:‏ يكون. 


(١١)ق‏ - وعليه مائتا درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويترك الآخر ويجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت خمس من 
الإبل مكان الا وهي تساوي مائتي درهم زكى أيينما شناء؟ قال: نعم. 
قلت: فإذا جاء المصدق فأخبره بما عليه من الدين وبما له؟ /[١/٤١٠و]‏ 
قال: يزكي المصدق الإبل. 

قل : أرايث الرجل يكون في عسكر الخوارج» فلا يؤدي زكاة ماله 
سنة أو سنتين» ثم يتوب أهل البغي وهو معهم. هل يؤخذ بزكاة" ماله لما 
فين أن ا من أصحابه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم تكن 
أحكامنا'““ تجري عليهم فيه. قلت: فهل عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن 
يؤدوا الزكاة لما مضى؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي 
يبعثونه رسولاً إلى أهل العدل فيمر على العاشر بالمال أيأخذ منه الزكاة؟ 
قال: نعم. قلت: كما يأخز(“ من المسلم؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت القوم يسلمون في أرض الحرب فيمكثون بها سنين وقد 
عَلموا أن الزكاة عليهم وصدقوا بذلك وعرفوا كيف هي» فلم يؤدوها سنين» 
ثم خرجوا إلى دار الإسلام بأموالهم وإبلهم وغنمهم وبقرهم» هل يؤخذ 
منهم لما مضى”") شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الحكم لم يكن 
يجري عليهم» ولكن عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوه. 

قلت أزايت رجلا من السلمين مر على عاش يبال كته اه 
حتى اختلف عليه كذلك سنين يتجر به لا يؤدي زکاته» ولا يعلم به العاشرء 
ثم إن العاشر اطلع عليه وأخبره الرجل أنه اختلف به عليه منذ سنين يتّجر 
به أيؤ خذ منه لما مضى تلك السنين؟ قال: نعم. قلت: وكذلك صاحب 
الإبل والبقر والغنم”” إذا أتاه المصدق وكانت قصته على ما وصفت لك؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك صاحب الأرض لها عشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ 
قال: لأن الحكم يجري على هؤلاء. 


(۱( م الدرهم. )۲( م زكاة. 
(۳) م: أو أخذ. ش )٤(‏ م: احكاميا. 
(5) م: نأخذ. () ق - وبقرهم. 


(۷) م مضى. (۸) ق: والغنم والبقر. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 
ا س ٣ے‏ 

قلت: أرأيت شريكين متفاوضين لهما مال» فلما حال عليه الحول 
أدى كل واحد منهما زكاة المال بغير أمر صاحبه؟ قال: يضمن كل واحد 
منهما ما أدى عن صاحبه لصاحبه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأمره بذلك. 
قلت: فإن كان كل واحد منهما قد أمر صاحبه إذا حال الحول أن يؤدي 
ذلك» فأديا جميعاً معا؟ قال: يضمن كل واحد منهما حصة صاحبه مما 
أدى. قلت: فإن أدى أحدهما قبل صاحبه؟ قال: يضمن الآخر ما أدى 
/]1۲4/1ظ[ عن صاحبه» ولا يضمن الأول ما أدى. قلت: ويجزئ عنهما 
صدقتهما الأول؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزئ عنهما في المسألة الأولى؟ 
قال: يجزئ كل واحد منهما ما أدى عن نفسه» ويضمن ما أدى عن صاحبه 
لصاحبه. قلت: ولم ضمنت الآخر ما أدى وقد أدى بأمر صاحبه ولم يعلم 
أنه قد أدى الصدقة؟ قال: لأنه أمره أن يؤدي الزكاة» وإنما أدى غير الزكاة. 
هذا قول أبي خدة كوبال أ وسقت تر اما آنا ری ليس ا وهر 
قول محمد. . 

قلت : أرأيت رجلا أودع رجلاً مالا فجحده سنين» ثم رده عليه» هل 
عليه زكاة ما مضى؟ قال: ليس عليه زكاة فيما مضى. 

قلت: أرأيت رجلاً دفن مالا فى أرض له أو فى بعض بيوته فخفي 
عليه هينه خر :مف ا ا كل و تمل عليه رکا ما 
مضى؟ قال: ليس عليه فيما دفن في الأرض فخفي عليه زكاة» ولكن عليه 
زكاة فيما دفن في بيوته. قلت: فما الفرق بين ما في أرضه وما في بيوته؟ 
قال: لأن ما في الأرض لا يشبه ما في بيوته؛ لأن ۳ فى بيته کا 
صندوقه» فإذا علم أنه قد دفنه فهو في يله. ۰ 

قلت أرايث رجلاً سقط منه مال في مفازة ثم وجده بعد سنين› أو 
وقع في طريق من طرق المسلمين ثم أصابه بعد سنين» هل عليه في شيء 
من ذلك زكاة لما مضى من السنين؟ قال: لاء ليس عليه زكاة لما مضى. 


)١(‏ ك: صدقة؛ ق: صدقته. (۲) لك ق: بما. 
)۳( م كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الذهب والفضة والركاز والمعدن 


والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغيره' 


فيه ا والذمي والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والمرأة فأصابوا 
0 قال: يؤخذ منهم خمس ما أصابوا ولهم ا أخماس. 

قال محمد: حدثنا انو حنيفة /1١/١٠٠٠ر]‏ عن حماد عن إبراهيم عن 
النبي کا أنه قال: «العحماء ء جبَار» والقليب جبّار» والمعدن ا وفي 


الركاز الخمس”" . 

محمد قال: : حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: في 
المعدن الو تقر 

قلت: فإن كان المعدن في أرض العشر وأرض الجبل أهو سواء؟ 
قال: نعم» هو سواء. 


قلت: أرأيت الرجل يعمل في المكان من المعدن يوماًء فيجىء آخر 


2 


من الغد فيعمل في ذلك المكان فيصيب منه المال» فيقول الأول: أنا أحق 


)١(‏ ق: وغير ذلك. وقد ذكر المؤلف آثارا عديدة متعلقة بأخذ الخمس من الركاز والمعدن 
فى كتاب الصرف» باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين. انظر: ۲۹۷/۱و 
- قاو 1 

(؟) جبّار أي هدرء يقال: ذهب دمه جبّاراء ومعنى الأحاديث أن تنفلت البهيمة العجماء 
فتصيب في انفلاتها إنسانا أو شيئاً فجرحها هدرء وكذلك البئر القديمة التي ليست 
ملك أحد يسقط فيها إنسان فيهلك فدمه هدرء والمعدن إذا انهار على حافره فقتله 
فدمه هدر. انظر: لسان العرب. «جبر». والقليب هو البئرء وقيل: البئر القديمة. 
انظر: لسان العرب» «قلب». 

۳) الآثار لمحمدء ١٠٠؟؛‏ والحجة لهء .٤۳۷/١‏ وانظر: الموطأء العقول. ١٠؛‏ والآثار 
لا يوسف» ۸۸؛ وصحيح البخاري» الزكاةء ١٠؛‏ وسنن النسائي» الزكاةء ۲۸؛ 
وجامع المسانيد للخوارزمي» ؟/187. 

(:) الآثار لأبي يوسف» .۸٩‏ 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن. . . EE‏ 
به» لمن يكون ذلك المال؟ قال: يخمس » وما بقى بعد الخمس فهو للذي 
ع لك ارا 


قلت : أرأيت اللؤلؤ يستخرج من البحر أو العنبر ما فيه؟ قال: ليس 
فيه شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة السمك. قلت: وما بال السمك لا 
يكون فيه شيء؟ قال: لأنه صيد» وهو بمنزلة الماء؛ ولأن الأثر لم ات ف 


ال الخمس. 


قلت: أرأيت الياقوت والرْمُرّد والفيروزج”" يوجد في المعدن أو في 
الجبال هل في شيء منه خمس أو عشر؟ قال: لاء ليس فيه خمس ولا 
عشر. قلت: ولم؟ قال: لأنه حجارة. قلت: ولو كان في شيء من هذا 
لكان في الكل والرّزنيخ والمَغْرَة*» والثُورّة والحصى» وهذا كله حجارة» 
وليس في الحجارة شيء. 

قلت :: ارامت الرقيق إذا أت في معدنه هل فيه شيء؟ قال: نعم» 
عليه الخمس. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: ما أرى فيه 
ا 


م 


2 


مما يعرف أنه قديم فيحفره" فيخرجه من أرض الفلاة؟ قال: فيه الخمس» 
وما بقي فهو له؛ لأنه جاء الأثر عن النبي بيه أنه قال: «في الركاز 
الخمس»"» والركاز هو الكنز. قلت: فإن كان الذي استخرجه مكاتباً أو 


)١(‏ م: آخرا. 

(؟) م: في العشر. 

(۳) الفيروزج صرب من الأصباغ. انظر: لسان العرب» «فيروزج». 

(4) المغرة طين أحمر يستعمل في الصبغ. انظر: القاموس المحيط» «مغر». 
(4) ك: إذا أصاب؛ ق: إذا أصبت. 

(5) م: فيحقره. 

(۷) تقدم قريباً. وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي» .457/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک٦‏ ال 
ذا أو بدا أو امرأة أو ضا قال هو كذلك ابا بوخد هة اخس 
وما بقى فهو له. قلت: أرأيت الرجل يجد الركاز فى دار الرجل فيتصادقان 
صميها العو و كانه عن لدع نيم لاف رق لدف فيد O‏ 
الخمس. قلت: أرأيت إن كان الذي وجده قد استأجر الدار من صاحبها أو 
استعارها؟ قال: وإن كان فهو لصاحب الدار. قلت: فإن(٠؟‏ اشتراها منه رجل 
فوج قيهن و کارا فاق جوا انر کار قال 5 عر كرت النان الأول هما 
قلت: فإن كان الذي باعها إنما اشتراها من رجل آخر؟ قال: فالركاز للذي 
كان له الأصل» يخمس» وما بقي فهو له. قلت: وكذلك الركاز يوجد في 
ا رجل؟ قال: نعم» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو قياس الأثر عن 
غل بن أبى طالب رضي ا عه وقال آبو يوسف» ‏ أما آنا فأراه للذئ 
ا 


قلت: أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب بأمان فيجد ركازاً فى دار 
رجل منهم؟ قال: يرده عليه. قلت: فإن وجده فى الصحراء؟ قال: فهو له» 
وليس فيه خمس. قلت: a‏ لل مك 


3 


يُوجف ا ال ولم e‏ ا الإسلام قل ا ا 


)١(‏ ك + كان. 

(۲) وصل هذا الأثر الإمام محمد في كتاب الصرفء. فقال: وحدثنا [أبو يوسف] عن 
عاق بن وار عر جيلة بن e a‏ عزن رجز عنم قال حرج في يوم مطر 
إلى دير جرير فوقعت منه تُلْمَق فإذا بستوقة أو جرة فيها أربعة آلاف مثقال. فأتيت بها 
علياً رضي الله عنهء فقال: أربعة أخماسها لك. والخمس الباقي اقسمه بين فقراء 
أهلك. ووصله e‏ 4/1 فقال: أخبرنا قيس ب بن الربيع 
الأسدي عن عبدالله بن بشر. .. وانظر: السئن الكبرى للبيهقى. ٤/١٠١٠٠؛‏ ونصب الراية 
للزيلعي» ۱ ش 1۲. 

)۳( وَجَفٍِ المغير أو الغرسن عَذَا | وچيفاء وهو ضرب سرع من السيرء وأوجفه صاحبه 


تحصيلة. انظر : ا ارب ولسان القرية: «وجف». 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن 


المسلمون“ وفتحوهاء فمن هاهنا اختلفتا. قلت: أرأيت الرجل المسلم أو 
الذمي يكون فى داره المعدن أو في أرضه؟ قال: هو له» وليس فيه خمس. 
وهذا قول أبي حنيفة. ET‏ ر يوسف ومحمد: فيه الخمس. ا 
أرايت الرجل .من آهل الخرنيا يدخل دار الإمتلام بامان ضيب كرا أو شا 
من المعدن؟ قال: يؤخذ منه كله. قلت: ولم؟ قال: لأنهم ليس لهم مما في 
أرضنا شيء. قلت: فإن عمل في المعدن بإذن الإمام؟ قال: يخمس ما 
أصاب» وما بقي فهو له. 

قلت: أرأيت الرجل يكون له النحل“ في أرضه عَسّالة“ فيصيب من 
عسلها غلة عظيمة ما فيه؟ قال: إن كان في أرض”“ الخراج فليس فيه 
شيء» وإن كان في أرض العشر ففيه العشر. بلغنا عن رسول الله مله نحو 
دف 

قلت: أراييث الول يكون في أرضه العين يخرج منها القير“ 
والتفط والملح وأرضه” '“ أرض حراج ما عليه؟ قال: عليه خراج أرضهء 


)١(‏ م ولم يفتحوها وأرض الإسلام قد أوجف عليها المسلمون. 


(۲) ق - وقول. 

اي 

)٤(‏ ق: النخل. 

(5) العَسّالة أي شورّة النحل» وهو موضع العسل. انظر: القاموس المحيطء «شورء 
عسل»2). 


(5) ق: في الأرض. 

)¥( وصله الإمام محمد فيما يأتي قريباً في باب العشر في الخلاياء حيث قال: محمد عن 
أبي يوسف عن عبدالله بن محرز عن الزهري قال: جعل رسول الله يي في النحل 
العشر. وانظر: المصنف لابن أبى شيبة» ۳۷۳/۲؛ وسنن أبى داودء الزكاةء ١؛‏ 
وشن الترمدي» الزكاق 4 وسن السناضي» الؤكاةة 494 وتصك الراية اراي 
7 والدواية A N‏ ا 

(۸) القير بالكسر والقار: شىء أسود يُطْلَّى به السفن والإبل» أو هما الرّفت. انظر: 
القاموس المحيط. «قير). ١‏ 

(9) النّفْط والنّمْط معروف يستعمل للإيقاد. انظر: العين» «نفط»؛ ولسان العرب» «نفط». 

)٠١(‏ م: أو أرضه. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وليس عليه في هذا شيء. قلت: فإن كان هذا في أرض عشر؟ قال: فليس 
عليه أيضاً فيها''' شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنها ليست /[51/1١و]‏ من 
الشفان 

ر 


فع ازاك الوا جه الاد ف اله ار فن 
المجيزد "تصني ٠‏ "به E Bg‏ تن بدا 
أصاب من الركاز والمعدن؟ قال: نعم . قلت: ولا تعد" هذا مان 
مثل الزكاة؟ قال: لاء إنما هو مغنم. 

قلت: أرأيت الرجل يتقيّل”" المكان من المعدن من السلطان فيستأجر 
فيه أجزاء: فيغرجون مته أموالاء لمن. تكون كلك :الأموال؟ قال اللمستاجر 
الذي استأجرهم» ويخمس كله» وما بقي فهو له. قلت: فإن جاء قوم بغير 
أمره لم يستأجرهم فعملوا في ذلك المكان فأصابوا مالا؟ قال: يخمس ما 
أصابواء وما ما“ بقي فهو لهم. وليس للذي””'' تقبّل من ذلك شيء. 

قلت: أرأيت الرجل يكون"'' له الأرض من أرض العشرء فينبت فيها 
الطْرفاء"“ والقصب الفارسي”""' أو غيره هل فيه عشر؟ قال: لاء ليس فيه 


)١(‏ ق: فيها أيضا. (۲) ق: في الصخرا. 
(5) م + قال نعم. (5) ق: بعد. 


(۷) م ق - مانعا؛ صح ق فوق السطر. 

(۸) قال المطرزي: وقبّالة الأرض: أن يتقبّلها إنسان فَيُقَبّلها الإمام» أي يعطيها إياه مزارعة 
أو مساقاة» وذلك في الأرض الموات أو أرض الصلح» كما كان رسول الله يبل خيبر 
من أهلها. وسميت شركة التقبّل من تقبّل العمل. انظر: المغرب» «قبل». وقال 
الفيومي: وتقبّلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقدء والقبالة بالفتح اسم المكتوب من 
ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك. قال الزمخشري: كل من تقبّل 
بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتاباً فالكتاب الذي يكتب هو القّبالة بالفتح» والعمل 
قبالة بالكسر لأنه صناعة. انظر: المصباح المنير» «قبل». 

(4) م ما. (١)م‏ - للذيء» صح ه. 

(١١)ق:‏ تكون. 

)١١(‏ الطرفاء شجرة من أشجار الصحراءء وقد يأكلها الإبل. انظر: لسان العرب» «طرف». 

() القصب الفارسي هو نوع من القصب يُنََخَذْ منه الأقلام. انظر: المغرب» «قصب». 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن 


مثل السمُر“ وشبهه؟ قال: نعم. 


فنك را الرنات.. 9 ولول كلها وال طات القلبا بشن “ذلك 
والكثير هل فيه العشر؟ قال: نعم» كل شيء مو الله سه الا أو 
ام 7( ۰ (۷) عمج 40 (Nure‏ ع 
سقو م ففيه العشر شن يسمي بغرت أو دَالِيَةِ أو 
3 افيه مقت القن بلقنا ضن اوسفر O O‏ 


فلك ارات الو 17" فيها :عفر اا كانت فى رضن العشر :قال فت 
قلت: وكذلك الزعفران والورد والوّزس؟”"' قال: نعم. قلت: وكذلك 


)١(‏ السَّمُّر من أشجار الصحراءء الواحدة: سَمُرَة. انظر: المغرب» «سمر» 

(0) الرياحين جمع ريحان» وهو نبات معروف» أو كل ما طاب ريحه من النبات» وعند 
الفقهاء الريحان ماف رأة طيبة كما لورقه عالآس» وهي شتخرة ورقها عطر: 
انظر: المغرب» «أوس» روح». ۰ 

(۳) ذكر المطرزي عن بعض الفقهاء أن البقول غير الرّطَابء فالبقول مثل الكَرّاث ونحو 
ذلك» والرّطاب هو القِنّاء والبطيخ والباذنجان. أما عند أهل اللغة فالرطاب هي نوع من 
العلف. انظر: المغرب» «رطب». والبقول قد تقدم تفسيرها. 

(6) ق: يسقيه. 

(6) ك: الماء. 

0030 ساح الماء سَيْحاً أي : جرى على وجه الأرض» ومنه «ما سْقِيَ سَيْحا)» يعني ماء 
الأنهار والأودية. انظر: المغرب» «سيح» 

(۷) ق + وکل شيء. 

(۸) م: ر 3 الدلو Eh‏ المصنوع ين لك ر انظر : المغرب» «غرب». 

(9) الدالية جذع طويل في اة مِعْرّفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب» «دلب». 

)٠١(‏ السانية البعير يُسنَى عليه» أي يُستقّى من البئر» ويقال للعَْدب مع أدواته سانية أيضاً. 
انظر: المغرب» (سنو). 

)١١(‏ الخراج لأبي يوسف» 54؛ وصحيح البخاري» الزكاة» ١٠؛‏ وصحيح مسلم الزكاةء 
۷ وسئن أبي داودء الزكاة» ؟١؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» .454/١‏ 

9 يكس یی «وتكريهه ر ور ااب اننا ار و 

(1) قال المطرزي: الورس هو صبغ أصفرء وقيل: نَبْت طيب الرائحة» وفي القانون: 
الوس شيء أحمر يشبه سحيق الزعفران» وهو مجلوب من اليمن» ويقال: إنه ينحت 
كن تارا ارت اوی 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ف ا ی ال ر ون 
يحطب. قلت: والحنطة والشعير والزبيب والذرة والسمسم والأرز وجميع 
الوب ةا 6 وهنا قزل أن رخ قال انق ت وحم ا 
يكون في شيء من هذا عشر حتى يبلغ خمسة أوسق» والوسق ستون 
صاعاًء مما يكون له ثمرة باقية» فأما الخضر فلا عشر فيها. 

عشر؟ قال: نعم. قلت: فإذا قال: علي دين» وحلف على ذلك» أيقبل منه 
قوله ويكف عنه؟ قال: لا يقبل قولهء وعليه العشر /1١/7١١ظ]‏ وإن كان 
عليه دين. 


الصبي والمجنون المغلوب؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن العشر بمنزلة 
الخراج في هذه المنزلة. 


قلت: أرأيت رجلا له أرض يؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال : 


قلت: أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض العشر فيزرعها على من 
عشرها؟ قال : على رب الأرض» ولیس على المسقاح شیء. 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن 


إبراهيم نحواً من هذا" . 

قلت : فلو آجرها بمائة درهم وأخرجت الأرض أربعين رق كان 
عليه أربعة أكرار؟ قال: نعم. قلت: فإن منحها إياه مِنْحَة على من عشرها؟ 
قال: على الذي زرعها. قلت: ولم؟ قال: لأن صاحبها لم يأخذ لها أجراً. 


000 ط + قال نعم. 

(۲) ك + أو ذلك؛ ق - نحوا من هذا. 

(۳) الكرّ مكيال لأهل العراق» وجمعه أكْرَارء فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْقَ ستون 
صاعاء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغربء» «كرر». 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن. . . 0 

فلكي رایت الرجل المسلم يشتري من الكافر أرضاً من أرض الخراج 
أيكون عليه العشر؟ قال: لاء ولكن عليه الخراج. قلت: أرأيت الكافر 
اشترى من المسلم أرضاً من أرض العشر أيكون عليه فيه العشر أو الخراج؟ 
قال: يكون عليه الخراج. قلت: فإن أخذها مسلم بالشفعة؟ قال: فهو جائزء 
وعلى المسلم العشر. قلت: فإذا باع المسلم أرضا من أرض العشر من كافر 
وهو بالخيار أو الكافر بالخيار فيهاء أو يبيعها"'' بيعاً فاسداً فيردها الكافر 
عليه» ما عليه في هذا كله؟ قال: عليه العشر. قلت: فلم جعلت على 
الكافر الخراج إذا اشتراها؟ قال: لأنه لا يكون على الكافر عشرء إنما هي 
بمنزلة دار كانت" لكافر فليس عليه فيها شيء» فإذا جعلها””' بستاناً كان 
عليه فيها الخراج. قلت: والعشر لا يجب على ارض يؤدي صاحبها الخراج 
ولا على رجل يؤدي في أرضه أجرا؟ قال: نعم» وهذا قول أبي حنيفة. 


قلت ارات رجا ت اباش بدح قله له ارقن من رض )الع 
اتتراها امن رجل ملم مااعلية. نها فال :باع عليه فبها العشرة قان 
كادف ميض او تف مق السا فة ا الخ وان كاتك وب 
كككك a‏ تكله نبي E O‏ علي كما 
ضاعفت في أموالهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن باعها من مسلم أو أسلم 
عليها؟ قال: /[١/1717و]‏ عليها العشر مضاعفاً. قلت: أرأيت العبد النصراني 
يعتقه النصراني من بني تغلب فيشتري أرضاً من أرض العشر؟ قال: عليه 
فيها الخراج» ولا يرل منزلة مولاه. قلت: لم؟ قال: لأن مولاه لا يكون 
في هذا أعظم حرمة من مولى المسلم" إذا أعتقه وهو نصراني» ولو أن 
رجلاً أعتق عبداً له نصرانياً كان على“ عبده الخراج”" 2 وإن اشترى أرضاً 
من أرض العشر كان عليه الخراج» وإن كان له إبل أو غنم أو بقر فليس 


)١(‏ ق: ويبيعها. (۲) م ق - ما عليه. 
(0) ك: أو يسقى. (0) م: بغرف. 
(۷) م: من موالي المسلمين. (۸) ق - على. 


(9) م - الخراج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه فيها شىء» وكذلك العبد النصرانى إذا أعتقه النصرانى من بنى تغلب. 


فلت أزافع نا كان فن ار ال م فت لر ا عليه 
فيها عشر؟ قال: نعم. قلت: لم وإنما هو قصب؟ قال: لأنه بمنزلة الريحان. 


فلق ارايت أرين العشر ما هى زاين كردن فال مان 
أيدي العرب بالبادية وأرض الحجاز من أرض العرب بالبَرَيّة فهي من أرض 
انعر و ا ا اه اا ا ا 
واستخرجه بأمر السلطان فهي من أرض العشرء وما كان من ذلك يبلغه الماء 
فهو أرض الخراج. 


من أرض العشر؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم أسلموا عليهاء ولم 
يفتح المسلمون بلادهم فيكون فيئاء فأرضهم من أرض العشر. 


N > 2 3 E 3‏ ل وساب 
قلت: فكل أرض تكون في اليمن والحجاز وتهامة والبرية 
5 (6) † „ 5 لأ لاه 


قلس E ٠‏ رض ن 2 أرقن لكر إا اة ا 
يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها: قد أديته» وحلف على ذلك أيقبل منه 
ويكف عنه؟ قال: لاء ولكن يأخذ منه العشر. قلت: لم؟ قال: لأن هذا 
مهنا تال السلطان» وهو بمنزلة الصدقة صدقة الإبل والبقر والغنم. 


)١(‏ قَصَب الذَرِيرَة ضَرْبٍ من القَصَب متقارب العُقَّد يتكسّر شظايا كثيرة» وأنبوبه مملوء مِن 
ثل نسج العنكبوت» وفي مَضغه حَرّافة» ومسحوقه عِطر إلى الصفرة والبياض. انظر: 


المغرب» (اقصب). 
(؟) ك م ق ط: قال أما في. والتصحيح من ج ر. 
(۳) ق: في دراهم. (:) ق: يكون في التمن. 
(0) ق: أيجعلها. (5) م ق: وانما. 
(۷) م ق - أرض. (۸) ق: جعلها. 


9( م العاشر. 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن. . . قل 
قلت: أرأيت رجلاً أعطى عشر أرضه وزكاته وزكاة إبله وبقره وغنمه 
صنفاً واحداً من المساكين والفقراء» أيسعه”'' ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ 
قال: نعم. 
محمد عن أبى يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال عن 
شقيق عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أتى بصدقة» فبعث بها إلى 
أهل بیت و 


محمد عن أبى يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة /[١1//1١١ظ]‏ عن 
الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله" . 


كمد عن ای يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن 
(OD 4 5 0 ٠. ٠. me ¢ 5 0‏ 
عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مثله 3 


قلت: أرأيت إن وضع ذلك في الفقراء ولم يأت به السلطان أيسعه 
ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم. 


ع اع 


قلت : أرأيت إن عجل زكاة ماله لسنتين أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله 
تعالى؟ قال: نعم» ولا يجزيه إن أعطى عشر أرضه لسنتين مستقبلة وإن كان 
نخل وشجرء كما لا يجزيه زكاة ماله قبل أن يكتسب. قلت : أرأيت إن لم 
يخرج”” من أرضه شيء وقد أعطى زكاتهاء أو إن أعطى زكاتها عن 
صنف”" وزرع غير الذي أعطى زكاته؟ قال: لا يجزيه» وإن كان زرع 
الأرض فلا بأس أن يعجل”" عشره قبل أن يدرك بعد أن" يخرج لسنته 
تلك» ولا يجزى أن يعجل لسنين؛ لأنه لا يدري هل يزرع ذلك من قابل أم 


)١(‏ ك: يسعه. 

0) م: واحده. وانظر: الخراج لأبي يوسفء ۸۸. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
إذا أعطيتم فأغنواء يعني من الصدقة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .٤٠١/۲‏ 

(۳) الخراج لأبي يوسف» ۸۸. (5) الخراج لأبي يوسف» ۸۸. 

(4) ق: لم يجرج. (1) م: عن صيف. 

(۷) ك: ان تعجل. (۸) ق: وان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لا فأما إذا أعطاى“ وقد زرع فإنه يجزيه لزرعه ذلك» ولا يجزيه للنخل 
والشجر إلا أن يكون قد خرج الثمر وإن لم يبلغ. 


قلت: أفيعطي منها ذوي قرابة له وهم فقراء؟ قال: نعم. قلت: فإن 
أعطى منها أخاه أو أخته أو ذا رحم”' محرم من رضاع أو نسب أجزاه 
ذلك؟ قال: نى ما خلا الوالد والولد”*' والأم» فإنه لا يعطيهم من زكاة 
ماله ولا من عشر أرضه. قلت: أرأيت إن أعطى زكاة ماله أمه أو أباه أو 
ولده أو ولد ولده أو امرأته هل يجزيه ذلك من زكاة ماله ومن عشر أرضه؟ 
قال: لا. قلت: فإن أعطى منها جدته من قبل أمه أو من قبل أبيه“ أو ابنته 
أو ابنة ابنته أو ابن ابنته أو عبده أو مدبره أو أم ولده؟ قال: لا يعطي أحداً 
من هؤلاء من زكاة ماله. قلت: فإن أعطاهم؟ قال: لا يجزيه من زكاته ولا 
من عشر أرضه. قلت: فهل يجزي من أعطى سوى هؤلاء من ذوي الرحم 
المحرم إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا يعطي 
من الزكاة يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً. ولا يعطي الرجل امرأته» ولا 
تعطق" المرأة زوحتها من ركاه لاه يجب اع أن يتفق علي وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأن تعطي”" المرأة 
زوجها من زكاتها؛ لأنها /[١/۲۸٠و]‏ لا تجبر على أن تنفق عليه. قال: 
وكذلك بلغنا عن النبي بل“ . قلت: فإن أعطى منها غني]”'' وهو لا 


(۱) م إذاما أعطاها. (۲) ك: أو ذوي رحم. 
)۳( ك قلت فإن أعطى منها أخاه أو أخته أو ذوي رحم محرم من رضاع أو نسب أجزاه 


() ك ق: الولد والوالد. () م - أو من قبل أبيه. 

© ق: يعطي. 

(۷) تقدم قريباً بسنده. وبعضه في المصنف لعبدالرزاق» ١/١٠٠؛‏ والمصنف لابن أبي 
شيبة» ؟/507. 

(۸) ق: يعطى. 

(9) صحيح البخاري. الزكاة» 44؛ وصحيح مسلمء الزكاة» 45؟؛ ونصب الراية للزيلعي» 
10 


(١)ق:‏ عنبا. 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن. . . ْ 
ا لاا 
يعلم؟ قال: يجزيه. وهو قول أبي حنيفة ومحمد إذا سأله فأعطاه. وقال أبو 
يوسف: لا يجزيه إذا علم بعد ذلك. قلت: فإن أعطى أحد”) من جميع 
هؤلاء الذين”' ذكرت لك وهو لا يعرفه وإنما سأله فأعطاه؟ قال: يجزيه في 
ذلك كله إلا في فده أو أف أو مدي أن ما أو أم ولده» فإن هؤلاء 
مالهء فلا يجزيه. قلت: ولم لا يجزيه إن أعطى أحداً من هؤلاء وهو لا 
يعلم؟ قال: لأن هؤلاء كلهم ماله فلذلك”*؟ لا يجزي. 


قلت: أراف الرجل يعطى الرجل من الزكاة وله دار أو مسكن وخادم 
هل يجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد ذلك؟ قال: نعم. بلغنا عن إبراهيم أنه 
قال: يعطى من الزكاة من له دار وخاده”* . 


قلت: وهل يعطي الرجل من زكاته رجلاً واحداً مائتي درهم وليس له 
عيال؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن أعطاه مائتي درهم وهو محتاج أيجزيه 
ذلك من زكاته؟ قال: نعمء يجزيهء وأكره له أن يبلغ به مائتين إذا لم يكن 
له عيال أو لم يكن عليه دين. 


قلت : أرأيت الرجل يسأله''2 الرجل الغني وهو لا يعلم ما هو فيعطيه 
من الزكاة» أو يسأله الرجل من أهل الحرب فيعطيه وهو لا يعلمء ثم 
علم" به بعد ذلك» هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. وهو 


كلك رابك الل من اهل 'الكوافة اال ك فيه حل فيه 
الزكاة أيعطيها بالكوفة أو ببلد غيرها؟ قال: بل يعطيها بالكوفة» وأكره له أن 
ا كدو الك نه فلت تو كلاف كز جل هد اقل اذه ا عا 


)١(‏ م أحداء صح ه. (0) م: الذي. 

0) كم ق: أو مدبرته أو مكاتبته. وسقطت العبارة من نسختي ج ر. والتصحيح من طء 
ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. 

)٤(‏ ق: فكذلك. (5) تقدم تخريجه. 

(5) ق: يسله. (۷) م: فعلم. 

(۸) ق: فيحل. (9) م: حلب. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الزكاة في بلد يعطيها أهل بلاده؟ قال: نعم. قلت: فإن أعطاها غير 
متعمداً لذلك حرج بها حتی أعطاها أو بعث بها؟ قال: يجريه» وأكره له 
ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل يكون له المال غائباً عنه فيحتاج أيحل له أن يقبل 
الصدقة؟ قال: نعم. قلت: ولا يجب عليه في ماله ذلك الغائب الصدقة؟ 
قال: لا» حتى يرجع إليه. 

قلت: أرأيت الرجل يكون له على الرجل الدين فيتصدق به 
/[1/ ظ] عليه ويحسب ذلك من زكاته أيجزيه ذلك من زكاته؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقبضه منه بعد. قلت: فإن تصدق به على آخر 
وأمره أن يقبضه منه فقبضهء أيجزيه من زكاته ويحسب له؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت الرجل يتصدق عن الرجل”'' بدراهم من زكاة ماله ولم يأمره ثم علم 
بعد ذلك فرضي به؟ قال: لا يجزيه من زكاته. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم 
يأمره بذلك. قلت: فإن أمره بذلك فتصدق به بعدما أمره أيجزيه من زكاته؟ 
قال : نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يكون له عند الرجل طعام فيحول عليه الحول» 
وهو للتجارة وليس له مال غيره» وهو يساوي مائتي درهم» فمكث بعد 
ذلك ا فأخذه صاحبه وهو يساوي مائة درهم» وهو مائتا ين 
حنطة؟ قال: يعطي منه خمسة أَفَفِرَّة زكاته. قلت: فإن كان إنما يساوي 
خمسة رة اليوم درهمين ونضفاً؟ قال وإن كان؟ لآنه ربع غشره. قلت: 
أرأيت الرجل إن أكل الطعام ولم يزكه» ثم جاءك يستفتيك» وإنما قيمته يوم 
أخذه وأكله مائة درهم» ماذا عليه؟ قال: عليه خمسة دراهم. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه حال عليه الحول وهو يساوي مائتي درهم. وهذا قول أبي حنيفة. 


(1) ك م ق: غيرهما؛ ط: غيرها. وسقطت العبارة من ج ر. 

(۲) ق: على الرجل. 

(۳) القفيز ثمانية مكاكيك» والمَكُوك صاع ونصف. انظر: المغرب» «قفزء كرر». فالقفيز 
إذن اثنا عشر صاعا. 


كتاب الزكاة - باب العشر فى الخلايا . 7 


وقال ا يوسف : أما انا قأرق عليه درهمين وش وهذا قول محمد. 


قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالطعام فيقول: هذا 
الطعام من وي ويحلف على ذلك» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال : نعم. 


باب العشر في الخلاي"") 


محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن محرز عن الزهري قال: جعل 
رسول الله كله فى البحل”" الععر' . قال ويلغتا:عنخ عمر بن الخطات أن 
أقواماً كانت لهم خلايا في الجاهلية» فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمرء 
تالو :اح ا فب إل عم فكدن”* إلبه عضر بن الخطات 
رضي الله عنه أن احمه لهم» وخذ منهم العشر“ . قلت: وما الخلايا؟ 
قال الع 77 

لت رایت إذا عاق لمعل ته فی ارف سن ٠‏ أرقن العرف 


)۱( آي أنه أدى الواجب عند حصاد الزرع. 

(0) الخلايا جمع الخَلِيّة» وهي بيت النحل التي تُعَسّل فيه. انظر: المغرب» «خلوا. 

() ق: في النخل. 

2 تقدم تخريجه. 

(0) ك 3 ط: فقال. والسياق يقتضي الجمع. ويمكن أن يقال «فقال» أي الأمير» لكنه بعيد. 
وقد سقطت العبارة من ج ر. 

(1) ق: احميه. 

(۷) م: انا؛ ق: النا. 

(۸) ق - فكتب. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 5/؟5؟ وسنن أبى داود» الزكاة» ١۳٠؛‏ وسنن الترمذي» الزكاة» 
۹ وسنن النسائي» الزکاة» 59. ۰ 

)٠١(‏ م ق: النخل. وهذا مجاز عن بيوت النحل. 

(1)م: نخل. 


(۱۲) ق - أرض من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مما يكون فيه العشر /1١9/1١١و]‏ هل يكون فيما استخرج من عسلها العشر؟ 
قال : نعم. 

قلت أرأيت إن كان العسل فليا أو كيرا أن فة العشن فا 
كان من ذلك؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. وقال محمد: ليس فيما دون 
خمسة أوسق من العسل عشر. 

ET‏ ل النحل إذا كان في أرض رجل مسلم والأرض أرض 
خراج هل يكون فيه عشر؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن كان في أرض ذمي؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان في أرض رجل من بني تغلب كم يؤخذ 
مق لالك؟ ال عضرا قلت ارات إن كان ذلك" فى رض لمكانين قد 
اشتراها وهي من أرض العشر هل يكون في ذلك عشر؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إن كانت أرقي صبى أو معتوه مغلوب؟ قال : نعم. 
أرض العشر وعليه دين كثير هل يؤخذ منه العشر من ذلك؟ قال: نعم. 
قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ليس بمنزلة الزكاة؛ ألا ترى أن الرجل إذا كانت 
له أرض من أرض العشر وعليه دين د كف 9 كان قله العكيد فيا O‏ 
الأرض› فكذلك7؟) هذا. 

قلت أفرأيك”*؟ إن كان:ذلكف العسل في أرض من أرض العشر فكان 
يكون ذلك في المد مريو أو كلاناء عر ر عكر ونك لذ قال 
نعم. 

قلت: أفرأيت النحل إذ كانت فى الجبال أو فى أزض ليست لأحد 
أرض فلاة» فأصاب رجل من المسلمين شيئاً من عسلهاء هل يكون فيه 


)١(‏ ق: قليل أو كثير. (0) م: ذلك إن كان. 

() م هل يؤخذ منه العشر من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأن هذا ليس بمنزلة الزكاة 
ألا ترى أن الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر وعليه دين كثير. 

(:) م: وكذلك. (0) م: أرأيت. 

(9) م + عليه. 


كتاب الزكاة ‏ باب عشر الأرض مه 
العشر» وصاحب الأرض لا يعلمء فجاء رجل فأصاب ذلك» ما القول في 
ذلك كله؟ قال: ذلك كله لصاحب الأرض» وفيه العشر» ولا يكون للذي 
أصابه منه شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه في أرضهء فما كان فيها من شيء 
فهو لصاحبها. قلت: وإن كان صاحبها لم يتخذ ذلك؟ قال: وإن. 

قلت ارات رجلا دحل أرضن: الحرت بأمان امات ٠‏ شيا مق ذلك 
في جبالها فأخرجه إلى دار الإسلام» هل يجب عليه في ذلك عشر؟ قال: 
لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أصابه في أرض الحرب. قلت: أرأيت جيشاً من 
المسلمين دخلوا أرض الحرب فأصاب رجل منهم شيئا من ذلك» هل يحل 
له أكله؟ قال: نعم. قلت أرأيت إن أخرج شيا نين من المغنم هل يقسم 
كما يقسم سائر المغانم؟”" قال: نعم. 


36 35 3% 


/[9؟ظ] باب عشر الأرض 


قال: بلغنا عن النبي بي أنه قال: «العشر فيما سقت السماء أو سُقِيَ 
ميا ولص العلين فما سقي بسوًاني»“ . 
ظ قلت: أرأيت ما سقي بدَالِيّة أو نحوها أهو بمنزلة السّانية؟ قال: 
نعم وفيه نصف العشر. وكل أرض من أرض العشر سقته السماء أو سُقِيَ 
سَيْحاً ففيه العشرء وكل شيء سقي من ذلك بدالية أو سانية أو نحوها ففيه 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن في كل شيء أخرجت 


)١(‏ ق: فأضاب. (؟) م: منه شيئاً. 
(۳) م: الغنم؛ ق: المغنم. )٤(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأرضن الكش و نض ال 


قلت: أرأيت الأرض” التي يجب فيها العشر ما هي؟ قال: كل 
أرض من أرض العرب”" ما لم يُوجف المسلمون عليهاء وكل أرض من 
أرض الجبال مما استخرجه الرجل مما لا يبلغه الماء من الأنهار العظام من 
نحو الفرات ونحوها من الأنهار“» فأما ما استخرح من ذلك مما لا 
يبلغه الماء ففيها العشرء وأما ما سوى ذلك من أرض الجبل والسواد مما 
ا المسلمون عليها ففيها الخراج. 


أن يؤدي عشره» فجاء صاحب العشر والطعام عند المشتري» هل للمصدق 
أن يأخذ من المشتري عشر الطعام وهو قائم بعينه في يده؟ قال: نعم إن 
شاء. قلت: فهل يرجع المشتري على البائع بعشر الثمن؟ قال: نعم. قلت: 
وإن شاء المصدق أخذ من البائع وترك المشتري؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت عه باع أرضاً من أرض العشر وفيها زرع قل أدرك»› 
على من عشرها وقد باع الزرع مع الأرض» أعلى المشتري أو على البائع؟ 
قال: عشر الزرع على البائع. قلت: لم؟ قال: لأن البائع باعه بعدما وجب 
فيها العشر. قلت: أرأيت إن باعها والزرع بَقْل على من العشرء عشر الزرع 
إذا ما حصد؟ قال: على المشتري. قلت: ولم؟ قال: لأنه باعه قبل أن 
يبلغ. فلت أرايتك إن باع الزرع وهو فض فقصله المشتري أيكون على 
البائع العشر في الثمن؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن البائع قد أخذ له 
ثمناً وقصله'”" قبل أن يبلغ. قلت: أرأيت إن باع الزرع وهو بَقْل ثم أذن 
البائع للمشتري أن تر ذلك في أرضهء فتركه /[۱۳۰/۱و] حتى استحصد 


؛4٠ وانظر: الآثار لأبي يوسف.ء‎ .148/١ الآثار لمحمدء ١٠؛ والحجة لهء‎ )١( 
.۳۷/۲ الاا؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي»‎ ٠۳۷١/۲ والمصنف لابن أبي شيبة»‎ 

(۲) ق - الأرض. (۳) ك: الغرب. 

(5) م + العظام. (6) ق: ما استخرجه. 

 )1(‏ تقدم تفسيره. (۷) م: وقصيله. 


كتاب الزكاة ‏ باب عشر الأرض aD‏ 
فخضدة» على مق العشر؟ فال على" المتعري؟ لأنه هو الذي جحد 
أن يبلغ في أول ما يطلع»ء ثم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع» ثم 
يكون عشر ذلك على المشتري؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً اشترى أرضاً من أرض العشر للتجارة فزرعها أعليه 
الوكاة جار او عقر الأرض؟ قال: ليس" عليه زكاة للتجارة» وإنما 
عليه عشر ما أخرجت الأرض. قلت: ولم؟ قال: لأنة: إذا١‏ ر ارا مخ 
أرض العشر سقطت عنه الزكاةء ولا تجتمع الزكاة والعشر في أرض واحدة. 
قلت وكذلك لو افعرئ أرضا من 8 E‏ للتجارة؟ قال: نعم يكون 
عليه الخراج ولا يكون عليه الزكاة فيهاء ولا يجتمع خراج وزكاة ولا زكاة 
وعشر في أرض واحدة. 


قلت: أرأنك الرجل يموت وله أرض من أرض العشرء وقد أدركنة 
EE‏ ووجب فيها العشرء أيؤخذ منها العشر؟ قال: نعم. قلت: ولم 
وصاحبها قد مات وصارت لغيره؟ قال: وإن. 


قلف أرأيت الرجل تكون له الأرضن من أرض العشر:وفيها رطبة» 
قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال: لأن العشر في كل ما خرج منها. هذا 
قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت الرجل له أرض من أرض العشر فيزرعها 
ويحصد زرعها قبل أن تمضي"“ ستة أشهر أيؤخذ منه العشر؟ قال: نعم. 
قلت: فإن زرع فيها بقلاً أو بطيخاً أو خياراً أو قثا أو حبوباً أو نحو ذلك 


)1١(‏ م العشر قال على» صح ه. (۲) ق: للتجاه. 
)۳( ك ليسن» صح هم )€3 م عليها. 
)٥(‏ نوع من العلف. انظر: المغرب» «رطب». 

(5) ق: أن يمضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أنو يوست ومحمل: ليس في 


امون التي ليست لها ثمرة باقية عشرء نحو الرّطبّة والبقول كلها والبطيخ 
والقثاء وما أشبه ذلك. 


قلت: أرأيت العنب يبيعه عنباً» وربما باعه”" بأكثر من قيمته وربما 
باعه بأقل» والأرض من أرض العشرء هل يؤخذ منه عشر الثمن إن باعه 
11 ظ] عصيراً أو عنباً بأقل من قيمته أو أكثر إذا لم يكن شيئاً حابى 


قلت: أرأيت الرجل يكون له النخل”*' فيصيب من غلته“ غلة عظيمة 
ما يجب فيه؟ قال: إن كانت د وإن كان ذلك 
في أرض العشر ففيه العشر. قلت: ولم لا يكون فيه إذا كان في أرض 
الخراج؟ قال: لأنه بلغنا عن عمر أنه لم يضع في النخل شيئاً نخل”" 
السوادء قال: لا تأخذوا“ من النخل“ شيئاً ولا من الشجر”'. 


قلت: فكيف د تقول في الأرض؟ قال : E‏ أرقا با 
مر عليها الخراج كما يوضع على المزارع» قفيز ودرهم على كل 


)١(‏ م کله. 
f‏ 
)۲( احفر جع خضرة» وهي في الأصل لون الأخضر فسْمّيَ به ولذا جيع. وهي 
بمعنى الحْضرَّوات› بفتح الخاء لا غير. وهي الفواكه كالتفاح والكمثرى وغيرهما أو 
البقول كالكراث ونحوها. انظر: المغرب» «خضر». 


0 0 في اسل 


(4) م ق ط: من النحل. 

(١٠)أي:‏ جعله تبعاً للأرض ولم يأخذ من نفس النخل شيئاً. انظر: E‏ 
شيبةق» 98/79”ة؛ اره"”2. 

() أي تقاس مساحة الأرض. 

() ق: فوضع. 


كتاب الزكاة - باب عشر الأرض TE‏ 
قلت : أرأيت الرجل الذي تكون له الأرض وفيها عين يخرج منها 
القير والتفطر“ والملح وأرضه من أرض الخراج ناغل فال عل 
خراج أرضهء وليس عليه في هذا شيء. قلت: أرأيت لو كان هذا“ في 


أرض عشر هل فيه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: أن هذا ليس 
Or ig‏ 
لمر . 


قلف رافغ الرسل. تكوة اله ارهن ن أرفن الح ديق فيها 
الَرْفَاء أو القّصَب الفارسي”” أو غيره هل فيه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال : لأن هذا خط .قلت :. وكذلك ‏ الحشيئن والشتجر الذي لبس له ثمرة 
مثل السَّمُر”" وشبهه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرياحين كلها والبقول 
والرّطاب القليل من ذلك والكثير فيه العشر ونصف العشر؟ قال: نعم في 
قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت الوسِمَة سِمّة هل فيها عشر إذا كانت في أرض 
العشر؟ قال: نعم في قول 7 حنيفة. [قلت]: وكذلك الزعفران والورد؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك قصب السكر؟ قال: نعم. قلت: ولم وهو قصب؟ 
قال: لأنه بمنزلة الغمرة. وهذا كله قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف 
و لبدو فى شي موا زاف إلا فيا کان ل تة رافية + وی 
يكون الثمر التي ع أوسق فضاغداًء والوسق ستون ضباعاً. فأما الزعفران 
عر ا ا فإنه إذا خرج منه ما يساوي خمسة أوسق أدنى ما يكون 
من قيمته الأوفتق فة ال وهو /[۱۳۱/۱و] قول أب يوسف. وقال 
محمد: القصب الذي يكون منه الكل إذا كان في أرض العشر فهو بمنزلة 
الزعفران. وقال محمد: ليس في OT‏ تيون ا ار 


(۱) تقدم تفسيرهما. (0) ك -_هنا. 


(۳) ق: بتمر. (6) لك ق: فينبت. 

)٥(‏ ق: الفاري. (5) ق: وكذا. 

(۷) م: الثمر. (۸) ق: التمره؛ ق + كلها. 
(9) ق: يوذن. (١٠)ق:‏ تكون. 


)١١(‏ أمناء جمع متا ومنّاة» وهو كيل مقداره رطلان. انظر: لسان العرب» «(منن » منو). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کر لے 

قلت: أرآبيت العنظة والحلة ٠‏ والشعيو والعيق. والزيقوة والريت 
والذرة والسمسم والأرز وجميع الحبوب فعليه العشر”") إذا كان في أرض 
العشر؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه 
عشر فيما خرج من أرضه؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت المكاتب إذا كانت له أرض العشر هل يجب عليه فيها 
العشر؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصبي والمرأة والمجنون والمعتوه الذي“ 
لا يفيق؟ قال: نعم» كل هذا سواء» وفي أرضهم العشر. قلت: أرأيت إن 
كانت أرض في يدي عبد مأذون له في التجارة وقد اشتراها هل يؤخذ منه 
عشر ما خرج منها؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل له أرض يؤدي فيها الخراج هل عليه فيها شيء؟ 
قال: لاء ولا يجتمع”' العشر والخراج جميعاً في أرض. 

قلت: أرأيت الرجل يستأجر أرضاً من أرض العشر فيزرعها على من 
عشر ما يخرج منها؟ قال: على رب الأرض» وليس على المستأجر"“ شيء. 
قلت: أرأيت إن كان آجرها'" بخمسين درهماً وأخرجت الأرض مائتي كُرَ 
كان عليه عشر ذلك كله؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: العشر على ما أخرجت الأرض» وليس على المؤاجر“ شيء. 
قلت: أرأيت إن كان منحها إياه مِئْحَة أو أطعمها إياه طَعْمَة"» على من 


)١(‏ م: والحلية. الحلبة نة لها حب أصفر يُتعالّج به ويُبَيّت فيؤكل. انظر: لسان العرب» 
«حلب». وذكر في كتاب العشر أن الحلبة لا عشر فيهاء لأنها من الأدوية. ولعل 
الماضود أنه إذا أشكل رة بوراهة الله فان فها ال كما كه الحضكنى» وإ 
فلا. انظر: الدر المختار» ۳۲۷/۲. ١‏ 


(۲) ق: العشير. )۳( م - يجب. 
)١(‏ ق: على المستاخر. (۷) ق: اخرها. 


0 على البواخر. 


كتاب الزكاة ‏ باب عشر الأرض 
ره قال على الىد زر ها ولج غل رت الأرضن اش اقلت 
ولم؟ قال: لأنه لم يأخذ لها أجراً. 


قلت: أرأيت المسلم يشتري من الذمي أرضاً من أرض الخراج أيجب 
عليه فيها العشر؟ قال: لاء ولكن عليه“ الخراج. وبلغنا ذلك عن عمر بن 
الخطاف رضي ال ع 4 قلف آرایت ذا اشترئ: أرضا مق أرضن"العشر 
أبجنيه عله نبهنا العشر؟ قال :لا ولكن عليه الخراج في قول أي جتيفة. 
قلت: وله؟ ال لآنه ل بكرن على الكافز عشي قلت: أرايف إن معاء 
رجل مسلم بعد ذلك فأخذها بالشفعة /1/11١7١ظ]‏ ما عليه فيها؟ قال: عليه 
العشر. قلت: ولم وقد جعلت عليه الخراج؟ قال: لأن المسلم قد أخذها 
بحق قد كان وجب له فيها قبل ذلك. وقال أبو يوسف: إذا اشترى الذمي 
أرضاً من أرض العشر جعلت عليه العشر مضاعفاً كما أجعل عليه في 
اله ال سند بن الم كرك على الاو مشر راخت عل اله لا 
يزاد عليه. قلت: أرأيت المسلم إذا باع أرضاً من أرض العشر من ذمي وهو 
فيها بالخيار» أو الذمي بالخيار» أو باعها بيعاً فاسداً فيردها الذمي عليه ما 
على البائع فيها؟ قال: العشر. قلت: أرأيت ذمياً جعل دارا له بستاناً أيجب 
عليه فيها شيء؟ قال: نعم» عليه“ فيها الخراج» وليس في هذا العشر. 


قلت: أرأيت نصرانياً من بني تغلب له أرض من أرض العشر اشتراها 
من المسلم ماله فنها؟ قال : عله ٠‏ فيها عشزان: قإذا كانت تشرت سبحا 
اوا السا قعل 'فيها الخ وان كات ترب بغت أو اة :أو 
اة افعلية فها العش قلت: :وتضاعفها"" عليه كما تضاعف”" في 
أموالهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال" : لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


.٠١؟/6 لك ق: قال لا وعليه. (۲) المصنف لعبدالرزاق»‎ )١( 


(۳) ك: على حاله. () ك - عليه. 
(0) ق + عليه. (0) ق: أو يسقيها. 
60 ق: ويضاعفها. (۸) ق: يضاعف. 


(9) ق قال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ضاعف عليهم في أموالهم'”"'. قلت: أرأيت إن باعها بعد ذلك من مسلم أو 
أسلم هو ما عليه؟ قال: عشران. وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف: أما أنا فأرى عليه عشراً واحدا؛ لأني أضاعف عليهم ما داموا 
ذمة» فإذا أسلموا أسقطت ذلك عنهم وكان عليه ما على المسلمين. وهو 
قول محمد. قلت: أرأيت العبد النصراني أعتقه رجل من نصارى بنى تغلب 
فيشتري أرضاً من أرض العشر ما عليه فيها؟ قال: عليه فيها الخراجء ولا 
ينزل فيها بمنزلة مولاه. قلت: ولم؟ قال: لاأ" يكون أعظم حرمة من 
مولى”** المسلم لو أعتق المسلم عبداً نصرانياً» ولو أن مسلماً فعل ذلك 
ون لي نصراني كان عليه الخراج وكان في أرضه الخراج» وإن كان له 
إبل أو غنم أو بقر” لم يكن عليه فيها شيء» فكذلك عبد التغلّبي إذا 


أعتقه. 


قلت: أرأيت ما كان في أرض العشر من قَصَب الذَّرِيرَة هل عليه 
فيه عشر؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. /[177/1و] قلت: ولم؟ قال : 
لأنه بمنزلة الرياحين. 


فلت ارات أرضن ٠‏ ال ما خی وان کون قال جا کان ف 
يدي العرب بالحجاز أو البَريَةَ من أرض العرب فهو من أرض العشرء وما 
كان من أرض السواد والجَبّل ما لا يبلغه الماء فجاء رجل فأحياه 
"7 فهو هن ار ال وما كان دق ذلك ميا وة الما فين 
من أرض الخراج. 


فاستخرجه 


)01( تقدم تخریجه. )۲( مق: عشر واحد. 
(۳) ق-لا. :له نهو موالل: 
)0( هالو (5) م له. 1 
)۷( ق: أو بقر أو غنم. (^A)‏ تقدم تفسيره. 

(4) م قال. )۱١(‏ م - أرض. 


(۱۱) ق: فاستخر خه. 


كتاب الزكاة ‏ باب عشر الأرض »€ 

وقد بلغنا عن النبى بي أنه قال: «من أحيا أرضاً مواتاً فهى له)”'' . 
قلت: وتكون"”" له رقبتها؟ قال: نعم إن أقطعها إياه الإمام في قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أحياها فهي له» أقطعه إياها الإمام أو 
لم يقطعه. 


فلت: آرايت قوماً من أهل الحرب" أسلموا على دازهم أتكون”*! 
أرضهم من أرض العشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهم أسلموا عليهاء 
فصارت في ذلك بمنزلة أرض العرب» وإنما يجب الخراج فيما أَوْجَفَ 
عليه" المسلمون وافتتحوه. قلت: وكل أرض من أرض الحجاز واليمن 
وتهامة وما كان فى البَّرْيّة فى أيدي العرب تجعلها"“ أرض العشر لأن أهلها 
E‏ 

قلت : أرأيت المصدق إذا جاء يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها: قد 
أديته» وحلف على ذلك» أيقبل مه ويك :طنة؟ قال لا ولكته :يا خد مننه 
العشر. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا إنما يأخذه السلطان. قلت: فإن أعطاه 
دون السلطان أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت إن عجل عشر ما يخرج من أرضه لسنتين أيجزيه ذلك 


قلت : ارايت الرجل يعطي عشر أرضه وزكاة إبله أو بقره أو غنمه 
لصنف واحد من الفقراء أو المساكين”" أيجزيه ذلك؟ قال: نعم» وكذلك 
بلغنا عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وحذيفة بن اليمان رضي الله 


)١(‏ وصله الإمام محمد في الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. انظر: 
الموطأ برواية محمدء .۳٠۲/١‏ وانظر: الموطأء الأقضيةء ١۲؛‏ والخراج لأبي 
يوسف» 47١‏ وصحيح البخاري. الحرث والمزارعة» ١٠؛‏ وسنن أبي داودء الخراج» 
٥‏ ۳۷؛ وسنن الترمذي» الأحكامء 8". 

(۲) ق: ويكون. () م - من أهل الحرب؛ صح ه. 

(6) ق: على دراهم أيكون. (5) ك - عليه» صح ه. 

(5). ق: يجعلها. (۷) ك ق: والمساكين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


( 


عنهم ان قالوا: و 

فلت ارايت الرجل إذا كانيقا له أرضن من :ارهن العش فاغطى جه 
ما خرج من أرضه أباه أو أمه أو ابنه أيجزيه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ 
قال: لا. قلت: فإن أعطاه أخاه أو أخته أو ذا رحم محرم غير ولد أو والد 
أو جد أو جدة أو ولد وولد ولد هل يجزيه ذلك؟ /77/1[1١ظ]‏ قال: نعم» 
وهو في ذلك بمنزلة الزكاة. 


لا لا لا نا لالا 


)١(‏ ق: أيهم. (۲) تقدمت هذه الروايات بأسانيد المؤلف. 


كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب ID‏ 


قلق أرانت: رسلا آضات. ركازا هل شعه ما ته ونين الله تعالى: أن 
يتصدق بخمسه على المساكين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اطلع عليه 
الإمام وعلم ذلك منه أينبغي للإمام أن يمضي له ما صنع؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان صاحب الركاز محتاجاً إلى جميع ذلك هل يسعه فيما بينه 
وبين الله تعالى أن لا يرفعه إلى الإمام ولا يؤدي خمسه؟ قال: نعم. 

قلت رايت إ3 أضاب الرجل ركازاً:تاعطى الخمس نه "باه أو أمه 
أو جده أو جدته وهم محتاجون أيجزيه؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا لا 
يجزي في الزكاة ولا في عشر الأرض؟ قال: ليس هذا بمنزلة الزكاة ولا 
عشر الأرض. 

قلت: أرأيت ما ججبي من الخراج إلى بيت المال لمن يجب من 
المسلمين؟ قال: يجب ذلك لجميع المسلمين» فيعطي الإمام منه أعطيات 
الا والتونة: اة إن تات المشلمين. فلت ولم؟ قال: لأن هذا 
مما أونتف عله التسلموة وهن الجميعيتم. قلك: بولا يضم الخراج فيما 


للق ق ع ولمن يیجب. )۲( ق: المقابلة. 
(۳) م: والثانية. 2 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يوضع فيه الزكاة من الفقراء والمساكين؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن 
الخراج ليس بمنزلة الزكاةء وإنما يوضع الخراج فيمن ذكرت لك. قلت: 

أرأيت إن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت مال المسلمين من الزكاة 
شيء ولا من الخمس ولا من العشرء أيعطي الإمام ذلك الفقراء والمساكين؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت ما كان في بيت المال من الزكاة ومن الخمس ما 
أرجت المسسلييون ع من العدو أو من أرض العشر فسبيل ذلك كله 
واحد للفقراء والمساكين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما ذكرت مما يؤخذ من 
أهل الذمة وأهل الحرب إذا مروا بأموالهم على العاشر ما سبيل ذلك المال 
وفيما يوضع؟ قال: يوضع موضع الخراج. 


فلت ارايت ما أخذ من أهل البادية من إبلهم وبقرهم وغنمهم في 
أي شيء يوضع؟ قال: يرد /[۱۳۳/۱و] على فقرائهم» على كل قوم ما أخذ 
من أغنيائهه ° 
قال: يؤخذ من حواشى ي أموالهم فيوضع في فقرائهه'" . قلت: وكذلك 

جميع الزكاة ر يضع الإمام زكاة كل قوم على فقرائهم؟ قال: : نعم. قلت: 
0 الفطرة ة سبيلها سبيل الزكاة؟ فال تعيم.قلت: آرايك إن اتاج 
غيرهم من المسلمين فوضع” “؟ الإمام زكاة غيرهم فيهم أيسعهم ذلك؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن كان كلا الفريقين فيهم فقراء أيهم أحق أن يوضع فيه 
ذلك؟ قال: فقراء الذين أخذ ذلك منهم. 


e ETS من ذلك»‎ 


قلت : تنوه 0 O O‏ 
الا عفن يوي ادر لق 0 ادر 


چ - 284 


فلت أرايك قول الله تعالى في كتابه: إوأعلموًا أنما غَنِمَنم من سیو فن 


)١(‏ ق: عليه المسلمون. (0) ك ق: من أغنامهم. 
(۳) المصنف لابن أبي شيبة» .٤۳٦/۷‏ وهناك حديث مرفوع بمعناه. انظر: ير 
البخاريء الزكاة» ١؟؛‏ وصحيح مسلمء الإيمان. ۲۹. 


كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب 
س ل ا سے 
ل مم4 ما بلغك في هذا؟ قال: هذا ما غنم المسلمون من العدوء 
وفيما غنم العسكر من كل شيء كان خمسه لبيت المال» وما بقي قسم بين 
الذين أصابوه خاصة دون المسلمين» فيكون للراجل”''' منهم سهمء وللفارس 
سهمان. وهذا قول أبي خف و قال انز توف و قاري اة 
أسهم» E‏ فيد 

قلت: أرأيت قوله تعالى: ن لله حمس وَلسُولٍ ولزى الْفْرّق4 1 
ها "نفدي ذلك 4 قال بلا عن عطاك ين أب ا اله كان قول : 
خمس الله والرسول واحد» كان رسول الله ب يضعه حيث يشاء في الفقراء 
الفا فصان للك على م امه ل E‏ 
واحدء زى لفق وَالبتى وَالْسكن وَأ السَيل4”'. 

قلت: أرأيت من يجب له فى بيت مال المسلمين حق من هو؟ قال: 
كل :مق عر لعن عطاءة'"" من .نيت الما فأعطاد دريعه من بيك" الال 
والموالى والعرب فى هذا سواءء والأغنياء والفقراء في هذا سواء. قلت: 
اده AEE‏ درو" ريسن دك الشيران لا فلو 
المراتي ."> شا هل يعطيه الإمام من ت الال قينا قال “لذ اقلت : 
أرأيت المساكين والفقراء /[١/١۱۳۳ظ]‏ من المسلمين جميعا عربهم ومواليهم 
وغير ذلك منهم أيجب له حق في بيت المال؟ قال: نعم» يجب لهم مما 
في بيت المال من الزكاة» ومن الخمس والعشرء وينبغي للإمام أن يتقي الله 
في المسلمين فلا“ يدع فقيراً إلا أعطاه حقه من ذلك. قلت: ويعطي 
الإمام الفقراء من ذلك ما يغنيهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل إذا كان 


)١(‏ سورة الأنفال» .٤١/۸‏ (۲) م: للرجل. 
(۳) ق: وللرجل. (5) دوام الآية السابقة. 
(ه) ل + كان. 


(5) الآية هي دوام الآية السابقة. وللأثر انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 001/5؟ وتفسير 
الطبري» ١٠/7؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي» ۲۸۱/۳. 

(۷) ك م ق: عطاوه. (0) ك ق: ثم لا يغزو. 

(9) م ق: للمسلمين. (١٠)ك:‏ لاء ق: ولا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محتاجاً وله عيال أيعطيه الإمام ما يغنيه وعياله؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت قول الله في كتابه: لوَالْمَِمِإِنَ عَلتها4”''. ما يجب لهم 
في بيت المال؟ قال: : يفرض لهم الإمام رزقاً مما يلي ويَلُونء ويعطيهم من 
لك ن ر ما يرى. 

قلت: أرأيت قوله: ##وَالْمولفَِ و4 هل يجب لهم في الزكاة 
شيء؟ قال: لاء وإنما كان ذلك على عهد النبي ية حين كان يتألف الناس 
على الإسلام ويعطيهم من ذلك وأما اليوم فلا. 

قلت: أرأيت الإمام ما الذي يجب له في بيت المال؟ قال: يجب له 
من ذلك قدر ما يغنيه”؟؟ من العظاء» ويفرض له عطاء من بيت المال» قأما 
ما سوى ذلك فلا حق له فيه. بلغنا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه حیں“ 
ولي انطلق بشيء يبيعه» فقال أصحاب رسول الله كَِ: أين يا خليفة 


E 5 ۴ 0 (V‏ ا 
رسول الله ؟ فقال: معي شيء أببعة استعين به في بمعبی: فمنعوه 
وفرضوا ور ي 


قلت: أرأيت الأمير إذا استعمل على الجيش فأصابوا غنائم ما يجب 
لأميرهم من ذلك؟ قال: هو كرجل من الجند. 

قلت : أرأيت أهل الذمة هل يجب لهم في بيت المال شيء؟ قال: لا. 
قلت : أرأيت ما أخذ منهم مما يمرون به على العاشر ومن بني تغلب“ هل 
يرد على فقرائهم؟ قال: لاء ولا يكون لأهل الذمة في بيت المال شيء. 
قلت: وإن كانوا فقراء؟ قال: لا. قلت: فإن كان أهل الذمة من بني تغلب 
أو من غيرهم ليس لهم حرفة ولا مال ولا يقدرون على شيء فلا 


)١(‏ سورة التوبق» 50/8. (۲) ق + وأما اليوم فلا 
(۳) انظر الآية السابقة. (5) م: ما يعينه. 

(0) ق: حيث. () مق + أريد. 

(۷) ق: بيعه. 


)۸( الطبقات الكبرى لابن سعد» 1A4‏ ونصب الراية للزيلعي» .TAV/“‏ 
(4) ق + أو من غير. 


كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب GH»‏ 


/" و] يجب لهم شيء ولا شيء عليهم؟ قال: نعم وإنما يوضع 
الخراج على رؤوس من أهل الذمة بقدرهم» على المحترف اثنا عشر 
درهماً» وعلى الرجل الحسن الحال"“ منهم الوسط أرط و عون رهما 
وعلى الغني”" منهم المكثر"" ثمانية باه لا يزاد"““ عليهم على ذلك 


شی ا 
ل لا نا لا لاذلا 
للق 5 لجمال. (۲) ق: المعنى (مهملة). 


)0( د كتاب الصوم؛ > + مل عاب لز وقد ل رت 
العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم؛ ق + كمل كتاب الزكاة 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحديث الذي 
أشار إليه المؤلف موقوف من فعل عمر رضي الله عنه في السواد. وقد روي من عدة 
طرق. انظر: الخراج لأبي يوسف» ۸ ۳۹ .4١‏ 4۱۳۸ والمصنف لابن أبي شيبة» 
0 ونصب الراية للزيلعي» “/447؛ والاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب» 
1٦‏ - 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


e 
ص‎ 
n 
ا‎ 4 
0 
A 
a1 
رتكا‎ 
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/[/٤۳ظ]‏ تسم ا 


6 7 سس 7 2 
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yT E 
أخبرنا أبو سليمان موسى بن سليمان”'' الجوزجاني قال : أخبرنا محمد بن‎ 
لشن إلى اخر هذا الكتاب» ثم قلت له: أزوي هذا عنك؟ قال: نعم‎ 

وعارضت به أبا سليمان موسى بن سليمان. 


قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن طلحة بن عمرو الموصلي عن 
مجاهد أنه كان يكره أن يقول الرجل : جاء رمضان» وذهب رمضان» ولكن 
لق اء س معان وذهب شهر رمضان.ء قال: لا أدري لعل 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى . 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

() ك ‏ موسى بن سليمان. 

(۳) ف ۔ جاء. 

()٤(‏ تفشير الطبري؛ 1/7 .٠‏ وروی او ی ای عن دای عن اي 
هريرة مرفوعاً: «لا تقولوا رمضان» فان رمضان اسم من أسماء الله» ولكن قولوا شهر 
رمضان». أخرجه ابن عدي في الكامل» وضعفه بأبي معشر. قال البيهقي: قد روي- 


كتاب الصوم 
قلت: أرأيت رجلاً تسحر”“ وهو لا يعلم بطلوع الفجر وقد طلع 
الفجر» > ثم علم بعد ذلك أنه كان أكل والفجر طالع»› > وذلك في رمضان؟ 
قال: يتم صوم يومه ذلك» وعليه قضاؤه» ولا كفارة عليه. قلت: فلم ألقيت 
عنه"“ الكفارة؟ قال: لأنه أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر. قلت: فإن أفطر 
وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب؟ قال: 
عليه أن يمكث حتى تغيب الشمس ثم يفطرء وعليه قضاء ذلك اليوم» ولا 
كفارة عليه؛ لأنه ظن أن الشمس قد غابت. 


أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن 
القطات: و اولك ٠‏ 


EAT‏ زرخلا اجب في شهر رمضان ليلاً فترك الغسل حتى طلع 
الفجر؟ قال: يتم صومه ذلك وليس عليه شيء. قال: وبلغنا عن 
رسول الله ٤ة‏ أنه كان يصبح جنباً من غير احتلام» ثم يصوم يومه ذلك» 
وذلك في شهر رمضان . قلت: فإن احتلم نهاراً في شهر رمضان؟ قال: 
فكذلك أيضا. 


= عن أبي معشر عن محمد بن كعب» وهي أنسة: وروي عن مجاهد والحسن من 
طريقين ضعيفين. انظر: الكامل لابن عدي» ۷ ؛ والسئن الكبرى للبيهقي» ١1/5‏ 
4٠١7 -‏ وفتح الباري لابن حجرء .1١77/5‏ وقد اختار بعض مشايخ المذهب الكراهة 
لذلك» لكن الذي عليه عامة المشايخ عدم الكراهة. انظر: المبسوط. ”/06. 

)1١(‏ ق: يسحر. 

(۲) ق: عليه. 

(۳) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أفطر عمر بن الخطاب 
وأصحابه في يوم غيم ظنوا أن الشمس قد غابت»ٍ قال: فطلعت الشمس» فقال عمر: 
ما تعرّضنا لِجَنفء نُيِمْ هذا اليوم ثم نقضي يوماً مكانه. انظر: الآثار لمحمد» 67 
وانظر: الآثار لأبي يوسف» 418١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 2385/1 ۲۸۷؛ 
O,‏ الا 1 

)٤(‏ وصله الإمام محمد في موطئه» انظر: الموطأ برواية محمد» ؟/175. وانظر: الموطأء 
الصيام. 4 ۱۲ والآثار اچ يوسفاء. ١8١؛‏ وصحيح البخاري» الصوم» 0 
وصحيح مسلمء الصيام» ها ١۷؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» 2580/١‏ 8١49؛‏ 
وعقود الجواهر للزبيدي» .١197/١‏ 


15 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت رجلاً ذرعه القيء a‏ قال : E‏ 
تلك فإن كان هو الذي استقاء عمدا؟ قال: فعليه فضاء ذلك اليومء ولا 
كفارة /[١/٠٠و]‏ عليه. قلت: لم وقد تقيأ عمداً؟ قال: إنما الكفارة في 


الأكل والشرب والجماع. 

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 

(DD at: 5 5 

يحبى بن الجزار عن علي رضي الله عنه بذلك” ''. 

قلت: أرأيت وجا احتجم وهو صائم؟ قال : إل )ذلك لم ر 
يل قلت: أفتكره له أن يحتجم؟ قال: إن خاف أن يضعفه فأحب 
إلي لك 
قال: قال ل الله 26 ا e‏ قال : فشكا إليه 
الناس الدم» فرخص للصائم أن يحتجه”” . 


5 أبى 0( 


)١(‏ ق: ولم. 

(؟) روي عن علي قال: من تقيأ فعليه القضاءء وإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» 5/5١7؛‏ والمصنف لابن اش شيبة» ۲۹۸/۲. ورواه الإمام محمد 
عن مالك عن نافع ابن عمر. انظر: الموطأ برواية محمدء .١195/5‏ وانظر: الموطاًء 
الصيام» 47. كما رواه الإمامان أبو يوسف ومحمد عن إبراهيم النخعي. انظر: الآثار 
لأبي يوسف. ۱۷۹؛ والآثار لمحمد» 7ه .٥۳‏ 

(9) م ق: شيء. (5) م د 

١ ك: عن؛ م - بن. (5) ك:‎ )٥( 

(۷) عن ثابت البناني قال: سئلٍ أننين بن مالك رضي الله عنه : : أكنتم تكرهون الحجامة 
للصائم؟ قال : لا إلا من أجل الضّعغف. وزاد في رواية : على عهد النبي علد انظر: 
صحيح البخاري» الصوم» ””؛ وسنن أب داود» الصومء “". وروي عن أنس أن 
النبي بي احتجم بعدما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». انظر: المعجم الأوسط 
للطبراني» 8/8". ولقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» طرق كثيرة جداً. انظر: سنن ابن 
ماجة» الصيام» ۸ وسنن أبي داود» الصوم. ۹ وسنن الترمذي» الصومء ٠‏ 
وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي» / ٠١‏ ونصب الراية للزيلعي» u‏ 
والدراية لابن حجرء ١/٦۲۸؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء ١97/5‏ 195. 


كتاب الصوم 


محمد عن أبي حنيفة عن أبي السوار عن أبي حاضر عن عبدالله بن 


محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن أبي العطوف عن الزهري أن 
تع ما ورين د ت كانا: ال وها انان 


قلت أرأيت المرأة تطهر من حيضها في بعض النهار؟ قال: فلتدع 
الأكل والشرب بقية”" يومهاء وعليها قضاء ذلك اليوم والأيام التي كانت 
فيها حائضاً؛ لأنه لا يحسن بها أن تأكل وتشرب وهي طاهرة والناس صيام. 
قلت : فإن““ أكلت؟ قال: لا شيء عليها في ذلك. قلت: ولم يكون عليها 
قضاء ذلك اليوم ولا يكون عليها كفارة؟ قال: لأنها قد كانت في أول النهار 
مفطرة» الأكل والشرب لها حلال. 


قلت: أرأيت الصائم هل يقبل أو يباشر؟ قال: نعم إذا كان يأمن على 

(0) e 7 31 ء۶‎ E 

أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن زياد بن علاقة عن عمرو بن 
ميمون عن عائشة أن رسول الله ل كان يقبل وهو صائه" . 


)١(‏ الآثار لمحمدء ۲٦؛‏ والآثار لأبي يوسف» ١٠١١ء‏ ۱۷۸؛ وصحيح البخاري» الصوم, 
۲ وسنن ابن ماجة» الصيام» 4١؟‏ وسنن أبي داودء الصوم» ٠7؛‏ وسنن الترمذي» 
الصوم» ١5؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» ,.0١‏ والقاحة موضع بين مكة والمدينة. 
انظر: المغرب» «قوح». 

(؟) الموطأء الصيامء ١‏ والموطأ برواية محمدء ۱۹۲/۲؛ والآثار لأبي يوسفء ۱۷۸؛ 
والمصنف لعبدالرزاق» 5/١؟؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» .٤۸١/١‏ 

(۳) ق: تقيه. 1 

(:) ق - فإن. 

(0) ق: عن عمر. 

)١(‏ الآثار لمحمدء 07؛ والآثار لأبي يوسف» ۱۷۷؛ وصحيح البخاري» الصوم» 74؛ 
وصحيح مسلمء الصيام» 77؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» .488/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن مسروق عن عائشة أن 
النبي بي كان يصيب من وجهها وهو صائه""' . 


قلت: أرأيت رجلا أسره العدو فالتبست عليه الشهور فلم يو أي 
شهر رمضان» فتحرى شهراً فصامه» فإذا هو شهر رمضان؟ قال : تام جائز 
عنه» وهو بمنزلة من قد علم. قلت: أرأيت إن كان قد مضى شهر رمضان 
وهو لا يعلم بمضيه ولم يصمه*“» فصام شهراً بعد شهر رمضان ينوي به 
شهر رمضانء ثم علم بعد أن شهر رمضان /5/11١ظ]‏ قد كان مضى؟ 
قال: يجزي عنه صومه من شهر رمضان. قلت: فإن تحرى شهراً فصام 
قبل شهر رمضان وقبل أن يدخل وقبل أن يجب عليه صيامه؟ قال: لا 
يجزيه. قلت: فان مضى شهر رمضان فكل شهر صامه ينوي به صيام شهر 
رمضان أجزأ عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن صام شهر رمضان ينوي به تطوعاً 
بصيامه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان» هل يجزي عنه من شهر رمضان؟ 
قال: نعم؛ لأنه صام شهر رمضان» ولا يكون شهر رمضان تطوعاً. 


قلت: فلو أن رجلا أصبح صائماً في أول يوم من شهر رمضان ولا 
ينوي أنه من شهر رمضان» ولا يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان» ونوى 
بصيامه تطوعاء ثم علم بعد ذلك أن يومه ذلك كان من رمضان» هل يجزي 
عنه؟ قال: نعمء وليس عليه قضاء''' ذلك اليوم. قلت: فإن أصبح ينوي 
الإفطار في أول يوم من شهر رمضان وهو لا يعلم أنه من شهر رمضانء» 
وهوايظن أنه من شعبان» قاستبان”"؟ له قبل انتصاف النهار أنه من شهر 
رمضان» فصامه» هل يجزي عنه؟ قال: نعم إن لم يكن أكل أو شرب قبل 
أن سيق فان کان اک .او شرب فعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه. 


)١(‏ الآثار لمحمدء ۲٥٠؛‏ والآثار لأبي يوسف» ۱۷۷؛ والمعجم الصغير للطبراني» 
١70؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي. .597/١‏ 

(0) م: فلم يدري. (۳) م: قصيامه. 

(6) ق: يضمه. (0) ك م: عن. 

(5) ق - قضاء. (۷) ك: فبان. 


كتاب الصوم 14 

وإنما سقطت عنه الكفارة لأنه لم ينو أن يكون مفطراً في شهر رمضانء إنما 
نوى أن يكون مفطراً في شعبان. قلت: فإن علم أن ذلك اليوم من شهر 
رمضان بعد انتصاف” النهار؟ قال: فليصم بقية يومه ذلك» وعليه قضاء 
E‏ قلت: قاد أصبح في أول يوم من شهر رمضان مفطرأء وهو 
یری أنه من شعبان» فاكل وشرب» ثم استبان له بعد ذلك أن يومه ذلك من 
شهر رمضان» أيدع الطعام بقية يومه؟ قال: نعمء وعليه قضاء ذلك اليوم. 


قلت : أرأيت إن كان مسافراً في شهر رمضان» فطلع و7 لر وهو 
ينوي أنه مفطر”"» ثم دخل مصره من يومه ذلك بعد الزوال ولم يأكل ولم 
يشرب» هل يجزيه صيام يومه ذلك؟ قال: لا؛ لأنه أصبح مفطرا ينوي 
الإفطار. قلت: فإن أكل أو شرب هل عليه كفارة؟ قال: لا؛ لأنه مفطر”؟', 
غير أني أستقبح له أن يأكل أو يشرب في شهر رمضان /9177/11و] والناس 
صيام وهو مقيم في مصره. 


قلقت أزأنت ر أصبح عنائها في أول يوم من شهر رمضان» 
والناس مفطرون لا يعلمون أن ذلك اليوم من شهر رمضان» هل يجزي عنه 
صوم ذلك اليوم من شهر رمضان؟”' قال: نعم» وقد أساء حين تقدم 
جماعة الناس بالصيام. قلت: أرأيت رجلا أبصر هلال شهر رمضان وحده» 
ولم يبصره أحد غيره» فرد عليه الإمام شهادته؟ قال: عليه أن يصوم ذلك 
اليوم ولا يفطر» ولا ينبغي له أن يفطر وقد أبصر الهلال. قلت: فإن أفطر 
هل عليه الكفارة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا أفطر على شبهة لم 
يكن عليه كفارة. قلت: أفيصوم والناس مفطرون؟ قال: نعم؛ لأنه لا يسعه 
أن يصبح مفطراً وقد استيقن أن يومه ذلك من شهر رمضان. 


)١(‏ م: بعد انتصاب. (۲) ط: عليه. 

(۳) م ق: مفطرا. )٤(‏ م: مفطرا. 

(5) م - والناس مفطرون لا يعلمون أن ذلك اليوم من شهر رمضان هل يجزي عنه صوم 
ذلك اليوم من شهر رمضان. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع 


قلت : أرأيت رجلا قبل امرأته وهو صائم فأنزل؟ قال: عليه أن يتم 
صومه''' ذلك اليوم» وعليه قضاؤه» ولا كفارة عليه» ولا يكون على المرأة 
قضاء ولا كفارة إلا أن يكون منها مثل ما كان من الرجل. قلت: وكذلك 
المرأة إذا رأت في منامها مثل ما يرى الرجل من الحلم”' كان عليها مثل ما 
على الرجل من الغسل. قال: نعم. 


النبي بيه عن ذلك» فأمرها بالغسل . 


محمد عن أبي حنيفة عن سعيد بن المرزبان عن أنس بن مالك قال: 
سألت أم سُلَيْمِ رسول الله ية عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى 
الرجل» فقال لها: (إذا كان منها مثل ما يكون منه فلتغتسل»“ . 


رمضان؟ قال: عليه أن يتم صوم ذلك اليوم» ولا قضاء عليه. وبلغنا عن 
رسول الله يه نحو من ذلك في الأكل والشرب ا 


قال: عليه قضاء ذلك اليوم إذا كان ذاكراً لصومهء فإن كان ناسياً لصومه فلا 
وة 


)١(‏ لك ق: صوم. 

)۲( م: من الحكم. 

(۳) الآثار لمحمدء 9١؛‏ والآثار لأبي يوسف» 5١؛‏ وصحيح البخاري» الغخسل»ء ؟؟؛ 
وصحيح مسلم› الحيض» ۲۹. 

)٤(‏ المصادر السابقة. 

() قال الإمام محمد: أخبرنا الربيع بين صبيح قال: حدثنا الحسن البصري قال: قال 
رسول الله ككلِْ: «إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم في شهر رمضان أو غير 
رمضان فإن الله أطعمه وسقاه. فليمض في صومه». انظر: الحجة على أهل المدينة» 
70١‏ وانظر: صحيح البخاري» الصوم» 5؟؛ وصحيح مسلم» الصيام» ١1١؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» 445/7. 


لع ا 1 ا 

محمد عن 0 حنيفة عن حماد عن إبراهيم ا 

قلت : أرأيت رجلا اسْتَعَطً”'' في شهر رمضان وهو صائم؟ قال: عليه 
قضاء ذلك اليوم . قلت: فإن اكتحل وهو صائم فوجد طعم الكل في 
خرف كال ليس عليه فا ولا كقارف فلت 140077 مق أبن الخلفا؟ 
ال الكن التغوط ينكل راه والعغل لا مدل راك وتنا التي .رود 
مثها كه ل الشبان واليخان دحل لق قلت ارايت رجلا اح " 
في شهر رمضان أصابه حْضر؟“ قال: عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة 
قله 


قلت: أرأيت رجلاً طلع له الفجر في شهر رمضان وهو في أهله ثم 
بدا له أن يسافر هل له أن يفطر؟ قال: لا يفطر ذلك اليوم؛ لأنه خرج من 
مصره مسافراً وقد طلع له الفجر. قلت : ارات رجلا أصبح RE‏ تطوعاً ثم 
بدا له فأفطر؟ قال: عليه يوم مكان يومه ذلك. 


قلت : أرأيت رجلا أغمي عليه في شهر رمضان” “ یوما فلم يُفِقْ حتى 
الغد بعد الظهر؟ قال: أما اليوم الذي أغمي عليه فيه فصيامه تام وأما اليوم 
الذي أفاق فيه فعليه قضاؤه. قلت : فإن أغمي عليه ليلاً في شهر رمضان فلم 


)١(‏ قال الإمام . محمد : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يمضمض 
أو يستشق :وهو فا «فيسيقه الما فيدخل حلقه» قال : يتم صومه ثم يقضي یوما 
مكانه. قال محمد: وبه نأخذ إذ كان ذاكراً لصومه» فإذا كان ناسياً لصومه فلا قضاء 
عليه» وهو قول أبى حنيفة رضى الله عنه. انظر: الآثار لمحمدء. ”057. وانظر: الآثار 
لأبي يوسف› نافيك لابن أبي شيبة» ۳۲۲/۲. وعن إبراهيم في الرجل 
يتمضمض وهو صائم فيدخل الماء حلقه قال: إن كان للمكتوبة فليس عليه قضاء» 
وإن كان تطوعاً فعليه القضاء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .٠١١/٤‏ 

(۲) السَّعُوط الدواء الذي يصب في الأنف» وأسعْطيه إياه» وَاسْتَعَطَ هو بنفسهء ولا يقال : 
اسْتّعط مبنياً للمفعول. انظر: المغرب» «سعط). 

(۳) احتقن أي تداوى بالحُقْئَةَ وهى أن يعطى المريض الدواء من أسفله» وهي معروفة 
عند الأطباء. انظر : لباق الوت اجنو ا 

)٤(‏ الخصر بالضم الاحتباس عن الغائط. انظر: المغرب» «حصر). 

)٥(‏ ق + وهو في أهله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 
يْفِقْ حتى غابت الشمس من بعد الغد؟ قال: أما اليوم الأول فليس عليه 
قضاؤه» وأما اليوم الآخر فعليه قضاؤه. قلت: وكذلك الصلاة؟ قال: أما 
الصلاة فعليه أن يقضيها إذا أغمي عليه يوماً وليلة» فإن كان أكثر من يوم 
وليلة فلا قضاء عليه فى الصلاة. 
قلت : ارات رجلاً نظر إلى امرأة فی شهر رمضان فأنزل؟ قال: صومه 
0 0 500 ا 
تام جائز » ولا قضاء عليه إلا أن يكون مس المرأة فانزل. 
رقبة» إن لم ا ا م کون د ا 
وكير سكين وكذلك جاء الي عن :سول الله علد 


محمد عن أبي يوسف [عن أبي حنيفة] عن عطاء بن ابي رباح عن 
سعيد بن المسيب عن رسول لله كل بذلك ^ . 

قلت : فكل صيام لم يذكره الله تعالى في كتابه متتابعاً فله أن يفرقه إذا 
أراد أن يقضيه؟ قال: نعم. [قلت:]”*' وما كان في القرآن“ متتابعاً فليس له 
اك إذا كان يقضيه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن أكل وشرب في 
شهر رمضان متعمداً فعليه ما على من جامع من القضاء والكفارة؟ قال: 
نعم. قلت: وعلى المرأة مثل ذلك إذا هي /[۱۳۷/۱و] طاوعته؟ قال: نعم. 


e) O) 
كما قال‎ 2١10 جين البح - عن 0 حنيفة. والزيادة من الآثار للومام أبي يوسفاء‎ () 


(6) رواه الإمام أبو يوسف بهذا الإسناد. انظر: الآثار له» .۷١‏ وانظر: جامع المسانيد 
للخوارزمي». . ورواه الإمام محمد عن مالك عن الزهري عن حميد بن 
عبدالرحملن عن أبي هريرة. انظر: الموطأء الصيام» 78. ۲۹؛ والموطأ برواية 
محمدء ۱۷۲/۲. وانظر: صحيح البخاري» الصوم» ١7؛‏ وصحيح مسلم.ء الصيام» 
۸۱. 

(0) :من ظء. ولا بك نة (5) می القرآن: 

(۷) م: أن يفرقه. 


ا ا 
قلت : فإن كان غلبها”'' على نفسها فعليها قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليها؟ 
قال: نعم. قلت: فإن جامعها أياماً في شهر رمضان فإنما عليه كفارة واحدة 
ما لم يكفر تلك الكفارة؟ قال: نعم. قلت: فإن هو كفر تلك الكفارة ثم 
فاد قال قحل كفارة أخرف انها "قلت وكدلك الأكل والشرب: كو 
بمنزلة الجماع في كل وجه من ذلك؟ قال: نعم. قلت : أرأيت رجلاً جامع 
امرأته في شهر رمضان نهار ثم حاضت في ذلك اليوم؟ قال: فعليها قضاء 
ذلك اليوم» ولا كفارة عليهاء وعلى زوجها قضاء ذلك اليوم والكفارة. 
قلت: فلم وضعت عن المرأة الكفارة؟ قال: لأنها حاضت في ذلك اليوم. 
فلت أرايف رجلا أصبح صائماً في غير شهر رمضان يريد قضاء رمضان» 
ثم أكل وشرب متعمداً؟ قال: قد أساء» وعليه القضاء» ولا كفارة عليه. 

قلت: أرأيت رجلاً مسافراً أصبح صائماً في شهر رمضان ثم أفطر؟ 
قال: عليه القضاء ولا كفارة عليه. 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك عن 
النبي بي أنه خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان» فشكا إليه الناس 
في بعض الطريق الجهدء فأفطر حتى أتى مكة'. 

محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن أنس بن مالك أن رسول الله َكل 
يت التعليفة E‏ هر وسفان ناعير E‏ عزن وده 
رمضان» فصام حتى إذا أتى فُدَبْدا“ شكا'' إليه الناس الجهدء. فأفطر 


)١(‏ م ق: عليها.؛ 

(۲) رواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة بهذا الإسناد. انظر: الآثار له» .٠١١‏ 
وانظر: مسند أحمد» ۳ 77 470١‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» 4. 
وروى الإمام محمد عن مالك عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس نحوه. 
انظر: الموطأء الصيام» ١؟؛‏ والموطأ برواية محمدء 195/5. وانظر: صحيح 
البخاري» الصوم» 5؛ وصحيح مسلمء الصيام» ۸۸. 

(۳) م: ليلتين؛ ق: للثلتين. )٤(‏ م: حليا. 

(4) قُدَيْد ويقال: الكدَيّدء من منازل طريق مكة إلى المدينة. انظر: المغرب» «قدد). 

(5) ك: فشكا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

٠‏ م يبالي 

يديك ثم 3 يزل مفطراً خی آرم ا فأي ذلك فعلت فحسن»ء إن 

صمت فقد صام النبي كَل وإن أفطرت فقد أفطر النبي بيه وإن سافرت في 

شهر رمضان. 

قلت: أرأيت رجلاً كان عليه صيام أيام من شهر رمضان”" فلم يقضها 

حتى دخل شهر رمضان آخرء فصام تلك الأيام التي كانت عليه من شهر 

رمضان الماضى فى هذا الشهر الآخر؟ قال : فصيامه ذلك جائز من 
رمضانه هذا الداخل» ولا يكون قضاء لذلك الماضى. 


قلت : أرأيت رجلاً تسحر في شهر رمضان فشك في الفجر طلع أم 
لم يطلع؟ قال: أحب إلي إذا شك أن يدع" الأكل والشرب. /[١/۱۳۷ظ]‏ 
قلت: فإذا أكل وهو شاك في الفجر؟ قال: صومه تام. قلت: فإذا مضى 
شهر رمضان وعليه منه صيام أيام فصامه في الرمضان الأخر؟ قال: يجزيه 
من هذا الثاني» ولا يجزيه من الأول. 


ع 


قلت: ين أهل مصر صاموا شهر رمضان لغير رؤيته» وفيهم 
رجل لم يصم معهم» حتى رأى الهلال من الغد. فصام أهل ذلك المصر 
ثلاثين يوماًء وصام الرجل تسعة وعشرين يوماًء ثم أفطروا جميعاً لرؤيته؟0 
قال: ليس على الرجل قضاء ذلك اليوم الذي صامه أهل مصره؛ لأنهم لم 
يصوموا لرؤية الهلال» ولأنهم لا يعلمون أصابوا الصيام أم لا. وقد أخطأوا 
حين صاموا لغير رؤية الهلالء إلا أن يكونوا رأوا هلال شعبان ثم عدوا 
ثلاثين يوماً ثم صاموا شهر رمضان لغير رؤية فقد أصابوا وأحسنواء وعلى 
من لم يصم معهم القضاء. 


)١(‏ م لم. 

)۲( 7" أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة بهذا الإسناد. انظر: الآثار لهء .١74‏ 
وانظر: مسند أبي حنيفة 5 نعيم» ١٠٠؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» .441/١‏ 

() ق + الماضي في هذا الشهر الآخر قال فصيامه ذلك جائز من رمضانه هذا الداخل. 

)٤(‏ ق - قال. (0) ق: يسحر. 

0) ق: أن تدع. (۷) ق - أرأيت. 

(۸) ق: لريته. 


كتاب الصوم 

قلت: أرأيت رجلا أتى امرأته نهاراً فيما دون الفرج فأنزل؟ قال: عليه 
قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه ؛ لأنه لم يخالطهاء وإنما الكفارة 
بالمخالطة ليست بالماء. ألا ترى أنه لو خالطها ثم لم ينزل كانت عليه 
الكقارة والقضاء. وما المرأة فلا كفارة غلبها ولا قضاء :ولا عسل إلا أن 
يكون خالطهاء فإن خالطها فعليها الكفارة. إذا التقى الختانان وغابت الحشفة 
فقد وجب الغسل عليهما جميعاً والقضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل. 


محمد عن أبي حنيفة رفعه إلى النبي بيه في الغسل على المرأة ترى 
في منامها مثل ما یری" الا 

قلت: أرأيت رجلا اکل قن شهر رمضان أو شرب أو جامع ناسياً فظن 
أن ذلك يفسد عليه صومه» فأكل وشرب وجامع متعمداً لذلك» ما عليه؟ 
قال: عليه أن يقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه. قلت: وكذلك لو تسحر 
بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم بطلوعه» أو أفطر قبل غروب الشمس وهو 
يرى أن الشمس قد غابت» فأكل بعد ذلك أو شرب متعمدا لذلك؟ قال: 
نعم لا كفارة عليه؛ لأن صيامه كان فاسداًء ولأنه قد وجب عليه قضاء 
ذلك اليوم حين أكل قبل غروب الشمس أو تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا 
يعلم بطلوعه. قلت: وكذلك لو أنه أكره على طعام أو شراب في رمضان 
فأكل وشرب ثم تعمد الأكل /4/1[1١و]‏ والشرب والجماع بعد ذلك؟ قال: 
نعم» لا كفارة عليه» وعليه قضاء ذلك اليوم. قلت: لم وضعت عنه 
الكفازةة كال: لان صروت قد كات فة قبل أن نيد التي من ذلك. 
قلت: وكذلك لو أن امرأة استكرهها رجل فى شهر رمضان وهي صائمة› 
ثم طاوعته بعد ذلك أيضاً» لم يع نلعا" عنازنا ا تدكاو ا 
حين استكرههاء وعلى الرجل القضاء والكفارة؟ قال: نعم. 

وقال أبو حنيفة: السّعُوط والحُقْئَة'' في شهر رمضان يوجبان القضاء 
)۱( م - ولا كفارة عليه» صح ه. (۲) م: ما ترى. 


(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ ق: أن يتمعمد. 
(0) ق: عليه. (5) م: والحفية. 


جيم كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولا كفارة عليه. وكذلك ما أقطر في أذنه. وكذلك كل جائفة أو آمّة داواها 
سا رنت او يو وى إلى الجوف والدماغ في قوله. وإن داواها 
بدواء يابس فلا شيء عليه. وقال أبو يوسف: لا نرى عليه القضاء فى الآمّة 
الجا رال او كه وي اق ق و اد عليه .رفاك 
أ يوسف: عليه القضاء. ثم إن محمداً شك في ذلك ووقف فيه. 

قلت ارا الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه؟ 
قال: عليه أن يصوم بقية ذلك الشهرء وليس عليه قضاء ما مضى من الشهر 
وهو كافر. 

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري أنه 
قال في الذمي يسلم في النصف من رمضان: إنه يصوم بقيته» ولا قضاء 
عليه فيما مضى. قال: وبلغنا عن إبراهيم النخعي مثله. 

فإن أسلم غدوة في يوم من" شهر رمضان قبل أن يطعم فإنه يتم 
صوم يومه ذلك ولا قضاء عليه. 

قلت ارايت المراة تكون أيام حيضها ثلاثة أيام فتحيض ثلاثة أيام 3 
ب ٤‏ فتمكث طاهراً ثلاثة أيام» ثم ترى الدم في اليوم الرابع يومها ذلك 
كله والغد» وقد صامت الأيام الثلاثة التي طهرت فيها من شهر رمضان» هل 
يجزي عنها؟ قال: لا؛ لأنه قد كانت فيها حائضاًء وقد استبان لها ذلك 
حين رأت الدم في اليوم الرابع. قلت: فإن تمادى بها“ الدم ما بينها وبين 
عشرة أيام فهي حائض؟ قال: نعم. قلت: فتلك الأيام التي رأت الدم 
والطهر فيها لا تصوه”© فيها ولا تصلي؟”" قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان 


للك م - أرأيت» صح ه. 

(؟) روي أيضاً عن الحسن أنه يقضي ما مضى. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 11/1/5. 
وروي عن قتادة أنه يصوم بقيته» ولا يقضي ما مضى. انظر للأقوال في ذلك: 
المصنف لعبدالرزاق» .١۷١ - ۱۷۰/٤‏ 

(9) م- من. (4) م: ثم تظهر. 

( م ق لها E U‏ 

)۷( م ولا يصلي. 


كتاب الصوم 
٠.‏ عإزووه 1 7 5 ۰ )۱( EET‏ 5 5 

حيضها ثلاثة أيام فحاضتها فطهرت يوما فرأت الدم من الغد فراته يومها 
/[1ظ] ومن الغد؟ قال: هي حائض. قلت: فإن كانت صامت ذلك 
اليوم الذي طهرت فيه من رمضان أتعيد صومها؟ قال: نعم؛ لأنها حائض 
بعد» ولا يكون الطهر يوماً واحداً. قلت: فإذا طهرت ثلاثة أيام ثم رأت 
الدم في اليوم الرابع؟ قال: هي حائض. قلت: فإن كانت صامت في هذه 
الأيام الثلاثة قضاء“ من رمضان أيجزيها ذلك؟ قال: لا؛ لأنها حائض بعد. 
قلت: فهذه بمنزلة الأولى التي لم تستكمل أيام حيضها؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت المرأة يكون'" أيام حيضها ستة أيام» فتحيض سبعة أيام زيادة يوم 
على وقت أيام حيضهاء أترى ذلك حيضا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
رأت يومين أو ثلاثة؟ قال : نعم. قلت : ارات أن تمادى بها الد حتى 
تراه“ خمسة أيام بعد الستة؟ قال: ما زاد على أيام حيضها الستة فهي 
مستحاضة. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا زادت على العشرة الأيام يوماً أو أكثر 
من ذلك فهي فيه مستحاضة عندنا. قلت: فكل شيء زاد على أيام حيضها ما 
لم يزد" على العشرة فهي فيه حائض؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت صامت 
بعدما مضى أيام حيضها وهذه الأيام من شهر رمضان ثم جاوز الدم العشرة 
أجزاها لأنها فيه مستحاضة؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يجاوز الدم العشرة 
الأيام لم يجزها؟ قال: نعم؛ لأنها حائض فعليها أن تعيد الصيام. قلت: 
أرأيت المرأة النفساء أول ما تلد ينقطع عنها الدم في تمام ثلاثين يوماً ثلاثة 
(A) f (WW, f f 5 1‏ .. (9) سر . .۰ 
قلت: فإن كانت صامت تلك الثلاثة الأيام من شهر رمضان أجزاها؟ قال: 
نعم. قلت: من أين أخذت في الحيض العشرة وفي النفاس الأربعين؟ قال: 


)١(‏ ق: فطرت. (0) م: فصار. 

(۳) ق: تكون. )٤(‏ ك: الحيض. 
(0) ق: يراآه. (0) ق: لم تزد. 
0) ق: أخرى. (۸) ق: أترابها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للأثر الذي بلغنا عن عثمان”"' بن أبي العاص الثقفي صاحب رسول الله كل 
نه كاك لقم 1" E a‏ ارم ريا وفلف رو نه 
ذلك عن رسول الله كَل أنه قال: «تقعد النفساء ما بينها"' وبين أربعين 
يوماً”". وبلغنا عن أنس بن مالك أنه قال في الحيضص”” : ثلاثة أيام أو 
أربعة أيام أو خمسة أو ستة تقعد ما بينها““ وبين العشرة''“. 


قلت: أرأيت ولد كان عليه /۱۳۹/۱1و] صيام شهرين متتابعين من 

ظهار أو قتل فمرض فأفطر يوما؟ قال: يستقبل الصيام. قلت: أرأيت إن 
0 صيامه ذلك يوم النحر وأيام التشريق ويوم الفطر فأفطر وهذه الأيام لا 

71 أن تفط افيا عت ل يستقبل الصيام ؛ لأنه مفطر في 

هذه الأيام» وهذه الأيام ليست بأيام صوم. قلت: فكل صوم كان عليه من 

رمضان أو كفارة يمين يمين أو جزاء صيد أو نذر جعل 0 عليه وا فی 

AD.‏ ا : ئ 

هذه الأيام لم يجزا*' عنه؟ قال: نعمء لا يجزي ذلك عنه. قلت : أرأيت 

إن صام شهرين 5 كانا عليه“ من ظهار أو قتل فوافق أحدهما شهر 


)١(‏ ك: عن عمر؛ م: عن عمرو. وكلاهما خطأ. والتصحيح من ج ر. وقال في هامش 
ك: لا يعرف في الصحابة رضي الله عنهم عمر بن أبي العاص» وصوابه عثمان بن 
أبي العاص الثقفي. وهو كذلك. 

بن 

(*) ك: ما بينهما. 

(4) سنن الدارقطنيى. ١/١755؛‏ والسنن الكبرى للبيهقى» ."51١/١‏ 

(0) ق: يقعد. 1 1 

() ك: ما بينهما. 

(۷) سنن الدارمي» الظهارةء 44. وروي نحو ذلك مرفوعاً أيضاً. انظر: سنن ابن ماجةء 
الطهارة» 78١؛‏ وسنن أبي داودء الطهارة» 9١١؛‏ وسنن الترمذي» الطهارةء ١٠٠٠؛‏ 
والمنحدرك للحاكم 1۸۳١ ٠‏ وقصت ارا للزيلعي» 4934/1 والثواية لايق تحجر 


101 
)۸( م ق + أنه قال. (9) ك: يقعد ما بينهما. 
)٠١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الحيض. (۱۱) ق - من. 
(١)م:‏ جعل الله . 0 م: فصيامه. 


(5١)م:‏ لم يجزي. (6١)ق:‏ علنه. 


كتاب الصوم 
رمضان» فصام شهر رمضان ينوي به أحد الشهرين المتتابعين» وقال: أ 
شهر رمضان بعد الفطر؟ قال: لا يجزي ذلك عنه» وشهر ر u‏ 
صامه هو شهر رمضان نفسه» ولا يجزي عنه من الشهرين المتتابعين» e‏ 
أن يفيل الشهرية 2 المتتابعين 5 

قلت: أرأيت من كان عليه صوم ثلاثة أيام من كفارة يمين أيتابع”*) 
بينهن؟ قال: نعمء بلغنا أنه في قراءة ابن مسعود: #فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات2”4. قلت: أرأيت الصوم”" في جزاء الصيد وفي المتعة أمتتابع أو 
متفرق؟ قال: إن تابع أجزاهء وإن فرّق أجزاه. قلت: وكذلك قضاء شهر 
رمضان؟ قال: نعم. قلت: فكل شيء متتابع أفطر فيه يوماً فعليه أن يستقبل 
الصيام؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يصوم شهرين متتابعين من ظهار عليه فيجامع 
امرأته التي ظاهر منها بالليل؟ قال: عليه أن يستقبل الصوم؛ ؛ لأن الله تبارك 
وتعالى يقول: ظمْحِيَام کنن ممتَيعين ين نل أن 04 قلت: أرأيت 
ان جامعها قارا اسا لهه قال عة أن تفل الصيام من أوله. قلت: 
لم ولم يفطر؟“ قال: لأن الله تعالى يقول: #يّن نل أن ناسَا وهذا لا 
يكون أهون من جماعه بالليل مفطراء ولكن عليه أن يستقبل الصيام في 


)١(‏ ك + ينوي به أحد الشهرين ¿ المتتابعين وقال أقضي شهر رمضان بعد الفطر قال لا 
يجزي ذلك عنه وشهر رمضان. 

(0): مث الشهرين: 

(۳) ق - وعليه أن يستقبل الشهرين المتتابعين. 

00 ق - أيتابع ؛ صح ه. 

(0) م- أنه. 

(*) رويت هذه القراءة عن ابن مسعود وأبي بن كعب وإبراهيم النخعي. انظر: المصنف 
لعبدالرزاقء 015/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة» “488/7 وتفسير الطبري» /7/١7؛‏ 
والمستدرك للحاكمء ۳/۲٠؛‏ والدراية لابن حجرء ؟/41. 

(۷) ك: الصيام. 

(۸) سورة المجادلة» 5/08. 

(9) ق: ولم لم يفطر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٦‏ لے 
هذين الوجهين جميعاً؛ لأنه قد جامع وقد قال الله تعالى: #يِّن مَبَلِ أن 
تمس 4 . وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف : يتجزية: صومة 
ذلك ولا يستقبل. ولو جامع غيرها من نسائه بالنهار اهنا أو بالليل ذاكراً أو 
ا /[۱۹/۱ظ] فليس عليه شيء. قلت: فت كاد عليه بام شهرين من 
قتا ٩‏ أو صيام من كفارة يمين أو قضاء رمضانء فجامع ليلاً أو نهار“ 
ناسيا لصومه» لم يضره as‏ قال : نعم. 


قلخد ارات الوا جب غا شير ا مه اة حي فما 
أتستقبل الصيام أم كيف تصنع؟ قال: إن كان الحيض يصيبها في كل شهر 
لا بد لها منه فعليها أن تقضي أيام حيضها» ولا د تستقبا الصيام» وتصا 
ذلك العو 

أخبرنا محمد عن أبى حنيفة عن حماد عن الشعبى أنه قال فى المرأة 
يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض فيهما: إنها تصله بالشهرين ولا 
يف2907 

أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: 
ا فقلت لأبي حنيفة : بم تأخذ؟ قال: آخل بيحديث الشعبي. 


قلت : اانا لو کان فرغت من الشهرين وقد كانت حاضت فى كل 
شهر خمسة أيام» أتصوم هذه العشرة الأيام وتصلها بالشهرين؟ قال: نعم. 
قلت: فإن أفطرت فيها ما بينها وبين الشهرين يوماً من غير حيض أتستقبل 
الصيام. قلت: وهي بمنزلة الرجل في كل ما ذكرت لك إلا في الحيض؟ 
قال: نعم. 

فل ارات الرجل يجب عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار 


(۳) ق ۔ کان. )0( م الشهرين. 
(5) الآثار لأبي يوسف» .١۷١‏ (1) الآثار لأبي يوسف» .١۷١‏ 


كتاب الصوم 5 
فر منهما"'' فيفطر لأنه لا يستطيع أن يصوم لمرضهء أيجزيه أن يطعم 
ستين مسكيناً؟ قال: نعم. قلت: فإن كان إنما مرض ثلاثة أيام أو أربعة أيام 
لم يكمل الشهرين في مرضه؟ قال : نعم» يجزيه أن يطعم. قلت: لم؟ قال: 
إذا كان في حال لا يستطيع فيه الصيام أجزاه الطعام. 
غير ذلك فأكل ناسياً هل يكون مفطراً؟ قال: لا؛ لأنه لو فعل هذا فى شهر 
رمضان ناسياً لم يضره. 

قلت: أرأيت الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام 
عن كفارة ظهاره» فجامع امرأة له أخرى غير التي“ ظاهر منها ليلا أو نهارا 
ناسياً لصومه» هل عليه شيء؟ قال: لاء وصومه تام. 

قلت : أرآيت الرجل يظاهر من أربع نسوة له فيعتق أربع رقاب عن 
ظهاره”" منهن 2 يجزيه ذلك؟ قال: نعم. /[150/1١و]‏ قلت: فإن 7 د 
ما يعتقى فصام تما E‏ شهر متتابعات؟ قال : يجزيه من كل ظهاره. قلت : 
ا ار ال ا 
أطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة؟ قال: نعم» يجزيه. قلت: لم 
يجزيه وهذا لم يجعل لكل امرأة منهن شيئا معلوما؟ قال : اسن ذلك 
وأدع القياس فيه. قلت: أرأيت إن صام شهرين متتابعين ثم أفطر يوماء ثم 
- 0 متتابعين ثم أفطر ا حتى صام 1 أ جهو كلما د 
أفطر وما يريد بصوه”" "كل هربق كفارة عن امرأة منهن؟ قال: 
0 فإن أعتق رقبة عن إحداهن ولم ينوها بعينها هل له أن 
4< 1 ا د ا 
شهرين متتابعين ينوي عن واحدة منهن بعينهاء ثم جامع '' أخرى غير التي 


)١(‏ أي: مرض بسبب صومه للشهرين. 


(0) م: عن التي. (۴) قن عن طهارة 
)003 0 شهرين. (۷) ق: 0 


(A)‏ م ثم يجامع. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صام عنها ليلا هل يفسد عليه الصيام الذي صام عنها؟ قال: لا؛ لأنه 
متتابعين عن واحدة منهن لم يسمها ' بعينهاء ثم جامع ثلاثا منهن بالليل» 
أله أن يجعل تلك”" الشهرين عن التي لم يجامع؟ قال: نعم. قلت: فإن 

)€( 
كان ذلك الجماءع”* قبل مضي الشهرين؟ قال: وإن كان. قلت: فإن صام 
شهرين این عن راج "متهن تم مرض بعد شهرين؟ فأطعم ستين مسكينا 
حو ا للك را عو الما سوبو ترق وقبقية فأغعتقههنا عن 


أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن سليمان 
الأحول عن طاوس قال: ظاهر رجل من امرأته» فأبصرها في القمر وعليها 
خلخال فضة» فأعجبته فوقع عليها قبل أن يكفرء فسأل عن :ذلك 
رسول الله كله فأمره أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكف . 


قلت: أرأيت الرجل يظاهر من امرأته أله أن يجامعها قبل أن يكفر؟ 
قال: لاء ليس له أن يجامعها حتى يكفرء وأكره'' للمرأة أن تدعه يقربها 
حتى يكفر. قلت: فإن قربها قبل أن يكفر هل ترى عليه شيئاً فيما صنع؟ 
قال: لاء إلا أنه يستغفر الله تعالى ولا يعودء وكذلك جاء الأثر 
رسول الله كك أنه أمر الذي واقع امرأته قبل أن يكفر أن يستغفر الله تعالى. 


فلت آرآيت الرجل إذا تسحر في صوم /[١/١٤1ظ]‏ واجب عليه من 


)١(‏ جميع النسخ ‏ لا. وصحح في هامش ك وفي ط. 

(۲) ق: لم يسميها. 

)۳( م ق: تيك. 

(؟:) ك ق: الجمع. 

)٥(‏ سنن ابن ماجةء الطلاق» ١؛‏ وسنن أبي داود» الطلاقء 7١؛‏ وسئن الترمذي» 
الطلاق» 9١؛‏ وسنن النسائي » الطلاق» ۳. وقد صححه الترمذي. وانظر للتفصيل : 
نصب الراية للزيلعي» ۳ والدراية لابن حجرء ١/١٠۷؛‏ وتلخيص الحبير لابن 
حجرء ۲۲۱/۳. 

(5) م: واكر. 


كتاب الصوم 
د1 


رمضان أو غيره فشك وكان أكبر”'' رأيه ا انس اجر طالع؟ قال : 
أحب إلي أن يقضي ذلك اليوم ل دك بالثقة. قلت: فعليه أن يدع 
ال وهو يعلم أن E‏ لیلا؟ قال : نعم. 
ليس عليه شيء من شهر رمضانء أله أن يفطر؟ قال: نعم إن شاء» ولا 
يكون عليه قضاء ذلك اليوم. قلت: فإن صامه أتراه أحسن من أن يفطر؟ 
قال : نعم. 

قلت: واي الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع ثم يجد من 
الهدي في اليوم الال أكون و ا قال: نعم 

خبر عن أبي حنيفة عن عن إبراهيم 
بلغنا عن U‏ عن اترا 

قلت: فإذا أفطر ذلك اليوم هل عليه قضاؤه؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأن صومه ذلك قد انتقض. قلت: وكذلك لو صام ثلاثة أيام من 
كفارة يمين ثم وجد في اليوم الثالث ما يطعم وأيسر؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك كل صوم من ظهار أو قتل إذا وجد ما يعتق بطل صومه» وإن أفطر 
لم يكن عليه قضاؤه؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت المرأة تصبح صائمة تطوعاًء ثم تفطر متعمدة لذلك» ثم 
تحيض في آخر” يوهي لك :قال عليه اء رما ف 31 
وقد حاخ ضت؟ قال : لأنها بمنزلة امرأة قالت: لله علي أن أصوم هذا اليوم » 
ثم تحيض فيه» فعليها قضاؤه. 


)۱( م أكثر. 0( م - أنه. 
)"عت الشخ ا E‏ 
(5) م: منقصا. 0© مه عن خا 


(۷) الآثار لأبي يوسف» ١٠٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ۲۳۷/۳. 
(۸) ق: وآخر. (9) ق: ولم. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلت ارايت الرجل يصبح مفطراً ثم يبدو له أن يصوم قبل أن 
ينتصف"'' النهار ولم يطعم شيئاًء أو يبدو له أن يصوم بعد زوال الشمس؟ 
قال: إذا كان قبل زوال الشمس وعزم على الصوم أجزاه» وإذا صام بعدما 
تزول الشمس لم يجزه ولم يكن صائماً. قلت: فإن كان هذا الصيام قضاء 
من رمضان أو قضاء من صيام كان عليه؟ قال: لا يجزيه؛ لأنه أصبح 
مفطراً. قلت: فيجزيه أن يتطوع به» ولا يجزيه من شيء کان عليه؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت إن أصبح في شهر رمضان ينوي الإفطار غير أنه لم يأكل 
ولم يشرب؟ قال: عليه قضاء ذلك اليوم. قلت: فإن نوى الصوم قبل أن 
E‏ النهار؟ قال: يجزيه. قلت: لم جعلت عليه قضاء ذلك اليوم؟ 
قال: أرأيت مريضاً لا يستطيع الصيام أصبح ينوي الإفطار» وكان عل © 
ذلك /151/11و] إلى الليل» غير أنه لم يأكل ولم يشرب لأنه لم يشت“ 
الطعام ولا الشراب» أيكون هذا صائما؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. 
قلت: أرأيت رجلاً في أرض الحرب مر به شهر رمضان وهو لا يعلم به 
ولا ينوي“ صومه» ونوى”' الفطر فيه» غير أنه لا يجد طعاماً ولا شراب 
أيجزيه هذا من صيام شهر رمضان؟" قال: لاء وهذا وذاك سواء. قلت: 
أرأيت هذا الذي أصبح مفطراً إن ظن أن نيته" قد أفسدت عليه صومه 
وأفتي بذلك» فأكل قبل أن ينتصف“ النهار أو شرب أو جامع؟ قال: عليه 
القضاءء ولا كفارة عليه. قلت: لم ألقيت عنه الكفارة؟ قال: للشبهة التي 
دخلت. 


)١(‏ ق: أن يتنصف. (۲) ق: أن يتنصف. 
EE‏ | (4) م ق: لم يشتهي. 
)٥(‏ م: أنه لا ينوي. (0) م: ويري. 


0) ق - وهو لا يعلم به ولا ينوي صومه ونوى الفطر فيه غير أنه لا يجد طعاما ولا شرابا 
أيجزيه هذا من صيام شهر رمضان. 
(8) م: أن بينه. (9) ق: أن يتنصف. 


كتاب الصوم E‏ 
ذهب شهر رمضان كله ثم أفاق» هل عليه قضاؤه؟ قال: لا؛ لأنه كان 
مجنوناً ولم يفق فيه. قلت: فإن أغمي عليه فكان كذلك حتى ذهب شهر 
رمضان؟ قال: عليه قضاؤه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: المغمى عليه ليس 
علدنا در له المحتون اللمقلوى: انها المي عل رة المريض ‏ اة 
قضاء شهر رمضان. قال: أرأيت إن كان مريضاً ليس بمغمى عليه ألم يكن 
عليه قضاء رمضان إذا لم يصمه؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. 


قلت: أرأيت المريض يمرض قبل دخول شهر رمضان»ء فلا يزال 
مريضاً حتى ينسلخ شهر رمضان ثم يموت؟ قال: ليس عليه من قضاء شهر 
رمضان شيء؛ لأنه لم يصح ولم يبرأ حتى مات. قلت: فإن صح شهراً فلم 
يقض شهر رمضان حتى مات؟ قال: هذا عليه القضاء؛ لأنه مات وعليه 
قضاء شهر رمضان. قلت: فإن صام''' عنه ابنه'"؟ أيجزيه ذلك؟ قال: لا. 
قلت : لم؟ قال: للأثر الذي جاء عن عبدالله بن عمر وعن إبراهيم النخعي 
أنهما قالا: لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن ا قلت : 
فإن أوصى أبوه حين مات أن يقضي عنه كيف تأمر”*' أن يصنع؟ قال: يطعم 
عنه مكان كل يوم نصف صاع من حنطة. قلت: فكم الصاع؟ قال: قفيز 
بالحيجاجي”* 2 وهو ربع الهاشمي» وهو ثمانية أرطال. قلت: أرأيت إن صح 
بعد شهر رمضان عشرة أيام ثم مات ما عليه» أترى عليه قضاء شهر 
رمضان؟ قال: لاء وإنما عليه قضاء العشرة الأيام التي صح فيها. قلت: 


)١(‏ ق: ضام. (۲) م -ابنه. 

(۳) لقول ابن عمر انظر: الموطأء الصيام ؛ “5 ؛ والمصنف لعبدالرزاق» 1/۹٦؛‏ ونصب 
الراية للزيلعي» 47/5؛ والدراية لابن حجرء .147/١‏ ورواه الإمام أبو يوسف عن 
الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار له» ۲۸. وذكر الخوارزمي أن 
الإمام محمداً رواه عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم» لكن لم نجد ذلك في 
النسخة المطبوعة. انظر: جامع المسانيد للخوارزمي» ۱“ ٠‏ وفي المصنف لابن أبي 
شيبة» ۳ عن إبراهيم النخعي : لا يحج أحد عن أحد. 

(4) م: يأمر. 

(5) ينسب إلى الحجاج بن يوسف» لأنه اتخذه على صاع عمر رضي الله عنه. انظر: 
المغرب» حجج» 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالمريض والمسافر في ذلك سواء؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يبرأ حتى 
مات» /[۱/١٤۱ظ]‏ فليس عليه القضاء؟ قال: نعم» ليس عليه في ذلك 
قضاء. قلت: فالمسافر إذا أقام أياماً بعد شهر رمضان ثم مات فعليه بقدر ما 

قلت: ارايت الرعل ال شه رمات وهو کی لم يكن لم بین 
قبل رمضان عام مُقبل؟ قال: يصوم هذا الرمضان”“ الذي دخل في ثم 
فلا" يفيق حتى يمضي هذا الرمضان الذي جن فيه ورمضان”" آخر؟ قال: 
عليه قضاء الأول. قلت: فمن أين اختلفا؟ قال: أستحسن إذا أوجبت”*' عليه 
شيئاً منه أن يقضي کله والثانى ليس عليه فيه شىء. قلت: فإن مكث 
عشرين سنة ثم أفاق في رمضان؟ قال: عليه أن يصوم ما بقي من هذا“ 
الشهر الذي أفاق فيه» وعليه قضاء ما مضى منه”" وقضاء الأول الذي كان 

قلت أرانت الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان أو بعدما 

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري أنه 
قال في الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان: إنه يصوم بقيته. ولا 
قضاء عليه لما مضى منه. وكذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي . 

قلت: فإن أسلم غدوة في يوم من شهر رمضان قبل أن يطعم؟ قال: 
يتم صوم ذلك اليوم» ولا قضاء عليه. قلت: أرأيت: إن أسلم في بعض 
النهار أترى له أن يأكل بقية يومه ويشرب؟ قال: لا. قلت: فإن فعل فعليه 


)١(‏ م: هذا الزمان. 0) مق: ولا. 

(۳) م: رمضان. () م: إذا أوجب. 
(0) مق + وهذا. )١(‏ ك _ هذا صح ه. 
(۷) ق: فيه. (۸) م: نفسه. 


(9) تقدم الأثران أول الكتاب. 


كتاب الصوم 
ا ر (۷n‏ 
قلت : أرأيت الرجل يفطر في شهر رمضان متعمداً» ثم يمرض في 
ذلك اليوم مرضاً لا يستطيع معه الصوم؟ قال: عليه قضاء ذلك اليوم» ولا 
كفارة عليه. قلت: لم؟ قال: للمرض الذي أصابه. قلت: أرأيت إن سافر 
ولم يعرض ولم يكن من يته السفر؟ قال: عليه القضاء والكفارة؛ لأن 
السفر من فعله» فلا تبطل”“ به الكفارة. قلت: أرأيت الرجل يصبح في شهر 
رمضان صائماً ثم يسافر وقد عزم على الصوم» ثم يفطر في سفره ذلك» 
هل عليه مع القضاء كفارة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: للشبهة التي دخلت؛ 
لأنه إنما أفطر وهو مسافر. قلت: فإن كان مسافرا وقد عزم على الإفطار 
/۲/۱و] فقدم قبل تصفع 'النهاز أو عدف فأكل أو شري تخا لذللق» 
هل عليه كفارة؟ قال: e‏ قلت: وكا عرمرصي 
الصوم فلما قدم استفتى فأفتي أن و TE‏ وأنه عاصي » فلما رأى 
ذلك أفطر؟ قال: عليه القضاءء ولا كفارة عليه. قلت: لم؟ قال: للشبهة 
التي دخلت. قلت: فإن كان صام ف فى السفر أيجزيه؟ قال: 0 وهو أفضل 
من أن يفطرء وني" الأقطان رخصة: فلت اران ريخلا أكل ناسا في 
كين رمضان» ثم أكل بعد ذلك متعمداء وظن أن ذلك قد أفسد عليه 
صومه؟ قال: عليه القضاءء وليست عليه كفارة. 


5 ۴ )2 5 لي 3 = 0 ٠‏ 3 5 = 0( 
فا 0 أفت> 5 6 ل جل أن يمصو سهر رمضان عي أيام العشر؟ 1 
قال: لا. 


قلت: أرأيت الغلام يحتلم في النصف من شهر رمضان ثم يفطر بعد 
ذلك متعمداً؟ قال: عليه القضاء والكفارة فيما أفطر بعد احتلامه فى غير 
اليوم الذي احتلم فيه. قلت: وكذلك الجارية إذا أفطرت بعدما حاضت؟ 


قال: نعم. 

)١(‏ ق: يبطل. (۲) ق: أن يصومه. 
(۳) م: وأما. (6) ق - شهر. 
(0) م: أفيكره. 


0) أيام العشر أي العشر الأولى من ذي الحجة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت الصائم أتكر.“ له أن يقبل وهو صائم؟ قال: إن كان 
يملك نفسه فلا بأس بذلك. قال: بلغنا عن رسول الله ية أنه“ كان يقبل 


وهو ا قال محمد: أخبرنا بذلك أبو حنيفة. 


فلت :اراك الرخل تجضن فى شير رشان فيسيقة الماف 
دجلا حل وهو ای لوم قال يتفي نك صضومه ولق ر 
يفطرء ولا قضاء عليه. قلت: فإن كان ذاكراً لصومه؟ قال: عليه القضاى 
ولا كفارة عليه. 


قال : أخبرنا محمد عن ا حنيفة عن حماد عن إبراهيم لك 


قلت: فلم ألقيت عنه الكفارة؟ قال: لأنه لم يدخله جوفه على وجه 
الإفطار» فلذلك ألقيت عنه الكفارة. قلت: أرأيت الصائم يذوق الشيء بلسانه 
ولا يدخله حلقه؟ قال: لا يفطره”' ذلك» وصومه تام. قلت: أفتکره" له 
أن يعرض نفسه لشيء من هذا؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الصائم ينظر إلى امرأة حتى يمني أترى عليه القضاء؟ 
قال: لا لأنه لم يصنع شيئاً. قلت: فإن لمس أو قبل حتى يمني؟ قال: 
يتم صومه ذلك اليوم» وعليه القضاء» وليست عليه كفارة» ولا يكون على 
المرأة قضاء إلا أن يكون منها /57/1[1١ظ]‏ مثل ما كان من الرجل. قلت : 
فإن لمس حتى يمذي؟ قال: لا قضاء عليه ولا كفارة» لأن المذي ليس 
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بسىء. 


ارات الصائم يحتجم؟ و نعم» ر و 
أفتكره ` له أن يحتجم؟ قال: إن خاف أن يضعفه فاحب إلى أن لا يفعل. 
قال: بلغنا عن رسول الله ب أنه نهى أن يحتجم الصائم» ثم أنه رخص فيه 


)١(‏ م: أيكره. 0) م: أن. 

(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ تقدم تخريجه. 
(0) ك: لا يفطر. (5) م: أفيكره. 
)¥( م أفيكره. 


كتاب الصوم 7 


بعد ذلك»› واحتجم وهو صائم محر 


قلت : أرأيت الصائم يدخل الذباب جوفه» أو الشيء من الطعام يكون 
بين أسنانه فيدخل جوفه» هل يفطره ذلك وقد دخل جوفه وهو ذاكر لصومه 
وهو كاره؟ قال: لا يفطره ذلك وهو على صومه؛ لأنه ليس بطعام» ولأنه 
مغلوب. 


فلت أرأيت الرجل يجعل على نفسه أن يصوم را رهه انا 
أو متفرقاً؟ قال: إن كان نوى TEE‏ فرق ذلك إن شاء. قلت: 
أرأيت إن قال: لله علي أن أصوم شعبان» فلم يفعل» أترى عليه قضاءه؟”" 
قال: نعم. قلت: فهل ترى عليه كفارة يمين .؟ قال: إن كان أراد يمينا فعليه 
كفارة يمين مع القضاءء ويقضيه متفرقاً إن شاءء فان“ كان لم يرد يمينا 
تابدن عدره اكفارة. قلت: أرأيت إن قال: لله علي أن أصوم شعبان» فأفطر 
توما أيقضي شعبان كله لأنه لم يتابع بين صومه؟ قال : لا ولكنه يقضي 
وما مكان يومه؟؛ لأنه لا يستطيع أن يصوم شعبان كنف" لمشي فلك 
فعليه القضاء لذلك الوم وكفارة يمين : إن كان آراد يميناً؟ قال: e‏ . قلت : 
فإن كان قال: لله علي أن أصوم شهراً متتابعاًء بغير عينه"» فأفطر يوماً 
منه؟ قال: عليه أن يستقبل صوم الشهر من أوله إذا لم يكن نوى شهراً 
بعینه"؛ لأنه جعل لله عليه صوم شهر متتابعاً ولم ينو شهراً بعينه» فإذا أفطر 
يوماً ولم يتابع استقبل الصوم. فإن“ نوى شهراً بعينه فجعل لله عليه أن 
يصومه””' متتابعاًء فأفطر فيه يوماً صام يوماً مكان يومهء وعليه أن يكفر يمينه 
إن كان أراد اليمين أو نواهاء فإن”''' لم يكن أراد اليمين فلا كفارة عليه 
وعليه أن يقضي ما أفطر. 


)۳( م ق: قضاوه. دق ق: وإن. 
)٥(‏ لك + قد. 0( م: عنه. 
(Vv)‏ م - بعینه» صح ه. (۸) ك ق: وإن. 


(9) م: أن صومه. )1١(‏ ك ق: وإن. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت الرجل يجعل لله عليه أن يصوم سنة بعينهاء وهو يفطر 
يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق» عام السنة إلا هذه الأيام لأنها ليست 
بأيام صوم؟ قال: عليه قضاء هذه الأيام وكفارة /[57/1١و]‏ يمين إن كان 
أراد اليمين. قلت: أرأيت المرأة إذا جعلت لله عليها صوم تلك السنة وهي 
ا تحيض» أتقضي مكان أيام''' حيضها التي حاضت فيها؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت الرجل يجعل له" عليه أن يصوم كل خميس يأتي عليه 
فيفطر خميساً واحداً؟ قال: عليه قضاؤه وكفارة يمين إن كان أراد يميناً. 
قلت: فإن أفطر خميساً آخر هل عليه فى هذه اليمين الأخرى حنث؟ قال: 
لا؛ لأنه قد حنث فيها مرة وكفر فيها يمينه» فلا يحنث فيها ثانية. 

قلق ارات الرجل يجعل لله عليه إن قدم فلان أن يصوم ذلك اليوم 
الذي يقدم فيه أبدأًء فقدم فلان ليلاً؟ قال: ليس عليه شيء؛ لأن فلاناً لم 
يقدم نهاراً كما قال. قلت: فإن قدم فلان في يوم قد أكل فيه الرجل؟©) 
اليوم الذي أكل فيه فليس عليه شىء؛ لأنه أفطر قبل قدوم فلان. قلت: 
وكذلك لو قدم فلان بعد الظهر ولم يطعم الرجل شيئاً في ذلك اليوم وهو 
ينوي الإفطار؟ قال: نعم. قلت: فلو قدم فلان قبل أن ينتتصف”" النهار ولم 
يأكل الرجل شيئاً وهو ينوي الإفطار؟ قال: أما هذا فيصوم هذا اليوم» 
ويصومه فيما يستقبل أبداً. 

قلت: أوايك الرجل يقول: لله على أن أصوم غداٌ فيكون E‏ 
الأضحى› فلم يصمه» أيكون عليه س ذلك اليوم؟ قال: حم ولت 
كفارة يمين إن كان اراد يمينا. قلت: لم أوجبت عليه قضاءه؟ قال : لأن هذا 
يوم جعله لله عليه. قلت: أرأيت الرجل يصبح صائماً يوم النحر متعمداً 
لذلك؟ قال: ليس عليه قضاؤه إن أفطره. [قال أبو يوسف: عليه القضاءء 


درق م - ممن. (۲( م - أيام ؛ صح ه. 
(۳) م-لله. )٤(‏ م + كما. 
(0) قى: أن يتنصف. (5) ك-غداء صح ه. 


كتاب الصوم 
الصغير الكتاب“ الذي يسمى الهاروني]“ 


قلت : أرأيت المرأة تقول: لله علي أن أصوم يوم حيضي» أتجعل”" 
خلبها: مكانة بوا قال لا ول يكون عليها شيع وهذا سل الرجل 
يصبح في يوم قد أكل فيه ثم قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم» قلبين اة 
قضاؤه. وهذا مثل امرأة حائض قالت: لله علي أن أصوم هذا اليوم» وهي 
حائض» وليس عليها قضاؤه» وهذا وذاك /[١/577١ظ]‏ سواء في القياس. 


قلت: أرأيك الصائم يكتحل بالإثمد له والصَّبر”") وغيره؟ 
قال: نعمء لا يضره ذلك شيئاً. قلت: فإن وجد طعمه في حلقه؟ قال: وإن 


)١(‏ ط: والكتاب. والصواب هو حذف الواو كما هو في جميع النسخ التي لدينا. 
والمقصود بالجامع الصغير هنا هو الكتاب الذي يسمى الهاروني. وانظر الحاشية التالية. 

(؟) يظهر أن ما بين المعقوفتين مزيد من قبل أحد رواة الكتاب» الجوزجاني أو ممن دونه. 
والهاروني من كتب النوادر التي رويت عن الإمام محمد. ويسمونه تارة بالهاروني وتارة 
بالهارونيات. انظر: المبسوطء 4١57/8 ٠٠١/١‏ وفتح القدير لابن الهمامء 441/4؛ 
وكشف الظنون» ؟1787/5١.‏ وليس المقصود به هنا اجام الصغير المعروف» لأن 
المؤلف ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير فقال: رجل أصبح يوم النحر صائماً ثم 
أفطر فلا شيء عليه. انظر: الجامع الصغيرء .١15”‏ ولم يذكر في ذلك خلافاً. وقال 
الحاكم: وإن أصبح صائماً يوم الفطر ثم أفطره قال: لا قضاء عليه. انظر: الكافي» 
۱/ظ. ولم يذكر في ذلك خلافاً. > ومع أن السرخسي ذكر الخلاف بين الإمام أبي 
حنيفة وصاحبيه فنقل عن الإمام القول بعدم وجوب القضاء» وعن الصاحبين القول 
بوجوبه» إلا أن المرغيناني بين أن القول بوجوب القضاء مروي عن الصاحبين في 
النوادر. انظر: المبسوطء “/۹۷؛ والهدايةء ٠ .٠١١/١‏ 

(۳) ق: أيجعل. 

)٤(‏ ق: يوماً مكانه. 

)0( الذّرِيرَة ويقال أيضاً: الزّرُورء نوع من الطيب» قال الزمخشري: هي قُنَات قصب 
الطيب» وهو قصب يؤتى به من الهند كقصب الشاب» وزاد الصغاني: وأنبوبه محشوٌ 
من شيء أبيض مثل نسج العنكبوت» ومسحوقه عطر إلى الصفرة والبياض. انظر: 
المصباح المنير» «ذرر». 

(5) الصّبر دواء مُرَ معروف. انظر: المغرب» «صبر». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وجد طعمه في حلقه”'. فإنما طعمه مثل الدواء يذوقه فيدخل جوفه طعمه» 
ومثل الدهن يدهن به شاربه» ومثل الدخان ومثل الغبار يدخل طعمه في 


حلقه. 

ولو طعن الصائم برمح حتى يصل الرمح إلى جوفه لم يكن عليه 
القضاء ولا الكفارة. 

وإذا كن الصائم حتى صب الماء في حلقه والشراب فعليه القضاءء 
ولا كفارة عليه. 


وإذا كانت بالرجل جراحة جائفة فداواها”' بزيت أو بسمن فخلص 
ذلك إلى جوفه فعليه القضاءء ولا كفارة عليه . ولو داواها“ بدواء يابس 
لم يكن عليه القضاء في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا قضاء 
عليه ولا كفارة في الدواء الرطب واليابس جميعاً. 

فإذا صب في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائم فعليه القضاء ولا 
كفارة عليه. وكذلك المرأة بمنزلة الرجل فى ذلك. 

قلت: أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو يبلّه بالماء وهو صائم؟ 
قال" :لا ا ذلك أن مهناك اول الديان أن ی قال لا 
رسول الله ية أنه كان يستاك وهو صائه”" . 

قلت: أرأيت المرأة الحامل والمرضع التي تخاف على الصبي أو“ 
الحامل تخاف على نفسها؟ قال: تفطران وتقضيان”' يوماً مكان كل 
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يوم > ولا كفارة عليهما. قلت: فالشيخ الكبير”١‏ الذي لا يطيق الصوم؟ 


)١(‏ ق: في خلقه. (۲) ق: فذواها. 

(۳) ق - عليه. (6) ق: دواها. 

(4) م - قال. (1) م: فلا بأس. 

(۷) سنن أبي داودء الصوم» ۲۷+ وسنن الترمذي» الصوم» ۲۹؛ ونصب الراية للزيلعي» 
. 

(۸) م + أو. (9) ك م: يفطران ويقضيان. 


(١٠)م‏ + يوم. )۱١(‏ م الكبير. 


كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر WD‏ 
ذلك. 


قلت: أرأيت الصائم يأكل الطين أو الجص"' أو دخل جوفه حصاة؟ 
قال: ليس عليه شيء» وصومه تامء ولا يفطره ذلك إذا كان ناسياًء وإن 
كان ذاكراً فعليه القضاءء ولا كفارة عليه؛ لأنه ليس بطعام. قلت: فالصائم 
يمضغ العلك؟ قال: أكره له ذلك ولا يفطره. قلت: فالمرأة تمضغ لصبيها 
خبزاً أو طعاماً؟ قال: إن لم تجد من ذلك بداً فلا بأس به. 

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 

زلا ۳ 
إبراهيم بذلك .. 


/[/٤و[]‏ أخبرنا محمد عن أبى يوسف عن الحسن بن عمارة عن 
اللوي عن خان ل ن زعي 197 قزري 277 فال يفظن : رل ا 
وقال: لعا عن كل سر وعد صغير ل كبير اعت صاع من را أو صاعاً 
من تمرء أو صاعاً من شعير»" . 


رسول الله ية أنه كان يأمرهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلى 


)١(‏ ق: والجص. 

(۲) المصنف لعبدالرزاقء ١/۷٠۲؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .٠٠/۲‏ 

(۳) ق: صغير. 

(4) جميع النسخ وط: العدوي. وهو تحريف. والتصحيح من تقريب التهذيب لابن حجرء 
اعبدالله بن ثعلبة» وثعلبة بن صعير». 

(5) سنن أبي داودء الزكاة» ١؟.‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي؛ ١/٦٠٤؛‏ والدراية لابن 
حجر .559/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المصلىء وقال: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»”" . 
قلت: أرأيت المملوك من يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: مولاه. قلت: 
فهل يسعه أن لا يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل 
يكون له المملوكون أيؤدي عن كل إنسان منهم نصف صاع من حنطة؟ قال: 
نعم. قلت: وإن كانوا صغاراً أو كباراً؟ قال: نعم. قلت: فهل يؤدي الرجل. 
عن أم ولده صدقة الفطر؟ قال: نعم» وكذلك المدبر. قلت: فهل عليه أن 
يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فهل يؤدي المكاتب عن 
نفسه؟ قال لا قلك؟»أرايت هدا قد أعشق نة .وهو يمسي فنصت 
قيمته هل يجب على مولاه أن يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فهل 
يجب على العبد أن يؤدي عن نفسه؟ قال: لا في قول أبي حنيفة» وهو 
0000 بمنزلة المكاتب. وقال أبو يوسف س ا العبد أن يؤدي عن 
نفسه» وهو بمنزلة الحرء إذا أعتق بعضه فقد عتق كله. قلت: أفرأيت الرجل 
يكون له المملوكون يهود" أو نصارى أو مجوس أو إماء هل يجب عليه 
فيهم صدقة الفطر؟ قال: نعم. قلت: لم وهم كفار؟ قال: لأن ذلك إنما 
يجب على المولى أن يؤدي عنهم» وليس عليهم شيء. 
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال: إذا كان 


للرجل عبد نصراني ل يؤدي عنه صدقة الفط . 


قلت: أرأيت الرجل يكون له العبد وهو مجنون مغلوب لا يفيق ولا 
يعقل أيجب على مولاه فيه صدقة الفطر؟ قال: تعمء وكذلك الأمة. قلت: 
أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب فيشتري رقيقاً من رقيقهم فيخرجهم إلى 
)١(‏ روي نحو هذا. انظر: سنن الدارقطني» 4 ومعرفة علوم الحديث للحاكمء 


١؛‏ ونصب الراية للزيلعي. 57١/5‏ 477. والقسم الأول منه في صحيح 
البخاري» الزكاة» 5لا؛ وصحيح مسلمء الزكاة» ۲۲. 


)۲( م عبذه. 
)۳( مم ق: يهودا. 
(6) ق: ان. 


(5) المصنف لعبدالرزاق» ۳/٤۳۲؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 5949/7. 


كتاب الصوم - باب صدقة الفطر 
دار الإسلام هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر وهم كفار؟ قال: نعم. قلت: 
فأولادهم بمنزلتهم؟ قال: نعم . قلت: فالرجل تكون"" له أم ولد نصرانية 
أو يهودية أو مدبرة يهودية أو نصرانية هل /[١/٤٤۱ظ]‏ يجب عليه فيهم 
صدقة الفطر؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيك رجلا له أولاد كبار رجال هل يجب عليه فيهم صدقة 
الفطر؟ قال: لاء ولكن يجب عليهم أن يؤدوا عن أنفسهم. قلت: فإن كان 
ولده محتاجاً وهو في عياله هل يجب عليه أن يؤدي عنه؟ قال: لا. قلت: 
فإن كان رلت سا هل يج علية أن بود اعا قال تخ قلت: 
أرأيت إن كان لولده الضغير مال فأذئ أبوةعته من ذلك الال أيضمن: له 
من ماله شيا فإن أدى فهو ضامن» وان غليه أن يؤدي عنه من مال الأب. 
قلت: أفتكره”*؟ أن يؤدي الرجل صدقة الفطر عن ولده من مال ولده وهو 
صغير في ال :ولا يودي من ما0 قال اکرو له ذلك :في قول "أب 
حنيفة وأبى يوسف. قلت: فإن لم يكن للابن مال أيؤدي الأب عنه من 

؟ قال: : 

ماله؟ قال: نعم. 


قلت: فهل يجب على الرجل أن يؤدي عن امرأته أو أخيه أو لمكي 
أو عن ابنة ابنه أو ابن عمه أو ابن عمته أو عن خاله أو عن خالته أو عن 
ذي رحم محرم منه وهم صغار أو كبار في عياله؟ قال: لا. قلت: وكذلك 
Ae 7 5‏ قال : 5 
لا يؤدي عن أبويه وجده وجله: > بعم. 


)۱( م قلت فأولادهم بمنزلتهم قال نعم. 

(۳) ق: يكون. 

إفرة م قال لا قلت فإن كان ولده صغيرا هل يجب عليه أن يؤدي عنه. 
(54) م: أفيكره. 

(0) ق - له 

00 م قول. 

(۷) ك: وأخيه وأحته؛ ق: وأخته وأخيه. 


(۸) ق: وجدته وجده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: أرأيت الرجل يكون محتاجاً تحل له الصدقة هل يجب عليه 
صدقة الفطر وعلى عياله؟ قال: لا . 

قلت: أرأيت الرجل يكون له الولد الصغير ولولده مملوك أيجب على 
أبيه أن يؤدي عن مماليك ابنه؟ قال: لا. قلت: فيعطى عن ولده ولا يعطى 
1" مال أله أن يقد 
عنه وعن ولده وعن رقيق ولده من مال ابنه؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 


عن رقيق ولده؟ قال: نعم. قلتك:: رایت إن کان لابته 


قلت: فإن كان له أخ صغير في عياله وله مال أيجب أن يؤدي عنه 
صنذقة القطر؟ فال لا يج , 


قليف :ارايت الوصي هل يجب عليه أن يؤدي عن اليتيم صدقة الفطر 
من مال البثي؟ قال: نعم. قلت: فهل يعطي عن مملوكه صدقة الفطر؟ 
قال : نعم في قول ابي حنيفة وابي يوسف. وقال محمد: لا يؤدي عنهم 


2 


قلت : أرأيت رجلين بينهما عبيد وإماء هل يجب عليهما فيهم صدقة 
الفطر؟ قال: لا؛ لأنه ليس لواحد منهما عبد تام» فلا يجب على الرجل في 

قلت: أرأيت صدقة الفطر دفعها قبل الصلاة أحب إليك أم بعدها؟ 
/[115/1١و]‏ قال: أن يدفعها قبل الصلاة أحب إلى. 


المصلى””' يوم الفطر؟ قال: نعم. 


)١(‏ ك - قلت أرأيت الرجل يكون محتاجا تحل له الصدقة هل يجب عليه صدقة الفطر 
وعلى عياله قال لاء صح ه. 

(۲) ق: لأبيه. (۳) ق - يجب. 

(4) لك ق: أيستحب. 


)0( م إلى الغسل. 


كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر 

قلت: أرأيت الرجل تجب عليه صدقة الفطر وهو من أهل خراسان 
وهو بالكوفة يبعث بها إلى خراسان هل تجزي"'' عنه؟ قال: نعم» وقد أساء 
حيث بعث بها إلى خراسان وهو مقيم بالكوفة» وإنما ينبغي له أن يدفعها 
جب تحى غل قلت فإة اعت حت ينك أبها'ولم:تصل إلى عن 
بعث بها إليه هل يجزيه ذلك؟ قال: لاء وعليه صدقة الفطر ثانية”" يؤديها 
حيث وجيت ا لأنها بمنزلة الدين. 

وكل رقيق للتجارة فليس عليه صدقة الفطرء وإنما صدقة الفطر على 
ما كان لغير التجارة منهم وفيما كان للغلة والخدمة. 

قلت: أرأيت الرجل و عليه صدقة الفط © في نفسه وعياله 
فيعطيها مسكيناً واحداً أيجزيه ذلك؟ قال: نعم؛ لأن هذا بمنزلة الزكاة أعطى 
مثل قيمته من الزكاة مسكيناً واحداء أجزاه ذلك. 

قلت: أرانتك الرجل يكون فد ولد ا وهو صغير فى عياله 
وأبوهم حي أو میت» هل على جده أن يؤدي عنهم صدقة الفطر؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت المرأة لها زوج وولد وزوجها محتاج وهي تعول زوجها 
وولدها هل عليها أن تعطي عنهم صدقة الفطر؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت الرجل يموت مماليكه' يوم الفطر أيؤدي عنهم صدقة 
الفطر؟ قال: نعمء إذا انشق الفجر يوم الفطر فإنه يؤدي عنهمء ماتوا أو 
عاشوا سواء فى القياس» وبه نأخذ. قلت: أرأيت الرجل يمر يوم الفطر 
وأولاده صغار ثم يموت بعضهم قبل أن يؤدي عنهم؟ قال : يؤدي عله أبوه. 
قلت: أرأيت الرجل يموت عبده ليلة الفطر هل عليه”"' صدقة الفطر؟ قال: 
لاء لأنه لم يصبح يوم الفطر خياً. قلت: أرأيث الرجل يشتري العبد وهو 


43-009 نهل يجري (۲) ق: حين. 


(۳) م: تامة. 9 
(0) ق: يجب. (5) ق - الفطر. 
(۷) م: عبده. (۸) م: أبيه. 

(9) ك: مملوكوه؛ ق: مملوكه. (١٠)ق‏ + فيه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيه بالخيار ثلاثة أيام» أو البائع فيه بالخيار» فيمر يوم الفطر وهو عنده“ ثم 
يرده أو يأخذه» على من صدقة الفطرء وكيف إن كان اشتراه للتجارة؟ قال: 
إن" أمضى البيع 'للمشتري علق المشتري دة الفط /[1148/5ظ] وزكاة 
التجارة إن كان اشتراه9؟© للتجارة» وإن كان رده كان صدقته على البائع. 
قلت: وكذلك إن كان البائع بالخيار فأمضى البيع فهو على المشتري». وإن 
اختار نقض البيع فهو على البائع؟ قال: نعم. 

قلت: من تحل”*' له الصدقة أتجب”؟ عليه صدقة الفطر؟ قال: لا 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم 
أنه قال: إذا حلت الصدقة للرجل لم تجب”" عليه صدقة الفطر”” . 

قلك: ارايت الإمام كيف يصنع بما يأخذ من صدقة المسلمين و 
الإبل والبقر والغنم والمال وغيره مما أشبه ذلك؟ قال: يقسم صدقة كل بلاد 
في فقرائهم. ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها. قلت: أرأيت الإمام ما 
أخذ من أموال بني تغلب وصدقاتهم أيقسمها في فقرائهم؟ قال“ : لاء لأنها 
ليست بصدقةء إنما هي بمنزلة الخراج» فهي للمسلمين تدفع إلى بيت 
مالهم. 

قلت: أرأيت الرجل يكون له مكاتب» فيمكث سنين مکاتبا ثم 
يعجز» هل على مولاه صدقة الفطر فيه لما مضى؟ قال: لا. قلت: أرأيت 
الرجل يشتري عبداً للتجارة فكاتبه» فمكث سنين ثم عجز بعد ذلك» ثم 
حال عليه الحول بعدما عجزء أيزكيه زكاة الفطر أم زكاة التجارة؟ قال: عليه 
زكاة الفطر» لأنه قد خرج من حال التجارة حين كاتبه. قلت: أرأيف رجلا 
له عبدان أحدهما للتجارة والآخر للخدمة أَبَقَا جميعأء فمكثا سنة ثم 


لق م عبذه. ش زفق 36 إن. 
(۳) ق: اشتراها. EG‏ 
(0) ق: أيجب. (5) ق: : لم يجب. 


(۷) المصنف لعبدالرزاق» “/7757؛ والمصنف لابن أبي شيبة» .٤۳۱/۲‏ 
)۸( م: فقال. (9) ق: مكاتب. 


كتاب الصوم ‏ باب صلقة اله 
ب الصوم - باب 


وجدهماء هل عليه زكاتهما فيما مضى؟ قال: لا؛ لأنهما كانا آبقين ولا 
قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة على العبد فيدفعه إليهاء فجاء يوم الفطر 
وهو عندها"» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء أعليها" زكاة الفطر؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كان العبد عند" الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها 
زكاة الفطر؟*”*؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يعول ذوي قرابته من ذوي 
رحم محرم منه ولیس فيهم ولد أعليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: 
لا؛ ألا ترى أنه لا يؤدي عن امرأته. فكيف يؤدي عن هؤلاء. قلت : أرأيت 
الرجل يشتري العبد للتجارة فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي درهم» 
وليس له مال غيره» هل عليه زكاة؟ قال: لا. قلت: فهل عليه صدقة 
الفطر؟ قال: لاء /1[١/57١و]‏ لأنه للتجارةء فلا تجب”' فيه صدقة الفطر. 

قلت: أرأيت الرجل إن أخر صدقة الفطر حتى مضى يوم الفطر هل 
تج ن ود بعد ذلك؟ قال: نعم. فلت قن كان شهرا او اکر 
من “ذلك؟ قال بوإن کان ين: 

قلت: أرأيت صدقة الفطر هل يعطي منها اليهودي أو النصراني أو 
المجوسى؟ قال: لا يعطيها إلا المسلمين. قلت: فإن أعطى أهل الذمة هل 

قلت: أرأيت رجلاً أسلم بعد طلوع الفجر يوم الفطر أتجب عليه 
صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فإن أسلم ليلة الفطر هل عليه صدقة 
الفطر؟”" قال: نعم. 


)١(‏ م: عبدها. د مق لا 


(۳) م: عبد. 
۴ 

)€( ق قال نعم قلت فإن كان العبد عند الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها زكاة 
الفطر. 

(٥)‏ ق : يجب. (VW‏ م أن يؤدي ؛ م + به ذلك. 


0) ق _ الفطر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: فإن كان له خمسة دراهم ليس له غيرها هل تجب"' عليه 

صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت : فان کان له مائتا درهم وهي 9 تغنيه ولا 

تغني عياله وعليه مائتا درهم دين أتجب”" عليه صدقة الفطر؟ قال: لاء 

قلت : أرأيت الرجل يكون له الخادم والدار ليس له مال غيرها هل تجب 
عليه صدقة الفطر؟ قال: لا . 


قلت: أرأيت الرجل ليس له طعام حنطة ولا شعير ولكن له ذرة آو 
سمسم أو نحو ذلك TT‏ ال 
اوقى ل للك يق له وام N EG‏ 
من هره 

قلت آرأيت المضارب يشتري عبداً للتجارة على من نک صدقة 
الفطر؟ قال: ليس على رب المال ولا على المضارب شىء؛ لأن هذا تجب 
فيه الزكاة زكاة التجارة. 1 

قلع أرايف رجلا وجيت عليه دة الفطر فلم يؤدها حتى مضى 
الفطر واحتاج» هل تجب”" عليه صدقة الفطر في حال حاجته”” أو بعدما 
نس مال قال : : نعم يجب عليه إذا أصاب مالا أن يؤدي. 

فلت ارايت رجه ارتد عن الإسلام قبل الفطر ثم أسلم يوم الفطر»› 
هل تجب”“ عليه صدقة الفطر؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت العبد الآبق هل تجب على مولاه فيه صدقة الفطر؟ قال: 
لا قلت :وكذلك العبد الغصب يغصبه الرجل؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك العبد المبيع بيع" '“ فاسداً قبل الفطر إذا قبضه المشتري فأعتقه بعد 


(۱) ق: هل يجب. (۲) م- فإن. 


(۳) ق: أيجب. () ق: هل يجب. 
)0( م + قلت فإن أسلم ليلة الفطر هل عليه صدقة الفطر قال لا. 
(5) ق: يكون. (۷) ق: هل يجب. 
(۸) م: حياته. (9) ق: هل يجب. 


(۱۰) م - لا )۱١(‏ ق: سعا. 


كتاب الصوم - باب صدقة الفطر r‏ 
الفطرء /57/11١ظ]‏ فليس على البائع فيه عد و ا نعم. قلت: 
تعلى من يكون؟ قال: :على ا المشتري: فل ارايت اله ياس الو 
هل على مولاه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: أرايتك العبد إذا اشتراه مولاه 
للخدمة ثم أو ار وان ع وف الین اوو لاه هال 
كثير هل عليه فيه صدقة الفطر؟ قال: نعم. قلت: فهل على المولى في رقي 
العبد صدقة الفطر؟ ا ا قلت: من أين افترق العبد وعبيده؟ قال: 
عبيده للتجارة» وعليه دين» ولو لم يكن عليه دين لم يكن عليه“ فيهم 
صدقة الفطر وكان عليه صدقة التجارة. قلت: أرأيت عبداً للتجارة لا يساوي 
مائتى ثني درهم وليس لمولاه مال غيره» کل یت على مرا زكاة التجارة؟ 
قال: لا. قلت: فهل عليه زكاة الفطر؟ قال: لا. فلت لم؟ قال: من 
وجهين : من قبل التجارةء ومن قبل أنه لا يجب على مولاه صدقة. 0 
أرأيت الرجل يبيع العبد بيعاً فاسداً فلا يقبضه المشتري حتى د 000 
ثم يقبضه فيعتقه» على من زكاة الفطر وقل كان لغير التجارة؟ ل 
الفطر على البائع. قلت : فلو کان لا ا 
الفطر وهو لغير التجارة؟ قال: يكون على البائع ؛ لأنه قد رد عليه. قلت : 
فلو أعتقه المشتري أو باعه؟ قال: زكاة الفطر على المشتري. 


قلت: أرأيت الرجل المعتوه له رقيق وهو غني هل عليه في نفسه 
ورقيقه زكاة الفطر؟ قال : نعم ء هو في ذلك بمنزلة اليتيم في قياس قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: لا شىء عليه فى نفسه ولا فى رقيقه. 


قلت: أرأيت الرجل الكافر له عبد مسلم هل يجب على عبده زكاة 


)١(‏ ق: يأمره. 

(۲) علق الرهن من باب اء إذا استحقه المرتهن» ومنه «أذن لعبده في التجارة وَغَلِقَتٌ 
رقبته ل أي استحقت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: المغرب» «غلق). 
وأَغْلَقُتٌ الرهنّ» أي أوجبته فعْلِقَ للمرتهن» أي وجب له. انظر: لسان العرب» 
«غلق». 

)۳( م قال لاء صح ه. )€( م - عليه. 

(0) ك ق ‏ يجب. 30( م + يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفطر أو على مولاه؟ قال: لا؛ لأن مولاه كافر للا صلاة عليه ولا زكاة» 
وإنما أنظر إلى المولى في هذا. قلت: المكاتب له رقيق هل عليه فيهم زكاة 
الفطر؟ قال: لا. قلت: فالعبد الوديعة أو العارية أو الإجارة؟ قال: على رب 
العبد. قلت: أرأيت العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على من زكاة 
الفطر فيه؟ قال: على صاحب الرقبة. قلت: العبد الذي يجني الجناية عمداً 
أو خطأ فيها قصاص أو ليس فيها قصاص على من زكاة الفطر؟ قال: على 
/[۷/۱و] رب العبد. قلت: أرأيت رجلا رهن غا اد امد من يؤدي 
عنه زكاة الفطر؟ قال: على الراهن إذا كان عنده“ وفاء بذلك الدين وفضل 
مائتي درهمء فإن لم يكن عنده ذلك فليس عليه صدقة الفطر. 
قلت: وكم زكاة الفطر؟ قال: نصف صاع من حنطة عن كل حر أو 
عبد صغير أو كبير. 
قلت: أرأيت الرجل يكون بينه وبين رجل رقيق لغير التجارة أيؤدي 
على كل واحد منهما صدقة الفطرء وهذا بمنزلة الغنم السائمة تكون”" بين 
الراجلين؟ لأنااثرق: قسمة الرقيق_ تجائرا”" > ويسم الرقيق إذا:كانوا بن 


و 
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باب الاعتكاف 


0 الحسن محمد بن الو قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عثمان 


)۱( م: عبده. )۲( م - تكون. 

(۳) م ق: جائز. 

() م: الرجلين؛ ك م ق + كتاب أبو بكر إلى هذا الموضع. 

)0( جميع النسخ : بن الحسين. وقد ورد أول كتاب الصوم «بن الحسن». 


كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 


عائشة رضي ب أله عنم أنه قالا: لا اعتكاف إلا بصوم'. 


فقال عبدالله : هل يكون اکان إلا في ا ؟ قال جذ نة : 
نعم) 0 


صوم إلا أن 0 
وبلغنا عن حذيفة أنه قال: لا اعتكاف الأ فى مسجد جماعة” . 


وليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا" الجمعة 


والغائط والبول» فأما عيادة المريض وشهادة الجنازة فليس ينبغي له أن يخرج 
لذلك» وكذلك ما سوى ذلك من الحوائج. فإن خرج لجمعة أو غائط أو 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» ١٤/٤٠؛‏ والمصنف لابن ا شيبة» ۳۳۳/۲؛ وسنن أبي داودء 
الصوم .٠‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» ۲/٦۸٤؛‏ والدراية لابن حجرء .۲۸۷/١‏ 

(۲) ك: معتكفون؛ ق: معتكفين. 

(۳) ق - حذيفة؛ صح ه. 

(5) روي بمعناه لكن بجعل ابن مسعود مكان حذيفة وحذيفة مكان ابن مسعود رضي الله 

عنهما. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ٤/۸٤٠؛‏ والمصنف لابن ا شيبة» ۳۳۷/۲؛ 

والسنن الكبرى للبيهقي› ۴٤۴‏ ونصب الراية للزيلعي» ۰/۲ ۰ ومجمع الزوائد 
للهيثمي› > .١077/8‏ وروی الدارقطني من طريق إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك 
عن حذيفة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف 
فيه يصلح». وقال: الضحاك لم يسمع من حذيفة. انظر: سنن الدارقطني» ٠٠٠/۲‏ 
وانظر الحاشية الآتية قريباً. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» ۳۳۳/۲. 

0) المعجم الكبير للطبراني» .۳٠٠/۹‏ وروي عن علي رضي الله عنه. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ‏ 757/4. 

(۷) ق + إلى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بول فدخل بيتاً أو مر فيه فلا بأس بذلك» ولا يفسد ذلك اعتكافه. وليس 
ينبغي له أن يمكث في منزله بعد فراغه من الوضوء. وليس ينبغي له أن 
بک 11/7 قاط ] مد الجمعة. وينبغي له أن تأت الجمعة حين تزول 
الشمس» فيصلي قبلها أربعاً وبعدها أربعاً أو ستا". وما كان من أكل أو 
وإذا مرض المعتكف فخرج من المسجد يوم أو أكثر من نصف يوم 
فعليه أن يستقبل الاعتكاف إن کان اعتكافاً واجباً. وهذا قول أبى يوسف. 
وقال أبو حنيفة : إذا خرج ساعة من المسجد من غير عذر استقبل الاعتكاف. 
أن يستقبل اعتكافه فى قول أبى يوسف. وكذلك لو أفطر يوماً كان عليه أن 
يستقبل اعتكافه. وكذلك لو واقع امرأته كان عليه أن يستقبل اعتكافه. 
ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتهاء ولا تعتكف”" في مسجد 
جماغة: 


وإذا جعل الرجل على نفسه لله أن يعتكف شهراً أو ثلاثين يوماً ولم 
بتو شهراً بعيته فإن ذلك سوا وهو متتابع عليه في ذلك الليل والنهار. 
ويفتتح ذلك متى شاء. 

وإذا قال الرجل: لله علي أن أعتكف شهراً بالنهار» فله أن يعتكف 
بالنهار دون الليل» وهو بمنزلة قوله: لله علي أن لا أكلم فلاناً يا 
بالنھار ^ فهر كما قال. 


امل الرجل لله على نفسه اعتكاف ثلاثين يوماً ولم يقل: 
متتابعاًء فهو متتابع ° . وإذا افتتح الرجل ذلك واعتكف فعليه الليل والنهار. 


)١(‏ م + في منزله بعد فراغه من الوضوء وليس ينبغي له أن يمكث. 
(0) م: أو شيا. EE TE‏ 
(5) م - بالنهار. 60 م لله. 

(5) ق - فهو متتابع. 


كتاب الصوم - باب الاعتكاف 


فإن ترك شيئاً من ذلك أفسد عليه اعتكافه وكان عليه أن يستقبل» وليس هذا 
كالصوم؛ ألا ترى أنه لو جعل لله على نفسه أن يصوم ثلاثين يوماً ولم ينو 
متتايعاً كان له أن يفرق إن شاء. أولا ترى أنه يفطر بالليل. 

وإذا جعل الرجل لله عليه أن يعتكف شهراً بعينه قد سماهء فذهب 
ذلك الشهر قبل أن يفعل» فعليه أن يعتكف شهرا سواهء وعليه كفارة يمين 
إن كان أراد يميناء فإن لم يكن أراد يمينا فليس عليه كفارة. 

وإذا جعل الرجل لله على نفسه أن يعتكف شعبانء» فاعتكفه إلا يوماً 
واحداء فعليه أن يقضي يوماً مكانه. 

وإذا جعلت المرأة لله عليها أن تعتكف شهرأًء فحاضت فيهء فعليها أن 
تقضي أيام حيضها وتصل بالشهر؛ لأن أيام حيضها كأنها ليل» فإن لم تصل 
الأيام التي تقضي بالشهر أفسدت على نفسها اعتكافهاء وكان عليها أن 
تستقبل الاعتكاف. وليس الحيض كغيره؛ لأن الحيض عذر يصيبها في كل 
شهر»ء فإذا لم تصل الاعتكاف بالأيام التي تقضي أمرتها /[1١/58١و]‏ فأعادت. 
هو تل الارن الا 

وإذا اعتكف الرجل من غير أن يوجب على نفسه شيئاً فهو معتكف» 
فإن خرج من المسجد فقطع”" الاعتكاف فليس عليه شيء من قبل أنه لم 
يوجب على نفسه شيئاًء وهو معتكف ما أقام في المسجدء تارك لذلك حين 
يخرج منه. 

وإذا اعتكف الرجل وهو في المسجد ثم انهدم فهذا عذرء ولا بأس 
بأن يخرج إلى مسجد آخر. 

ولا بأس بأن يشتري المعتكف ويبيع في المسجد وأن يتحدث*“ بما 
بدا له من الحديث بعد أن لا يكون بمأثم. وليس في الاعتكاف صمت؛ لأنه 


)١(‏ ق -له. 
(۲) أي: بمنزلة صوم المرأة لشهرين متتابعين إذا حاضت خلال ذلك. وقد تقدمت هذه 
المسألة قريباً. 


0) م: يقطع. )€( م: نتحدت. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بلغنا عن رسول الله ككل أنه نهى عن الصمت”" . 

وإذا اعتكف الرجل اعتكافاً واجباً فأخرجه السلطان مكرهاً أو غير 
سلطان» فإن دخل مسجداً غير. ذلك المسجد مكانه استحسنت أن يكون على 
اعتكافه» وأدع القياس في ذلك. وإن أخذ" في عمل غير ذلك أو حبسه 
حابس عن المسجد يوماً أو أكثر من نصف يوم انتقض اعتكافه وكان عليه 
أن يستقبل اعتكافه. 

وإن خرج المعتكف لغائط أو بول من المسجد فلقي غريماً له فلزمه 
يوماً أو أكثر من نصف يوم انتقض اعتكافه إذا كان واجباًء ولو حبس“ 
ساعة أو نحو ذلك لم ينتقض اعتكافه» أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وأما 
في قول أبي حنيفة فإن اعتكافه فاسد. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا 
حرج مع ا سافة أن اكير لخي طائط و بز ليولا جمعة نقد ا 
اعتكافه» وعليه أن يستقبل الاعتكاف» وكذلك إذا جامع امرأته فقد أفسد 
اعتكافه”''. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا خرج أكثر من نصف يوم أفسد 
اعتكافه» وإذا خرج أقل من ذلك لم يفسد اعتكافه. 


والاعتكاف الواجب أن يقول الرجل: لله علي اعتكاف كذا وكذاء أو 
يجعل عليه ذلك إن كلم فلاناً فكلمه. أو إن قدم فلان فقدم؟ فلان") 


)١(‏ روي من طريق الإمام أبي حنيفة عن أبي هريرة وغيره مرفوعاً. انظر: مسند أبي حنيفة 
لذبي نعيم» 4١47‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» ٤۷٤ »٤۷۲/١‏ 41735. وروي عن 
علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاًء وكذلك روي عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً. 
ولفظه: «ولا صَمْتَ يوم إلى الليل». انظر: المصنف لعبدالرزاق» ›٤1٤/۷ »5١5/5‏ 
۸ وكتاب السنن لسعيد بن منصورء ١/١591؛‏ والسنن الكبرى للبيهقى» 
E CTV‏ , 

)۲( م: اجد. 

(۳) ق: حابسه. 

)٤(‏ م- وعليه أن يستقبل الاعتكاف وكذلك إذا جامع امرأته فقد أفسد اعتكافه. 

(0) م: وكلمه. 

000( م: يقدم. 

0) ق _- فلان. 


كتاب الصوم - باب الاعتكاف TY‏ 
أو إن برئ فلان من مرض كذا وكذا فبرئ فلان من ذلك المرض. 
والاعتكاف الذي ليس بواجب: الذي يعتكفه”'' وهو ينوي شيئاً ولا يتكلم 


به. 


وإذا جعل الرجل لله عليه أن يعتكف يوماً اعتكف ذلك اليوم متى 
شاءء وإذا أراد أن يفعل ذلك دخل المسجد قبل طلوع الفجرء فإذا غربت 
الشمس فقد قضى اعتكافهء وإذا دخل بعدما طلع”" الفجر فلا يجزيه من 
اعتكافه؛ لأن هذا أقل /1١/548١ظ]‏ من يومء وليس عليه أن يعتكف من 
الليل شيئاً. ولو جعل لله عليه أن يعتكف يومين» فإنه ينبغي له أن يدخل“ 
قبل غروب الشمس» فيعتكف ليلة يومه والليلة المستقيلة والع إلى أن تغيت 
الشمس. وكذلك لو جعل لله على نفسه أن يعتكف أياماً كثيرة أو قليلة دخل 
المسجد قبل غروب الشمس» ثم اعتكف ليلته ويومه ذلك وما استقبل من 
الأيام والليالي حتى يستكمل العدد. يَدخل الليل في الاعتكاف ولا يدخل في 
الصوم؛ لأنه معتكف بالليل ولا يصومه. 


وإذا جعل الرجل لله على نفسه اعتكاف شهر بعينه» فإنه ينبغي له أن 
يدخل المسجد قبل أن تغيب الشمس» فتغيب الشمس وهو في المسجدء 
فيستقبل الشهر بأيامه ولياليه؛ لأن الليلة من الشهر وليست من اليوم. 


وإذا جامع الرجل امرأته وهو في اعتكاف واجب فقد أساءء وقد أفسد 
اعتكافه» وعليه أن يستقبل اعتكافه. وكذلك المرأة إذا جامعها زوجها. ولو 
كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل كان ذلك بمنزلة 
الجماع. وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق. وإن لم 
يكن أنزل ولا أنزلت فقد أساءا جميعاً فى ذلك» ولا يفسد ذلك عليهما 
اعتكافهما في قول أبي يوسف. وأما في قول أبي حنيفة فإن كانا خرجا من 
المسجد فقد فسد اعتكافهما. 


)١(‏ ق: تعتكفه. (0) لك ق - ذلك. 
(9) م: فإذا دخل ما طلع؛ ق: بعد طلوع. (4) م: أن يعتكف» صح ه. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أوجب الرجل على نفسه اعتكافاً. ثم مات قبل أن يقضيهء فلا 
يقضيه أحد عن أحد؛ لأنه لا يكون اعتكافاً إلا بصوم» ولا يصوم أحد عن 
أحد”''. وكذلك بلغنا عن عبدالله بن عمر وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا 
مرض الرجل حين قال هذه المقالة فلم يزل مريضاً حتى مات فلا شيء 
عليه ولا يكون عليهم أن يقضوا عنه شيئا مِن قبل أنه لم يصح. 


ولو جعل رجل عليه أن يعتكف ليلة أو يوماً قد أكل فيه فليس عليه 
وإذا قالت المرأة: لله علي أن أعتكف أيام حيضيء فلا اعتكاف 


وكذلك لو قال الرجل: لله علي أن أعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان 
أبدأًء فقدم فلان ليلاء فلا اعتكاف عليه. وإن قدم نهاراً في يوم قد أكل فيه 
الحالف فليس عليه أن ],١4/1[/‏ يعتكف في ذلك اليوم» وعليه أن يعتكف 
في كل يوم يأتي عليه مثل ذلك اليوم. ولو قدم فلان في يوم بعد الظهر كان 
مثل ذلك أيضا. 

وإذا جعل الرجل على نفسه أن يعتكف شهراً قد سماهء فإذا ذلك 
الشنين الذى سا وعناه قد مضی» ولا يعلم حين حلف بمضيهء فلا 
شيء عليه» ولا اعتكاف عليه» وهو بمنزلة قوله: لله علي أن أعتكف أمس. 

ولو أن معتكفاً في اعتكاف واجب أحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما 
جميعا لزمه الإحرام مع الاعتكاف» ويقيم في اعتكافه حتى يفرغ. فإن خاف 


أن يفوته الحج خرج فقضى حجته أو عمرته التي جعل لله على نفسه» وكان 
عليه أن يستقبل الاعتكاف. 


)۱( م لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصوم ولا يصوم أحد عن أحد. 
)۲( تقدم تخريجه. زفرة م علي ء صح ه. 
)€( ف: الذي قد سماه. 


كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 

أفضل من اعتكافه في غيره. وكذلك مسجد رسول الله کي فهو أفضل من 
الاعتكاف فيما سواه إلا المسجد الحرام. وكل ما عظم من المساجد وکر 
أهله فهو أفضل. ومسجد الجامع أفضل مما سواه من المساجد بعد المسجد 
الحرام ومسجد رسول الله عد إلا ما كان مثله 0 مساجد الجماعة» ما 


وإذا جعل الرجل لله على نفسه الاعتكاف”"' ثم رجع عن الإسلام ثم 
أسلم فليس عليه اعتكاف» هدم الشرك الاعتكاف. 


وإذا جعل العبد على نفسه الاعتكاف أو الأمة فلمولاه أن يمنعه ذلك» 
فإذا أعتقا كان عليهما أن يقضيا الاعتكاف الذي كانا أوجبا على أنفسهما. 
وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها الاعتكاف فلزوجها أن يمنعها. وأما أم 
الولد والمدبرة فهما بمنزلة العبد فى ذلك. فأما المكاتب فإذا جعل على نفسه 
اعتكافاً معلوماً كان عليه أن يعتكفه؛ لأن المولى لا يستطيع أن يحول بينه 
وبين ذلك. وكذلك العبد الذي قد أعتق بعضه وهو يسعى في نصف قيمته. 


وإذا أكل المعتكف ناسياً بالنهار فصومه تام» ويمضي على اعتكافه. 
وإذا جامع”" ناسياً بالنهار فقد أفسد اعتكافه» ولا يشبه الجماع في هذا 
الموضع الأكل والشرب؛ لأن الجماع يحرم عليه بالليل كما يحرم عليه 
بالنهار» ولم يحرم من قبل الصوم. وصار الجماع بمنزلة الخروج 0 
المسصد؛ ألا ترى أنه لو خرج انا كان خروجه كخروجه خود 
فكذلك7*) الجماع. وأما /[١/۹٤۱ظ]‏ الصوم في غير الاعتكاف إذا جامع فيه 
ناسياً فإن الجماع لا يفسد الصوم كما يفسد الاعتكاف. 


(۱)( ق - من. 

(۲) ق: للاعتكاف. 

(۳) ك ‏ ناسيا بالنهار فصومه تام ويمضي على اعتكافه وإذا جامع. صح ه؛ م: فإذا 
جامع. 

ضع م: وكذلك. 


5 ا 
on‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذ جعل الرجل على نفسه اعتكاف أيام معلومة إن كلم فلاناً أو إذا 

دخل دار فلان أو فعل كذا وكذاء ففعل ذلك فعليه أن يعتكف» وليس 
عليه كفارة دون الاعتكاف. وإذا قال فى يمينه: إن شاء الله» ووصلها 
بكلامه » فليس عليه شيء. وإذا قال: قت تعد دار لان ضاق امعان 
شهر» و كان دخلها وهو لا يعلم يومئذ» فعليه الاعتكاف الذي او 


وإذا أغمي على المعتكف أياماً أو أصابه لَّمَمِ في اعتكاف واجب عليه 
فعليه إذا بر“ وصح أن يستقبل الاعتكاف. ولو تطاول به اللمم وصار 
معتوهاً لا يفيق فمكث ذلك سنين كان هذا والفرائض التي افترض " 
تعالى عليه سواء في القياس» لا يقضي ولا يكون عليه شيء» ولكنا ندع 
القياس ونوجب عليه القضاء؛ لأنه إذا أحرم بالحج ثم أصابه“ ذلك ثم 
أفاق أوجبت عليه القضاء. 


الله 


وإذا جعل الأعمى أو المقعد على نفسه الاعتكاف لزمه كما يلزم 


الصحيح. 


وإذا جعل المريض على نفسه الاعتكاف وهو مريض لا يطيق ذلك ثم 
مات قبل أن يبرأ فلا شيء عليه. وإذا جعل الصحيح على نفسه اعتكاف شهر 
فمرت عليه عشرة أيام ثم مات» فإنه ينبغي لورثته أن يقضوا عنه شهراء 
يُطْعُمْ لذلك ثلاثين مسكيناً» لكل مسكين نصف صاع من حنطة» فإن أبوا أن 
يفعلوا ذلك لم يجبروا على شيء منه. 


ولا بأس بأن يلبس المعتكف والمعتكفة ما بدا لهما من الثياب. 
ويأكلان ما بدا لهما من الطعام» ويتطيبان بما” .بدا لهما من الطيب”"', 


(۱) م: اوجبته. (۲) م ق: إذا بري. 
(۳) م: افرض. () ق: ثم أصانه. 
(0) ق: ما. (5) ق: من طيب 


كتاب الصوم - باب الاعتكاف 


ولا بأس بأن يعتكف العبد إذا أذن له مولاه أو الأمة أو أم الولد 
اة والمذين كلك المراة إذا: اف لها" وا و ن اله ان يمدي 
وللمولى أن يمنع رقيقه الاعتكاف» ولا مأثم عليه في ذلك» إلا أن يكون 
قد أذن لهم» فإن كان قد أذن لهم فإني أكره له أن يمنعهم بعدما قد كان 
أذن لهم» فإن منعهم بعد الإذن فليس عليه شيء غير أنه قد أساء”“ وأثم 
حين منعهم بعد الإذن. 


ولا /[١/١١٠و]‏ بأس بأن ينام المعتكف في المسجد. ولا يفسد 
الاعتكاف كلام ولا سباب ولا جدال» غير أنه لا ينبغي له أن يتعمد لشيء 
من ذلك فيه مأثم. ولو نظر المعتكف إلى امرأته وأنزل لم يفسد ذلك عليه 
اعتكافه» ووجب عليه الغسل. وإذا أخرج المعتكفٌ سلطانٌ في حدّ عليه أو 
له» يوماً أو أكثر من نصف يوم» أفسد عليه اعتكافه. ولو سكر المعتكف 
ليلا لم يفسد عليه اعتكافه. ولو كان رجل معتكف في مسجد وهو مؤذن 
فصعد إلى المنارة لم يفسد ذلك عليه اعتكافه. ولو كان باب المئذنة”" 
خارجاً من المسجد لم يفسد ذلك عليه اعتكافه. ولو نسي المعتكف فخرج 
من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فدخل المسجد لم يفسد ذلك عليه اعتكافه 


)١(‏ وقد قال فى المتن قبل قليل: وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها الاعتكاف 
فلزوجها أن يمنعها. فلعل المقصود هو أنه ليس له أن يرجع عن الإذن ويمنعها 
بعدما أذن لها كما قال ذلك فى حق الرقيق فى المسألة التالية. انظر: المبسوط› 
“ه70 ١‏ . 1 1 

(۲) ق: قد اشا. 

(9) م: المبدية (الباء مهملة). 

)٤(‏ وفي ط: أبي حنيفة» ولم يشر إلى اختلاف النسخ. وهو خطأ. وقد ذكر المؤلف في 
هذا الباب أن خروج المعتكف ساعة مفسد للاعتكاف عند الإمام أبي حنيفة. وذكر 
أيضا أن الخروج ناسيا وعامدا سواء. 
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المسجذ إلى بعض أزواجه وأهله فيغسله. وإن غسله فى المسجد فى إناء7) 
فلا بأس به. 


أخبرنا محمد عن أن خديقة عن حماد عن إبراهيم أن غاقشة زوحة 
النبي ية كانت تغسل رأس النبي ييي وهي حائض وهو معتكف» يخرج 
واس من المسجد E‏ 


اخبرنا محمد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن 
وول رين كان إذا أراد أن يعتكف أصبح في المكان الذي يريد أن 
يعتكف ER‏ قال: وبلغنا عن رسول الله کل أنه أمر E‏ أو نة 
فضربت له حيث أراد أن يعتكف. فإذا قاب وخيام مضروبة» فقال: «ما 
هذا؟». قالوا: لعائشة ولحفصة ولزينب. فقال رسول الله بل : «آلبرَ يرذ“ 
بهن؟)» ثم أمر بخيمته فنقضت» فلم يعتكف تلك العشرء فلما دخل شوال 
اعتكف مكانها عشرا" . قال : وبلغنا عن رسول الله كل أنه اعتكف فى 
العشر الوسطى من رمضان» فلما فرغ من اعتكافه أتاه جبريل عليه السلام 
ففال له إن ما بقلي ٠‏ وراك قال خط سول الله ككل ية 


)١(‏ ق: في إبا. 

(0) م: فيغسله. ورواه الإمام محمد بنفس الإسناد في الآثار» .٠٤‏ وكذلك الإمام أبو 
يوسف في الأثار» 15. وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي» .474/١‏ والحديث صحيح 
مشهور. انظر: صحيح البخاري» الحيض» ؟؛ وصحيح مسلمء الحيض» ۸. 

(۳) ق - أنه. 

.5 صحيح البخاري» الاعتكاف» ۷؛ وصحيح مسلمء الاعتكاف.‎ )٤( 

(0) القبة من الخيام بيت صغير مستدير» وهو من بيوت العرب. انظر: لسان العرب» «قبب». 

(5) ك ق: تردن. 

(0) هذا دوام الحديث السابق» وهو حديث واحد. 

(۸) ق - قال. 

(9) ق: يطلب. 


كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 2 
العشرين» /1[1/١5١ظ]‏ ثم قال: «إني أرى أني''' أسجد في ماء وطين» فمن 
كان اعتكف معنا فليَعْدُ إلى معتكفه». فقال أبو سعيد الخدري: فهاجت 
السماء عشيته » وكان عريش 0 المسجد من جريد 3 E‏ فقال أبو 
سعيد الخكرف 8 فوالذي بعثه بالحق لقد صلى بنا المغرب ليلة إحدى 
وعشرین › وإني لأنظر إلى جبهته وآرشة أنفه في الماء والطين. قال محمد: 
حدثنا بهذا الحديث أبو يوسف عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
خد الخدرى ٠‏ 


وإذا قال الرجل: لله على أن أعتكف شهراً بالنهار دون الليل» فله أن 
يعتكف بالنهار دون الليل إن شاء. وإذا قال: شهراًء ونوى النهار دون الليل 
فعليه النهار والليل في ذلك» وليست نيته هاهنا بشيء» وهو بمنزلة رجل 
قال: لله علي أن لا أكلم فلاناً شهراًء ينوي النهار دون الليل» فعليه الليل 
والنهار. 


وإذا جعل الرجل لله" عليه أن يعتكف”” يوم النحر ويوم الفطر 
وأيام'' التشريق» فعليه أن يفطر ويعتكف أياماً مكانهاء ويكفر يمينه إذا 
مضت تلك الأيام إن كان أراد الف ا ولو اعتكف يوم النحر ويوم 
ا as‏ ين أجزاه و وقد 2 


)١(‏ م: أرى أن. 

(۲) العّريش هو السقف. انظر: لسان العرب» «اعرش». 

)۳( الجريد أغصان النخل. انظر: لسان العرب» «جرد». 

(4) وَكَفَ البيت وكيفاً أي قَطْرَ سقفقُه. انظر: المغرب» «وكف». 

)٥(‏ ق + ابيد (مهملة). 

() صحيح البخاري» الاعتکاف» ۱؛ وصحيح مسلمء الصیام» ۲۱۳ ۔ ۲۱۷. 
(۷) ق -لله. 

(۸) ق + لله. 

(9) ق: ويام. 
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صوم. ألا ترى أنه نهي عن صوم هذه الخمسة الايا لأن صومها 
زفق 


لا لا لا لا نالا 


)1( صحيح البخاري» الصوم» ٦٦ء‏ 58؛ وصحيح مسلمء الصيامء .٠٤١ ١8‏ 

(۲) لم يتنبه الأفغاني رحمه الله إلى معنى العبارة هناء فقال: كذا في الأصول. والمؤلف 
رحمه الله يعني أن صوم هذه الأيام يطلق عليه شرعاً اسم الصوم. وقد كرر المؤلف 
رحمه الله ذكر هذه المسألة في أول كتاب الطلاق عند بحث مسألة وقوع الطلاق 
البدعي. انظر: ۳/٥۲ظ.‏ وقال السرخسي: إن الصوم مشروع في هذه الأيام» فإن النبي 
نهى عن صوم هذه الأيام» وموجب النهي الانتهاء. والانتهاء عما ليس بمشروع لا 
يتحقق. ولأن موجب النهي الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي 
فيئاب عليه وبين أن يُقْدِمِ على الارتكاب فيعاقب عليهء وذلك لا يتحقق إذا لم يبق 
الصوم مشروعاً فيه. انظر: المبسوطء “/41. ويوجد في نسخة ك هنا هذه الزيادة: 
آخر كتاب الصيام والاعتكاف وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم 
لما ؛ ولي سح م1 : آخر كتاب الصيام والاعتكاف الحمد لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل؛ وفي نسخة ق: آخر کتاب 
الصيام والاعتكاف الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم. تسليما. كثيواً. 


كتاب ١‏ - باب فى الاعتكاف والصيام من الجامع الكبي 
اتطس ات ات سة ااس ر 


/[618او] [يتسم أ 


عا 


باب في الاعتكاف والصيام”" من الجامع الكبير" 


وإذا قال الرجل: لله e‏ ولم ينو شهراً بعينهء فله 
أن يعتكف أي شهر شاءء ولكن لا بد من أن“ يتابع””' بين اعتكافه ولا 
يفرق. فإن قال: نويت أن أعتكف 0 دون اللبل لم تكن" ية تلك 
شيئاً؛ لأن الشهر يدخل فيه الليل والنهارء والاعتكاف يجب بالليل والنهارء 
فلذلك كان عليه الشهر متتابعاً. 


)۱( م + وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ ؛ ق + اللهم صل على 
سيدنا محمد وآله وضحبه وسلم تسليما كثيراً. 

(۲) ق: في الصيام والاعتكاف. 

(۳) هذا الباب ثابت في جميع النسخ وط. فيظهر أنه أضاف بعض الرواة هذا الباب: من 
الجامع الكبير للإمام محمد تكثيراً للمسائل وتوسيعاً للكتاب. انظر: الجامع الكبير 
للإمام محمدء .٠١ ١5‏ وهناك تغيير قليل في الألفاظ بين النصين. ويوجد في هامش 
نسخة كوبريلي: نوادر الصوم رواية أبي سليمان. لكن الجامع الكبير ليس من النوادر 
وإنما هو من كتب ظاهر الرواية. وقد حعلنا' هذا الاب كله بح عقوف لاه لبس من 
كتاب الأصل. وقد شرح السرخسي مسائل هذا الباب وما بعده في كتاب نوادر الصوم 
يرن الك ل ET AF‏ 

)٤(‏ ق - أن. () ق: تتابع. 

(5) ق: لم يكن. 
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وإن قال: لله علي أن أصوم شهرأء ولم ينو شهراً بعينه ولا متتابعاًء 
ولا نية له» فإن شاء فرق بين صومهء وإن شاء وصل؛ لأن الصوم يكون 
بالنهار دون الليلء فلذلك كان له أن يفرق إن شاء. 

وإذا قال: لله على اعتكاف شهرء فعليه اعتكاف بصومه”'؟ لا بد منه؛ 
لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصومء والليل لا يكون فيه صوم. 

وإذا قال: لله علي أن أعتكف يوماًء وجب عليه أن يعتكف يوماً 
يصوم”" فيه > يدخل المسجد قبل طلوع الفجرء فيقيم فيه صائماً إلى أن 
تغيب الشمس» ولا يخرج منه إلا لغائط أو بول أو جمعة. 

وإذا قال: لله علي أن أعتكف ليلتين» فعليه أن يعتكف ليلتي. © 
بيوميهماء يدخل المسجد قبل أن تغيب الشمسء قت قياد NE‏ 
ويصبح صائمء ويقيم فيه الليلة الأخرى ويصبح صائماً معتكفاً إلى الليل: 
ولا يشبه قوله: لله علي اعتكاف ليلة» قوله: لله علي اعتكاف ليلتين؛ لآن 
الليلتين”'' تكونان””" بيوميهماء والليلة لا تكون بيوميها" . ألا ترى أنه لو 
قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين ليلة» دخل" في ذلك اليل والتهان ركان 
ب : لله علي أن اعتكف شهراً. ولو قال: لله علي أن أعتكف 
يومين» كان عليه أن يعتكف”” يومين بليلتيهماء فينبغي له إذا أراد ذلك أن 
يدخل المسجد قبل غروب الشمس» فيمكث فيه يومه وليلته*؟ والليلة 
الأخرى ويومها. 

وإذا قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين”''' ليلة» وقال: نويت الليل دون 
النهار» فليس عليه شىء؛ لأن الصيام لا يكون /[١/١6١ظ]‏ بالليل» ولا 
يكون اعتكاف إلا وم وإن قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين يوماء وقال: 


)١(‏ ك: يصومه. () ق: يوم. 

(۳) م فعليه أن يعتكف ليلتين. (5) ق: لا اللتين. 

(5) ق: يكونان. (7) ك ق: بيومها؛ م: بيوميهما. 
0) ق: ذخل. (۸) ك ق: كان عليه اعتكاف. 


(9) ك ق: ليلته ويومه. )٠١(‏ ك: ليلتين. 


كتاب الصوم ‏ باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير 5 
نووت النيان دون الكل فهر كما قال» وإن شاء فرق اعتكافه» وإن شاء") 


وإذا قال: لله علي أن أعتكف شهر رمضان» فعليه أن 0 
والنهار. فإن صامه ولم فة كان عليه فقا امتككافف ‏ فيكف ٠‏ شتير 
مكانه متتابعا“ ويصوم فيه؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم» فلما 
يعتكف””" في شهر رمضان وجب عليه قضاء الاعتكاف» فلما وجب عليه 
ذلك وجب عليه مع ذلك الصوم. فإن كان لم يعتكف حتى دخل شهر 
رمضان من قابل فصامه واعتكفه قضاء من اعتكاف الشهر الأول لم يجزه 
ذلك الشهرء وعليه أن يعتكف شهراً يصوم فيه مكان الشهر الأول؛ لأن 
الشهر ار كين می وج عليه عفنا" اعتكافه بصوم» فلا يجزيه من 
ذلك صوم يح انان ر ولك ولق اة أف كير رما و 
من عذر وجب عليه قضاؤه باعتكاف متتابع فإن قضاه باعتكاف متتابعاً أجزاه 
ذلك؛ لأن الشهر وجب عليه صومه واعتكافه» فقضى ذلك. الا كر أن 
وجل لو قال: لله علي أن اعتكف رجب» وجب عليه صومه واعتکافه» فإن 
أفطره كله ثم قضاه باعتكاف أجزاه» فإن اعتكف مكانه”" شهر رمضان لم 
E‏ ان الذي وجب عليه. ولو قال: لله علي أن أعتكف رجب» 
فاعتكف مكانه شهر ربيع وذلك قبل أن يدخل ةا ينامرا إن كنا 
صامه مع اعتكافه؛ لأنه شيء أوجبه على نفسه لله فإذا عجل قبل”' ''' وقته 
أختراف' ألا ترق أن رخلا الى كال: له علي صوم يوم الخميسء فصام يوم 
الأريعاء قضاء من يوم الخميس أجزاه ذلك. وهو قول أب يوسف. وقال 
محمد: أما في قولي فلست أرى ذلك يجزيه حتى يصومه بعد دخوله؛ ألا 


(45 3ك كاف 0 :#3 الل 


(۳) ق: اعتكفه فيعكف. (6) ق: متتابعا مكانه. 
)هه( ق: لم يصم. )53 م - غير. 
)۷( ك ف للأول. (A)‏ ق: وراه. 


0 ى شين )۱١(‏ م - قبل. 
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ترى أن رجلاً لو صام شهر رمضان قبل أن يدخل لم يجزه» فكذلك”' هذا. 
وقال أبو تسف لو أن رجلاً قال: لله علي أن أتصدق بدرهم غدأء 
فتصدق به اليوم أجزاه ذلك» فكذلك”9) الصوم الذ أوجية على تفه 
يجزيه إذا عجله. قال محمد: وأما آنا فأرى الصدقة /1١/١١٠و]‏ يجزيه 
تعجيلهاء ولا أرى تعجيل الصوم يجزيهء وإنما أقيس ما أوجب على نفسه 
من ذلك بما أوجب الله تعالى عليه» فكما أن الزكاة يجزيه”" تعجيلها قبل 
وقتها فكذلك”“ إذا أوجب على نفسه صدقة فعجلها قبل وقتها أجزاه. وأما 
الصوم فلا يجزيه تعجيله”' كما لا يجزيه تعجيل ما أوجب الله عليه من 
الصوم. وقال أبو يوسف: إذا قال: لله علي أن أصلي ركعتين غداًء 
فصلاهما اليوم أجزاه. وقال محمد: وأما أنا فلا أرى ذلك يجزيهء 0 
افون الله عليه من لوقل أو بر :ول أن را قال 
جاء فلان فلله علي أن أصوم فوشا فل صيام ذلك اليوم قبل أن ا 
فلان» ثم قدم فلان بعد فعليه أن يصوم وما ولا يجزيه صيام ذلك اليوم. 
ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن الأول أوجبه على نفسه بغير يمين». وهذا 
إنما أوجبه على نفسه إذا قدم فلان» وإنما يجب عليه بعد قدومه. فلا يجزيه 
تعجيله. وكذلك إذا قال: إذا قدم فلان فللّه”" علي أن أصلي ركعتين» 
فعجل صلاتهما قبل قدوم فلان» ثم قدم فلان» فعليه قضاؤهماء ولا يجزيه 
الأوليان. وكذلك إذا قال: إذا قدم فلان فللّه0© علي أن أتصدق بدرهم. 
فعجل صدقة الدرهم» ثم قدم فلان» إن ذلك لا يجزيه» وعليه أن يتصدق 
بدرهم آخر. 


وإذا قال: لله علي صوم شهر متتابع › ولا ينوي اا بعينه» 
فعليه أن يصوم شهراً متتابعاً. فإن أفطر منه يوماً استقبل الشهر من أوله. 


)١(‏ ق: لم يجزيه كذلك. 0) م: فلذلك. 
(۳) ق: تجزيه. (5) م: فلذلك. 
(0) م - تعجيله. (1) م: بما افرض. 


(۷) م: لله. )۸( م - فللّه. 


كتاب الصوم - باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير 1 
قضى ذلك اليوم وحده» ولیس عليه أن يستقبل صوم شهر. ولكن إذا 
أراد"“ بقوله: لله علي» يميناً كفر [عن] يمينه مع قضاء ذلك اليوم. 


وإذا قال: لله علي صوم يومء فأصبح من الغد لا ينوي صوماء 
فلم تزل الشمس حتى 6ن أن يصومه من قضاء ذلك اليوم الذي 
عليه من الليلء ولكن أحب إلي أن يتم صومه فيجعله”“ تطوعاً ولا 
يفطر. وإن أفطر فلا قضاء عليه. وإذا قال: لله علي /[١/۲٥اظ]‏ صوم 
ما عليه قبل الزوال» أجزاه ذلك ؛ لأنه أوجب هذا اليوم بعيئه عليه. ألا 
ترى أن رجلا لو أصبح في يوم من شهر رمضان لا ينوي صومه» ثم 
نوى“ صومه قبل الزوال» أجزاه ذلك. ولو أفطر يوم من شهر رمضان 
فوجب عليه قضاؤه»› فأصبح في يوم لا ينوي صومه. ثم نوى أن 
يصومه قضاء من الذي وجب عليه لم يجره ذلك» فكذلك هذا. وإذا 
قال: لله علي أن اصوم غداء ثم اصبح ينوي أن يصومه تطوعا ولا 
يصومه مما أوجبه على نفسه» فصومه ذلك مما أوجبه على نفسهء ولا 
يكون تطوعاً. 
من امرأته فصام شهرين متتابعين أحدهما رجب أجزاه من الظهار» وعليه 


أن يقضي رجب كما أوجب على نفسه. وإن ارا يمينا ال کن "عليه 


)١(‏ ك ‏ شهرا متتابعا فإن أفطر منه يوماً استقبل الشهر من أوله فإن كان قال لله علي أن 


(۲) ق: وإن أراد. (۳) م نوى. 
(4) ق: اجب. (0) ق: فيعجله. 


0) م - نوى. 1 0) ك ق: لم يكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كفارة يمين؛ لأنه صام رجب كما حلف. ولو أن رول وجب عليه 
صوم شهرين متتابعين من ظهار» فصام شهرين متتابعين''' أحدهما 
راف أله جره الكقة وكات مومه من وتان سكاف > وا 
أن “سيل صوم شهرين متتابعين. ولا يشبه شهر رمضان في هذا الوجه 
ما أوجب على نفسه؛ لأن الرجل إذا أوجب على نفسه أن يصوم فكان 
الويجاب مِن قبله كان ذلك والصوم الذي وجب بالظهار سواء» ولم 
يكن أحدهما أوجب”“ من صاحبه» فمن أيهما صام ذلك الشهر أجزاف 
فام شهن ,رمضان فإنه لا یکوت آبذاً إلا من .شهر رمضان: آلا “ترئ ل 
أن رجلاً صامه تطوعاً كان من شهر رمضان. وما أوجبه على نفسه مما 
لم كحت" بحا إلا جاه على مه فريك" برل الديويد 
المتتابعين اللذي. وجبا بالظهار. ألا ترى أن رجلاً لو قال: لله على 
صوم الأبد» كان ذلك واا عليه فإن ظاهر من امرأته ولم يجد ف 
يعتق أجزاه أن يصوم شهرين متتابعين. ألا ترى لو أن رجلا وجب عليه 
قضاء أيام من شهر رمضان فقضاها في شهر أوجبه على نفسه أجزاه 
ذلك. وكان عليه أن يقضي مكان تلك الأيام من ذلك الشهرء 
کا هل اوا ترق انون راو لاميسيه مذ اجه غل 
تفه من هذا آ۹9 لو صام /[/۳١٠و]‏ ذلك في شهر رمضان لم 
E‏ 


# 35 #F 


(1) م - من ظهار فصام شهرين متتابعین. (7) ق: لم يجزيه. 


(۳) ق: خاضة. )٤(‏ ق: اجب. 
)00( م: لم يوجب. (5) لك ط: فكذلك. 
0) م: الذي. (8) م: فلذلك. 
(9) ق: ألا. (١٠)ق:‏ الأنه. 


)١١(‏ انتهى هنا الباب الذي نقل في جميع النسخ من الجامع الكبير. 


كتاب الصوم ‏ مسألة من كتاب الاستحسان : 


مسألة من كتاب الاستحسان" 


حرب عن عكري مولى عباس أن و الله د شهادة ا 
وحده على رؤية هلال شهر رمضان» قدم المدينة فأخبرهم أنه راف فأمرهم 
رسول الله يل أن يصوموا بشهادته". قال محمد: فهذا مما يدل على أن 
شهادة الواحد في أمر الدين جائزة.. 


ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شاهدين رجلين حرين أو رجل 
وامرأتين؛ لأن هلال الفطر وإن كان من أمر الدين ففيه بعض المنفعة لفطر 
الناس وتركهم الصوم» فذلك يجري مجرى الحكم» فلا يقبل فيه من 
الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام. 


ولا يقبل في هلال شهر"" رمضان قول مسلم ولا مسلمين إذا كانوا 
ممن ا شهادتهم وهم ممن يتهم. فأما عبد ثقة أو امرأة مسلمة ثقة 
حرة أو أمة و “ رجل مسلم ثقة ثقة إلا أنه محدود في قذف فشهادته في ذلك 
جائزة. وإن كان الذي شهد بذلك في المصر ولا علة في السماء E‏ 
شهادته؛ لأن الذي يقع في القلب من ذلك“ أنه باطل. فإن كان في السماء 
علة من سحاب فأخبر أنه رآه من خلال السحاب» أو جاء من مكان آخر 


(۱( ك م.ق ط: كتاب التحري؛ ج ه: كتاب التحرد؛ ر: كتاب التجرد. وكل ذلك خطأء 
لأن المسألة ليست في كتاب التحري وإنما في كتاب الاستحسان في باب الشهادة فى 
أمر الدين. انظر:.١/179و.‏ فيظهر أن بعض الرواة أخذ المسألة من كتاب N‏ 
الآتي بعد كتاب التحري وظن أنها من كتاب التحري» وأدرجها هاهنا. ولم يتنبه 
الأفغانى رحمه الله إلى ذلك. 

(1) سنن أبي داودء الصومء ١٠؛‏ وسنن الترمذيء الصومء ۷؛ وسنن النسائيء الصيام» 
۸ ونصب الراية للزيلعي» .٤٤/١‏ 

(۳) م- شهر. (6) ق: لا يجوز. 

(0) م-أو. )١(‏ ق: لم يقبل. 

(۷) ك ‏ من ذلك. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأخبر بذلك» وهو ثقةق فينبغى للمسلمين أن يصوموا بشهادته. 


2 36 % 


[مسألة في القيء من كتاب المجرةد() 


الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في صائم ذرعه القيء ء فخرج منه قليل 
أو كثيرء أو استقاء فقاء أقل من ملء الفمء وهو في ذلك ذاكر أو ناس 
لوه ال بد صو وكا على ضباق ال نه أو أكثر 
وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء. قال أبو عبدالله”؟ : يعني إذا تكلف للقيء 
فإن” "كاف تاضا قلا كني علي و :حرص من ره قم برقا نوهو 
يقدر على رميه وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء. 


ذرعه القيء أو 0 0 ملء ا أكثر ثم رجع إلى 8 وهو 5 


)١(‏ كتاب المجرد للإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت - 4 ه) صاحب الإمام اي 
حنيفة» وقد روى فيه فقه الإمام أبي حنيفة» ومسائلها تعد من مسائل النوادر. انظر: 
الفهرست لابن النديم؛ ۲۸۸؛ وسير أعلام النبلاءء 4547/4 والجواهر المضية 
للقرشي» ١/۱۹۳؛‏ وكشف الظنون» ؟/1787١.‏ فوضعنا المسائل المنقولة من المجرد 
بين معقوفتين» لأنها ليست من أصل الكتاب. لكنها مذكورة في جميع النسخ» فيظهر 
أن أحد رواة الكتاب أدخلها في الأصل قديماًء وقد يكون ذلك من صنع الجوزجاني 
أو من بعده. 

(؟) لك ق: لصيامه. 

(۳) ق: وإن كان. 

)٤(‏ أبو عبدالله هي كنية الإمام محمد بن شجاع الثلجي تلميذ ا الحسن بن زياد. 
انظر: سير أعلام النبلاء» .۳۷۹/١١‏ أما كنية الحسن بن زياد فهي أبو علي. انظر: سير 
النبلاءء .٥٤۳/۹‏ 

للد جميع النسخ وط : وإن. 

(5) من أصحاب أبي يوسف» توفي عام ٠١5‏ ه. انظر: الجواهر المضية للقرشي؛ 
ا 


كتاب الصوم ‏ مسألة في القيء من كتاب المجرد 

ا ر ر ے 
لصيامه مثل الحمصةء وهو القدر الذي يفطر من الأكل» قَطْرّه ذلك. وسواء 
ارتجع ذلك أو غلبه""“. وإن كان الذي /[۳/۱اظ] خرج من جوفه إلى فمه 
أقل من ملء الفم لم يفطره'" ما ارتجع منه. وكذلك رواه عن أبي يوسف. 
قال: وسمعته يقول غير هذا القول» يقول: إذا كان القيء أقل من ملء الفم 
فارتجعه متعمداً فطّرهء وإن غلبه”" لم يفطره. 


الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: وإذا كان بين أسنانه لحم فَلَمَظه“ 
فدخل حلقه» أو اجتمع من ريقه على لسانه فدخل حلقه””'» فهو على 
صيامه. 


25 96 3% 


من ا 7 


قال أبو حنيفة: إذا أفطر الرجل في شهر رمضان نهاراً وهو حاضر 
متعمداًء فأكل طعاماً أو شرب شراباً أو جامع امرأة في الفرج» أو بُعث له 
وَجور EEE‏ به أو دواء فأخذى وهو ذاكر لصومه» فعليه القضاء 
والكفارة. 


وإن جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل ثم جامع في الفرج بعد ذلك» 


)١(‏ م: أو غليه؛ ق: أو عليه. 

(0) ق: ده 

(۳) ق: 

)€( م ا تَلَمَظَ الرجل أي تتبّع بلسانه بقية الطعام بين أسنانه بعد الأكل» وقيل : 
التلمّظ أن يخرج لسانه فيمسح به شفتيه. انظر: المغرب» «لمظا. 

)٥(‏ ك: خلقه؛ م حلقه. 

() انظر ما علقناه على العنوان السابق. 

(۷) الوجور الدواء يُوجَر في وسط الفم. وانّجَر أي تداوى بالوَجُورء وأصله اوْتَجَر. انظر: 
لسان العرب» «وجر». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أفسد عليه صومه أو لم يظن ذلك - فأكل أو شرب أو جامع» فعليه القضاء 
بلا كفارة. 

وإن اکر“ ناسياً أو شرب ناسياً أو جامع ناسياً أو ذرعه القيء أو قاء 
ناسياء فظن أن ذلك 0 فأكل بعد ذلك» فعليه القضاء بلا كمارة. 


وإن اكتحل بِذَّرُورِ”'' أو احتجم أو قبل امرأته لشهوة أو لامسها لشهوة 
أو جامعها فيما دون الفرج فلم ينزل"» فظن أن ذلك يفطرهء فأفطر 
متعمدأء فعليه القضاء والكفارة. فإن““ استفتى فيه فقيهاً أو تأول فيه حديثاً 
أنه قد فطره فعليه القضاء بلا كفارة. 

وإن هو اغتاب إنساناً أو قذف محصنةء فظن أن ذلك قد فطرهء أو 
النعنتى فيه يها أ تأول فيه دعا ثم أفطر بعد ذلك» فعليه القضاء 
والكفارة؛ لأن الحديث فيه محتمل ا إذ قيل: قد أفطر على ما 
حرم اللهء وإذ قيل"'؟: إن الغيبة 0 فجعل بتأويل ذلك على إفطار 
البر» لا إفطار من الصيام. يراد أنه" قد حرم" برّه؛ لأنه خرج من البر 
إلى الإثم. والدليل اجتماع الناس أنه لا يكاد يسلم أحد من صيامه من أن 
باب أو كدت ولا سا فن ]233 


لا لا نا نا نالا 
)١(‏ ق: كان. زفق تقدم تفسيره. 
(©) م: فلم يزل. (6) ق: وإن. 
(0) ر ط: إذا قيل. 0( ر ط: وإذا قيل. 


(۷) روي في ذلك أحاديث ضعيفة. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» ١/۲۷۲؛‏ والضعفاء 
للعقيلي» 184/5؛ والجامع لشعب الإيمان للبيهقي» 01/0*: ۷٠۳؛‏ ونصب الراية 
للزيلعي» ٤۸۲/۲‏ ۔ 587. 

)۸( م: به. 

(4) جميع النسخ وط : قد حرف. 

)١(‏ انتهى هنا ما نقله الراوي لكتاب الأصل من كتاب المجرد للحسن بن زياد. 


كتاب الصوم - نوادر الصوم ES‏ 


(1) 1 2 


[ سم 1 اتی الد 


بعد كتاب نوادر | < 7 
70 [كتاب نوادر الصوم] 5 


أن يخرج يوم النحر قبل أن يطعم شيئاء وأن يطعم يوم الفطر قبل أن 
يخرج”". قال: وكتب شيخ من أهل البصرة يذكر /[١/٤١٠و]‏ عن 
عبدالله بن بريدة يرفعه إلى النبي بي مثل ذلك . 


ومما يستحب يوم الفطر قبل الخروج أن يستاك ويطعم ويمس طيبا إن 


)01( ق + اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

(۲) العنوان زيادة من طء لأنه قد ذُكِرَ فى آخر الكتاب في قوله «تمت النوادر». 
وف االات لسن حمق كنات اماه له س روي الموزعاتي عن الاماء 
محمدء وقد أدخله بعض الرواة في الكتاب للفائدة» ولذلك وضعنا جميعه بين 
معقوفتين. 

(۳) الآثار لمحمد. ١٤؛‏ والآثار لأبي يوسف» 04. وذكر يوم الفطر فقط في المصنف 
لعبدالرزاق» #/705. 

)٤(‏ عن بريدة كان النبي يه لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يطعم يوم الأضحى حتى 
يصلي. انظر: سنن ابن ماجة» الصيام ‏ 848 وسنن الترمذي» الجمعة» ۳۸؛ وصحيح 
ابن حبان» .٥۲/۷‏ وروي من حديث أنس: كان رسول الله ية لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات. انظر: صحيح البخاري» العيدين» ٤؛‏ وسنن ابن ماجةء الصيام» 
4 وسنن الترمذي» الجمعة» ۳۸. وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: نصب الراية 
للزيلعي» كاي كف رولكمن ادير لان REN‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وچ ويخرج الصدقة ثم يخرج. وصدقته نصف صاع من حنطة أو سويق 
أو دقيق أو صاع من تمر أو صاع من شعير. لاقي اليد ذلك نراقي د 
فلوساً أجزاه. وإن جمع لمسكين واحد عن تفر" "اف إن قوق لمانا كن 
واحد في مساكين أجزاه. ويطعم الرجل عن ولده الصغار رفن لتشم وس 
ع وما اللدين ل اة الذين تلزمه”*' نفقتهم. وإن أطعم عن 
امرأته وعن ولده الكبار بأمرهم أجزأ عنهم» وليس عليه أن يفعلء إنما 
عليهم أن يُطعِموا. Ey‏ كين 
ماف ومتاع بيتِ كفاف. هذا محتاج» إن أعطي من ذلك قبل» وليس عليه 
أن يتصدق عن نفسه. فان کان له سوى ما وصفت لك مائتا درهم أو 
عشرون مثقالاً من ذهب أو قيمة ذلك من عَرَض فَضْل عن الكفاف الذي 
وصفت لك فعلى هذا زكاة الفطرء ولا يسعه أن يقبلها من غيره. ولو كان 
مملوك بين اثنين لم يكن على واحد منهما فيه" زكاة الفطر؛ لأنه لا يملك 
لوكا انا وليس على الرجل أن يؤدي عن مکاتبه» وعليه أن يؤدي عن أم 
ولده ومدبره. وليس على رقيق التجارة زكاة الفطر. 


ولس على الا زكاة الفطر وإن ولدته يوم الفطر. فإن ولدته قبل 
طلوع الفجر من يوم الفطر. فعليه. وإن مات مملوك من رقيقه يوم الفطر فعليه 
أن يطعم. إذا انشق”“ الفجر من يوم الفطر وهو يملكه وجب عليه أن يطعم 
عنه» وليس يبطل ذلك موته. وعلى على المسلم زكاة الفطر في رقيقه وإن كانوا 
على غير دين الإسلام. وعلى مملوك“ الغلة زكاة الفطر على مولاه. وكذلك 
عبد تاجر لا يريد مولاه التجارة فيه. وعلى المولى زكاة رقيق رقيقه إذا كانوا 
لخر التيخازة: فان كان للتجارة فليس عليه فيهم زكاة الفطر؛ لأن فيهم 


)١(‏ ق: إن وجد. ع 

)۳( م: وعن عبده. (5) ق: يلزمه. 

)٥(‏ م: وثیات: (1) ك - فيهء صح ه. 
(۷) م: على الخيل. (۸) ك: وإذا انشق. 


4( جميع النسخ : وعلى المملوك. والتصحيح من ط. 
)١(‏ ق - لغير التجارة فإن كانوا. 


كتاب الصوم ‏ نوادر الصوم 
زكاة الأموال إذا لم يكن على العبد دين يبط" بقيمتهم. 


ولو أن رجلاً مضت عليه سنون لا يتصدق بصدقة الفطر [الواجبة] 
عليه أو جَهِلّه نسياناً فعليه أن يقضي ذلك ويتصدق به. 


ومن كان عليه دين حل له الصدقة» وليس عليه زكاة الفطر. 
/ ظ] وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه زكاة الفطر» ولا على 
مولاه فيه شيء. وليس على رقيق المكاتب زكاة الفطر ولا على مولاه فيهم. 
وليس على الرجل زكاة الفطر فيمن يعول من قرابته إخوة كانوا أو عمومة أو 
محرماً من نسب أو محرماً من رضاع. وعلى اليتيم زكاة الفطر في نفسه إذا 
كان غنياء يؤديها عنه وصيه» وكذلك يلزمه الزكاة في رقيقه. وفي هذا حجة 
على من قال: لا زكاة على الصغير في ماله. وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
توف قال جمد ابن على السععير ركا :ورلن على اهل الدمة. ركاه 
الفطر”"' في رقيقهم» وإن كان أحد من رقيقهم على الإسلام أجبروا على 
ببعه. وليس على نصارى بني تغلب زكاة الفطر في رقيقهم. 

وليس يبعث على زكاة الفطر ساعياً يجبيها. من أداها فمن نفسه» ومن 
تركها فلازم إثمه" عليه. 


ولو كان رقيق بين رجلين لم يكن على واحد منهما زكاة الفطر في 
رقلقة 4 لأنه لا تملك مملوكا تاماء آلا تر" آنه لو أعفق. كل مملوك له لم 
يعتق منهم أحد. ولو كانا متفاوضين بينهما رقيق فهو كذلك. ولو مر يوم 
الفطر على رجل وعنده عبد قد اشتراه قبل الفطر بالخيار» فاستوجب بعد 
الفطرء كان عليه زكاة الفطر فيه» ولو فسخ البيع فيه كانت زكاته على البائع 
إذا كان الشرى والأصل لغير التجارة. وكذلك إن كان الخيار للبائع فتم البيع 
فعلى المشتري» وإن انتقض البيع فعلى البائع. وإن كان عقدة البيع وقع يوم 


2000 ك: محيط. 
(۲) ق - الفطر. 
(۳) جميع النسخ وط: أنه. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفطر فعلى البائع في الوجهين جميعاً: إن تم البيع أو انتقض» والخيار 
للبائع أو للمشتري. وليس على الرجل في مملوك آبق زكاة الفطرء ولا في 
عبد غصب والغاصب يجحله. وإن رجع إليه لم يزك لما مضى. وإن كان 
العبد غائباً عنه في حاجة له أو في عمل بأجر أو في صنعة فعليه زكاة الفطر 
عنه. فإن كان رجل في مصر وله رقيق في مصر آخر أو في ضيعة فإنه يؤدي 
زكاة الفطر عن رقيقه في المصر ا ا و 
عليه الزكاة في مصر حيث لا يحمل" إلى غيره» ومن حملها وأداها في 
غيره أجزت عنه. 

وليس في شيء من الحيوان زكاة الفطر ما خلا رقيق الخدمة. وما كان 
/[165/1و] من الرقيق للتجارة فليس فيهم زكاة الفطر”"؛ لأن فيهم زكاة 
الأموالء ولا : تجتمع الزكاة من وجهين متفرقين في مال واحد. وليس في 
العقارات ولا في اليام ولا في شيء من الأموال والعروض زكاة الفطر ما 
خلا رقيق الخدمة ورقيق التجمل ورقيق القنية. وإن كان الرهن مملوئ“ 
لغير التجارة وكان أصله للخدمة فعلى الراهن زكاة الفطر فيهء إذا كان له 
فضل عن دينه وعن فوته الذي وصفت لك مائتي درهم أو أكثر أو عروض 
بمثلها. وليس على المرتهن زكاة العبد الرهن. وليس على الرجل زكاة الفطر 
في رقيق ابنه الصغير. 

ولو أن رجلاً اشترى عبداً قبل الفطر فلم يقبض ولم ينقد حتى مضى 
يوم الفطرء والشرى للخدمة» فإن زكاة هذا العبد على المشتري. وإن مات 
قبل أن يقبضه انتقض البيع فيه ولا زكاة على واحد منهما. ولو أن مملوكا 
وجد به المشتري عيبا فرده يوم الفطر بعد القبض» وكان الشرى قبل الفطرء 
فزكاة الفطر على المشتري إن رده“ بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض" . 


E 
ق + ما خلا رقيق الخدمة وما كان من الرقيق للتجارة فليس فيهم زكاة الفطر.‎ )( 
م: وإن كان مملوك رهن.‎ )۳( 

(4) م: إن رد. 

() ك - أو بغير قضاء قاض» صح ه. 


كتاب الصوم ‏ نوادر الصوم 
وكذلك لو رده بخيار الرؤية. ولو لم يقبضه حتى رده بعيب أو بخيار رؤية 
فزكاة الفطر في هذا على البائع الذي رجع إليه العبد. 


ولو أن رجلاً في يده عبد للتجارة قيمته خمسمائة درهم» فباعه”"' بأمة 
قبل الفطر بيوم للتجارة» فلم يقبض ولم يدفع حتى وجبت الزكاة في ماله 
يوم الفطر. وكان ذلك وقت زكاته» فلم يفسخ البيع ولم يقبض حتى مضى 
يوم الفطرء ثم فسخ البيع بخيار الرؤية أو بعيب» فإن زكاة العبد بالقيمة 
على البائع. وأما بائع الجارية فإن كانت لغير تجارة فعليه زكاة الفطر فيها إذا 
انفسخ البيع قبل القبض بخيار الرؤية أو بعيب. والزكاة على الذي يرجع إليه 
ذلك الملرة. فان كان للعجارة ركاه للتجارة” + إن كان للخدمة رعاو" 
للخدمة“ . وكذلك إذا انفسخ البيع شار القترط: .والتتفد © وغيق القن 
فيه سواء. وأما خيار الرؤية والعيب فيختلف قبل القبض وبعده. إذا كان قبل 
القبض فعلى ما وصفت لك" . وإن كان بعده فعلى الذي في ملكه قبل 
الفسخ. ألا ترى أنه في ضمانه ما خلا خصلة و ET‏ ةا 
بعيب وهو كاره فإن هذا يكون عليه زكاة الأؤْكّس'''' كوضيعة لَحِمَنْه. ولو 
كان هو /[۱/٥٥۱ظ]‏ الذي فسخ البيع ورده بعيب وهو يعرف الفضل فيما رد 
فحابى كان عليه ذلك. فإن لم يعرف ذلك ولم یجاب فعليه زكاة 
الأؤكسر"“ كوضيعة لَحِقَّت التاجر"' في هذا الوجه. وصاحب الخدمة عليه 
زكاة الذي رد إذا كان بعد القبض. وإذا كان قبله فعليه زكاة الذي يرجع 
إليه. ولو أن عبد“ وقعت عقدة البيع فيه قبل الفطر ثم مات يوم الفطر 


)١(‏ ق: فساعه. )۲( م: زكاة التجارة. 
(۳) م: زكاة؛ ق: زكوه. )٤(‏ م: الخدمة. 
)0( م + وكذلك. 0( م + فيه. 

(۷) ق -لك. (۸) ق: رد. 

(9) ك: فعليه. (١٠)م:‏ الاولين. 
(١١)م:‏ ولم يحف. (۱۲) م: الاولين. 
(۱۳) ق: التاخر. (:١)ق‏ - كان. 


(16)م: ولو اعتدا. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبل القبض والنقد انفسخ”© البيع. وكلاهما صاحب خدمة: البائع 
والمشترى :لسن الواخد ' مندينها اا ونان عل :وعد ما کاو ألا 
دن أن المشتري يزكي الثمن مع مالهء والبائع”*» لا يزكي”” الثمن 
ويزكي العبد. 


وقال أبو حنيفة: الصاع الأول ثمانية أرطال» فيجزي نصف صاع من 
الحنطة والدقيق والسويق أو صاع من تمر" أو شعير. وكذلك قال محمد. 
فإن كان المختوم خمسين رطلاً فهو عن" اثني عشر إنساناً ونصف. وإذا 
كان روطلا فر عن «عهر اناس ا كان بحطة فان کان شیر فهو 
غن خمسة, وكذلك إن كان تمر والزبيب: ضاخ في قول أبي. يوسف 
ومحمد. وفي قول أبي حنيفة نصف صاع. قلت: أرأيت الرجل يبيع العبد 
اا فلا يقبضه المشتري حتى يمضي يوم الفطرء ثم“ يقبضه 
فيعتقه» على من زكاة الفطر وقد كان لغير التجارة؟ قال: زكاة الفطر على ' 
البائع. قلت: فلو كان المشتري قد قبضه قبل الفطر ثم رده بعد الفطر وهو 
لغير التجارة؟ قال: تكون"'' على البائع؛ لأنه قد رد عليه. قلت: فلو أعتقه 
المشتري أو باعه؟ قال: زكاة الفطر على المشتري]''. 


[في كتاب المجرد”''': قال أبو حنيفة: وإن عجل زكاة الفطر عنه 
وعمن تجب عليه من ولده ورقيقه لسنة أو سنتين أجزاه ذلك. وإن لم يؤد 


بلق م: ايفسخ. (۲) ق: للواحد. 
(9) م- تری» صح ه. (5) م - والبائع. 
(5) م: فلا يزكي. (7) ق: من ثمر. 
(۷) ق: على. (0) م ثم. 
() ك ق: يكون. 


(۰) م + الحمد لله وحده؛ ق + والحمد لله رب العالمين. لم ينته كتاب نوادر الصيام هناء 
لكن أقحم الراوي هنا مسائل من كتاب المجرد للحسن بن زياد ومختصر الطحاوي. 
وهي كلها ليست من كتاب الأصل. 

)١١(‏ تقدم التعريف به قريبا. 


كتاب الصوم ‏ نوادر الصوم 7 
يعطي عنهم من حين مضى زكاة الفطر]. 


[وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في كتابه''': من أصبح في 
يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوماًء ثم أكل أو شرب 
أو جامع متنا فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة» وكان 
أبو يوسف ومحمد يقولان: إذا كان ذلك منه /[1907/1١و]‏ قبل الزوال فعليه 
القضاء”'' والكفارة» وإذا كان بعد الزوال فعليه القضاء بلا كفارة» وهو كما 


قال آنا ج 


وقال أبو يوسف”*': الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» وفي قول 
ابى حنيفة ا ثمانية أرطال. 


[تتمة نوادر الصوه”") 


.6! مختصر الطحاوي»‎ )١( 

(۲) ك ‏ القضاءء صح ه. 

(9) ينتهي كلام الطحاوي هنا. 

)€ ك ج رق + ومحمد؛ م: وقال أبو محمد ويوسف. لكن قول محمد موافق لقول أبي 
حنيفة في هذه المسألة كما مر ذكره صريحا في كتاب نوادر الصوم. انظر: ۱٥٩/۱‏ ظ. 
والمسألة مذكورة في الأصل بلا خلاف بين الأئمة الثلاثة. انظر: ١/151و.‏ وكذلك 
ذكرها الحاكم بلا خلاف. انظر: الكافي» 0/١‏ . وذكر السرخسي أن أا يوسف كان 
يقول أولا بقول أبي حنيفة ثم رجع عن ذلك. انظر: المبسوطء ”/10. وذكر الطحاوي 
المسألة على الخلاف بين الإمام أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف. انظر: مختصر 
الطحاوي» .٠١‏ 

)٠(‏ من ط. وانظر الحاشية السابقة. 

(1) ج رمق - تتمة نوادر الصوم. هنا ينتهي الراوي لكتاب الأصل من المسائل التي نقلها 
من كتاب المجرد ومختصر الطحاوي» ويعود إلى كتاب نوادر الصوم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء 
والكفارة وما يجب القضاء ولا تجب الكفارة 


وما يجوز من الشهادة على هلال رمضان وما لا يجوز 


قال: وسئل محمد بن الحسن عمن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم؟ 
قال: عليه القضاءء ولا كفارة عليه. قيل: فإن''' ابتلع لوزة رطبة أو حنطة 
صغيرة؟ قال: عليه القضاء والكفارة. فقيل له: فإن ابتلع هَلِيلجَة؟” قال: 
عليه القضاء والكفارة» أراد به الدواء أو لم يرد به. وكذلك إن أكل مِسْكاً أو 
غَالِيَة أو زعفراناً فعليه القضاء والكفارة. 


محمد في رجل أفطر في شهر رمضان من عذر والشهر ثلاثون يوماء 
فقضى شهر رمضان آخر وهو تسعة وعشرون يوماء قال: عليه أن يقضي 
بعدد ما كان شهر رمضان» إن كان ثلاثين يوماً فثلاثين» وإن كان تسعة 
1 0 7 5 4 7 5 5 ب #82 سم ر 
وعسرين يوما فتسعه وعسرين يوماء لقوله تعالى: #فودة من أَبنَارِ 
ر“ 
خرة 2 . 


محمد قال إذا شد رجل والخد وبالسماء غلة قلت تنهادته :وسحده 
إذا كان عدلاً. وأما على الفطر فلا يقبل إلا شهادة رجلين إذا كان بالسماء 
علة. وإن لم تكن بالسماء علة لم أقبل شهادة رجل حتى يكون أمراً 
ظاهراً. وكذلك لو شهدت امرأة وهي عدلة"“ فشهادتها جائزة. وكذلك لو 
شهد رجل على شهادة رجل فهو جائز. ويجوز في ذلك شهادة المحدود في 


(۱) م - فإن. 
(۲) من الأدوية. انظر: لسان العرب» «هلج». 
(۳) سورة البقرقء» .۱۸١ 2١85/7”‏ 

)٤(‏ جميع النسخ: فقبلت. والتصحيح من ط. 
(0) ك: لم يكن؛ ق: وإذا كان. 

(1) ق: عدل. 


القذفت 13 كان علا ول رر شاد افا وج اد العذ إذا 
كان عدلا. 


محمد في رجل جامع امرأته نهاراً ناسياً في شهر رمضان ثم ذكر وهو 
مُخَالِطها فقام عنهاء أو جامعها ليلا فانفجر الصبح /[١/٦٥اظ]‏ وهو 
مخالطها فقام عنها من ساعته» قال: هما سواءء ولا قضاء عليه. وذكر عن 
أبى يوسف أنه قال: يقضى الذي كان وطئه بالليل» ولا يقضي الذي كان 
وط بالتهان: 1 1 


قلت: أرأيت لو أن“ صائماً ابتلع شيئاً كان بين أسنانه؟ قال: ليس 
علية: القضاة “قلف وإن ٠‏ كان سما ميد اسان .فاكلا فال “لا قضاء 
عليه؛ لأن ذلك مغلوب لا حكم له كالذباب. وإن تناول سمسماً ابتداء 
دي 


وقال”"' أبو حنيفة: الصوم في رمضان لرمضان» ولا يكون لغيره إذا 
كان مقيماً. وإن كان مسافراً فإن صامه من صوم واجب عليه أجزاه من 
الواجب» وكان عليه قضاء رمضان. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواءء 
وهو من رمضان» ولا يجزيه من غيره مريضاً كان أو مسافراً. 


وقال أبو يوسف في رجل قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرأء 
فعليه أن يصوم ذلك اليوم كلما دار حتى يتم شهراء أربعة أيام أو خمسة» 
حتى يستكمل ثلاثين يوماً منذ قال هذا القول. ولو قال: لله علي أن أصوم 


)١(‏ ق: يجوز. 

(۲) ق: ويجوز. 

)۳( م - بالليل ولا يقضي الذي كان وطئه» صح ه. 

)٤(‏ ق: لو كان. 

(0) ق: فإن. 

() أي كالذباب يدخل حلق الصائم. انظر: المبسوط. .٠٤١/١‏ 
(۷) ق: قال. 

(4) م: في رمضان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا الشهويوماء كان عليه أن يصوم ذلك الشهر بعينه متى شاءء فهو في 
سعة ما بينه وبين أن يموت. ولو قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم غد 
فإن كان نوى”''' قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب فعليه صوم ذلك اليوم. 
وإن قال هذا القول بعد الزوال أو أكل أو شرب فلا شيء عليه. ولو قال: 
لله علي أن أصوم أمس» فلا شيء عليه. ولو قال: لله علي أن أصوم غداً 
اليوم» كان عليه أن يصوم غدأء وإنما عليه الأول من اللفظ ليس الآخر. 


ولو قال: لله علي صوم الأيام» ولا نية له» كان عليه سبعة أيام ؛ ا 
كلما مضت الجمعة عادت. وهذا قول اف يوسف ومحمد. وقال او حنيقة : 
عليه عشرة أيام؛ ارك اسع أت لأا في اننم ابم هو عت 
أيام. ألا ترى أنك د تقول : ثلاثة أيام وعشرة آيام» ولا تقول : العام 
وإذا قال: لله علي أن أصوم اا ولا نية له» فعليه صيام ثلاثة أيام. 


ولو قال : لله علي صيام الشهور. كان عليه صيام”") اثني طن 
شهراً. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يقع ول غل 
صيام عشرة أشهر. 


ولو قال: لله علي صيام الجمّع على مدى”' /[١/۷١٠و]‏ الشهورء ولا 
نية لهء فعليه أن يصوم كل جمعة تأتي”“ عليه في ذلك الشهر. ولو قال: لله 
علي أن أصوم أيام الجمعة» فإن عليه سبعة أيام. ولو قال: لله علي صوم 
الجمعةء فهذا يقع على وجهين: على أيام الجمعة السبعة» وقد يقع على 
الجمعة بعينهاء فأي ذلك نوى لزمه. فإن لم تكن" له نية فهذا [على]9» 
أيام الجمعة السبعة. 


)۱( أسقط في طّ «نوى» اعتماداً على نسحخة عنذه» وخطأ النسخ الأخرى. ولم يصب في 
ذلك» أن المعنى صحوع لا غبار عليه 


(۲) كق - صيام. )۳( ك م: اثنا عشر. 
RS 2)‏ () ك ق: على مد. 
(5) ق: 5-6 (۷) لك ق: لم يكن. 


(۸) من ط اعتمادا على المبسوط. .١40/#‏ 


كتاب الصوم ‏ باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء 


ولو قال: لله علي أن أصوم كذا كذا يوماء فهو على“ أحد عشر 
توما وإ كان له نة صرف الأمن إلى تيه ولو قال له على أن أصوم 
کا فو ع الخد عر وا إن" يدوق غو د یکن 
كما نوى. ولو قال: لله علي أن أصوم بضعة عشر يوماء لزمه صيام ثلاثة 
عشر يوماً؛ لأن”؟ البضع من ثلاثة إلى سبعة» فوضعناه على الأقل من اسم 
البضع. 

ولو قال: لله علي صوم السنين» كان هذا صوم الدهر. والسنون 
مخالف للشهور؛ لأنه لا غاية للسنين تنتهيها. وأما الشهور فلها غاية في 
کات اله تاد :وهل قر تعالى :518 عند ار هيد ا قا عقر 
تان حكنت اکچ . a‏ 0 إذام ي 1 
ا ف ليقف وف عا فاو فول ای ا 
ومد واا :قياش قول ای حتيفة يرس على سا وا قبل هدا 


ولو قال: لله علي صوم الزمان» فهو ستة أشهر O‏ 
RIE‏ 


TT CEG ق - على.‎ )۱( 


(۳) ق ۔ أن. 

)4( ك - كما نوى ولو قال لله علي أن أصوم بضعة عشر يوماً لزمه صيام ثلاثة عشر يوماً 
لآن» صح ه. 

.75/94 سورة التوبة»‎ )٥( 

(5) م: انصرف؛ ق: تصرف. (۷) م: نیته. 

(۸) ق: لم يكن. (9) ق - على. 

)٠١(‏ م: أبي حنيفة. (١١1)ك‏ + في؛ ق + على. 


(۱۲) آي : يصرف إلى عشر سنين في قياس قول أبي حنيفة» كما مر قريباً في الشهور أنها 
تصرف إلى عشرة شهور في قوله. وانظر: المبسوط .١45/7‏ 

19)م: وإن. 

(5١)ق:‏ لم يكن. 

)٠١(‏ ك + تمت النوادر والحمد لله وحده؛ م + تمت النوادر والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ق + تمت النوادر والحمد 
لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[(لاواظ] یتر أي ا ایی 


حدثنا أبو عصمة قال: أخبرنا أبو سليمان قال: سمعث محمداً يقول: 
إذا خرج الرجل بزكاة ماله يريد أن يتصدق بهاء فأعطاها قوماً. ولم يحضره 
عند إعطائها أن الذين أعطاهم فقراء ولا أغنياء ذَهَل عن ذلك» ولم يالو 
فلما أعطاهم تفكر في ذلك فلم يدر أغنياء هم أم لاء فإن ذلك يجزيه. فإن 
علم على أي هيئة كانوا حين أعطاهم فوقع في قلبه أن بعضهم كان محتاجاً 
عليه هيئة المحتاح» وان بعضهم كان غنيا عليه هيئة الأغنياءء وكان على 
ذلك أكبر رأة وذلك بعد الإعطاء. أجزته عطيته لمن كان كك رأيه أنه 
فقير» ولم تجزه عطيته ا کان اک رأية أنه غني ؛ لأن من خرج 
بزكاة ماله يريد أن يتصدق بها فهو عندنا يريد أن يعطيها الفقراء» فمن أعطى 
من الناس فهو فقير يجزيه عطيته إياه» إلا أن يكون أعطى من أكبر”“ رأيه 
أنه غني» فإذا كان على ذلك لم تجزه''' عطيته إلا أن يعلم أنه فقير فتجزيه 


(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

ار (۳) م: من. 

9ک )٥(‏ م: أكثر. 

)00 ق: لم يجزيه. 


كتاب التحري 
ات ر ۷ے 
عطيته. فأما إذا أعطى رجلاً يرى أنه فقير ولم يسأله ولم يأت مِن أَمْرِه مر 
يدل على أنه فقير فظن أنه فقير فأعطاه» أو أعطاه على غير ظن حَضّرّهء ثم 
ظن بعد العطية أنه فقير» ثم علم بعد ذلك أنه غني» لم يجزه ما أعطاه؛ 
لأنه أعطاه على غير مسألة ولا دلالة. 

وإن كان الرجل سأله وأخبره أنه محتاج فأعطاه» ثم علم بعد ذلك أنه 
غني ) فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: تجزيه”'' زكاته. وكذلك قول محمد. وأما 
في قول أبي وساف نا ولي إذا علم أنه غني» وقال: هو بمنزلة رجل 
توضاً بماء غير طاهر ثم صلى وهو لا يعلم» فهو يجزيه ما لم يعلم» فإذا 
علم عاد الوفيزء وأغاه 'الضلاة اوفال سكيد لأ تن" الضلذة: الصدفة؟ 
لأن هذا لا تعد صلاته صلاة؛ لأنه صلى على غير وضوءء والمتصدق 
صدقته جائزة /1١548/1١و]‏ عليه. ألا ترى أنه لو أراد أن يأخذها من الذي 
أعطاها إياه لم يكن له ذلك في الحكم؛ لأنها صدقة نافذة جائزة لا 
رجوع فيها. ولو كان له أن يأخذها من المتصدق عليه لأنها ليست بصدقة 
كان هذا قياس الصلاة بغير وضوء؛ لأن الصلاة بغير وضوء ليست بصلاة» 
فينبغي أن تكون“ هذه ليست بصدقة» وينبغي لصاحبها أن يأخذها من 
المتصدق عليه. فإذا كان لا يقدر على أخذها منه كانت صدقة تامة» فكيف 
يغرمها صاحبها مرتين. ولم يكن على صاحبها أكثر من الذي صنع. وقد 
وافقنا أبو يوسف أن الصدقة لا ترد" على صاحبهاء ولكنها نافذة للمتصدق 
عليه. ولذلك" افترقت الصدقة والصلاة على غير وضوء. إنما مثل الصدقة 
على الغني إذا تصدق“ عليه وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك رَجْل صلى 


وتحرى القبلة أو ا ميكين. أن القبلة كذا فصلى بقوله أو e‏ 


)١(‏ ق: يجزيه. (۲) ق: يجزيه. 

(۳) ق: لا يشبه. 

(6) جميع النسخ: لا مرجوع. وصححها في ط دون الإشارة إلى ما في النسخ. 
(0) ق: أن يكون. (5) ق: لا يرد. 

(۷) ر م: وكذلك. 0© ق بصدق. 


(9) م: فأخبره. )۱١(‏ ك: أو تجزيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حتى إذا فرغ علم أنه صلى لغير القبلة» فصلاته تامةء ولا إعادة عليه فيها؛ 
لأنه صلى ولم يكن عليه أكثر من الذي صنع. فكذلك الصدقة على الغني إذا 
لم يعلم وسأله وأخبره أنه فقير فليس عليه أكثر مما صنع” . 

ولو لم يخبره أنه فقير ولم يسأله عن ذلك ولكنه صادفه في مجلس 
الفقراء قد صَبَعَ صَنْعَ أصحاب المسألة فأعطاه كان هذا بمنزلة من سأله 
وأخبره أنه فقير؛ لأن هذا دلالة”" على الفقر”“ بمنزلة المسألة. وقد يجيء 
من هذا ما هو أدل من المسألة أو“ قريب منها أو مثلها. وكذلك فى قول 
أبي حنيفة ومحمد إن أعطى ذمياً من زكاته وقد أخبره أنه مسلم أو عليه 
سيما المسلمين فأعطاه من زكاته» ثم علم أنه ذمي أجزاه ذلك. وكذلك إن 
أعطاها ولداً أو والداً وهو لا يعلم ثم علم أجزاه ذلك. وإن أعطاه عبداً له 
أو مكاتباً له وهو لا يعلم به أو أخبره أنه حر فأعطاه ثم علم بعد ذلك أنه 
عبد له عليه دين أو مكاتب لم يجزه ذلك؛ لأن هذا ماله أعطاه ماله فصار 
ماله“ بعضه في بعض» فلا يجزي شيء من ذلك . 

فأما ما أعظى ولدا وواک وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك 
/[۱۸/۱ظ] أجزاه في قول أبي حنيفة ومحمد. 


أبنو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي 
الجويرية'' الجَرْمي عن معن بن يزيد السُلّمي قال: خاصمت أبي إلى 
رسول الله كله فقضى لي عليه. وذلك أن أبي أعطى صدقته رجلا في 
المسجدء وأمره أن يتصدق بها. فأتبته ''' فأعطانيها. ثم أتيت أبي فعلم بها. 


)١(‏ م: صيع. (؟) م: صادقه. 

9) م: دلالا. (4) م: على الفقرا. 

(0) ق: ا (5) ق - فصار ماله. 

(۷) ك: فلا يجزي ذلك من شيء. (۸) م: ووالدا؛ ق - أو والدا. 


)9( ك ج: أبي الحويرة؛ ر أب الحويزة؛ م ابن الجويرية ؛ ق: ا الجويرة. والتصحيح 
من صجيحع البخاري وغيره. انظر الحاشية التالية.. 
)٠١(‏ ق - فأتيته. 


كتاب التحري 

فقال : والله يا بني» ما إياك أردت بها. فاختصمنا إلى رسول الله كَل فقال: 
«يا يزيد لك ما نويت» ويا معن لك ما أخذت». قال محمد: قد جعل 
رسول الله ا ذلك ا عن يزيد» وجعله لمعن » فكذلك ا 


ولو أن رجلا توضأ في ليلة مظلمة في سفرء ثم قام عامداً إلى الصلاة 
فصلى ولم تحضر'" نية حتى صل في تحري القبلة» فلما قضى صلاته 
علم أنه صلى لغير القبلة» فإنه يعيد صلاته. وإن كان حين فرغ لم يدر“ 
أصلى إلى القبلة أم إلى غيرهاء فإن كان أكبر"“ رأيه أنه صلى إلى القبلة 
تمطااه تاماه «وإن كان وا هب إلى غير القبلة أعاد صلا وإن 
لم يكن له في ذلك رأي» أو كان قد ركب فمضى عن ذلك الموضع» فلم 
جر“ له رأي في تحري قبلة ولا غيرهاء فصلاته تامة؛ لأنه حين قام عامداً 
إلى الصلاة حتى دخل فيها فصلى فهو عندنا على تحري القبلة حتى يعلم 
غير ذلك. ولو كان حين انتهى إلى موضع الصلاة شك فلم يدر أين القبلةء 
فلم يتحر أكبر رأيه حتى مضى فصلى إلى بعض تلك الوجوه بغير تحر ولا 
أكبر رأي حتى فرغ من صلاته» فعليه أن يعيد صلاته» إلا أن يعلم أنه صلى 
للل فزت كان أك ٠‏ رأيه أنه صلق : للشلة إلأ أن :ذلك" زتها كان ةه ند 
دخوله في صلاته لم تجزه تلك الصلاة حتى يستقبلها بتكبير مستقبل؛ لأنه 


000( صحيح البخاري» الزكاةء ١٠؛‏ وسنن الدارمي» الزكاة» 5١؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 
EN‏ 

(۲) م: يقول. 

(۳) جميع النسخ: ولم تحضر؛ ط: ولم يحضره. والتصحيح من الكافي» ١/717١ظ.‏ 

(5) ج رامق ط: حتى صلى. وعبارة الحاكم: ولم تحضره نية في تحري القبلة حتى 
صلى. انظر: الكافي» ١/۱۲۷ظ.‏ 

)0( م لم يدري. 

(5) م: أكثر. 

(۷) م: أكثر. 

(۸) ج رم ط: فلم يجز. دلنظ الحاكم: وإن لم يتوجه له رأي. انظر: الكافي» 
١/لاكاظ.‏ 

(9) م: أكثر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
افتتحها على غير التحري» وكان الواجب عليه حين شك فلم يدر أين القبلة 
٠. ٠. 1 . )( 1 , 5 535‏ ۰ ا 
أن يتحرى فيمضي على أكبر"'' ظنه ورأيه. فلما افتتح على غير تحر لم يجزه 
ولو فرق فكان ار تراية وديا تر تلك" الوشوة أنه لفل 
فتركه وصلى /[١/59١و]‏ إلى غيره فقد أساء وأثمء وصلاته فاسدة وإن علم 
بعدما فرغ منها أنه صلى إلى القبلة» لأن قبلته [هي] التي ظن أنها القبلةء 
فقد صلى إلى غير القبلة التي وجبت عليه» فعليه أن يعيد الصلاة. ولو علم 
أنها ا بعدما افتتح الصلاة لم يجزه ذلك الافتتاح حتى يفتتح افتتاحا 
مستقبلا» ويعيد صلاته. 


ولوان رجلاً دخل مسجداً لا محراب فيه» وقبلته مشكلة» وفيه قوم 
من أهله» فتحرى الداخل القبلة فصلى» فلما فرغ علم أنه قد أخطأ القبلةء 
فعليه أن يعيد صلاته؛ لأنه قد كان يقدر على أن يسأل عن ذلك فيعلمه بغير 


مه #2 


بعر . 

اتا يجوز الشدرى إو عجره هر له :فاا ا كان له 
يُعلِمه بذلك لم يجزه التحري. ألا ترى لو أن رجلا أتى ماء من المياه فطلب 
الماء فلم يجده حتى صلى بتيمم» ثم سألهم فأخبروه» لم تجزه صلاته حتى 
يتوضأ ويعيد الصلاة. ولو سألهم فلم يخبروه أو لم يكن بحضرته من يسأله 
فطلب فلم يجد فتيمم وصلى ثم وجد الماء أجزته صلاته» ولم يكن عليه 
غير ما صنع“. وكذلك القبلة فيما وصفت لك. 

ولو أن رجلاً كانت له غنم مَسَالِيخ”' ذَكيّة» فاختلطت بها شاة 
مسلوخة ذبيحة مجو سی أو ذبيحة مسلم ترك التسمية9) عمداً أو ميتة » فلم 


)۳( م من ذلك. )€( م ما ضيع. 
(5) المساليخ جمع المسلوخة» وهي المسلوخ جلدها بلا رأس ولا قوائم ولا بطن. انظر: 
المغرب» «سىلخ» . 


0( م القسمية. 


كتاب التحري 
يتحرى. فيُّلقِي من ذلك الذي يظن أنه ميتة» ويأكل البقية. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يو سف ومحمد. وكذلك لو كان الذكي شاتين والميتة واحدة. 
فأما إذا كانت الميتة اثنتين والذكية واحدة فلا ت هاهنا؛ لأن الغالب 
هو الحرامء ولا ينبغي أن ينتفع بشيء من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
یيو سف ومحمد. وكذلك لو كانت واحدة ميتة وواحدة ذكية لم يأكل من ذلك 
شيئاً بتحرٌ ولا غيره إلا في خصلة واحدة: إن كان له في الذكي عَلَم ودلالة 
تدل عليه حتى يعرف بذلك من الميتة فلا بأس بأكل ذلك بالدلالة والعَلّم 
وإنما افترق الغالب من ذلك وغيره؛ لأن الغالب يقع عليه التحري إذا 
کان غالباًء وهو حلال» وفي ذلك وجوه كثيرة من الفقه. 


فنها أذ رلا لو كان له زیت اا |[ شاط ]ابه عضن و 
ميتة”“ أو شحم خنزير إلا أن ا كن 
بأن يستصبح به» وأن يدبغ''2 به الجلود ثم يغسلهء وأن يبيعه ويبين عيبه. 
ولو كان وَدَّك الميتة أو شحم الخنزير هو الغالب على الزيت أو كانا سواء 
لا يغلب واحد منهما على صاحبه لم ينبغ أن ينتفع بشيء منه» ولا يباع ولا 
يُستصبّح به ولا يُدمَن به جلد ولا غير ذلك؛ لأن وَدَكَ الميتة وشحم 
الخنزير إذا كانا الغالبين على الزيت فكأنه لا زيت معهماء وكان ذلك كله 
ميتة وشحم الخنزير» ولا ينبغي الانتفاع بذلك على حال. 


أبو لمان قال : أخبرنا ال أخبرنا زمعة بن صالح عن أبي 
الزبير عن جاتر بن عبتالله قال جاء قر إلى زسرل الله ل فقالوا: إن لنا 


)١(‏ ق: يجزي. 

() الودك هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: لسان العرب» «ودك». 
(۳) م: دهن. (6) م ق: لمير. 

)0( م ناسيا. )3( م: وان لم يدبغ. 


(۷) م + قال أخبرنا محمد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سفينة في البحر وقد احتاجت إلى الدهن» ووجدنا ناقة كثيرة الشحم ميتة» 
أفندهنها"'' بشحمها؟ فقال رسول الله يية: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بشىء» . 
وكذلك نقول» إذا كانت الميتة هى الغالبة فكأنها ميتة كلها. 


وقال أبو حنيفة: لو أن قوماً من المسلمين وُجِدُوا موتى فيهم كافر أو 
كافران”" لا يُعرّف الكافر من المسلم عُسلوا وكُفنوا وصّلي عليهم» ونوى 
المصلون بالصلاة والدعاء المسلمين“ منهم دون الكافرين”*'. وصّلي عليهم 
جماعة. وإن كانوا كفاراً ف فيهم المسلم والمسلمان لم يُصَلَ على أحد م 
وتعسلون ونكفنون ويدفنون: ولا بص غلى. أحذ منهم. وكذلك قول ا 
يوسف وقول محمد. ويدفنون في قول محمد في مقابر المشركين. فأما 
الأولون الذين أكثرهم المسلمون فإنهم يدفنون في مقابر المسلمين''“. وإن 
كانوا نصفين من الكافرين والمسلمين لم يُصَلَ على أحد منهم حتى يكون 
الأكد جن المسلمينه هدا أبس يلق على ال الأول فإن كان 
بأحدهما”*' علامة من علامات المسلمين أو كان“ بأحدهما"' علامة من 


)١(‏ ق: أفيدهنها. 

(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي» ١/478؛‏ ونصب الراية للزيلعي» .٠١١/١‏ وروى 
البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ييو يقول عام الفتح 
وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا 
رسول الله» أرأيت شحوم الميتة فإنها يُطلَى بها السفن ويدمَن بها الجلود ويستصبح بها 
الناس؟ فقال: «لاء هو حرام؛» ثم قال رسول الله ييه عند ذلك: «قاتل الله اليهود. 
إن الله لما حرّم شحومها جَمَلُوه أي أذابوه] ثم باعوه فأكلوا ثمنه». انظر: صحيح 
البخاري» البيوع» ١١١؛‏ وصحيح مسلمء ا .١‏ وفي الباب أحاديث أخرى. 
انظر: نصب الراية للزيلعي» الموضع السابق. 


(۳) ق: وكافران. 

(4:) م: للمسلمين. 

)٥(‏ م: الكافر. 

(5) م - فأما الأولون الذين أكثرهم المسلمون فانهم يدفنون في مقابر المسلمين. 
(۷) م: أكثر. (۸) م: بذلك. 

(9) ق: ياخدهما. (۱۰) م + أو كان. 


(١١)ق:‏ ياخذهما. 


كتاب التحري Cm ٠‏ 
علامات المشركين فهذه دلالة» فيْصلى على الذي به علامة المسلمين» 
ويرك الذي به علامة المشركين. ومن علامات المسلمين الختان والخضاب 

و السواة ما ترف به المسلو مي الكافن: 


وإذا كان الرجل فى سفر /[١/١١٠و]‏ ومعه ثوبان لا ثوب معه 
غيرهماء في أحدهما لعا E‏ طاهر» وليس معه ماء 
يغسلهمل”". فإنه يتحرى الذي يظن أنه لا نجاسة فيه» ثم يصلي فيه ويدع 
الآخر. وكذلك إن كان معه ثلاثة أثواب: ثوبان نجسان وثوب طاهر. وكذلك 
ما كثر من ذلك أو قل فإنه يتحرى فيصلي في الثوب الذي يظن أنه طاهر 
منها. ولا يشبه هذا" ما وصفت لك قبله““ من الغنم بعضها ميتة إذا كان 
الغالب غلبها النيت”*42 :لأ هذه القناب: لو كانت كلها تجسة لكان عليه أن 
يصلي في بعضها ثم لا يعيد صلاته؛ لأنه مضطر إلى الصلاة فيها. والذي 
وصفت لك من الغنم ليس بمضطر إليها. فإن كان في موضع لا يجد من 
الطعام غير تلك الغنم استوت حالها وحال الثياب فتحرى وأكل. فإن تحرى 
ثوباً من الثوبين فكان أكبر''' ظنه أنه هو الطاهر فصلى فيه الظهرء ثم تحول 
راه فكاة أكير راه أن الك هر الطاعر فصل :فيه الحضر :قان الحضرر الا 
يجزيه؛ لأن الظهر قد أجزته. ولا يجزيه غيرها؛ لأنه قد فرغ منها على 
تمام» فلا تفسد“ بعد التمام إلا باليقين. فإذا استيقن أن الثوب الذي صلى 
فيه الظهر هو النجس أعاد صلاة الظهرء وأجزته"“ صلاة العصر. فإن لم 
يحضره تحر حتى صلىء أو لم يعلم أن في واحد منهما نجاسة حتى صلى 
وهو ساوء فصلى في أحدهما الظهر وصلى في الآخر العصر» وصلى في 
الأول المغرب وصلى في الآخر العشاء» ثم نظر فإذا في أحدهما قذرء ولا 


)١(‏ ق: وليس. 

(؟) ج ر م ق: ما يغسلهما؛ ط: ما يغسلهما به» وزيادة «به» من المبسوطء. .۲٠٠/٠١‏ 
(۳) م هذاء. (54) م- قبله. 

)2( م: ميت. زفق م أكثر. 

(۷) ق هو. (۸) م ق: يفسد. 


469 م فأجزته ؛ ق وأجزأته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جحو ١‏ س 
يدري هو الأول أو الآخرء فإن صلاة الظهر والمغرب جائزتان» وصلاة 
العصر والعشاء”'' فاسدتان؛ لأنه صلى الظهر فى أحدهماء فتمت صلاته» 
قاذ ف يعد فاا وكدلك كل ضا ها فى ذلك ارت 
فهى بمنزلتها. وأما ما صلى فى الثوب الثانى فإن ذلك لا ن لأنه إن 
أا لم ا لأنا قد ا أذ احا نجس» فلا يستقيم أن 
يجزيا جميعا. 


ولو أن رجلا كان فى سفر ومعه آنية ثلاثة» فى كل إناء ماء» أحدها 
نجس والآخران طاهران» ولم يعرف الطاهر من غيره» فإنه يتحرى ويتوضاً 
ويصلي؛ لأن الأكثر منها الطاهرء فالتحري يجزيه. وإن كان اثنان منها"”") 
نجسين وواحد طاهر أهراقها /[1/١17١ظ]‏ كلها وتيمم وصلى. فإن تيمم 
وصلى ولم يهرقها أجزاه ذلك؛ لأنه لا تحري عليه في ذلك. ولكن الأفضل 
له أن يهرقها"" حتى يعلم أنه لا ماء معه ثم يتيمم. وكذلك إن كانا إناءين 
أحدهما طاهر والآخر نجس أهراقهما وتيمم» وكان“ هذا بمنزلة ما وصفت 
لك من الغنم قبله. إذا كان أكثر الآنية نجساً تيمم ولم يتحر. وإن كان أكثرها 
طاهراً فتحرى”*' وتوضأ وصلى أجزاه ذلك ما لم يعلم أنه توضأ بماء نجس. 

ولو أن رجلا له جوار أعتق واحدة منهن بعينهاء ثم نسيها فلم يدر 
أيتهين أعتق) لم يسعه أن يتحرى في هذا فيطأهن على التحري حتى يعلم 
أيتهن الحرة من غيرها. وكذلك لا يسعه أن يبيع منهن شيئاً. وكذلك لا يسع 
الحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى يبين المعتقة من غيرها" . 

وكذلك رجل له أربع نسوة طلق منهن واحدة ثلاثاً بعينهاء ثم نسيها 
فلم يعرفهاء فليس له أن يقرب" منهن شيئاً بتحرٌ حتى يعلم المطلقة بعينها 
من غيرها. وكذلك إن متن كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم 


(۱)( م ق: e‏ العشاء. زم جميع النسخ : منهما. والتصحيح من ط. 
(۳) م ق: أن يهريقها. (4) ك: وصلى. 
)2 م: يتحرى. %( م حتى يتبين المعتقة وغيرها. 


كتاب التحري 
أنها غير المطلقة. وكذلك ينبغي للقاضي إذا رفعت إليه أن يمنعه''' منها حتى 
سن ٠‏ فقي أنها :غير المطلفة. فاد كبر ذلك امتحلفه اة ها:طلق هذه 

. (€) : : ا‎ (DD 0 le 
بعينها ثلاثأء ثم حلى ' بينه وبينها. فان کان حلف وهو جاهل بما““ حلف‎ 
عليه فليس ينبغي له أن يقربها.‎ 

)0( 9 ماعن لون 5 e‏ : 

ولو" كان له جَوار فأعتق واحدة منهن بعينهاء ثم نسيها فباع منهن 
ثلاثا» فحكم عليه القاضي بأن أجاز بيعهن» وجعل الباقية هي المعتقة 
فأعتقها وحكم بذلك وكان ذلك من رأية ثم رجع بعض اللات "© باع إليه 
القاضي قضى في ذلك بغير علمء فليس ينبغي له أن يطأ شيئاً منهن 
بالملك» إلا أن يتزوجها. فإن فعل فلا بأس بأن يطأها؛ لأنها على إحدى 
خصلتين: إما حرة فتحل بالنكاح» وإما أمة فتحل بالملك. 

ولا يجوز التحري في الفروج كما يجوز التحري فيما وصفت لك قبله 
من جميع هذه الوجوه من ١‏ لميتة وغيرها؛ لأن التحري يجوز في كل ما 
جازت”" /171/11و] فيه الضرورة. ألا ترى”" أن الميتة يجوز أكلها في 
: 3 زفي 4 : : 5 : : 0 
الضرورة. وكل ما جاز اكله في الضرورة والعمل به في الضرورة وصاحبه 
يعلم أنه حرام فإذا كان مشكلاً وكان الغالب عليه الحلال أجزاه في ذلك 
التحري. فاما الفروج فإنه لا يجوز التحري فيها؛ لآنها ١‏ لا تحل بضرورة 
أبداً ولا بغيرهاء فكذلك لا يجوز التحري فيها. 

ولو أن قوماً عشرة أو أقل كانت لكل رجل منهم جارية» فأعتق 
أحدهم جاريته» ولم يعرفوا الجارية المعتقة» فلكل رجل منهم أن يطأ جاريته 
حتى يعلم أنها المعتقة بعينها. فإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي عق 


)١(‏ ك: أن يمنعها. 

(۲) ك: حين يبين؛ ج ر: حتى يتبين؟ م: حين يتبين. 

(۳) م: ثم صلي (4) م: انما 

(0) ق: وله. (0) ق: التي. 
0) ق:...ث. (۸) م + ألا ترى. 
(4) ق: فكل (١٠)ق:‏ فإنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأحب إلي أن لا يقربها حتى يستيقن ذلك. وإن قرب“ لم يكن ذلك عليه 
حراماً؛ لأن كل واحد منهم على حدته لم يعلم أنه أعتق» فجاريته له حلال 
حتى يعلم أنه قد أعتقها. ولكن لو اشتراهن جميعاً رجل واحد قد علم ما 
قال أحدهم من العتق لم يحل له أن يقرب واحدة منهن”' حتى يعرف 
المعتقة. ولو اشتراهن كلهن إلا واحدة حل له أن يطأهن جميعا. فإن فعل ثم 
اشترى الباقية اجتمعن جميعاً في ملكه لم يحل له أن يطأ منهن شيئاً ولا 
يبيع شيئا منهن حتى يستبين له المعتقة منهن. وكذلك لو اشترى كلهن بعض 
أصحاب الجواري إلا جارية منهن حل له أن يطأهن كلهن التى كانت عنده 
وغيرها. فإن اشترى الباقية فاجتمعن في ملكه جميعاً لم ينبغ له أن يقرب" 
منهن شيئا؛ لأنه قد استيقن حين اجتمعن فى ملكه أن إحداهن حرة» فهو 
إن وطئ إحداهن وطئها بغير علم ولا يدري أحرة هي آم لاء وإحداهن 
حرام عليه لا شك فيه. فإذا بقيت واحدة يشترها لم يعلم أن فيما اشترى 
حراماً عليه ولا شك فيه. فإذا لم يعلم ذلك لم يحرم شيء من ذلك إلا 
باليقين. ولا يكون اليقين إلا باجتماعهن جميعاً في ملكه. 


ومما يدلك أيضاً أن التحري لا يجوز في الفروج أن المُعْتِقَ لجارية”*) 
من رقيقه إذا نسيها'”' ثم مات أن القاضي لا يوجب في ذلك تحرياً فيقول 
للورثة: أعتقوا أيتهن شئتم أو أعتقوا التي أكبر'' ظنكم أنها حرة» ولكنه 
يسألهم عن ذلك. /1١/١171١ظ]‏ فإن استيقنوا منه شيئاً أمضاه على ما 
استيقنواء فأعتقوا الذي زعموا أن الميت أعتقها بعينهاء وَاستُحْلِفوا على ما 
بقي منهن على علمهم”" فإن لم يعرفوا من ذلك شيئاً أعتقهن“ جميعاً. 
فأبطل من قيمتهن قيمة واحدة» وسعين فيما بقي. فإن كن عشراً أبطل من 


)۱( م وإن فرق. 
(۲) ط + جميعاً. رلم کر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. 


(۳) م: أن يفرق. (6) ق: الجارية. 
(5) م: وإذا نسيها. (0) م أكثر. 


)¥( جميع النسخ : على علمهن. والتصحيح من ب» والكافي» و. 
(۸) ك ق: أعتقن. 


كتاب التحري CM‏ 
قيمة كل واحدة منهن عُشرهاء وسعت كل واحدة في تسعة أعشار قيمتها. 


أبو سليمان قال: سمعت محمداً يقول في رجل له عبد فآجره من 
وعقل ا اده ا د الد احور" لم إن: انمو 
أعتقه» فالعبد بالخيار» إن شاء مضى على إجارته» وإن شاء فسخها فيما 
بقي. فإن فسخها فيما بقي بطل نصف الأجرء وعد الو ي الاجر 
E TES‏ وكان له دون العبد. وإن مضى العبد على إجارته ا 
ذلك فليس له بعك ذلك أن. ها فإن مضي اها ٠‏ تى ت السئة 
فالأجر" كله واجب على المستأجر» نصفه للسيد حصة الشهور التي مضت 
E SEG NES a‏ الشهور إلى :قث 
ال وليس للعبد أن يقبض شيئاً من الأجر إلا بوكالة المولى. ا 
الذي يقبض الأجر المولى؛ ليه هو الذي ولي الإجارة» فيقبض الأجر كله 
نكرة الا و ن کو و ا لجر العم بر 
بال دهم مببل له المتاجر الما قبل أن يعمل اميد شيعا ثم إن اليد 
خدم الفمتاحن س أشهر» ثم أعتقه المولى» فالعبد أيضا بالخيار» إن شاء 
مضى على الإجارة» وإن شاء فسخها. فإن فسخها فالقول في ذلك كالقول 
في المسألة الأولى. وإن مضى على الإجارة حتى يخدم السنة كلها 
فا كج لمر ولا شيء للعبد منه؛ لأن المولى قد كان ملك 
لأ كله قل أن :يحتف اليد وا رن اق و لاف ا إلى 
العبد بعد عتقه. فإذاال يفيض ج ا چ الل برها 


)١(‏ م: الآخر. (۲) مق: الاخر. 
(۳) ك: أجز؛ ط: أجزاه. «أجاز ذلك» بيان لقوله: وإن مضى العبد على إجارته. 
(:) ك ‏ وإن مضى العبد على إجارته أجاز ذلك فليس له بعد ذلك أن ينقضهاء صح ه. 


)٥(‏ م - عليها. (9) ق: تيمم. 
)¥( م فالاخر. )۸( م - حين. 
(9) م - سنة. (۱۰) م: فالاخر. 
)۱١(‏ م: الاخر. ( م: الا 


(1) م: الاخر. (5١)م:‏ الا 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بيوم وشهراً بشهر. فإذا أعتق العبد في بعض السنة فعمل ما بقي منها كان له 
ا اللطا جلك لخر SS‏ وكذلك لو كان 
الاجر فاي اوا نما کال أو ورن او عا فق الو ار 
أو "ونا عه أو غير ذلك. إذا قبضه /1[١177/1و]‏ المولى بإذن المستأجر قبل 
أن يعتق العبد““ فقد ملكه المولى. فإذا مضى العبد على الإجارة كان(“ 
الذي قبض المولى له دون العبد. وإن كان المولى لم يقبض ذلك والأجر 
جارية بعينها فعمل العبد وهو مملوك نصف السنةء ثم عتق فعمل نصف 
السنة الأخرى. ولم يكن المولى قبض الجارية» فنصفها للمولى ونصفها 
للعبد. والذي يلي قبضها من المستأجر المولى؛ لأنه هو الذي ولي الإجارة. 
فيدفع نصفها إلى العبد. ويكون له نصفها. ولو كان المولى قبض الجارية 
قبل العتق والمسألة على حالها سلمت الجارية كلها للمولى» ولم يكن للعبد 
منها قليل ولا كثير. ألا ترى أن رجلا لو زوج جارية له من رجل بصداق 
وقبضه المولى أو لم يقبضه حتى أعتقها المولى فهي بالخيار» إن شاءت 
أقامت مع زوجهاء وإن شاءت فارقته. فإن اختارت نفسها ولم يكن الزوج 
دخل بها بطل صداقهاء وكانت فرقة بغير طلاق. وإن اختارت زوجها كان 
الصداق لمولاها إن كان قبض الصداق أو لم يقبض. وهذا الوجه إذا لم 
يقبض الصداق يخالف الإجارة إذا لم يقبض الأجر؛ لأن الصداق”“ يجب 
بالنكاح حين يقعء لا يجب منه شيء دون شيءء وأن الإجارة إنما تجب 
بالعمل» كلما عمل يوماً وجب له أجره» فلهذا اختلفا إذا لم يقبض 
الصداق والأجر. أما إذا قبضهما المولى ی فهو سواء في جميع ما 
وصفت. 

ولو أن رجلا قال لعبده: آجر نفسك بمائة درهم ممن شئت» فآجر 
نفسه من رجل سنة بمائة درهم كما أمره مولاه» فخدم المستأجر ستة أشهر 


)١(‏ م: الاخر. (0) م: أو غرضا. 
(۳) ق + أو. )٤(‏ ق - العبد. 
(0) ق: وكان. (5) ق: الصدان. 


(۷) ك: لم تقبض. 


د ل ا ا 
2 أعتقه المولى» فالعبد أيضاً بالخيار» إن شاء فسخ الإجارة فأخذ العبد 
نصف الأجر حصة ما مضى من الشهور فدفع ذلك إلى مولاه» وإن شاء 
ی ل اا خن ى رحا الح الاجر كله راف در د 
وأخذ نصفه. وليس للمولى على المستأجر سبيل في قبض شيء من الأجر 
إلا بوكالة من العبد؛ لأن العبد هو الذي ولى الإجارة. وإن كان العبد قبض 
الاجر قبل العمل ثم أعتقه المولى بعدمنا عمل نضف الستة فالعيد أيضاً 
بالخيار» إن شاء نقضص"' الإجارة ورد على المستأجر نصف ما أخذ منه من 
الأجر". وإن كان المولى أخذ ذلك من عبده”" فاستهلكه /77/11١ظ]‏ کان 
للمستأجر أن يأخذ العبد بذلك حتى يؤديه هو إليه؛ ولا سبيل له على 
المولى. وللعبد أن يرجع على المولى فيأخذ منه نصف ما أخذ إن كان قائماً 
بعينه عرضاً أو غيره. وإن كان المولى استهلكه كان له أيضاً أن يرجع على 
المولى بنصف ما قبض؛ لأن هذا المال لم يجب على المولى للعبد في 
حال رقه» إنما وجب له بعد العتق وبعد فسخ الإجارة. ألا ترى أن 
المستأجر لا سبيل له على المولى وإن كان العبد مُعْدِماً؛ لأن المولى قبض 
ذلك من العبد يوم قبض ولا دين على العبد. ولو كان على العبد يومئذ دين 
لكان للغريم أن يأخذ المولى بما أخذ من مال عبده حتى يدفعه إليه قضاء 
من دينه. فلذلك كان للعبد أن يرجع على المولى بما أخذ منه حتى يوفيه 
المستأجر. وإن اختار العبد المضي على الإجارة فمضى حتى أتم الخدمة فإن 
كان لم يقبض الأجر في حال رقه فالأجر بين المولى وعبده نصفان: نصف 
للمولى حصة ما مضى من الشهورء ونصفه للعبد. فإن كان العبد قبض 
الأجر في حال رقه ثم مضى على الإجارة حتى انتهى فالأجر كله للمولى 
دراهم كانت أو دائير أو کا أو ورتا أو عرضا من الخروض ٠‏ كاتا ما 


كان. 
)١(‏ ق + على. )۲( ق: من الآخر. 
(۳) ق: من عنده. (5) م + كان له أن يرجع على المولى. 


)0( م ۔ أو عرضا من العروض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن قال قائل: وكيف يكون للعبد أن يفسخ الإجارة وهو الذي وليها؟ 
قيل له: لأنها تمت في حال رقه بإذن المولى له فى ذلك. ألا ترى لو 
أن أمة زوجت نفسها بإذن مولاها ثم أعتقت كان نينا ا إن شاءت 
أقامت مع زوجهاء وإن شاءت فارقته وهي التي وليت النكاح. وكذلك العبد 
إذا ولي الإجارة. 
فإن قال قائل: وكيف يكون للعبد أن يفسخ الإجارة في وجه من هذه 
الوجوه وقد كانت جائزة؟ 
قبل له: لأن الإجارة تفسخ بعذرء فالعتق من أفضل العذر؛ لأن الأمر 
رجع ا العبد وصار أحق بنفسه من المولى. ألا ترى أن رجلا لو توفي 
فأوصى إلى رجل وترك ابن صغيراً فآجره الوصي في عمل من الأعمال فلم 
يتم العمل حتى بلغ الغلام مبلغ الرجال”'' فهو بالخيار» إن شاء مضى على 
ا و حك الجر كلد وإن شاء فسخ الإجارة فيما بقي وكان له 
اجر ما مف ود قول أبي حنيفة. /17/1[1و] فإذا كان للغلام أن 
ينقض الإجارة والأجر له فالعبد أحرى أن ينقض الإجارة إذا أعتق. والأجر 
يكون لمولاه إن كان قد قبضه في حال الرق”" . 
وكذلك لو أن الأب“ آجر ابنه وهو صغير“ فى عمل من الأعمال 
سنين معلومة بأجر معلوم فبلغ الغلام قبل أن تتم السنون فهو بالخيار» إن 
شاء فسخ الإجارة» وإن شاء مضى عليهاء وكانت حاله كحال الذي آجره 
الوصي. 


ولو كان الوصي أو الوالد“ آجر داراً للصغير سنين معلومة» فبلغ 
الغلام فأراد أن يبطل الإجارة لم يكن له ذلك. ولا يشبه“ هذا فى هذا 


)١(‏ ق: الراجال. (0) م: فهذا. 

(۳) ك - الإجارة إذا أعتق والأجر يكون لمولاه إن كان قد قبضه في حال الرق. 
(5) لك ق + نفسه. () ك: ابنه وصغير. 

(7) ك ق: أن يتمم. (۷) ك: أو الولد. 


(^A)‏ م ولا نسبه. 


كتاب التحري 
اله اجا أن الواله واا ف فال الضفو ر اکن 


اللذين يوكلهما الكبير””. ألا ترى أن الكبير لو وکل رجلا يؤاجر داره 
فآجرها كما وكله لم يكن له أن ينقض إجارة وكيله» فكذلك”*' هذا. 


ولو آجر العبد نفسه وهو محجور عليه وجاذ اس بمائة درهم ليخدمه » 
فخدمه ستة أشهر ثم أعتق العبدء فالقياس في هذا أنه لا أجر للعبد فيما 
مضى؛ لأن المستأجر كان“ ضامناً له" ولا يجتمع الأجر والضمان» 
ولكنا" نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيما مقي فيأخذه . 
العبد فيدفعه إلى مولاه» فيكون ذلك لمولاه دونه. 00-6 * الاجازة فا 
بقي من السنة» وليس للعبد“ أن ينقض”'''' ذلك؛ لأن الإجارة فيما بقي 
إنما ا ونيا 4813 لين ا ننه أن a‏ فرحا 
بعد عتقه؛ لأنه إنما جاز بغير إجازة المولى. ألا ترى أن أمة لو تزوجت 
رجلاً بغير أمر مولاها فأعتقها المولى جاز نكاحها عليهاء ولم يكن لها خيار 
في إبطاله؛ لأنه إنما جاز بعد العتق. وكذلك الإجارة لما“ جاز ما بقي 
منها بعد العتق لم يكن للعبد إبطال ذلك» ولكن الإجارة تلزم العبد» ويكون 
للمولى أجر ما مضى من الشهور قبل العتق» ويكون أجر ما بقي من الشهور 
بعد العتق للعبد. 


فإن كان العبد قبض الأجر في حال الرق وهو دراهم أو دنانير أو" 


شيء مما يكال أو يوزن أو عرض من العروض أو لم يقبض ذلك فهو 


)١(‏ ك: الوصي. (۲) م - في مال الصغير. 
(۳) ق: الكثير. (5) م: فلذلك. 

(0) ق: كانه. (5) لك -له. 

(۷) ق: ولكتها. (۸) ق: ويجوز. 

(9) ق: يبعيد. 

)۱١(‏ م ط: أن يقبض. والتصحيح من ك ج. وسقطت الجملة من ر. 
(١١)ق:‏ جازه. (۱۲) ق: أعتق. 

(۱۳) ك ق: فليس. )١5(‏ م: أن يقبض. 


)1٥(‏ ك م: بما. (15)م: وهو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سواء» يكون للمولى من" ذلك حصة ما مضى من الشهورء وللعبر“ 
حصة ما بقى من الشهور بعدما عتق. ولا يشبه هذا الوجه /[١/۳٦۱ظ]‏ فيما 
طن الس عن الل I AGEL EAL AG‏ 
المولى؛ لأن العبد لما قبض الأجر في هذا الوجه فقد قبض شيئاً ليس 
بجائز» ولا يجب به الأجر حتى يجوز بعد العمل. فلما أعتق العبد وقد 
قبض الأجر فإن كان لم يعمل شيئاً ولم يمض من السنة شيء فإنما جازت 
الإجارة بعد العتق» ووجب الأجر بعد العتق» وصار الأجر كله للعبد. فإن 
كان قد مضى من الشهور شيء قبل العتق وجب أجر ذلك للمولى بالعمل 
دون القبض» فصار ذلك بمنزلة من لم يقبض. فأما أجر ما لم يمض من 
العمل فإنه لا يجب بالقبض حتى تجوز الإجارة. وإنما جازت الإجارة بعد 
العتق» فصار ذلك للعبد دون المولىء فلذلك افترق”" جواز الإجارة““ قبل 
العتق وجوازها بعد العتق فيما قبض العبد من الأجر . 


لا لا لا نا نالا 


)000( م + بعد. 

(۲) ك: والعبد. 

(۳) ك: اقترن. 

€3 م: الاجازة. 

(9): 2+ ار كتا التخري والحمد لله وتحدة وضلواتة على محمد وله وضحية وسلامة؛ 
م + آخر “كناب التخري والخمد هه رت العالمين وضلواته غلى سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين ؛ ق + آخر كتاب التحري الحمد لله رب العالمين اللهم صل على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


كتاب الاستحسان ۳ 


/[93] يتم ایر اقل ایی“ 
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3 كتاب الاستحسان‎ Kd 

قال محمد بن الحسن: لا بأس بأن ينظر الرجل من أمه أو من ابنته""“ 
البالغة أو من أخته”" أو من كل ذات محرم منه من رحم أو رضاع إلى 
شعرها أو إلى صدرها أو إلى ثديها أو عضدها أو ساقها أو قدمها. ولا 
ينبغي له أن ينظر إلى بطنها أو إلى ظهرها أو إلى ما بين سرتها حتى يتجاوز 
الركبة. وكذلك كل ذات محرم من نكاح نحو امرأة الأب وامرأة الابن وأم 
الزوجة وابنة الزوجة إذا كان قد دخل بأمها. فإن كان ينظر إلى شيء من 
ذلك منها أو من ذات محرم ممن وصفت لك لشهوة فليس ينبغي له أن 
ينظر إلى ذلك. وكذلك إذا كان أكبر ظنه أنه إن نظر اشتهاها فينبغي له أن 
يغض بصره. 

وإن أمن على نفسه فلا بأس بان“ يسافر بها ويكون محرماً لها 
وتسافر”"" معه لا محرم معها غيره. فإن كان يخاف على نفسه فلا يسافرن 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) ق: من أمته. (۳) ق - أو من أخته. 

€3 م بن کان. (٥)‏ م أن. 

0( م أو تسافر. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


معهاء ولا يخلون معهاء ولا ينبغي لها إن خافت ذلك منه أن تخلو معه في 
بيت ولا تسافر معه. فأما إذا أمنا ذلك أو كان عليه أكبر رأيهما فلا بأس 
بالخلوة معها والسفر بها 


وكل شيء من هذا الذي وصفت لك لا بأس بأن ما ينظر إليه من أمه 
أو ذات رحم محرم منه فلا بأس بأن يمسه منها. لا بأس بأن يمس شعر أمه 
ويغسله ويدهنه أو يمس ساقها ورجلها ويغمز ذلك لها ويمس صدرها وثديها 
وعضدها ووجهها”'' وذراعيها وكفيها. ويكره له أن يمس منها ما كرهنا له 
النظر إليه إذا كانت مجردة له. فإن كانت غير مجردة له واحتاج إلى حملها 
أو النزول”' بها فلا بأس بأن يحملها وينزلها مُتَوَاخِذَا'" بظهرها أو 
ا وكذلك كل ذوات المحرم منه من جميع ما وصفت. فإن كان 
يخاف على نفسه أن يشتهي إِنْ يَمَسَ شيئاً من ذلك وكان عليه أكبر ظنه 


وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الأمة لم ينبغ أن تُعْرَض”*” في إزارها. 
وال وكذلك قولنا. [15/1اظ] وإن بلغت أيضاً أن تشتهى ويُجامّع 
مثلّها لم ينبغ أن تُعرّض في إزارها. ولا ينبغي للرجل أن ينظر من أمة غيره 
إذا كانت بالغة أو تُشتهى مثلّها أو توطأ إلا ما ينظر إليه من ذوات المحرم. 
ولا بامن: بان ينظر إلى شعرها وإلن. ضدرها وإلى كديها؟؟ وغفندها وقدمها 
وساقها ولا ينظر إلى بطنها ولا إلى ظهرها ولا إلى ما بين السرة منها حتى 
ا lS‏ ال 
وإن لم يره» ولا غير مكشوف إلا أن يضطر إلى حملها أو إلى“ النزول 


)١(‏ ق: ووجهاها. (۲) م: أو المنزول. 

)۳( كذا في جميع النسخ وط. ولم أجد هذا الاستعمال في لسان العرب والقاموس 
المحيط. والكلمة من «أخذ» كما هو ظاهر. والمقصود «آخذاً». وقد ذكر اللغويون أن 
«وَاحَذَه مكان «آحَذَه خطأ. انظر: لسان العرب» «أخذ»؛ والقاموس المحيط» «أخذه. 

() م: أو يبكنها. (5) ك: أن يعرض. 

0( م: وإلى بدنها. )۷( م لم. 

(۸) م ق - إلى. 


كتاب الاستحسان 

لجتجت7 ____ لے 
بها. ولا بأس بأن يمس منها ما“ يحل له النظر إليه» لا بأس بأن يمس 
ساقها وصدرها وشعرها وعضديها" . بلغنا أن ابن عمر مر بجارية تباع» 
فضرب في صدرها ومس ذراعيهاء وقال: اشترواء ثم مضى وتركها“ . 
فهذا ونحوه لا بأس به ممن أراد الشراء أو ممن لم يرد. فإن كان يخاف 
على نفسه أن يشتهى إن مس ذلك منها أو كان عليه أكبر رأيه فليجتنب أن 
يمسها. وكذلك إن كانت الجارية هي التي تمسه فلا بأس بأن تمس“ كل 
شيء منه" إلا ما بين السرة إلى الركبة. ولا بأس بأن تدهن”" رأسه 
و وتدهن شعره وصدره وظهره وساقه وقدمه وتغمز' ذلك إلا أن 
يشتهى» أو يكون أكبر رأيه على أنها إن فعلت ذلك اشتهاها أو اشتهت» 
کے لدان اها أن ری ل مه آلا یات اة ارا ارج 
تة وة وتغمز رجله وتخضبهء فلا يكون بذلك باس ما لم يشنية ”7 أو 
يكون أكبر رأيه على أنه يشتهي إن فعلت أو على أنها تشتهي إن فعل. فإن 
كان أكبر رأيه على ذلك فليجتنبه"©. وكذلك .لا بأس بان تنظر منه إلى كل 
شيء ما خلا ما بين السرة والركبة. ولا بأس بأن تنظر”''' إلى السرة. إنما 
نكوة أن نظ إلى قا تحت السرة# ولا عبقي أن تنظ" إلى الزكية؛ 


لأن الركبة من العورة. 


وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له 
نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفاً إلا الوجه والكف. 
ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. 


وهذا قول أبى حنيفة. 


)١(‏ م + لم. (۲) ق: وعضدها. 


)۳( م - ابن. (4) المصنف لعبدالرزاق» 785/9. 
(0) م: بأن يمس. (5) ك ق: منه كل شيء. 

(۷) م: بأن يدهن. (0) م: ويغمز. 

م الم ية )٠١(‏ ك: فلتجتنبه. 

(۱۱) ق: ينظر. (١)ق:‏ أن ينظر. 


(۱۳) ق: أن ينظر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جر 7770777 ست 

وقال الله تبارك وتعالى: لوقل لومت يعض يِن أبصرهن ويحْنَظنَ 
وهن ولا تيركت رن 111601 إل ما طهر ينها :فشر 
المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه» والخاتم 
زينة الكف. فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها 
إلا أن يكوت إنما ينظ :إل ذلك اشعهاء سنه لها فان كان ذلك افليس 
ينبغى له أن ينظر إليه. وإن دعى إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان 
E‏ وتعويا SN ESS‏ 
معرفتها ‏ وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه ‏ فلا بأس 
بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيهاء 
إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا 
کان شلا وصقت للك ٠‏ 


و لددان بحل دعاولا وجا إذا کات شابة :مسن ي 
فأما إذا كانت عجوزاً ممن لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها. وإن 
کان“ عليها ثياب فلا بأس بأن يتأملها أو يتأمل" جسدها ما لم تكن ثياب 
تصفها. فإن كانت ثيابها تلزق بجسدها حتى يستبين له جسدها فينبغي له أن 
يغض بصره عن ذلك. وإن كانت ثيابها لا تصف شيئأ من جسدها فلا بأس 
بالنظر إليها؛ لأنه إنما ينظر إلى الثياب وإلى القامة فلا بأس بذلك. 

3 3 ع عرو وروم و پاس 


.7١/55 سورة النورء‎ )١( 
(؟) روي عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظه. وروي معناه عن عائشة وأنس رضي الله‎ 
وشرح معاني الآثار للطحاوي» 777/4؛‎ 4١١8/١8 عنهما. انظر: تفسير الطبري»‎ 
وانظر: نصب الراية للزيلعى. 79/5؛ والدراية‎ .۲٠/۲ والسنن الكبرى للبيهقى»‎ 

لابن حجر فيفع ١ ١‏ 
(۳) ق ‏ کان؛ صح ه. 
)٤(‏ ط + وكفها. 
(5) ك م ق: انظر؛ ط: النظر. والتصحيح من ج ر. 
(5) ق: وجهها ولا يدها. 
0) ق: كانت. 
(۸) م: فلا بأس بتأملها أو بتأمل. 


كتاب الاستحسان 
ال ۷ے 
ولا بأس بأن تنظر”'' المرأة التي لا نكاح بينها وبين الرجل منه إلى 
جميع جسده ووجهه ورأسه إلا ما بين سرته إلى ركبته؛ فإن ذلك عورة» 
ولا ينبغي لها أن تنظر إليه. ولا بأس بأن تنظر إلى السرة أيضاء إنما يكره 
أن ظر ال اا اة اة فو رامن ا ا ولا ي 
ها أذ في إل ار 6 الك من العوزة ولا ي لها أن ات 
منه قليلاً ولا كثيراً إذا كانت شابة يُشتهَّى مثلّها أو كان شاب" يجامع مثله. 
فإن كانا كبيرين لا يجامع مثله ولا تامع ا اي اا كر 
غير :للق وإذا كانت المرأة إذا طت إلى عضن مومت للك قن الرجل 
وقعت في قلبها له شهوة أو كان على ذلك أكبر رأيها فأحب إلي أن تغض 
را ع ْ 


والرجل من الرجل لا ينبغي له أن ينظر منه إلا“ ما تنظر منه 

المرأة. ولا ينبغي له أن ينظر من الرجل إلى ما بين" /[١/٠٦١ظ]‏ سرته 
إلى ركبته”"". ولا بأس بالنظر إلى سرته. ويكره النظر منه إلى ركبته. وكذلك 
المرأة من المرأة. 

خم فال أخبرنا قدا ين فوس ندع عجر فذاق ن مهود 
عن أبيه"“ قال: صليت إلى جانب ابن عمر وكنت فتى من الفتيان أتزر على 
صدري كما يتزر”''' الفتيان» فأدخل ابن عمر إصبعه فحط إزاري حتى أبدى 
السرة» ثم قال: هكذا فاتزر يا ابن أخي''''2. وبلغنا عن عبدالله بن عمر أنه 
كان إذا 0 أبدى عن سرته. 


(۱) ق: ينظر. (۲) ق: أن يمس. 
(۳) ق: شايا. )٤(‏ ق + إلى. 
)٥(‏ ق: ما ينظر. (0) م- بين. 
0 ود 0 33 سف 
(4) م - بن مظعون عن أبيه. (١)ق:‏ تأتزر. 


.١159/0 المصنف لابن أبى شيبة»‎ )۱١( 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والسرة ليست من العورة» ولكن ما تحتها من العورة. فلا ينبغي أن 
ينظر إليه الرجل من الرجل والمرأة : من المرأة حتى يأتي العذر. فإذا جاء 
العذر فلا بأس بالنظر إلى ذلك. ولا بأس إذا أرادت المرأة الولادة أن تنظر 
المرأة م: منها إلى ع الفرج وغيره. وكذلك الرجل يريد أن يختقه ”2 أو 
يختتن وهو كبير. ولا بأس بأن يحقنه أو يختنه رجل؛ لأن هذا موضع عذر. 


فإن أصاب امرأة جرح أو قرحة في موضع لا يحل للرجال أن 
ينظروا إليه فلا بأس بأن يعلّم'"" امرأة دواء ذلك الجرح أو تلك القرحة 
فتكون““ هي التي تداوي به. ألا ترى أن الجارية البكر ل إذا تزوجها 
الرجل 5 عنده لا يصيبها فرافعته إلى القاضى أجله سنة» فإن وصل 
إليها وإلا فرق بينهماء فإن مضت السنة فقال: قد وصلت إليهاء وقالت: لم 
يصل إلي» نظر إليها النساء» فإن قلن: هي بكر على حالهاء خيرت» وإن 
قلن: هي ثيبء كان القول قول الزوج مع يمينه. أفلا ترى أنه لا بأس بنظر 
النساء في هذه الحال؛ لأنها حال عذر. وكذلك رجل اشترى جارية على أنها 
بكر فقبضها فقال: وجدتها ثيباً» وأراد ردها على البائع أو بين" بان 
Ek E E EL e‏ 
فلا يمين على البائع» وإن قلن: هي ثيب استحلف البائع بالله البتة لقد 
باعها وقبضها المشتري وإنها لبكرء فإن حلف على ذلك لم ترد عليه» وإن 
نكل عن اليمين ردت عليه. فلا ترى أنه لا بأس بان“ ينظر النساء في هذه 
الحال في أشياء كثيرة نحو ذلك. ٠‏ 


فإن لم يجدوا امرأة تداوي الجرح /57/11١و]‏ الذي بها أو القرحة 
ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك» وخافوا على المرأة التي بها الجرح أو 


)١(‏ ق: أيحتقن. (۲) ق + أو حرح. 
(۳) ك: بأن تعلم. (5) ق: فيكون. 

(5) م - الحرة. (5) أي أراد يمين البائع. 
(۷) م: ينظرون. (4) م: فلا بأس. 


0( م أن. 


كتاب الاستحسان 

القرحة"'' أن تهلك أو يصيبها بلاء أو دخلها من ذلك وجع لا يحتمل» أو 
لم يكن يداوي الموضع إلا رجلء» فلا بأس بأن يستتر منها كل شيء إلا 
موضع الجرح أو القرحة ثم يداويه الرجل ويغض بصره بما استطاع عن 
عورة» وذات محرم وغيرها في ذلك سواء. 


والعبد فيما ينظر إليه من مولاته» والحرٌ الذي لا قرابة بينه وبينها ولا 
حرمة سواءء حَصِيًا كان أو فحلاء إذا كان قد بلغ مبلغ الرجال. فلا ينبغي 
أن ينظر منها إلى شيء إلا إلى وجهها وكفها. ولا يحل للحَصِيَ شيء يحرم 
على الفحل. ولا تُجل المُثْلَهُ التي مُئْلّتْ به شيئاً يحرم على غيره من 
العنيد”'" :وال رار 


فأما الزوجة والأمة'" تكون للرجل فلا بأس بأن ينظر منها إلى كل 
شيء فرج أو رة أن رة ولا بأس بأن يصيبها وهي حائض فيما دون 
الفرج» ولا بأس بمباشرتها وإن لم يكن عليها إزار. 


محمد قال: أخبرنا الصلت بن دينار عن معاوية بن قرة المزني قال: 
سألت عائشة أم المؤمنين: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: 
يجتنب شعار الدم» وله ما سوى ذلك”*2. قال محمد: وبهذا نأخذ. وشعار 
الدم موضع الفرج. فأما أبو حنيفة قال: للرجل من امرأته وجاريته إذا كانت 
حائضا ما فوق الإزار» وكره ما تحت الإزار. 


00م 2 ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك وخافوا على المرأة التي بها الجرح أو القرحة. 

(؟) م: من العبد؛ ق: من العميد. 

(۳) م: والابنة. 

)٤(‏ روي نحوه. انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي» /۳۸؛ والسنن الكبرى للبيهقي» 
.م وفي معنى ذلك حديث مرفوع. انظر: سنن أبي داود» الطهارة» 5١٠؟؛‏ 


والسنن الكبرى للبيهقي» الموضع السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کے 
باب النظر واللمس 


من الأمة إذا أراد أن يشتريها 


وإذا أراد الرجل أن يشتري جارية فلا بأس بأن ينظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها وقدمها وثديها وإن اشتهى ذلك. وإنما"“ يكره أن ينظر إلى 
ذلك منها إذا كان إنما ينظر إليه ليشتهي”" بغير شراء. ومّسسُ هذه المواضع 
منها إذا كان يشتهى إذا مسها أو كان أكبر رأيه على ذلك فإنى أكره له مس 
شيء من هذه المواضع وإن كان يريد الشراء. ولا يسبه النظر في هذا الوجه 
اللمس. ألا ترى أن النظر لا يُحَرّم عليه أمّها ولا ابنتها" حتى ينظر إلى 
الفرج اکونا لشهوة. وأنه لو مس شيعا من هذه المواضع /[111/1ظ] 
لشهوة حرمت عليه أمها وابنتهاء وحرمت هي على أبيه ا فصار 
اللمس في هذه المواضع أشد من النظر. فلذلك رخصنا في النظر وإن 


ع 


اشتهق + :وكرهنا :فى اللمسن إن حاف الشهوة أو كان عليه اكير" رآية: 


2 3 3F 


باب المرأة إذا ماتت مع الرجال 


ولو أن امرأة ماتت مع الرجال لا امرأة معهم غيرها لم ينبغ لهم أن 
4 5 1 . )¥( ۶ 0 1 ورو . 
يغسلوها وإن كانوا دوي رحم محرم”" منها ابوها أو عيره » ولكنهم ييُممونها 
الصعيد. فإن كان" أبوها أو ابنها أو أخوها أو ذو رحم محرم منها يمّمها0) 
2220 5 )11( 8 3 ,. 
بالصعيد ٠‏ يضرب بيديه ' الأرض ثم ينفض بهما ويمسح بهما وجههاء 


)١(‏ ق: إنما. (۲) ك ق: يشتهى. 
(۳) ق: ينتها. 0 لهال دراي 
(5) م كان. () م: غلبه أكثر. 
(۷) م- محرم. (۸) م كان. 

(9) ط: يتيممها. )٠١(‏ م: الصعيد. 


)ك م ق: بیده. والتصحيح من ج ر ط. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يموت مع النساء ليس معهن رجل 

ج77 )-__,_2-_07777 سے 
ثم يضرب بيديه الأرض الثانية ثم ينفضهما كذلك ويمسح يديها إلى 
المرفقين» ظاهر كفيه وباطنهما في ظاهر الذراعين وباطنهما ليس بين يديه 
وبين وجهها وذراعيها ويديها شيء. فإن كان الرجال الذين”'' معها لا محرم 
بينهم وبينها فإن أحدهم يذ يضع الثوب على يديه فيضرب به الأرض ثم 
ينفضه ويمسح بذلك 007 > ثم يعود فيضرب بالثوب وهو على يديه" 
الأرض» ثم ينفضه ويمسح يديها إلى المرفقين» ويُغرض”' بوجهه عن 
ذراعيها. وكذلك يفعل بها زوجها إن كان معهم؛ لأنها حين ماتت صارت 
ر زو ې وحل له نكاح أختهاء ونكاح ابنتها إن كان لم يدخل بهاء 
ونكاح أربع سواها. قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال في امرأة له 
ملكت نح كنا انق بي | ذااسانق شيف ناما إذا افق فأوليافكا أحق 
بها . أفلا ترى أنه لم ير لنفسه فيها حقاً بعد موتهاء فكذلك نقول في 
غسلها والصلاة عليها. 


7/117" اا وإذا مات الرجل مع النساء ذوات ^ المحرم منه صنعن 
به كما وصفت لك 8 من التيمم في ذوات المحرم من الرجل في المرأة. ولو 
کن لسن بذوات محرم منه الاين الصعيد كما وصفت لك من وراء 
الثوب. إلا امرأته خاصة» فإنها تغسله. ثم يصلين عليه. وتقوم المرأة الإمام 
منهن وسط الصف لا تتقدم الصف كما يتقدم الرجال. ولا تشبه امرأة 
الرجل في هذا الزوج في غسل امرأته؛ لأن المرأة عليها عدة من زوجهاء 


(1) م: الرجل الذي. (۲) م: على بدنه. 


)۳( م ويعترض. )€( م غير زوجه. 
(5) المصنف لابن أبي شيبة» .٤۳/٣ ٤٥٦/۲‏ 
000 م إذا مات. )۷( ق: غیره. 


(A)‏ م دون. (4) م فيممته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٤‏ لے 
فهي بمنزلة امرأته حتى تنقضي عدتهاء والرجل لا عدة عليه. وقد بلغنا أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر أسماء ابنة عميس رضي الله عنها أن 
تغسله فغسلته"'©. وأمر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه امرأته'" أن 
تغسله» فغسلته”". فهذا لا بأس به. فأما أمته أو مدبرته أو مكاتبته أو أم 
ل ان .وتكن به كما كه الا ٠‏ الي ا 
بذوات محرم منه" . إلا الأمة خاصة فإنه لا بأس ا وإن لم 
تجعل”"' على يديها ثوباً. فأما أم الولد فإنها تيممه من وراء الثوب وإن 
كانت عليها عدة؛ لأن عدتها ليست من موته" »2 وإنما وجبت عدتها لأنها 
عتقت بموته فوجبت عليها العدة للعتق. ألا ترى أنه لو أعتقها فى مرضه 
حرمت عن" بال وإ مات رش ي العرة ل فلك 
هذا إذا مات" فعتقت حرمت عليه بالعتق”"'' كما تحرم في الحياةء 
فليتى, بن لها حدما :ضار رة أن تلت فكدلك" ٠‏ امراته لق قر 
اک عن اسه موق او ا و اا لے ا وا ری ن 
الإسلام بعد ردتها لم تغسله؛ لأنها لو ارتدت في حياته ثم مات وهي في 
العدة لم تغسله. فكذلك إذا ارتدت بعد موته فصارت في حال لا تغسله 
لم يحل لها أن تغسله”*'' بعد إسلامها. 


وإن ماتت امرأة مع رجال ومعهم غلمان لا يشتهون النساء لصغرهم 
ولا يجامع””' مثلهم فلا بأس بأن يعلّموهم الغسل إن ضَبَطواء ثم 


)١(‏ رواه الإمام محمد عن الإمام مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس. 
انظر: الموطأ برواية محمدء 48/5. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» ١/٥٥٤؛‏ 
والستن الكبرى: للبيهقئ. ٠۳۹۷۸۴‏ 


0) مل امرأته. (۳) المصنف لابن أي شيبة» 505/7. 
(5:) ق: اللا نساء. )2( م لتَمن + 

0( م - منه. 0) ق: لم يجعل. 

(۸) ق: بموته. (9) ق: عليهه. 

)٠١(‏ م: فلذلك. )١١(‏ ك: إذا ماتت. 

(۱۲) ق: بالتق. (17) م: فلذلك. 


(5١)ق:‏ يغسله. )٥(‏ ق: جامع. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة في أمر الدين 
يأمروهم“ أن يغسلوا المرأة. وكذلك الجارية الصغيرة التي تموت مع 
الرجال وهي لا تُشْتهى"" مثلها:ولم تبلغ أن تجامّع لصغرها فلا بأس أن 
77> ظ] يغسلها الرجال وإن كانوا غير ذوي محرم منها. 

وإذا ماتت المرأة مع الرجال ومعهم امرأة من أهل الذمة فلا بأس بأن 

٠. 3 (۳) . 0 ٠.‏ - 3 20 زلا 

يعلموها الغسل ثم يخلوا" بينها وبينها حتى تغسلها“"'. وكذلك الرجل 
يموت مع النساء ومعهن رجل من أهل الذمة فلا بأس بأن يعلمنه الغسل ثم 
يخلين بينه وبينه حتى يغسله'” . 

وكذلك إذا مات رجل مع الاه وفعي اة صا “تين الحوارئ 
لم يبلغ أن يشتهين ولا يجامع مثله: ف ا 3 0 و النساء لهن 
: ا )٩(‏ 0 . 4 ابلق 
الغسل إن ضبطنه'؟'» ثم يخلين بينهن وبينه حتى يغسلنه 3 

وَالخْصِيّ والمعتوه في ذلك سواء كله بمنزلة الرجل الكبير الصحيح 
الفحل في جميع''' ما و رفت للف وركذلك الرنقاء والمجترهة هى 


36 36 3% 


باب الشهادة في أمر الدين 


وقال محمد بن الحسن: إذا حضر رجل مسافر يريد الصلاة فلم يجد 


)١(‏ م: ثم يأمرهم. (0) م ق: لا يشتهى. 
(۳) ق: يحلو. )٤(‏ ق: يغسلها. 
(0) ق: تغسله. 


(5) م: صغار. وصغائر جمع صغيرة. ويقال للأنثئى صبي وصبية. انظر: لسان العرب» 
اصبي؟ . فيجوز الجمع على صبيان للذكور والإناث. 

)۷( م ولا. (۸) ق: يصف. 

(9) ق: ان ضبطته. )۱١(‏ ق : تغسلنه. 

(١١)م:‏ وجميع. (۱۲) ق : والمعتوه. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ماء إلا ماء في إناء أخبره رجل أنه قذر أو قال”“: ل افيد شين أن 
وقع فيه دم أو عذرة أو غير ذلك مما ينجسهء فإنه ينبغي للرجل أن ينظر في 
حال الرجل الذي أخبره: فإن كان يعرفه وكان عنده عدلاً مسلما مسلماً رضاً لم 
يتوضا .يذلك. الماء وتيمم وصلى. وكذلك إن كان الرجل عبداً أو كانت امرأة 

حرة مسلمة أو أمة بعد أن تكون عدلاً ثقة فيما قالت. فان ان غير ثقة 
أو كان لا يدرئ الذي اأشدد.” “ ثقة أو غير ثقة فإنه ينظر في ذلك: فإن كان 
اک زيه واظنه أنه ل ولم يتوضاأً به. فإن أهراق الماء 
ثم تيمم بعد ذلك وأخذ” ' في ذلك بالثقة فهو أفضل. وإن كان أكبر رأيه أن 
الذي أخبره بذلك كاذب توضأ ولم يلتفت إلى قوله» وصلى وأجزاء ذلك» 
ولا تيمم عليه. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه حين ورد" اض اء 
جي فال «عدرو بن العاف لرجل من أل الا ا أترد 
ماءكم هذا؟ sS‏ لآ تخبرنا چن شىء الا ری أن 
کک E‏ ولو أنه لم يعد خبره خبراً ما نهاه عن ذلك. فإن 

له ذلك الذي أخبره بنجاسة الماء في الإناء رجلاً من أهل الذمة لم 
لاي عر ا 
يهرق الماء ثم يتيمم ويصلي. وإن توضأ ولم يهرق أجزاه. وأحب إلى إذا 
وقع في قلبه أنه صادق أن يتيمم مع ذلك ويصلي. وإن كان أكبر رأيه أنه 


)١‏ ق - قال. (۲) ك - بال» صح ه. 

(۳) ك: فإن كان. 

)€( جميع النسخ وط: أو كان الذي لا يدري أخبره. ولعل الناسخ سها فقدم وأخر فى 
العبارة: وعبارة الحاكم: أو كان لا يدري أنه ثقة أو غير ثقة. انظر: لكام * 
4/1 1اظ. 

)٥(‏ م: أخذ. )١(‏ ق + ما. 

)¥( جميع النسخ وط : حيا. 

(۸) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد .150/١‏ 
وانظر: الموطأء الطهارة» ١٠؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» .75/١‏ 

)4( مق: فذكره. 

(۰) م ۔ کان. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة فى أمر الدير 

: باب في أمر الدين 
كاذب توضاً به ولم يلتفت إلى قوله. وإن توضأ وصلى في الوجهين جميعا 
ولم يتيمم أجزاه ذلك؛ لأن هذا شىء من أمر الدين» ولا تقوم الحجة فيه 
إلا بمسلم. :ولكن ليفغل الذي دت كه افا اف بوكذلك ٠‏ الصمن 
الذي لم يبلغ باع ما شرل واج ااال ا شون > 


ولو أن رجلاً دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاماً ويشربون 
شراباً لهم فدعوه إليه فقال له رجل مسلم ثقة قد عرفه بذلك: إن هذا اللحم 
الذي يأكلونه ذبيحة مجوسي أو خالطه لحم الخنزير» وهذا الشراب الذي 
شر قن الط الحمن قال الذي ذا :إلى ذلك لبن الام كما 
قال» وأخبروه أنه حلال وبيئوا له الأمر غلى وجهه وأن الأمر كما ذكروا لهء 
فإنه ينظر في حالهم: فإن كانوا عدولاً ثقات يعرفهم بذلك لم يلتفت إلى 
قول الرجل الواحد وأخذ بقولهم. وإن كانوا عنده غير عدول متهمين على 
ذلك أخذ بقوله ولم يسعه أن يقرب شيئا من ذلك. والرجل المسلم إذا كان 
عدلاً ثقَةٌ حجة في هذاء وكذا المرأة الحرة والأمة والعبد. فإن كان القوم 
غير ثقات إلا رجلين منهم فإنهما ثقتان» وهما فيمن أخبراه بخلاف ما قال 
الرجل الواحد. أخذ بقولهما وترك قوله. وإن كان رجل واحد منهم ثقة نظر 
فيما أخبره به الرجلان مما اختلفا فيه: فإن كان أكبر ظنه أن الذي زعم أنه 
حرام صادق أخذ بقوله. وإن كان لا رأي له في /1748/11١ظ]‏ ذلك وقد 
استوت الحالان عنده فلا بأس بأن"“ يأكل ذلك ويشربه. 


الذي أخبره به أنه حلال رجلين ثقتين إلا أنهما مملوكان وكان الذي زعم 
أنه حرام خلا وعدا ا فا باس اكك :إن كان الذي رغم أنه جرا 


رجلين مملوكين ثقتين والذي زعم أنه حلال رجلا واحداً حرا ثقة لم ينبغ له 


لق م ولذلك. 0( ك ‏ والمعتوه إذا عقل ما يقول» صح ه. 


(۳) ك: تشربونه. (5) م: الذي. 
(0) م: وأخذ. (50) م: أن. 


)۷( كلا ص م (A)‏ ق - حرام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يأكله. وكذلك لو أخبره بأحد”" الأمرين عبد" ثقة والذي أخبره بالأمر 
الآخر رجل حر حر ثقة نظر إلى أكبر ظنه في ذلك فلزمهء ولم يلتفت إلى غير 
ذلك. فإن كان الذي أخبره بأحد الأمرين رجلين حرين ثقتين وكان الذي 
أخبره بالأمر الآخر رجلين مملوكين ثقتين أخذ بقول الرجلين الحرين وترك 
قول المملوكين؛ لأنهما في الحجة بمنزلة المملوكين» وشهادتهما تقطع في 
الحكمء فهما أولى أن تقبل شهادتهما إذا كانا حرين من غيرهما. ألا ترى أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه شهد عنده””" المغيرة بن شعبة أن رسول الله يل 
أعطى الجدة آم الأم السدسء فقال: ات بشاهد آخرء فجاء بمحمد بن 
مسلمة» فشهد على مثل شهادته» فأعطى أبو بكر الجدة السدس”©. وهذا 
شيء من أمر الدين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد عنده أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ييل قال : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً 
فلم يؤذن له فليرجع». فقال: ائت معك بشاهد على ذلك" . فهذا أفضل 
في الاحتياط. والواحد مجزي. ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ما قال له ذلك إلا ليحتاط لغيره. ولو لم یات بشاهد غيره الاين شهادته ؛ 
لأنه قد قبل شهادة عبدالرحمان بن عوف رضي الله عنه في مثل ذلك 
ف ده وة أن رسول الله كل ذكِرَ عنده”''2. المجوسء فقال: «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب)7١١‏ 5 في أخذ الخراج. فأجاز عمر قوله وحده. وأجاز 


2 00 ق + الا امر.‎ )1١( 

)0( اموا الفرائض» 5؛ وسنن ابن ماجةء الفرانض» ٤؛‏ وسئن أبي داود» الفرائض› 
5 وسنن الترمذي» الفرائض› .٠‏ ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك. انظر: 
الموطأ برواية محمد .٠٠١/۳‏ 

(5) مق - قال. 

49 صحيح البخاري» البيوع» 4؛ وصحيح مسلمء الآداب» .٣۳‏ 

(۸) ك: 0 ر ق: يقبل؛ م: فقبل؛ ط: تقبل. وفي ج مهملة الأول. 

0( م: فشهد )۰ °( م عبده. 

)١١(‏ الموطأًء 6 ۲ وصحيح البخاري» الجزية» ١؛‏ وسنن أبي داود» الخراجء 
١‏ وسنن الترمذي» السيرء .۳١‏ 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة فى أمر الدين 

وض االكسص اح < مس ص 6 ا 1 311 مر 7ج 1د 
قول عبدالرحملن بن عوف في الطاعون حين أراد أن يدخل إلى الشام وكان 
بها الطاعون» فاستشار عمر في /19/11١و]‏ الدخول» فأشار إليه بعض 
المهاجرين بالدخول» وقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: يا أمير 
المؤمنين» أنفر من قدر الله؟ فقال له قوم من آهل مكة: لا تدخل. فجاء 
عبدالرحملن بن عوف فقال: إني سمعت رسول الله اة يقول: (إذا وقع هذا 
الرجس بأرض فلا تدخلوا عله وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا رار" 
مها . وأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله. وحديث آخرء أراد 
عمر بن الخطاب أن لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى شهد له 
ا ستيان أله للا وس كله أن يورت :امرأة شيم 
الَبَابِي”" ' من دية زوجها ا '» فأخذ بقوله. وبعث رسول الله ية دحية 
الكلبي وحده إلى قيصر ملك الروم بكتابه يدعوه”” إلى الإسلام» فكان حجة 
عليه”". وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت إذا لم أسمع من 
سول الله ا فحدئي 9 به غيره استحلفته على ذلك» وحدثني به أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» Rs‏ 1 فكل ها قد فر فيه 60 


(1) ك ق - فراراء 

(؟) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمده “/588. 
وانظر: صحيح البخاري» الطب» ٠؛‏ وصحيح مسلمء السلام» ۹۸. 

(۳) ك ق: الضيابي. 

)٤(‏ الموطأء العقول» 4؛ وسنن ابن ماجةء الديات» ١٠؛‏ وسنن أبي داود» الفرائض» 
؛ وسنن الترمذي» الديات» 18. وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. 
انظر: الموطأ برواية محمدء ۱۹/۳. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» 97/54". 

)٥(‏ م : فدعوه. 

(5) صحيح البخاري» بدء الوحي» ٦؛‏ وصحيح مسلم» الجهادء .۷٤‏ 

(۷) م: يحدثني. 

(۸) مسند أحمدء »۲/١‏ ١٠؛‏ وسئن ابن ماجةء إقامة الصلاةء ۱۹۳؛ وسنن ا داود» 
الوتر»ء ٠٠؛‏ وسنن الترمذي» الصلاة» ١۱۸؛‏ وصحيح ابن حبان» ۳۹۰/۲. 

(9) م: قد قيل. 

)٠١(‏ جميع النسخ وط: منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شهادة رجل مسلم. وبلغنا أن نفراً من أصحاب رسول الله کیا فی © أ 
طلحة كانوا يشربون شراباً لهم من المَضِيخ”"» فأتاهم آت فأخبرهم أن 
الي حرمت» فقال أبو طلحة: يا أنس» قم إلى هذه الجرار 
فاكشرها: فقمت إلبها فكسرتها تحت" لخي ماف . والحجج في هذا 
2 1 
يي 

محمد قال: أخبرنا حازم بن إبراهيم البجلي عن سماك بن حرب عن 
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييه قبل شهادة أعرابي 
وحذه على رؤية هلال شهر رمضان» قدم المدينة فأخبرهم أنه قل راف 
فأمرهم رسول الله کل أن يصوموا ا 

محمد قال: أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن 
عكرمة أن أعرابياً شهد عند النبى يلل فى رؤية الهلالء فقال: «تشهد أن لا 
إلله إلا الله وأنى رسول الله؟» فقال: نعم فأمر الناس فصاموا. فهذا مما 
يدلك على أن“ شهادة الواحد فى الدين جائزة. 

ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شهادة /1١/19١ظ]‏ رجلين حرين 
ين رجل وامرأتين؛ لأن هلال الفطر وإن كان من أمر الدين ففيه 


)۱( م: فمنهم. 

(0) الفضيخ شراب مسكر يتخذ من البسر. انظر: المغرب» «فضخ». 

(۳) م- قد. / 

() جميع النسخ وط : حتى اهراق. والصواب «حتى هُرِيق أو أهريق». انظر: المغرب» 
«هرق؟2. 

(5) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر الموطأ برواية محمد. .١١5/#‏ 
وانظر: صحيح البخاري» أخبار الآحادء ١؛‏ وصحيح مسلم» الأشربة»  ”‏ 0. 

0) ط: كثيرة. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. و"كثير؛ يستعمل للمذكر والمؤنث 
فيقال رجال كثير ونساء كثير. انظر: لسان العرب». «كثرا. 

(۷) سنن أبي داود» الصوم» ٤‏ وسنن الترمذي» الصوم» ۷؛ وسنن النسائي» الصيام» 
۸ ونصب الراية للزيلعيء .٤٤۳/١‏ 

)۸( م أن. 

(9) ك ق - شهادة. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة ذ في الرضاع 


بعض المنفعة بفطر الناس وتركهم الصومء فذلك يجري مجرى 0 ولا 
يقبل فيه من الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام. ولا يقبل في هلال شهر“ 
رمضان قول مسلم ولا مسلمين إذا كانوا ممن لا تجوز" شهادته وممن 
يتهم. فأما عبد ثقة ثقة مسلم أو امرأة مسلمة ثقة حرة أو أمة أو رجل مسلم ثقة 
إلا أنه محدود فى قذف فشهادته فى ذلك جائزة. وإن كان الذي شهد بذلك 

ف الحصير ولا“علة في الما كهك على "ذلك لم ل شاد لآن 
الذي يقع في القلب من ذلك أنه باطل. فإن كان في السماء علة من من سحاب 
فأخبره أنه رآه من خلل السحاب» أو جاء من مكان آخر فأخبره بذلك وهو 
ثقة» فينبغي للمسلمين أن يصوموا بشهادته. 


باب الشهادة في الرضاع 


وإذا تزوج الرجل المرأة فجاءت امرأة مسلمة ثقة أو جاء رجل مسلم 

ئقة فالخبره انما أزضنعا من لبن آمرأة ولخدة فاخت "إلى أن شزه عنها 
8 ويعطيها نصف الصداق إن لم يكن دخل بهاء لدان كل إن 
كان دخل بها“ . وأَحَبُ إلى لها أن لا تأخذ منه صداقاً وأن تتنزه منه إن 

كان لم سل بها وإ ا على تكاحهما لم يحرم ذلك عليه ولكن 
الأفضل أن بها هن ذلك: 00 الرجل يشتري الجارية فيخبره رجل 
عذال ثقة أنها حرة الأبوين EN E‏ قرو قن ولتي 
فهو أفضل» وإن لم يفعل فذلك له واسع. 


(9) ق: لم يقبل. (5) ق: أ 
)٥(‏ ق 5 بها. )3 جميع النسخ وط: عليها. 


)¥( م وأنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محمد قال: أخبرنا عمر بن سعيد"'' بن أبي الحسين”" عن ابن 
ل لمات تزوج ابنة أبي إهاب التميمي» فجاءت 0 
شوداء ° فأخيرته أنها أرضعتهما جميعاً. فأتى رسول الله هة فأخبره بذلك. 
فقال له رسول الله : «كيف /[۱۷۰/۱و] وقد قیل» . قال محمد: فلو 
كان هذا حراماً لفرق رسول الله ب بينهماء ولكنه أحب أن يتنزه بقوله: 
«كيف وقد قيل) . ١‏ 


محمد قال: أخبرنا محمد“ عن أبي كُدَيْئَة"2 البَجَلِي عن الحجاج بن 


أرطأة عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: قال عمر بن الخطاب: لا يقبل 
على الرضاع أقل من شاهدين 2 قال محمد: فبهذا نأخذ. 


فإن قال قائل: فمن أين افترق هذا وما وصفت قبله من الوضوء 
والطعام والشراب؟ 


)١(‏ جميع النسخ: محمد بن أبي سعيد. والتصحيح من ط ومن مصادر الحديث. انظر: 
الحاشية التالية. 

(۲( ك م: حسين. 

(۳) ق: سود. 

0) مق + كيف وقد قيل. صحيح البخاري» العلم» ١7؛‏ وسنن أبي داودء الأقضيةء 
٨۸‏ وسنن الترمذي. الرضاع. ٤؛‏ وسنن النسائي» النكاح. /51. 

)0( كذا في جميع النسخ وط «أخبرنا محمد). ولعله مزيد سهواً من الناسخين. وقد أشار 
إلى ذلك الأفغاني مبيناً أن الإمام مدا يروي عن ا كدينة بلا واسطة. وهو 
يحيى بن المهلب أبو كُدَيْئَة الكوفي. ثقة. انظر: تهذيب التهذيب. .507/١١‏ 

0( م ا كدية. 

0) روي أن عمر , بن الخطاب رضي الله عنه أَبِيَ في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها 
أرضعتهماء فقال: لاء حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. انظر: كتاب السنن 
لسعيد بن منصورء ١/۲۸۳؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي» //577. وروي أن عمر 
رضي الله عنه لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. انظر: 0 لعبدالرزاق» /584/8؛ 
والمصنف لابن أبى شيبة.» .٤۹۸/۳‏ . وروي عن علي رضي الله عنه مثله. انظر: 


المصنف لابن أبي شيبقء #/5948. 


كتاب الاستحسان - باب الشهادة في الرضاع OD‏ 
والوضوء يحل بغير ملك يملكه”'' صاحبه. ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل: 
كل طعامي هذاء أو توضأ بمائي هذاء أو اشرب شرابي هذاء وسعه أن 
واكك يي يم ود حي رو ندم ولو أن رجلا قان لرجل: ا 
جاريتي هذه» فقد أذنت لك في ذلك» أو قالت له امرأة حرة مسلمة: قد 
أذنت لك في وطئي» لم يحل له الوطء بإذنها حتى يتزوج الحرة أو يشتري 
الأمة أو توهب له أو يُتَصَدِّق"' بها عليه. أفلا ترى أن الفرج لا يحل له إلا 
بتزوج أو بملك”" المملوكة» فلا ينقض النكاح ولا الشراء ولا الهبة ولا 
الصدقة بقول رجل واحد ولا بقول امرأة واحدة. فإذا كان النكاح والملك لا 
يُنْقَضَان بذلك وإنما حل الفرج بهما ولولاهما ما حل الفرج والفرجٌ على 
جاله ان N E E‏ سهان رحاين ددن 
أو بشهادة رجل وامرأتين فكذلك”؟ “ لا يحرم الفرج إلا بما ينتقض به النكاح 
والملك. وكذلك كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء 
حتى ينتقض النكاح والملك. ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في 
ذلك حجة؛ لأنه إنما حل من وجه الحكمء ولا يحرم إلا من الوجه الذي 
حل به منه. ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم 
إلا رجلان أو رجل وامرأتان. فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم 
يحرم حتى ينتقض الذي به حل . ا بر كو 
يحل بالإذن فيه فأخبر رجل مسلم /[١/١۱۷ظ]‏ ثقة أنه حرام فهو عندنا حجة 
في ذلك» ولا ينبغي أن يؤكل ولا یشرب ولا يتوضأ منه. 


ولو أن يوخلا سلما :اد شترى لحماً فلما قبضه أخبره رجل مسلم ثقة أنه 
ذبيحة مجوسي لم ينبغ له أن يأكله ولا يطعمه غيره. ولا ينبغي له أن يرده 


(9) م: أو يملك. 
() م: فلذلك. «فكذلك» جواب قوله: «فإذا كان التكاح». 
(٥)‏ م حل به. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

رو کلک 

بقول واحد» ومنع الثمن"'' لا يجوز بقول واحد. ولا ينبغي له أن ينقضر “° 
ملكا ولا يمنع ثمنا بقول رجل واحد. 

فإن قال قائل: كيف كرهت له أكله أو بيعه وإنما حل بالملك كما 


قيل له: إن حل ملك هذا بالإذن فى أكله وشربه والوضوء به فليس "° 
بالملك حل ذلك منه. ألا ترى أن صاحبه لو أذن في ذلك بغير بيع حل له 
ما لم يعلم أنه حرام» فلما ملكه كان كأنه أذن له فيه. ولا يشبه هذا ما لا 
يحل إلا بالنكاح والملك. ألا ترى أن الذي اشتراه لو قال له رجل مسلم ثقة 
قبل أن يشتريه: إنه ذبيحة مجوسي» وقد أذن له صاحبه في أكله لم يحل له 
أن يأكله. فإن اشتراه كان على الحال التى كان عليها قبل الشراء فلا ينبغى له 
أن يأكله ولا يطعمه؛ لأنه قد كان مكروهاً له أن يأكله قبل الشراء وقد أذن 
له فيه» فكذلك”*' یکره ذلك له بعد ملكه إياه. 


وكذلك الميراث والوصية في جميع ما وصفت لك بمنزلة الشراء 
والهبة والصدقة والوطء والأكل والشرب وغير ذلك. 


ولو أن رجلا اشترى من رجل طعاماً أو اشترى جارية وقبض ذلك 
أل رونك له مانا ا ا لقم أو وفيت له أن ی 
رجل مسلم ثقة فشهد عنده أن هذا لفلان ابن فلان» غصبه منه البائع أو 
الميت أو المتصدق أو الواهب» فأحَبٌ إلينا أن يتنزه عن أكله وشربه 
والوضوء منه ولباسه ووطء الجارية. وإن لم يتنزه عن شيء من ذلك كان في 
سعة» وكان التنزه أفضل. 

وكذلك لو أن طعاماً أو شراباً أو وَضوء فى يد رجل أذن له فيه 
صاحبه وأخبره أنه له» /171/1[1و] فقال له رجل آخر مسلم ثقة: إن هذا 


)١(‏ م: اليمين. (۲) ك ن: أن ينتقض. 
05 السن: () م: فلذلك. 
)0( م أو وصى. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة ذ في الرضاع 5 

الذي في يده هذا“ الطعام والشراب والوّضوء غصبه من رجل وأخذه منه 
ظلماء ل ا ل ل ان N‏ 
فَأَحَبُ إلينا أن يتنزه عن ذلك الذي أذن له فيه. Ns‏ 


۶ 


كان في سعة من ذلك. وإن لم يجد وضوء غيره فهو في سعة إن" “ا 
ولم يتيمم. ولا يشبه هذا في الطعام والشراب والوّضوء الذي وصفت لك 
الذي خالطه القذر؛ لأن هذا إنما ذكر””*' الشاهد أنه مغصوب» ولم يذكر أنه 
حرام من قبل نفسه» إنما ذكر أنه حرام لآن الذي كان في يديه لا يملكهء 
وهو عندنا في الحكه”' للذي هو في يده حتى يقوم"' شاهدا عدل أنه 
لغيره. فإذا حكمنا بأنه للذي فى يده حل أكله وشربه والوضوء منه. وإن 
الذي E‏ من ف دة الجر 0 إفهنا ا الرتجل 
ae‏ الدين الواحد فيه حبجة. ا أ الا والشراب والرّضوء من 
ها تزاح :وإن کان غد 


ولو أن رجلا مسلماً شهد عند رجل بأن هذه الجارية التئ فى يذ فلان 
المقرة بالرق أمة لفلان غصبها منه» والذي هى" فى يده يجحد ذلك» وهو 
غير مأمون على ما ذكر منه» فأَحَبُ إلى أن لا يشتريهاء وإن اشتراها ووطئها 
فهو في سعة من ذلك. ولو أخبره پاتا حرة الأصل حرة الأبوين أو أنها 
كانت أمة لفلان الذي فى يده فأعتقهاء والذي أخبره بذلك رجل مسلم ثقة. 
E‏ إلئ: له أن يتنزه عن ذلك» ولا يشتريها ولا يطأها. فإن اشتراها 
ووطئها فهو فى سعة من ذلك إلا أنه أحب إلى أن لا يفعل. 


)١(‏ ق - الذي في يده هذا. (۲) ق: واحد. 


إفرة جميع النسخ وط : وإن. وانظر : المبسوط› 11/1۰ - VY‏ 
(4) ق: ذكرنا. )٥(‏ م في الحلم. 
(5) ق: يقيم. (۷) ق -من. 


(۸) ق: بشادة. (4) م - هي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن قال قائل: كيف جاز هذا وقد وصف الشاهد أنها حرمت من 
/711١ظ]‏ قبل نفسها [وآقيل: فكيف لم يشبه هذا الطعام والشراب 
والوضوء الذي حرم من قبل نفسه؟ 
يله إنماتهذا بمدزلة الام الذي شد فيه بارضا ل 
يحل الوطء إلا بملك» ولا يشبه هذا الطعام والشراب والوّضوء الذي يحل 


26 35 FF 


باب الرجل يبيع جاريته 


ويعلم المشتري أنه" لفلان 


قال محمد: إذا كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخر فأراد بيعهاء 
فليس ينبغي لمن علم أنها كانت لذلك الرجل أن يشتريها حتى يعلم أنها قد 
خرجت من ملكه إلى الذي هي في يده" بشراء أو هبة أو صدقةء أو يعلم 
أنه قد وكله ببيعها. وإذا علم ذلك فلا بأس بأن يشتريها منه. فإن قال الذي 
هي في يده: إني قد اشتريتها””' أو هبه“ أو تُصدق علي بها أو وكلني 
ببيعهاء فإن كان الرجل القائل ذلك عدلاً مسلماً ثقة فلا بأس بأن يصدقه 
بذلك ويشتريها منه. وكذلك إن کان" أراد أن يهبها له أو يتصدق بها عليه 
فلا بأس بأن يقبلها منه. فإذا اشتراها حل" له وطؤها إن أحب. 

وكذلك إن كان الذي أتاه به طعاماً أو شراباً أو ثياباً قد علم أنها كانت 
لغيره فأخبره ببعض ما وصفت» فلا بأس بأخذ ذلك منه وأكله وشربه. فإن 
كان الذي أتاه به غير ثقة فإنه ينظر في ذلك: فإن كان أكبر رأيه أنه صادق 


)١(‏ م - له. (۲) ق + أمة. 
(۳) ك ق: في يديه. )€3 م: قد شريتها. 
() ق: أو هبتها. (5) ك ‏ کان» صح ه. 


)¥( م رجل. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان 2 
فيما قال فلا بأس أيضاً بشراء ذلك ووطئ الجارية وأكل ذلك وشربه ولباسه 
وقبوله منه بالهبة والصدقة. وإن كان أكبر رأيه وظنه أنه كاذب فيما قال فليس 
عي ل أن ن ي من ذلك. وكذلك لو لم يعلم أن ذلك الشيء 
لغير الذي هو في يده حتى أخبره الذي في يده بأنه لغيره وأنه قد" وكله 
ببيعه أو وهب له أو تصدق به عليه أو اشتراه منه. فان كان عدلا سما ثقة 
صدقه بما قال» وإن كان عنده غير ثقة: فإن كان ا أ 3 أنه 
صادق فیما قال فلا بأس بالقبول فى ذلك منه وشراه» وإن كان أكبر را“ 
أنه كاذب ا وال لم .يقل ذلك منها ولم بش شيعا من ذلك هه وان 
كان لم يخبره أن ذلك الشيء لغيره فلا بأس بشراء ذلك منه ‏ وإن كان 
/[1771و] غير ثقة ‏ وقبوله منه ما لم يعلم الذي اشتراه وقيل”" له: إنه 
لغيره”*". إلا أن يكون مثلة لا يملك مثل ذلك ولا يكون له 0 
يتنزه عن ذلك ولا يَعْرض له بالشراء ولا قبول صدقة ولا هبة. فإن اشتر 
sS‏ ا ل 
شراه وقبوله» والتنزه أفضل. 


وإن كان الذي أتاه بذلك رجلاً حراً أو امرأة حرة فهو بمنزلة ما ذكرت 
لك في جميع ما ذكرت لك. وإن كان الذي أتاه بذلك”'' عبداً أو أمة فليس 
يقي له أن شري مه ٠‏ شا ولا بقل مه هة ولا دة تن اله 
عن ذلك. وإن ذكر له أن مولاه قد أذن له في بيعه وفي صدقته وفي هبتهء 
فإن كان ثقة مأموناً فلا بأس بأن يشتري ذلك منه وقبوله. فإن كان غير ذلك 
فهو على ما وقع في قلبه من تصديقه وتكذيبه: إن كان أكبر ظنه أنه صادق 


)١(‏ م - منه بالهبة والصدقة وإن كان أكبر رأيه وظنه أنه كاذب فيما قال فليس ينبغي له أن 


يعر ض. 
(۲) ك ق- قد. (۳) م: أكثر. 
)٤(‏ ق: وطبه. (5) م: أكثر ظنه. 
(5) م: ولم يشتري. (۷) ك ق: أو قيل. 
(۸) ق + وإن كان غير ثقة. (9) ك ق - بذلك. 


)۱١(‏ ك - منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيما قال صدقه بقوله» وإن کان أكبر ظنه أنه كاذب بما قال لم يَتْبَعْ له أن 


وكذلك الغلام الذي لم يبلغ والجارية التي لم تبلغ حراً كان أو 
مملوكاًء فإنه ينظر فيما أتاه من ذلك وفيما أخبره هل أذن له فى بيعه 
رم هديق نترام ناز كان اكير دراي : أ تناد ف قما اله سلاف رياف 
واشترى منه وقبل هبته وصدقته» وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب فيما قال لم 
ينبغ له أن يقبل من ذلك شيئاً. وإنما يصدق الصغير والصغيرة من الأحرار 
ا ا ك فون وام أن موق فلك از هيه كلت 
فإن قالا: المال مالناء قد أذن لنا أبونا أن نتصدق به عليك أو نهبه لك» لم 
ينبغ له أن يأخذه؛ لأن أمر”" الوالد“ عليهما في هذا لا يجوز. ألا ترى أن 
جارية لرجل أو غلاا ضغيرا أو كيرا كو آتبا رجلا بهد فالا له بحت 
بهذه إليك مولاناء نظر فيما أتيا به: فإن كان أكبر رأيه أنهما قد صدقا 
صدقهما بما قالاء وإن كان أكبر رأيه أنهما كذبا فيما قالا لم يقبل من ذلك 
شا وإنما هذا على ما يقع في القلب من التصديق والتكذيب. أولا ترى أن 
رجلاً محتاجاً لو أتاه عبد“ أو أمة لرجل صغيرين أو /[١/۱۷۲ظ]‏ كبيرين 
بدراهم فقالا له: إن مولانا بعث به إليك صدقة» نظر فيما أتيا به: فإن وقع 
فى قلبه أنهما صادقان وكان على ذلك أكبر ظنه فلا بأس بقبول ذلك» وإن 
کان أكبر,ظنه انها کاذبان لم بقل من ذلك شا قاتا هذا ونجزه على ما 
يقع في القلوب من التصديق والتكذيب. 

ولو أن رجلاً علم أن جارية لرجل يدعيهاء فرآها في يد رجل يبيعهاء 
فقال: إنى قد علمت أنها كانت لفلان يدعيهاء وهى فى يده" فقال الذي 
في يده: قد كانت كما ذكرت في يديه يدعيها أنها له وكانت مقرة له بالرق» 


EE)‏ (۲) ق: فلا إليك. 


(۳) م: أم. () ق: الولد. 
(6) ق: فقال. () م: عبدا. 


0) ك ق: في يديه. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان 5 
ولكنها كانت لى» وإنما أمرتها بذلك لأمر حفنّه» وصدقته الجارية بما قال» 
a‏ فلا بأس بشرائها منه. وإن كان عنده كاذباً فيما قال لم 
ينبغ له أن يشتريها منه ولا يقبضها صدقة ولا هبة". ولو لم يقل له هذا 
القول الذي وصفت لك ولكنه قال: ظلمني وغصبني فأخذتها منه. لم 
ينبغ”" له أن يعرض لها بِشِرَّى ولا هبة ولا صدقة» إن E‏ الذي أخبره 
بذلك ل ل ثم إنه رجع عن 
ظلمه فأقر بها لي ودفعها إلى» فإن كان عنده ثقة مأموناً فلا بأس بأن يقبل 
قوله» ويشتريها إن أحب» ويقبلها هبة أو صدقة. وإن قال: لم يقر بها لي 
ولكن خاصمئّه إلى القاضى فأقمتٌ عليه بينة فقضى القاضى عليه بذلك لى» 
او استخلفه ‏ فاي الب فضي .عليه ييا هدا والأول سراف إن كان 
عنده ثقة مأموناً صدقه بما قال» وإن كان عنده غير ثقة وكان أكبر رأيه أنه 
صادق فلا بأس بشرائها منه» وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم ينبغ له أن 
يشتريها منه. وكذلك لو قال: قضى لي القاضي عليه وأمرني فأخذتها من 
منزله» أو قال: قضى بها القاضي عليه وأجبره” فأخذها منه ودفعها إلي» 
لم أر بأساً أن يصدقه إن كان ثقة مأموناً بها. وإن كان غير ثقة ووقع في قلبه 
أنه صادق فلا بأس أيضاً بشرائها منه. /[177/1و] فإن قال: قضى لي 
القاضى فأخذتها من منزله بغير إذنه» فهذا والأول سواء. وإن قال: قضى لى 
بها القاضي فجحدني قضاءه فأخذتها منه» لم ينبغ له أن يشتريها منه» وإنما 
هذا بمنزلة قوله: اشتريتها منه ونقدته ثمنها" ثم أخذتها بغير أمره من 
منزله» فلا بأس بشراتها منه إذا كان عنده صادقاً في قوله. فإن قال : اشتريتها 
منه ونقدته الثمن فجحدني الشراء فأخذتها من منزله بغير أمره» فهذا لا 
ينبغي له أن يشتريها“ منه. فصار الشراء الذي ادعى في هذا الوجه بمنزلة 
ادعائه قضاء القاضي فى جحوده القضاء وغير جحوده. ولو قال : اشتريتها من 


)۱( م أو هبة. )۲( م ولم ينبغ. 
(۳) جميع النسخ وط: وإن كان. (6) لك ق: أو استحلفته. 
(0) مق: وأخبره. . (5) ق: يمنها. 


(Vv)‏ م - له. (N)‏ م بأن يشتريها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلان وقبضتها بأمره ونقدته الثمن» وكان عنده الذي قال له ذلك ثقة مأموناًء 
فقال له رجل آخر: إن فلاناً قد جحد هذا الشراء وزعم لم يبع" 
شيئاً» والذي قال له أيضا“ ثقة ثقة مأمون» لم يَْبَ نم له أن يَغْرض لشيء منها 
بشراء ولا صدقة ولا هبة ولا هدية. فإن كان الذي أخبره الخد الثانى غير 
ثقة» قد وقع في قلبه أنه صادق» على ذلك أكبر ظنه“» لم ينبغ له أيضاً 
أن يقبلها منه بهبة ولا صدقة ولا شراء ولا غير ذلك. فإن كان الذي أخبره 
الخبر الثانى ليس بثقة وكان أكبر رأيه أنه كاذب فيما :قال فلا بأس بشرائها 
تعد وكير له يه المناقةة و لهي رالووية .كانه اناتسا عدن 1 قة إلا أنه تلاق 
القائل الثاني بقوله وعلى ذلك أكبر رأيه لم يقبل من ذلك 56 ؛ لأن هذا 
شيء من أمر”" الدين» وعليه أمور الناس. 


هذا 


فإن قال قائل: لا نقبل هذا إلا بشاهدين عدلين سوى المشتري الذي 
في يده الجارية» ضاق ذلك على المسلمين. ألا ترى لو أن رجلاً كانت في 
يده جواري“ وطعام وثياب وقال: أنا مضاربٌ فلانٍ دَفَعَ إلي مالاً وأذن لي 
أن أشتري ما أردت» فاشتريت به هؤلاء الجواري وهذا الطعام وهذا المتاع» 
أت لا باس برك ذلك جه ووطة الجارية ارامت وجلا أقن أنه فارض 
لفلان الغائب وأن جميع ما في يده من الرقيق بينه وبين فلان» أفما ينبغي 
للرجل من المسلمين أن يشتري منه جارية يطؤها أو غلاماً /[11/1ظ] 
يستخدمه. هذا لا اسن به وَغتلى هذا آمو الناس. أرأيت عبداً أتى أفقأ من 
هذه“ الآفاق فذكر أن مولاه قد”''' أذن له في التجارة أما يحل لأحد أن 


)١(‏ م: لم يبلغ. (۲) ق: ذلك. 

(۳) م + لم ينبغ له. 

(4:) وعبارة الحاكم: وكذلك إن كان الذي أخبره الخبر الثاني غير ثقة إلا أن يكون أكبر 
ظنه أنه صادق. انظر: الكافي» 5؟١و.‏ 


)٥(‏ م: أكثر. () ق: شيئاً. 
(۷) م: من أمور. (۸) ك ق: جوار. 


(9) ك_ .هدم صح ه. )۱١(‏ ك ق- قد. 


كتاب الاستحسان - باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان a‏ 
يشتري منه شیا“ ولا يبيع منه شيئاً حتى يعلم أن مولاه قد أذن له في 
التجارة. فهذا ضيق لا ينبغي أن يعمل في هذا بما يعمل في الأحكام. قال 
محمد: وكذلك سمعت أبا حنيفة يقول فى العبد المأذون له في التجارة. ولو 
أن الناس أخذوا في هذا وشبهه بما ا الأحكام فقالوا: لا نجيز 
من هذا شيئاً إلا ما يجوز في الأحكام بشاهدي عدل سوى ذلك الذي في 
يده» ضاق هذا على الناس» ولم يشتر رجل شيئا من مضارب ولا من 
شريك ولا من وكيل حتى يشهد شاهدا عدل بالشركة والمضاربة والوكالة» 
ولم ينبغ له أن يقبل جائزة من ذي سلطان ولا هدية من أخ ولا من ولد 
ولا من ذي رحم محرم حتى يشهد عنده بذلك شاهدا عدل على مقالة 
الواهب والمجيز والمتصدق. وهذا قبيح ضيق ليس عليه أمر الناس. 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم أن عاملاً لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أهدى إليه جارية» 0 أفارغة أنت 0 مشغولة؟ فأخبرته أن 
لها زوجاء فكتب إلى عامله: إنك بعثت إلي بها N‏ 


فرق اف فلن من أبن طالب حين أتته الجارية ا 
شاهدان يشهدان أن فلاناً عاملك أهداها إليك. وقد سألها أيضاً: أفارغة أنت 
أم مشغولة» فلما أخبرته أن لها زوجاً صدقها بذلك وكف عنهاء فلم يسألها 
غير ذلك. إلا أنها لو أخبرته أنها فارغة لم ير به بأساً بوطئها. فهذا الأمر 
عندنا في قوله لها. ولق لم يكن عه دة .في "ذلك أي الارن ا م 
يسألها عن شيء منه. وإن كان أكبر الرأي والظن ليجوز فيما"" هو أكبر من 
ذلك من الفروج وسفك ال2 : 
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)١(‏ سقطت ورقة من نسخة ك ابتداء من هنا إلى قوله «إمساكها بشهادة الشاهدين» بعد 
صفحتين تقريباًء وأشرنا إلى ذلك في الهامش. 

(؟) الآثار للإمام محمدء ١۸؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 181/9؟ والمصنف لابن أبي شيبة» 
٤‏ . 

(۳) ق: فيهما. (5) م + والله أعلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يدخل بيته إنسان بسلاح 


/[4/1 ,هس ولو أن رجلاً دخل على رجل منزله ومعه السيف فلا 
يدري صاحب المنزل ما حاله: أهارب هو من اللصوص فألجأوه إلى منزلهء 
أو لص دخل عليه ليقتله ويأخذ ماله“ إن منعهء أو معتوه دخل عليه 
بسيفه» يظن في ذلك: فإن كان أكبر رأيه أنه لص دخل عليه يريد ماله 
ونفسه وخاف إن زجره أو صاح أن يبادره الضربة فيقتله فلا بأس أن يشد 
عليه صاحب البيت بالسيف فيقتله. وإن كان أكبر رأيه أنه هرب من قوم 
أرادوا قتله وعرف الرجل فإذا هو رجل من أهل الخير لا يتهم بسرقة ولا 
قتل لم ينبغ له أن يقتله ولا يعجل على هذا بسفك دمه. بل يدعه على ما 
يقع عليه رأيه وظنه عرفه أو لم يعرفه. 


وإذا كانت الجارية في يد رجل يدعي أنه اشتراها وهو ثقة ين مسلم 
وسع الرجل أن يث شعريها هه : ويغيلها: مه هدرة وغ ولك ون کان غ يذ 
فوقع في قلبه أنه صادق فلا بأس بأن يصدقه. وكذلك لو لم تكن“ الجارية 
في يده ولكنها كانت في منزل مولاها فقال له: إن مولاها أمرني ببيعها 
ودفعها إلى من اشتراهاء فلا بأس بشرائها منه وقبضها من منزل 00 
اف الذي باعها أو بغير أمره» إذا أوفى الثمن كلهء إذا كان الذي باعه 
مسلما ا كان عنده على غير ذلك» وهو عنده صادق في رأيه وظنه. فإن 
وقع في قلبه أنه كاذب قبل أن يشتريها أو بعد ما اشتراها قبل أن يقبضها 
لبس شق له اا ر وا کے تتا ا اف اوی كنك لو 
قبضها ووطتها ثم وقع في قلبه أن الذي باعها قد كذب فيما قال وكان عليه 
أكبر ظنه ورأيه فإنه ينبغي له“ أن يعتزل وطأها حتى يسأل مولاها عن 
ذلك أو يأتيه من رو خبر الأول ممن يصدقه. فإن أتاه ذلك فلا 


ETE‏ (09 م وجل. 


)۳( م - منه. (١‏ ق: لم يكن. 
(0) ق - له. 


كتاب الاستحسان ‏ باب 


بأس بوطئها. وهكذا أمر الناس ما لم يجئ التجاحد والتشاجر من الذي 
كان“ يملك الجارية. فإذا جاء ذلك لم يقربها وردّها عليه» واتبع البائع 
بالثمن فخاصمه فيه» وينبغي للمشترئ أن يدفع إلى مولى الجارية عقرها. فإن 
كان البائع ين باه هد عع 'المشتري شاغيذا عدن أن مر اها قك ار 
ببيعها» /17۷€/11ظ[ فاشتراها بقولهماء ونقده الثمن وقبضها» وحضر مولاها 
فجحد أن يكون أمره» فإن المشتري في بن د علين !1 ا ا حفن 
كاه إلى الفاق قفن ف ا قاذ روي ابا كا ا 
الشاهدين؛ لأن قضاء القاضي أنفذ من الشهادة التي لم يقض بها. 
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ولو أن رجلاً تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى غاب عنهاء فأخبر مخبر 
أنها قد ارتدت عن الإسلام وبانت م وآأراة أن خريج أربع وة إن 
كان الذي أخبره بذلك”*' ثقةٌ مسلماً عبداً أو حراً أو محدوداً في قذف أو 
اك وسعه أن يصدقه ويتزوج أربعاً سواها. فإن كان الذي أخبره”“ غير 
ثقة إلا أنه وقع في قلبه أنه صادق وكان على ذل اكيس رأيه فهذا والأول 
سواء. وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب فيما قال لم ينبغ له أن يتزوج معها إلا 
ثلاثا. 
وكذلك لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة رضيعة ثم غاب عنهاء فأتاه 
رجل فأخبره أن أمه أو ابنته أو أخته أو ظئره التى أرضعته أرضعت امرأته 
الصغيرة» وهو يريد أن يتزوج أزيعاً سواه کان هذا والأول الذي وصفت 
لك من الردة في جميع ما وصفت لك سواء. وإن لم يقل هذا ولكنه قال: 


(۱) ق ۔ كان. (؟) م: من متعه. 
(۳) ينتهي هنا السقط من نسخة ك. (6) ك: ذلك؛ ق _ بذلك. 
)٥(‏ ق + ذلك. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كنت تزوجتها يوم تزوجتها وهي أختك من الرضاعة» أو تزوجتها يوم 
٤ . 5000 5‏ 0 )غ200 3 
تزوجتها وهي مرتدة عن الإسلام» لم ينبغ له أن يتزوج أربعا وإن ` كان 
الذي أخبره بذلك ثقة مسلمأء. حتى يشهد عنده شاهذا غدل. فإذا شهد بذلك 
شاهدا0) عدل وسعه أن يتروج اا سواها. 


ولا يشبه هذان الوجهان إذا أخبره عنهما الرجل الواحد الثقة الوجهين 
الأولين؛ لأن الوجهين الأولين النكاح الذي كان فيهما جائز فيما يزعم 
الرجل ثم إنه حدث أمر يفسده من ردة9" أو رضاعء فإن كان عنده ثقة ذ 
بأس بأن يصدقه. /[١/١۷٠و]‏ والوجه الآخر زعم الرجل أن النكاح الذي 
كان بسنا کان فداه هدا لأ تفس شيافة واحد .سق يشي عليه 
شاهدان. 

ألا ترى أن امرأة لو غاب عنها زوجها فأتاها"“ رجل مسلم عدل ثقة 
فأخبرها أن زوجها طلقها ثلاثاً أو مات عنهاء أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب 
من زوجها" أنه قد طلقها ثلائاء ولا تدري أكان زوجها هو أم لاء إلا أن 
أكبر”” رأيها وظنها أنه حق» فلا بأس بأن تعتد ثم و بعد انقضاء 
عدتها. 

وكذلك لو أن امرأة قالت لرجل: إن زوجى طلقنى ثلاثاً واعتَّدَدْتُ بعد 
ذلك وانقضت :علاتي+ فرقم في قلبه أنهنا صادقة» افلا باس بان يتروجها 
بقولها. 

وكذلك رجل طلق امرأته ثلاثاً فغابت عنه حيئاً ثم أتته فأخبرته أن 
عدتها قد انقضت منه» وأنها قد تزوجت زوجاً غيره فدخل بها ثم طلقها 
فانقضت عدتها منهء فلا بأس بأن يتزوجها ويصدقها إذا كانت عنده ثقة» أو 


)١(‏ ق: فإن. (۲) ك: شاهد. 
(۳) م: من دونه. (5) ك: منهما. 
(5) م ق: لا يفسد. () ك: فاتا بها. 


)۷( ك ‏ أو مات عنها أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب من زوجها. 
(۸) م ق: أكثر. (9) م: ثم يتزوج. 


كتاب الاستحسان ‏ باب TF‏ 
ولو أن رجلا أتاها فأخبرها أن أصل نكاحها كان فاسداًء أو أن زوجها 
كان أخاها من الرضاعةء أو كان مرتداً كافراً حين تزوجهاء لم ينبغ لها أن 
نتروج بقوله. ولا بعد انقضاء العدة ولا قبل ذلك إن كان لم يدخل بها؛ 
اين لأصل النكاح ف أنه فاسد» فهذا مما لا يصدق عليه 
الرجل الواحد وإن كان ثقة. فإذا قال: كان أصل النكاح صحيحاً ولكنه بطل 
بطلاق أو موت أو غير ذلك» لم انناف اذ سمو على :تلقف E‏ 
هذا بمنزلة رجل فى يده جارية يدعي رقبتها وتقر له بالملك» وجدها رجل 
قد علم ذلك فى يد رجل آخرء فأراد شراءها فسأله عنهاء فقال: الجارية 
جاريتى وقد كان الذي كانت في يده كاذباً فيما ادعى من ملكهاء لم ينبغ 
لهذا الرجل الذي علم ذلك أن يشتريها منه؛ لأنها قد كانت في ملك 
الأول» فإنما أراد هذا الثانى نقض” ملك الأول» /75/1[1١ظ]‏ فادعى أن 
ذلك الملك لم يكن ملكاًء فلا ينبغي للذي علم ذلك أن يصدقه فيما قال. 
فإن قال: قد" كان يملكها كما قال ولكنه وهبها لي أو تصدق بها علي أو 
اشتريتها منه» وسعه أن يشتريها منه ويطأها؛ لأنه لم يبطل الملك الأول. 
وكذلك الجارية نفسها لو كانت في يد رجل يدعي أنها جاريته وهي 
رولك 03 42 8 1 ع ره 
صغيرة في يده لا تعبر'" عن نفسها بجحود ولا إقرار» ثم كبرت على 
ذلك» فلقيها رجل قد علم ذلك فى بلد آخرء فأراد أن يتزوجها ويطأهاء 
فقالت له: أنا حرة الأصل ولم أكن أمة للذي كنت في يده» لم يسعه أن 
يتزوجها ويطأها. ولو قالت: كنت أمته فأعتقنى» وكانت عنده ثقة أو وقع في 
قلبه أنها صادقة» لم أر اا أن يتزوجها. 


وكذلك الحرة نفسها لو تزوجت رجلا ثم أنت غيره فأخبرته أن 


للق م لانها صد. صمد أي قصد. انظر: المغرب» (صمد) . 


(۲) م: فيزعم. (۳) م: بأن تصدقه. 
(5) م: فإنما. (5) م: يقبض. 


)3( م قال قد» صح ه. (0) م ق: لا يعبر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نكاحها الأول كان فاسداًء أو أن زوجها الذي كان تزوجها كان على غير 
دين الإسلام» لم ينبغ له أن يصدقها ولا يتزوجها. ولو قالت: إنه طلقني 
بعد ذلك» أو ارتد عن الإسلام فبِنْتُ منهء أو أقر بعد النكاح أنه كان مرتدا 
يوم تزوجني» أو أقر بعد النكاح أني كنت أخته من الرضاعة وبئْتُ على 
ذلك فإن كانت عنده ثقة مأمونة أو كانت على غير ذلك وكان أكبر رأيه 
وظنه أنها صادقة فلا بأس بأن يتزوجها. فكذلك هذا وما أشبهه إذا صَمَدَتْ 
لأصل النكاح أو صَمَدَّتْ لذلك فزعمت أنه باطل لم يصدقها على ذلك إلا 
بشاهدين عدلين كما يصدق في الحكم. وإن أقرت بأصل النكاح والملك ثم 
عه أمرا نبلل" مدقت على:ما اوضفت: لك .ولا تستقيم الآشياء إلا 
على هذا ونحوه. ش 
وبلغنا عن رسول الله ية أن عائشة أعتقت بريرة» فأتتها بشيء تهديه 
إليهاء فأخبرتها أنه صدقة تُصُدَْقَ به عليها. فلما جاء رسول الله بل كرهت 
عائشة أن تُطعِمّه حتى تُعْلِمّه خبرّه» فأخبرته خبره. فقال: «هاتيهء فإنه لها 
صدقة» وهو لنا هدية)”" . وقد صدقت /1١/171و]‏ بريرة بقولهاء وصدقت 
عائشة بقولهاء وقد ادعت الهدية. فلو كان هذا غير طعام لكان بمنزلة 
الطعام» وما بينهما افتراق. 
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باب الرجل يقر أنه قتل أخ(” فلان”؟' أو أباه 


قال محمد: وإذا رأى الرجل رجلا يقتل أباه متعمداً فأنكر القاتل أن 
يكون قتله» أو قال لابنه فيما بينه وبينه: إني قتلت أباكء إنه* قتل وليى 


)١(‏ جميع النسخ: بطله؛ ط: أبطله. 

(۲) صحيح البخاري› الزكاةء ١5؟‏ وصحيح مسلمء الزكاة» .٠١١‏ 
(۳) قى: أخاه. 

(6) م: أنه قتل فلان أخاه. 

(5) وعبارة الحاكم: لأنه. انظر: الكافي» 7؟١ظ.‏ 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يقر أنه قتل أخا فلان أو أباه 7 
فلانا"“ عمداء أو قال : إن أباك ارتد عن الإسلام فاستحللت قتله بذلك» 
ولا يعلم الابن شيئاً مما قال القاتل" ولا وارث للمقتول غير ابنه هذاء 
فالابن في سعة من قتل القاتل إن أراد قتله. ومن رآه قتل أباه مع الابن فهو 
في ع من إعانته عليه حتى يقتله”*“. وكذلك لو لم یره - قله ولكنه أقر 
بذلك بين يديه ثم ادعى بعض ما“ وصفت لك» فلما طلبه بقتله"“ جحد 

أن يكون أقر بما أقر به» فالابن في سعة من قتله. ومن سمعه يقر بذلك 
أيضاً في AE‏ 


ولو لم يره الابن قتله ولم يقر بين يديه بذلك ولكن شهد عنده على 
معاينة القتل بالعمد أو على إقراره شاهدا عدل وهو يجحد ذلك» لم يسع 
ابن المقتول أن يقتل المشهود عليه بشهادتهما حتى يقضي عليه بذلك الإمام. 
ولا يسع من حضر شهادةً الشاهدين ممن يعدّلهما ويعرفهما" بشهادتهما أن 
يعينه على قتله بشهادتهما حتى يُفُْضَى له بشهادتهما. فإذا قضى له الإمام 
بذلك وسعه قتله بشهادتهما وإن لم يعلم ذلك يقيناء ووسع من حضر قضاءَ 
الإمام يذلاك أن يمه عل الله يلي شهادتهما قبل قضاء الإمام بها 
معاينته القتل أو إقرار“ القاتل بذلك؛ لأن الشهادة قد تكون حقاً وباطلاء 
وهو يقتله على وجوه بعضها يحل وبعضها لا يحل» فليس ينبغي له أن يقتله 
حتى يقضي له الإمام بشهادتهما. 


فإن عاين الرجل قتل أبيه عمداً أو كان الرجل أقر له بذلك سرا ثم 
أقام عنذه شاهدين /ظ] عدلين يعرفهما الابن بذلك أن أباه كان 


)١(‏ جميع النسخ: فلان. والتصحيح من ط. 

(۲) م: ولو قال. 

(۳) ك ق: القايل. 

() أي ومن رأى رجلا يقتل أبا رجل بمرأى ابن المقتول فهو في سعة من إعانة الابن 
على قتل القاتل. 

)٥(‏ ط: بعدما. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف بين النسخ. 

(5) ك: يقتله. (۷) ق: نعدلهما ونعرفهما. 

(۸) ق: يشبهه. (9) ك: وإقرار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ارتد حين قتله هذا القاتل» أو شهدا عنده بأن أباه كان قتل أبا هذا القاتل 
عمداً فقتله بهء فإنه ينبغي للابن أن لا“ يعجل بقتله حتى ينظر فيما شهدا 


به. 


على شىء مو ذلف إذا كان ٠‏ قد شهد عدر" يما وصفت للك كتاهدا 
عدل. 


وكذلك لو كان الإمام قضى له بالقّوّد على قاتل أبيه ثم شهد عنده 
شاهدا عدل أن أباه كان مرتداً حين قتله هذا القاتل”*“» أو كان قتل ولياً لهذا 
القاتل فقتله به» فليس ينبغي للابن فيما بينه وبين الله تعالى أن يعجل بقتل 
هذا القائل حتى ينظر فى ذلك ويععت”'. ولا ينبغى لمن حضر قضاء 
الاي عفن ا الشاهنيق يما دا رسا عند ع أن جه 
على قتله. فإن كان الذي شهدا عنده محدودين فى قذف وهما عدلان أو 
هما عيذا0 جما عدلان كن فالا أو نشوة عدرل لا رجل ن فاق ن 
عه امن ا ا فيطل ننه ای .لكيه إن 
تت" حي ينظ وسال کان ترا لل ون هد ٠‏ يلك اغد اة عدل 
ممن تجوز شهادته وقال القاتل': عندي شاهد مثله» فإنى استحسنت له 
أن لا يعجل بقتله حتى ينظر أيأتيه شاهد" آخر أم لا. وإن قتله قبل أن 
يتأنى كان عندي في سعة» ولكن التثبت أفضل؛ لأن القتل إذا كان لم 
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يستطع الرجوع فيه. وللقاضي أن يأمره به. ألا ترى ا القاضي لا يبطل 


)١(‏ ملا (۲) م: وإن كان. 

(۳) م: عليه. )٤(‏ ق: القايل. 

)٥(‏ ك ج ق: ويلبث؛ م: ويثبت. والتصحيح من ر ط. 

(5) ك: عدلا. (۷) ك م: ممن. 

)۸( جميع النسخ: إن ثبت. والتصحيح من المبسوط» .181١/٠١‏ وصححها في ط من 
المبسوط أيضاً. 

(4) م ق + عنده. )۱١(‏ ق: القايل. 


)١١(‏ ط: بشاهد. (۲) ك _ أن. 
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حقه الذي حكم له به بقول هؤلاء» فكذلك"“ الولي لا يبطل حقه. ولا يأثم 
عندنا بأخذه إياه إذا كان القاضى لا يبطله بشهادة من شهد عنده. أرأيت إن 
شهد عند القاضي هؤلاء القوم الذين وصفت لك من المحدودين في القذف 
والعبيد والنساء وهم عند القاضي عدول oS‏ غير متهمين في شهادتهم 
أينبغي للقاضي أن يمضي حكمه الأول» ويعين الولي”" على قتله» وينبغي 
لمن حضر القاضي أن يعين الولي على قتل القاتل بعلمه“» وينبغي ذلك 
لهم ولا يسعهم إلا ذلك» /1717/11و] فكما لا يسع القاضي ومن“ حضره 
إلا أن يعين الولي على قتله فكذلك يسع الولي أن يقتله. 


9 0 3 
Ê 55 5 


باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه 


ولو أن عبداً أو ثوباً أو مالا كان فى يدي رجلء فشهد شاهدان لرجل 
أن هذا الشيء كان لأبيه غصبه منه هذا الذي هو في يديه» والذي ذلك 
الشف به ا يرق أنه لدم فى يدن رارت أن جاح 
الشىء من يدي الذي ذلك الشىء فى يديه بشهادتهما وإن كانا عدلين حتى 
مفن ه29 اقاي ا 1316 ي له القافدن دلت وه اون 
لم بعل قا أن الأمر كما شهدا به اما ما ل نض به القاضي انه لا 
ينبغى له أخذه؛ لأنه إنما شهدا أن ذلك الشىء لأبى الوارث لأنهما رأيا ذلك 
E‏ وشهدا أن هذا أخذه منه. وقد ا ا فخ الول الشيء 
كزة: فى :يده وذلاق: السوة الو غد فيكون! الاخ خن اة ته والقتاهدات 
NG N rs USA ES‏ يكرك الك 


(۳) م: الوالي. (4) ق2 يعله: 
(6) ل ق: ولمن. )5( ف + به. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
امهرد عليه أخذ منة هادا قتعا هو له. ولل قلنا: لا ينبغي 
للمشهود له أن يأخذ ذلك الشيء بشهادتهما حتى يقضي له بذلك”" القاضي. 
ولأنهما أيضاً قد يشهدان بالحق والباطل. فأما إذا قضى القاضى بذلك وسعه 
أخذه. 


ولو كان الوارث عاين الذي ذلك الشيء في يده وهو يأخذ من يدي 


أبيه وسعه أخذه منه وقتاله عليه» ووسع من عاين ذلك معه إعانته عليه» وإن 
تى ذلك على نفسه إذا امتنع وهو في موضع لا يقدر فيه على سلطان 


يأخذ لأحد بحقه. وكذلك لو أقر بما شهد به الشاهدان عليه فأقر بذلك 
ن الوارث» وادعى أنه كان له وسع الوارث أخذ ذلك منه» ووسع من 
حضر إقراره إعانته عليه حتى يستنقذوا ذلك منه. وكذلك جميع الأموال 
والعروض والرقيق والدواب وغير ذلك. 


ولو شهد شاهدان عليه أنه أقر أن هذا الشيء بعينه كان لأبي هذا 
الوارث وأنه غصبه /77/11١ظ]‏ منه وهو“ يجحد ذلك لم يسع الوارث أن 
يأخذ منه بشهادتهما حتى يقضي له بذلك القاضي عليه. فإذا قضى بذلك 
عليه وسعه أخذ ذلك منه وإن لم يعلم يقيناً؛ لأن الشاهدين إذا لم يقض 
القاضي بشهادتهما فليس يدري المشهود”"' له أصادقان أم كاذبان» وقد يقول 
الرجل أيضاً الحق والباطل. وقد يقر أيضاً ثم يشتري بعد ذلك أو يملكه 
بوجه من الوجوه غير الشراء من الوصية يوصي بها الميت وغير ذلك. فليس 
ينبغي للوارث أن يأخذ ذلك منه وإن قوي عليه إلا بقضية قاض. ولا 
ينبغي لمن سمع شهادة الشاهدين أن يعينه على ذلك حتى يقضي به القاضي 
عليه. فإذا قضى بذلك القاضي وسع”“ لمن حضر قضاءه أن يعينه على أخذه 


)١(‏ ك: فلذلك. 

(؟) جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من ط. وبقية العبارة تدل عليه. 
(۳) م: وإن أيا. )٤(‏ ق: عبد. 

)٥(‏ ق - وهو. (1) م: الشهود. 


)¥( م وإن نوى. )۸( ق: وسمع. 
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حتى يدفعه إلى الوارث. فإذا امتنع بدفعه''' في موضع لا يقدر فيه على 
سلطان يأخذه فيدفعه إليه وسع الوارث ومن حضر قضاء القاضي إن امتنع 
عليهم بدفعه”" قتاله”" وقتله حتى يؤخذ منه فيدفع إلى الوارث. 

وكذلك""'لو خفن الوارك: إقزار الذي كان الس کي يده تفل .ا 
شهذ: يد الشاهدان وسعه لخذء مها وقتاله عليه 'ووسع :من حضر معه اإعائثه 
عليه حتى يستنقذوا“ ذلك من يده. 

ولو أن رجلا كانتت له أمرآة فشهد ؟ عتدها شاهدان غدلان أن زوجها 
طلقها ثلاثاً وهو يجحد ذلك» ثم غابا أو ماتا قبل أن يشهدا عند القاضي 
بذلك» لم يسع امرأته أن تقيم عنده» وكان هذا بمنزلة سماعها لو سمعته 
يطلقها. ولا يشبه شهادة الشاهدين في هذا الوجه ما وصفت لك قبله من 
القتل والأموال؛ لأن الطلاق لا ينتقض بوجه من الوجوه» ولا يكون أبداً إلا 
طلاقاً» ولا تكون المرأة به أبداً إلا بائنا. 

فإن قال قائل: قد يطلق الرجل غير امرأته فلا يكون ذلك طلاقا؟ 

قيل له: فهي حرام عليه بأحد الوجهين: إما تكون غير زوجة فلا 
يسعه أن يقربها ولا يسعها'" أن تدعه. أو تكون زوجة له قد أبانه* 
بالطلاق» فصارت بذلك”' غير زوجة» فحرم بذلك فرجها. فلا ينبغي لها أن 
تدعه أن يقربها أي الوجهين كانت عليه. 

وإنما الذي يريد أن يبطل شهادة الشاهدين لا يبطلها /[١/178و]‏ إلا 
بخصلة واحدة: الطعن فى شهادتهما”''': يقول: لعلهما كاذبان. فإذا كانا 
غدلي قلس كفي له أن يطعي دن هدعا ر ی بال رر 
وسع هذا لوسع'"") غيره. أرأيت رجلين عدلين أو أكثر من ذلك شهدا عند 


)١(‏ ك: يدفعه. (۲) ك: يدفعه. 
(۳) م: ققاله (مهملة). 0 
)٥(‏ م: حتى يستبعدوا. (9) م ق: فيشهد. 
(۷) ق: ويسعها. (0) م: قد أتاها. 
(9) م بذلك. )۱١(‏ ق: شهادتها. 


)1١(‏ ك ق: ترد. (10) ق: الوسع. 
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کا۷ د 
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وأثبتوا ذلك ووصفوهء أيسع الرجل رااان يقيما على نكاحهما ويكذبا 
الشهود حتى يقضى القاضى بالفرقة بينهما؟ أرأيت لو مات الشهود قبل أن 
يتقدموا إلى القاضي أو غابوا أكان يسع هذين أن يقيما على نكاحهما وهما 
يعرفان أن الشهود عدول مرضيون؟ فهذا لا ينبغي المقام عليه من واحد 
منهما من الزوج ولا من المرأة. أرأيت لو شهدت الشهود بذلك عند القاضي 
أو بالطلاق الذي وصفت لك فلم يعرف القاضي غدل الشهوك وسال عتهما 
القاضي فلم يعرفوا بتلك البلاد والرجل والمرأة أو أحدهما يعرف الشهود'") 
بالعدل والرضا أينبغي لهما بعد المعرفة بذلك أن يقيما على النكاح؟ ليس 
ينبغي المقام على هذا النكاح بعد الذي وصفت لك إن قضى القاضي 
بشهادتهما أو لم يقض. ولكن المرأة التي شهد عندها الشهود بالطلاق أو 
شهدوا عندها بالرضاع إن جحد الزوج ذلك وأراد المقام عليها لم يسعها 
المقام معه. فإن هربت منه وامتنعت عليه وقهرته وكانت على ذلك قادرة 
بسلطان أو غير ذلك لم يسعها أن تعتد"؛ لأن الحاكم لم يحكم بالفرقة 
بينهماء فهي لا يسعها أن تتزوج» ولا يسعها أن تدعه أن يقربها. 
وكذلك إن سمعته طلقها ثلاثاً ثم جحد وحلف أنه لم يفعل فردها 
القاضي عليه لم يسعها المقام معه» ولا يسعها أن تعتد وتتزوج؛ لأن الحاكم 
حكم بأنها زوجه" فلا ينبغي لها أن تتزوج غيره» فتركب”“ بذلك أمراً 
حراما عند المسلمين تكون به عندهم فاجرة. ولا يشبه هذا فيما وصفت لك 
قضاء القاضي فيما قضى به فيما يختلف فيه مما“ يرى الزوج فيه 
/[۱۷۸/۱ظ] خلاف ما يرى القاضي. 


ولو أن رجلا قال لامرأته: اختاري» فاختارت نفسهاء وهو یری أن 
ذلك تطليقة بائنة» والمرأة لا ترى ذلك طلاقاًء فقدمته إلى القاضى وطلبت 


)۱( م بالشهود. )۲( مم ق + ثم تتروج. 
(۳) ق: زوجته. )ع( م: فتركت. 
)0( م فيما. 
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نفقتها وكسوتهاء فقال الرجل لقاب ٠ے‏ رتا فاختارت نفسهاء 
فبانك بذللقاء والقاقى ري أنهنا تظليقة "لف ال هة وهن عل بجالياء 
فقضى بأنها امرأته وأنه يملك الرجعةء جاز قضاء القاضي عليهما"" بذلك» 
ووسع الرجل أن يراجعها ويمسكها. وكذلك لو كانت المرأة هي التي ترى 
ذلك لوقا ارالك ل رى دا اعا إلى الاي فق 
القاضي أنه يملك الرجعة» فإن ذلك جائز من القاضي» ولا يسع المرأة أن 
تفارق زوجها إذا راجعها. 

وكذلك هذا في جميع ما يختلف فيه من الأقضية إذا رأى الرجل ذلك 
حراماً أو رأته المرأق وقضى القاضي أنه حلال» وسع الذي وَأ ذلك حراما 
أن يرجع إلى قضاء القاضي ويأخذ به ويدع ما رأى من ذلك لا يسعه غيره 
في كل حق يلزمه. فأما أَمْرٌ لو علم به القاضي لأنفذه وحرّم الفرج” ول 
لم يمنعه" من أن يحرم الفرج إلا أنه لم يعلمه فرد القاضي المرأة على 
زوجها بذلك» والمرأة تعلم خلاف ما يعلم القاضي» فليس ينبغي لها أن 
تلتفت إلى شىء من إحلال القاضي ولا غير ذلك» ولكنها أيضاً لا تقدم على 
إحلال فرج قد حرمه القاضيء» فتأخذ في ذلك بالثقة» فلا يسعها المقام مع 
زوجها الأول ولا يسعها أن تتزوج”" غيره. وكذلك إذا شهد شاهدا عدل على 
رجل أنه أعتق جاريته هذه» أو شهدا عليه أنه أقر بعتقهاء فليس يسعها أن 
تدعه يجامعها قضى بشهادتهما أو لم يقضء ولا يسعها أن تتزوج إذا كان 
يجحد العتق. وكذلك العبد إذا شهدا بعتقه والمولى يجحد ذلك وهما معدلان 
عند العبد لم يسع العبد أن يتزوج”'' بشهادتهما حتى يقضي له القاضي بالعتق. 

ولا يشبه”''' العتق والطلاق والرضاع ما وصفت"''' قبله من الأموال 


)١(‏ ق - للقاضي. 9 علق 


(۳) م ق: عليها. (5) م: بذلك. 
)۷( م لا يمنعه. (۸) ى: أن يتروج. 
(9) ق: أن تتزوج. )۱١(‏ قى : يشتبه. 


(١١)ط‏ + لك. 
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را۷ ا لے 
وغيرها؛ لأن العتق والطلاق والرضاع لا يبطله شيء من الأشياء على وجه 
من الوجوه. فلذلك كانت الشهادة فيه بقضاء القاضي”“ أو بغير قضاء القاضي 
سواء. فأما ما سوى /1١1794/1١و]‏ ذلك من العمد وغيره فقد يبطل بالعفو من 
ولي الدم ووالي القود وفيا“ دون الدم بالحقوق وبأشياء كثيرة على وجوه 
مختلفة' . فلذلك“ افترقت هذه الأشياء في غير قضاء القاضي إذا شهد بها 


الشهود العدول. 


ولو أن رجلاً كان متوضئاً فوقع في قلبه أنه أحدث وكان على ذلك 
أكبر رأيه فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء. وإن لم يفعل وصلى على وضوئه 
الأول كان عندنا فى سعة؛ لأنه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث. 
وإن أخيره نقة أو ا ا مسلية ج أن مر زنك اع ر 
نمت مضطجعاً أو رعفت» لم ينبغ له أن يصلي حتى يتوضاً. ولا يشبه هذا 
ما وصفت لك قبله من الحقوق؛ لأن هذا أمر الدين» فالواحد فيه حجة إذا 
كان عدلا. والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم. 


وإ اعدو رج فاستيقن بالحدث ثم كان أكبر رأيه أنه توضأ فإنه 
لا ينبغي له أن يصلي حتى يستيقن بالوضوء. فإن أخبره رجل مسلم ثقة أو 
امرأة حرة أو أمة أنه قد توضأ أو أخبره'" من لا يعرف بالعدالة فوقع في 
قلبه أنهما صدقا فيما قالا وسعه أن يصلي وإن لم يحدث وضوء. فإن كان 
الرجل يبتلى بذلك كثيراً ويدخل عليه فيه الشيطان فاستيقن بالحدث 
واستيقن” أنه قعد للوضوء فكان أكبر رأيه أنه توضأ وسعه عندنا أن يمضي 
على أكبر رأيه. ألا ترى أن رجلا لو كان يشك فى الصلاة كثيراً فدخل فى 
و كالم ودر نكم عات مقي كار ق و 


)١(‏ ك: للقاضي. (۲( م ق: فيما. 
(۳) ق: مختلقة. )2 م ق: فكذلك. 
() م: أحد. (5) م: بالرجل. 
(۷) ك: وأخبره. (۸) م: أو استيقن. 


(9) م: لم يدري. (۱۰) م: على أكثر. 
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شك في التكبير الأول فلم يدر أكبر أم لا إلا أنه في الصلاة مضى”'' على 
ا رأة و [وَ]أجزأه ذلك. وإن كان قد فرغ من صلاته ثم عرض 
له شك في شيء مما وصفت لك لم يلتفت إليه» وأجزأته صلاته. وكذلك 
وغيره لم يلتفت إلى شيء من ذلك. 


وإذا أودع رجل مالا عند رجل ثم أتاه يطلبه فأخبره أنه كان دفعه 
إليه فوقع في قلبه أنه صادق ولا يدري أكاذب هو أم لا إلا أنه عند“ 
ثقة مسلمء فإن صدقه وأخذ بقوله فذلك فضل أخذ” به /[۱۷۹/۱ظ] وهو 
أحسن من غيره» وإن أبى إلا طلب حقه وأراد استحلافه عند القاضي على 
ذلك فهو من ذلك في سعة؛ لأن الرجل وإن كان عدلاً فهو غير مأمون 
فيما يطلب لنفسه وفيما يُطالّب به. فإن أبى اليمين وسع رب المال أن 
يأخذ منه المال. وإن أراده على اليمين فافتدى”'' يمينه بغرم المال أو بعضه 
أو صالحه على شيء منه أو من غيره وسع رب المال أخذ ذلك منه. 
وكذلك إن قال: ضاع المال مني» وهو عنده عدل ثقة فالأفضل أن يكف 
عنه. وإن طالبه باليمين فحلف له على ذلك عند غير قاض فأبى إلا أن 
يستحلفه عند القاضى وسعه أن يطالبه باليمين عند القاضى؛ لأنه حق له 
في TT‏ له عند الحاكم إذا لم يعلم ال ماد فقا لفان 
استحلفه عند الحاكم فنكل عن اليمين وسعه أن يأخذ المال منه. وكذلك 
إن أراد استحلافه فافتدى يمينه بجميع المال أو بعضه فهو في سعة من 


)١(‏ ط: ومضى. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. 

(۲) م: على أكثر. 

(۳) ك ‏ وكذلك لو شك في التكبير الأول فلم يدر أكبر أم لا إلا أنه في الصلاة مضى 
على أكبر رأيه وظنه» صح ه. 

)٤(‏ م: عبد. 

(5) كم ق ط: أحذه. والتصحيح من ج ر. 

(5) ق: فاقتدا. 

(۷) ق: في عتقه. 
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أخذ ذلك منه حتى يعلم أنه قد ضاع أو دفعه إليه. 

ولو لم يكن المال عنده وديعة ولكن كان ديناً عليه فأتاه يتقاضاه 
وقال: إني قد دفعته إليك» وكان عنده عدلا ثقة ووقع في قلبه أنه صادق 
وأن مثله لا يقول إلا حقاً إلا أنه لا يعلم ذلك يقيناًء فأفضل الأشياء له أن 
يصدقه. وإن أبن إلا أن يطالبه بحقه وسعه“ أن يأخذ من ماله إن قَدَرَ- 
مثل دينه. فإن أراد الغريم أن يستحلفه «ما قبض المال منه» وسعه أن يحلف 
على ذلك؛ لأن يمينه إنما هى على علمه. وهو لا يعلم ذلك يقيناً. 

1 ¢ ( 5 1 

وكذلك كل حق وجب" لرجل على رجل من دين أو غيره فقال 
الذي عليه الحق: قد أوفيتك حقك أو أب رأتنى منه» أو ادعى أجل تيد 
فوقع في قلب صاحب الحق أنه صادق وكان على ذلك أكبر ظنه وكان عنده 
عدلاً ثقة» فأفضل ذلك أن يصدقه ويأخذ بقوله. وإن لم يصدقه وطالب بحقه 
فأراد المطلوب أن يحلفه فالأفضل للمطلوب أن لا يحلف. وإن حلف كان 
في سعة من يمينه؛ /[۱/٠۱۸و]‏ لأن يمينه" على علمه» والرجل متهم على 
ما يدعى لنفسه وإن كان عدلا. 

وكذلك إن أخبره مع المطلوب رجل عدل”'' أو امرأة ورجل. فإن 
أحيزة سوق المطلوب رجلان عدلان لم يسعه أن يطالب بحقه أو يحلف له 
على ذلك؛ لأن هذا يقضي فيه الحاكم. 

وکل من كان له حق فهو على حاله حتى يأتي اليقين على خلاف 
لى وال أن علمة أو هت عند اهود الخدول 7 : 


)١(‏ كك وسعه» صح ه. (۲) ق: واجب. 

(۳) ك ق - لأن يمينه. )٤(‏ ق- عدل. 

(5) ك + آخر كتاب الاستحسان؛ م + والله تعالى أعلم آخر كتاب الاستحسان والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ ق + آخر كتاب 
الاستحسان الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


/[۰ظ] شم ار الک ا 


6ج O‏ 
0/ 7 كتاب الايمان <١‏ 9 


أبو سليمان قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: الأيمان ثلاثة: يمين 
تکفر) ويمين لا تکفر) ويمين نرجو أن لا يؤاخذ بها صاحبها. فأما 
اليمين التي لا تكفر فالرجل يحلف على الكذب وهو يعلم أنه كاذب. 
فيقول: والله لقد كان كذا وكذاء ولم يكن من ذلك شيء. أو يقول: والله لقد 
فعلت كذا وكذاء وهو يعلم أنه لم يفعله. فهذه اليمين التي لا تكفر وعلى 
صاحبها فيها الاستغفار والتوبة. وأما اليمين التي تكفر فالرجل يحلف ليفعلن 
كذا وكذا اليوم» فيمضي ذلك اليوم من قبل أن يفعله. فقد وقعت اليمين على 
هن ووعدية ايه الكفارة: والكفارة ما قال الله عز وجل في كتابه:”" لا 


0 39 


: ا‎ a o a E E 
يِذ ا باغو ف سیگ ولكن نكم يما عَقَّدممُ الأبح4 إلى آخر‎ 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

0 کار (۳) م ق: لا يكفر. 

(5) ك: يرجوا. (5) ك - التي» صح ه. 

»( م - في كتابه. 9 

0) «تكترة العام عترۃ کی من أَْسَِ ما لیو آیم أو كسوتهر آو تحرير رة 
بين آله کم ایک علد نكوي [سورة المائدة 49/5]. 
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الآية. وأما اليمين التي نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها فالرجل يحلف في 
خد ل ا ا لا والله» وبلى والله» وعلى ما یری أنه حق» وليس هو 
كما قال. 

اللا 6 او ل ل ئشة أنها قالت في 
قول الله تعالى: لا بواخدک آله العو ف یسیک ولك يُوَامِدُةُ»*: إنه نحو 
ه90 , 

وإذا حلف الرجل ليفعلن كذا وكذا فيما يستقبل» ولم يوقت لذلك 
وقتأء فهو على يمينهء لا تق( عليه الكفارة حتى يهلك ذلك الشيء الذي 
حلف عليه. فإذا هلك ذلك سى ووتحيت عليه الفا وكذلك بلغنا 
عن إبراهيم. 

وإذا حلف الرجل فقال: ورحمة الله لأفعلن كذا وكذاء أو قال: 
وغضب الله. أو قال: وسخط الله. أو قال: وعذاب الله. أو قال: 
وثواب اللهء أو قال: ورضا الل أو قال: وعلم الله لا أفعل كذا وكذاء ثم 
حنث في شيء من ذلك» فليس في شيء من هذا يمين ولا كفارة. 

وإذا حلف الرجل بالله أو باسم من أسماء الله أو قال: والله أو بالله 
أو تالله. أو قال: /1١/١۱۸٠و]‏ علي عهد الله أو ذمة اللهء أو قال: هو 
يهودي أو نصرانى أو مجوسي أو هو بريء من الإسلام» أو قال: أشهد أو 
شيف بال أو قال : أحلف أو أحلف بال أو علي نذر أو علي نذر لله أو 
أعزم أو أعزم بالله. أو قال: علي يمين نعي أو يي 2 35 فهذه كلها أيمان. 
وإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة. 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك» غير قوله: أعزم 


000 م: ويقول. (۲) م: مانوى. 

(۳) الآثار للإمام محمد» 5؟١؛‏ والموطأ برواية محمدء ١/۱۷۷؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 
؟ وتفسير الطبري» 5/١‏ 50. 

(6) م ق: لا يقع. () م: فإذا فعل. 

(5) ق: حيث. (۷) م: بالله . 


كتاب الأيمان 
أو أعزم الله وغل انر أو ندر لله أى على يمين أو یمین لله فإن هذا 
۳( )۳( 

ليس ٠‏ مما روي عن إبراهيم . 

وكذلك إذا قال: وعظمة الله » وعزة الله» وجلال الله » وكبرياء الله » 
واا الله » فحنث وجيت عليه الكفارة. 

وإذا حلف الرجل بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام من 
الصلاة والزكاة أو الصيام فليس فى شىء من هذا يمين ولا كفارة. ولا يكون 
اليمين إلا بالله ولا يكون بغيره. 

وكذلك لو حلف الرجل فقال: هو يأكل الميتة أو يستحل الخمر أو 
الدم أو لحم الخنزير أو يترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام إن فعل كذا وكذاء 
فلس فى شىء من هذا یمین » وليس عليه فيه كفارة إذا 100 

وکذلك لو حاف رج قال عا الف و ا ف 
أو قال: أمانة اللهء أو دعا على نفسه بغير ذلك» فليس في شيء من هذا 
يميق "ولا كفارة إذا حنث. وليس هذا بمنزلة قوله: هو يهودي أو نصراني أو 
مجتوسي. 

وإذا قال الرجل: عذّبه الله أو أدخله الله النار أو حرمه الله الجنةء 
فليس فى شىء منها كفارة ولا يمين» إنما هذا" دعاء على نفسه. 

ولو أن رجلاً حلف بالحج أو ال أو جعل لله على نفسه وهنا 
أو صلاة أو صدقة أو اعتكافاً أو عتقاً أو هدياً أو شيئاً مما هو لله طاعة› 
يصنع الذي قال. 

وإذا حلف الرجل بالمشى إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى المسجد 


)000( م - أو نذر؛ ق: أو انذر. )۲( ق: فليس هذا. 
(۳) الآثار لمحمدء 7١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 540/8. 
(4) م: إذا وجبت. (ه) قى الله. 


0( م هو. )۷( كد ق: والعمرة. 
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الحرام أو إلى مكة أو إلى الحرم فحنث فعليه عمرة» وإن شاء حجة» وإن 
شاء حم راكب وإن شاء فاقيا ويذبح لرکوبه شاة. 


/ظ] عليه الحج ماشياً حج راكباً وذبح”'" لركوبه شا . 


وقال أبو حنيفة : هذا كله واجب عليه غير قوله: المشي إلى الحرم أو 
إلى المسجد الحرام. وقال انو يوسف ومحمد: هذا الأول سواء. 


ا Ena‏ 
مساجد الله سو ا الحرام 8 فليس عليه فى ذلك ع “4 أن 


الاج تدخل بغير إحرام» 0 يدخل المسجد" الحرام إلا بإحرام. 


وإذا حلف الرجل فقال: علي السفر إلى مكة أو الذهاب إليها أو 
الركوب إليها فليس عليه شيء» وهذا وحلفه”” بالمشي سواء في القياس» 
غير أني أخذت في حلفه بالمشي بالاستحسان"“» ولأنها أيمان الناس. 


وإذا حلف الرجل فقال: أنا محرم إن فعلت كذا وكذاء أو قال: أنا 
أهدي إن فعلت كذا وكذاء أو قال: أنا أمشى إلى البيت”*'2 إن فعلت كذا 


(۱) م: ويذبح. 

(؟) ذكره الإمام محمد أيضاً بدون إسناد في الآثار» .٠١‏ ووصله الإمام محمد عن 
شعبة بن الحجاج عن عن الحكم بن عتبة (لعله عتيبة) عن إبراهيم النخعي عن علي 
رضي الله عنه. انظر: الموطأ برواية محمدء ۱٦١/۳‏ . وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 
۸ والمصتف لابن أي شيبة» #/ 97 ؛ والسنن الكبرى للبيهتي» .81/٠‏ وروي 
مرفوعاً من حديث عمران بن حصين وابن عباس. انظر: مسند أحمد» 479/5؛ وسنن 
5 داود» الأيمان» ۹ والمستدرك للحاكم ٠ ٠/5‏ ومجمع الزوائد للهيثمي» 
4 - 184. وانظر: نصب الراية للزيلعي» “/5٠؛‏ والدراية لابن حجرء .۹۳/١‏ 


(۳) ك _ الله سوق (خرم). 2 م - المسجد. 
() ق + وقال أبو يوسف. (5) ق - شىء. 
(۷) ك - المسجد (خرم). (۸) ق: وخلفه. 


(9) م: والاستحسان. )١(‏ ك: إلى بيت الله . 


كتاب الأيمان ١‏ 
وكذاء وهو يريد بذلك أن لا يوجب على نفسه شيئاء إنما يعد من نفسه 
عدة» فليس عليه شىء. وإن كان يريد الإيجاب“ على نفسه أو لم يكن له 
نية فعليه إذا حنث ما قال؛ لأن أيمان الناس هكذا هي. 

وإذا حلف الرجل أن يهدي ما لا يملك فليس عليه شيء. 

وإذا حلف الرجل أن ينحر ما لا يحل له من" ولد أو شيء غير 
تل عليه هخی ون کان "نورين اجات ٠‏ على اة وقاك: اوي 


ار خلبه في e‏ شاة ولیس عليه و شيء. 


حطسل يحاي ا el EE‏ 
تيسر من الهدي شاة» وإن شاء زاد على ذلك فجعلها بقرة أو جزوراء فهو 
أفضل. وإذا حلف الرجل بِبَدَئَةِ فحنث فعليه إن شاء بقرة وإن شاء جزوراً. 


وإذا علب الرجل لكين وهو يلوي بذلك خا او عمرة أو عتقاً أو 
صلاة ا شيئاً من طاعة الله تعالى فحنث فعليه ذلك الذي حلف عليه ونواه» 
ولت كرو ار ا OE‏ ة فعليه فيه كفارة يمين. 

وان علق عان مخف بار فة فيه كارة ينه الا :ترق : أن الله 


عز وجل قد فرض الكفارة في الظهارء وقد جعله الله كرا من القول 
ووا وف عن النبي لل أنه قال: «من حلف ]9187/1١[/‏ على 


)١(‏ م: مرتدا لا يخاف. (۲) ق - من؛ صح ه. 
(۳) ك ۔ کان. (4) م: في ولد. 

(0) م: غير ولد. (5) م: بالبدر. 

(۷) م: لم يكن. (8) ك -له. 

(9) م: بالبدر. 


(١٠)يقول‏ تعالى: واي بظهرون نکم من يَسَإبِهم ما ھ مرج اهنود إن آمهم إل الى 
مع ردق برعو 


لدت ِنَم لْفُولُونَ م: ع مڪ ين لقو مور ١‏ وَل لله لعفو عفور د ©4 1 رة 
المجادلة» .]۲/٠۸‏ 
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یمین فرأى غيرها خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)”". 
وإذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي صياماً ولا ينوي عدداً منه فعليه 


[صيام ثلاثة أيام إذا حلث. وإن ا صدقة ولم ينو عددا ا 
عشر 04 وه 
مساكين» كل مسكين رُبْعَين””' بالحَجاجي من حنطة. 


ولا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول: اجك وا بي؛ فإنه بلغنا عن 
2 ا نهى 0 2 0 ونهى عن الحلف بحد من دو كي 


ولو أن رجلا قال: إن كلمت فلاناً فعلي د يمين أو علي نذر» أو حلف 
بشيء مما ذكرت لك من الأيمان وقال فى ذلك: إن شاء الله » فوصلها 
باليمين ثم كلمه لم يكن عليه كفارة ولا حنث. 

قال محمد: أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبدالله بن 
مسعود. وذكر عبدالله عن نافع عن ابن عمرء وأبو حنيفة عن حماد عن 


)١(‏ م: خيرها. 

)۲( لس متمد اا الك من يلزن أي E‏ 
انظر: الموطأ برواية محمدء ۱۷۳/۳ . وانظر: : صحيح البخاري. الأيمان» ١‏ وصحيح 
مسلم» الأيمانء .١‏ 


() استكملنا هذا السقط من الكافي» ١/١١١و»‏ والمبسوطء .٠٤١/۸‏ 

)٤(‏ تأخرت ورقة في نسخة ك ابتداء من هنا عن موضعها إلى ما بعد ورقة واحدة. 

)٥(‏ قال المطرزي : وأما قوله: «لكل مسكين رُبعان بالحَجَّاجِي» أي مُدان» وهما نصف 
صاع مُقَدّران بالصاع الحَجَاجِي» فإنما قال ذلك احترازاً عن قول أبي يوسف في 
الصاع. انظر: المغرب» الربع». 

() وصله اا سد عن رباد مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. انظر: الموطأ 
برواية محمد #/ه/9١.‏ وانظر: صحيح البيخاري» الأيمان. ٤؛‏ وصحيح مسلمء 
الأيمان» .١‏ 


)۷( لم أجده. . ويأتي أنه إذا حلف بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام لم يكن يميناً. 


(A)‏ 6 مسلمء الأيمان» ٠‏ وسنن ابن ماجة. الكفارات» ؟؛ وسنن النسائي» 
الأيمان» .٠١‏ 


كتاب الأيمان 


إبراهيم وغيرهم أنهم قالوا: من حلف على يمين وقال: إن شاء الله» فقد 
استثني ولا حنث عليه ولا ا 

وبلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال: من حلف على یمین فاستثنى 
ففعل الذي حلف عليه فلا حنث عليه ولا كفارة . قال : وكذلك قال العيذ 
و سَتَحِدّنة إن سا اله صَارا ول اغى لك أ4" . فلم يصبر 

ون بلغنا عن عطاء وطاوس وإبراهيم أنهم قالوا: من حالف 
بعتق أو طلاق فقال: إن شاء الله» لم يقع الطلاق”* . 

وكذلك لو قال: إلا أن أرى غير ذلك أو قال: إلا أن يبدو لي» أو 
إل انار شرا من للك 

وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه أي الكفارات شاء: إن 
شاء أعتق» وإن شاء أطعم عشرة مساكين» وإن شاء كسا عشرة مساكين. وإن 
لم يجد شيئاً من ذلك فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات. 


بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال : کل شيء في في القرآن «أو» لين 


)١(‏ رواه الإمام محمد نضا عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم في الآثار له» 7١؟‏ ورواه 
عن ابن عمر في الموطاً بروايته» #//ا١.‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 0١5/8‏ 
4. وقد روي مرفوعاً عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. انظر: سنن ابن ماجةء 
الكفارات» 5؛ وسنن أبي داودء الأيمان» 4؛ وسنن الترمذي» النذور» ۷؛ وسنن 
النسائي» الأيمان» 4 . وروي معناه في حديث آخر. انظر: صحيح البخاري » النكاح› 
48؛ وصحيح مسلمء الأيمان» 7١‏ - 55. وانظر: نصب الراية للزيلعي» /٠٠؛‏ 
والدراية لابن حجرء 47/5. 

(۲) روي عن ابن عباس مرفوعاً بمعناه. انظر الحاشية السابقة. 

(۳) سورة الكهفاء 59/18. 

2 م - وكذلك. 

(5) أخرجه في آثاره عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الاثار لمحمدء ٠٠١‏ 
5. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» الموضع السابق. 

لص SEE‏ فُكْفَدريه إطعام عَشَرق مَسَكينَ مِنّ أو كل ا افلكم أو 
كَوَبُمُرَ أو نري ركب [سورة المائدة 84/5]. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهو بالخيار» إن شاء أعتق رقبة» وإن شاء كساء وإن شاء أطعه”". 


والعتق في كفارة اليمين تحرير رقبة» يجزي”" فيها الصغير والكبير 
والكافر والمسل"؛ لأن الله تعالى لم يسم في ذلك رقبة مؤمنة. ويجوز فيه 
الأعور والأقطع إذا كان أقطع إحدى اليدين» أو إحدى الرجلين. ولا 0 
في وا الأعمى) ولا المقطوع /[181/1١ظ]‏ اليدين ار ير 
ت المغلوب الذي لا يعقل» ولا الأخرس» ولا أَشَلَ اليدين ا لا 
ينتفع“ بهماء ولا أشل الرجلين إذا كان كذلك» ولا المقعد. ولا تجزي فيه 
أم الولد ولا المدبر. ولا يجزي المكاتب الذي قد أدى بعض مكاتبتف 
ل و من مكاتبته ثم أعتق في ذلك أجزأ عنه. 


ولو أن عبداً بين اثنين أعتقه أحدهما في كفارة اليمين فضم. © 


لشريكه حصته"“ لم يجز ر" ذلك عنه؛ لأنه كان" بينه وبين احن. آلا ترق أن 
00 وإن شاء استسعى في نصف قيمته. ولو أن 
العبد كان له كله أجزأ'''' عنه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أعتق عن يمينه 
عبداً وهو به وبين آخر وهو معسر”!!) فسعى العبد للآخر لم يجزه في 
الكفارة» وإن كان المعفق عتا من تحطية شريكه وأجزاه في الكفارة. ولا 
يجزيه في قول أبي حنيفة في الوجهين في الكفارة. 


ا بد 


ولو أن وجلا اشترى أآياه أو أمه أق ذا رحم محرم منه ينوي بذلك أن 
يعتقه في كفارة ي يمين يمين أو ظهار عَتَقَ وأجزأ عنه. وكذلك إن قال : إن اشتريت 


000( أخر جه الإمامان أبو يوسف و عن امام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: 
الآثار لای يوسفء ١548‏ 4؟ والآثار لمحمد. ١78‏ . وانظر: المصنف لابن أبى شيبة ) 
۹A‏ وتفسير الطبري› .orN‏ 


() ك: تجزي. )۳( م - والمسلم. 
(4) الاج إن الرعلين. (5) ك: ولا ينفع. 
(5) ك - أم الولد ولا (خرم). (۷) م - فضمن. 
(۸) م: حصة. (4) م ق: لم يجزي. 
(١)ق:‏ حته. (١١)م:‏ أجزاه. 


(١)ق:‏ معشر. 


كتاب الأيمان 1 
فلاناً فهو حر عن يميني» ثم اشتراه عتق وأجزأ عنه. ولو أن رجلا طلت إلى 
رع اميك سواط فار وميه على لتر ERE‏ 
ففعل ذلك أجزأ عنه. ولو قال: أعتقه''' عني في كفارة يميني بغير شيءء 
فأعتقه عنه كان في هذا قولان: أحدهما قول أبي يوسف: إن العتق يجزي 
إن العتق عن الذي أعتق والولاء له» ولا يجزي العتق عن المعتق عنه. 
والقول الأول“ أحبهما إلى أبي يوسف. وقال محمد: قول أبي حنيفة أحب 
إلى. وقال أبو يوسف: إنما هذا بمنزلة طعام طلب إليه أن يطعم عنه» 
فكذلك العتق. 

ولو أن رجلا أعتق : نصف عبده”" في كفارة يمينه وأطى“ خمسة 
مساكين لم يجز ذلك عنه؛ لأن هذا ليس بطعام تام ولا عتق عتق تام. 


عنه الصوم؛ yy‏ ولو أن وجلا ا aS‏ 
وأعتقه عن يمينه كان عتقه جائزا //۱۸۳و] ویجزي عنه في يمينه 

ذلك. ولو أن ر ESE‏ ته الخادم ر 
من الغد فإن العتق جائز ف فى الولد» ولا يجزي عنه من اليمين. ولق ا جا 
م د ع د ع لو ER‏ 
أو ولدت لأقل من ستة أشهر ولداً ميتاً لم يجز'" عنه ذلك“ في الوجهين 


٤‏ ا a‏ ال لوا ا اع )1 لد عم 
ولو أن رجلاً وجبت”' عليه كفارتان أو ثلاثة في أيمان”''' متفرقة 


)١(‏ ق: أعتقته. (0) م: الا 

(۳) ق: عبد. (8) ك: أو أطعم. 
(0) ق: ومجزي. () م- عن يمينه. 
(۷) م: لم يجزي. (۸) ق: ذلك عنه. 
(4) م: وجب. (۰) ق: في أيام. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأعتق عنهن رقاباً بعددهن ولم ينو لكل يمين رقبة بعينها أجزأ ذلك عنه. 
st‏ ع ان 7 )0 ۰۶% اه 
وكذلك لو أعتق رقبة عن إحداهن وأطعم عن" الأخرى عشرة مساكين 
وكسا عن الأخرى عشرة مساكين كان ذلك جائزاً عنه. 


وليس على المملوك إذا حلف في يمين وحَنِتٌ عِنْقٌ. ولا يجزي عنه 

ولو أغتق خزنه مو لام لأن الولاء لا يكون 5 وليس يملك الرقبة. وكذلك 

لو أطعم عله مولاه أو كسنا. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد. وكذلك 

العبد يعتق بعضه فيقوم فيسعى فيما بقي من رقبته في قول أبي حنيفة. وقال 

أبو يوسف ومحمد فى العبد الذي“ أعتق بعضه خاصة: هو بمنزلة الحر 
يجزي ذلك عنه إذا كان بأمره9© 


والرجل والمرأة ة في اليمين إذا حنث وفي العتق سواء. 


ولو أن رجلاً حلف على يمين فحنث فصام يومين : ثم وجد اليوم 
الثالث ما يعتق لم يجز عنه الصوم. وكذلك ارد يلف لز 
04 ارين الله عز وجل يقول: ومن ل جد فصيام نة ETE‏ فهذا قد 
وجدء فلا يجزي عنه الصوم. وكذلك إن وجد ما يطعم يفطر يومه ذلك» 
وليس عليه شيء» وعليه أي الكفارات شاء كفر بها يمینه“› وإن شاء 0 
على صومه ذلك ولم يعتد به وكان عليه أي الكفارات شاء غير الصوم. 
وأحب إلي أن يتم 


بلغنا عن عبدالله بن عباس وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا في الرجل 
يكون عليه الكفارة فيصوم يومين ثم يجد في اليوم الثالث ما يطعم أو يكسو 


)١(‏ م عن. (۲) ك ق + قد. 

(۴) ق: يأمره. (5) م ق: لم يجزي. 
(0) ق: اما. () م: أو يكسر الا ان. 
(۷) سورة المائدة» .۸٩/۰‏ (۸) م - يمينه. 


(4) ت على أمره أي أمضاه وأتمه. انظر: المغرب» «تمم» 


كتاب الأيمان 
أو يعتق: إنه يفطر ولا يعتد بصومه ذلك» ويكفر يمينه» إن شاء اغ وإن 
شاء أطعم. وإن شاء كسا . 


ولو أن رجلا قال: إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني» ثم اشتراه 
ينوي بذلك تلك اليمين عتق وأجزأ عنه /[١/۱۸۳ظ]‏ من كفارته. ولو اشترى 
أمة قد ولدت منه فأعتقها عن كفارته أو قال: إن اشتريتها فهى حرة عن 
يمينه» كانت حرة كما قال» ولم تجز عنه في يمينه؛ لأنها أم ل وهي 
تعتق بالولد لو لم يقل فيها هذه المقالة. 

ولو أن رجلاً من أهل الذمة حلف على يمين ثم أسلم فحنث في 
يمينه تلك لم يكن عليه كفارة في عتق ولا غيره؛ لأن الحلف كان منه في 
حال الكفرء والذي كان فيه من الكفر أعظم من الحنث. ولو أن رجلا أعتق 
عبداً عن كفارة يمين ينوي ذلك بقلبه ولم يتكلم بلسانه وقد تكلم بالعتق 
اچ غ فى کار په ولو أنه رجلا حلب على يميق ای ها فل أن 
یک كان لی جاتنا وله ی ذلك عن مه لأنه لم يحنث بعد ولم 
تجب عليه كفارة. ولو أن رجلاً حنث في يمين فأعتق عبداً عند موته في 
يمينه وليس له مال غيره كان العتق جائزاً من ثلثه» ويسعى العبد في ثلثي 
قيمتهء ولا يجري عنه فى يميئه لما وجب عليه من السعاية. ولو أن رجلا 
أعتق عبداً على مال عن يمينه أو باعه نفسه عتق» ولم يجز”" عنه في يمينه 
لما أحذ مه من الجعل. ولي أن زجلا فال لعيده أت عدر عن يعي على 
ا انلق فلم وان آذ اسرد ابر العيد 
من الألف بعد ذلك لم يجز عنه من يمينه للذي كان فيه من الجعل» ولا 
ينفعه إبراؤه إياه من المال بعد ذلك. ولو أن رجلا أعتق عبداً على مال عن 


)١(‏ روى الإمام أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الذي يصوم 
لمتعته ثم يجد هدياً في اليوم الثالث أو يصوم في ظهاره أو في كفارة يمين ثم يجد ما 
يعتق في آخر صومه: إنه لا يجزئه الصوم. انظر: الآثار لأبي يوسفء. ؟١٠.‏ 

(۲) م: بذلك نفليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2 
کر(٦‏ ۸ لے 


يمينه عتق العبد» ولا يجزي عنه في يمينه لما أخذ فيه من الجعل. 
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باب الطعام في كفارة اليمين'”') 


بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ليرفا" مولى له: 
إني أحلف على قوم لا أعطيهم. ثم يبدو لي فأعطيهم» فإذا أنا فعلت ذلك 
فأطعم عني عشرة مساكين» كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعاً من 
0 

وبلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: فى كفارة اليمين 
إطعام عشرة مسان كل مسكين نصف صاع من ح0 ٠‏ 

/[١/٤و]‏ وإذا حنث الرجل في يمين فأطعم عشرة مساكين كل 
مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أجزاه ذلك. وإن أطعم تمرا 
أو شعيراً أطعم كل مسكين مختوماً بالحّجًاجي. 

ولو دعا عشرة مساكين وعشاهم أجزاه ذلك. ولو غداهم خا 
وعشاهم مثله ولیس معه أ أجزاه ذ لك. ولو غدّاهم سويقاً وتمراً 
وعشاهم بمثل ذلك أجزاه ذلك. 

ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزاه 
ذلك. ولو غذاهم"“ وأعطاهم قيمة العشاء أجزاه ذلك. ألا ترى أنه لو أعطى 


)١(‏ ق: كتاب الصيام وكفارة اليمين. 

(۲) م: ليرقا. 

(*) وصله الإمام محمد عن سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن يرفأ مولى 
عمر رضي الله عنه» ومن طريق آخر. انظر: الموطأ برواية محمدء .٠١۹ ۰۱٥۷/۳‏ 
وانظر: المصئف لابن أبي شيبةء .7١/#‏ 

(54) المصنف لابن أبي شيبة» 7١/6‏ 

(5) جمع إدام» وهو ما يؤكل بجانب الخبز. انظر: المغرب» «أدم». 

(0) ق: عذاهم. 


كتاب الأيمان ‏ باب الطعام في كفارة اليمين 
كل مسكين منهم درهماً والدرهم يبلغ أكثر من نصف صاع أجزاه ذلك» 
وكان ذلك أفضل. 

وإذا دعا عشرة مساكين أحدهم صبي فطيم أو فوق ذلك شيع“ 
فغداهم وعشاهم فإنه لا يسعه» ولا يجزي عنه الصبي. وعليه الآن إطعام 
مسكين واحد» إن شاء أعطاه نصف صاعء وإن شاء غداه وعشاه. ولو أطعم 
عش مساكين كل سكين هذا مخ خطة لم بج ذلك وغلية: أن يعيد 
عليهم مدا" مدا على كل إنسان منهمء فإن لم يقدر عليهم استقبل الطعام. 
ولو أعطى مسكيناً واحداً خمسة آصّع لم يجزه ذلك. فإن أعطاه نصف صاع 
وأعطاه من الغد نصف صاع حتى يكمل” عشرة أيام أجزاه ذلك. 

ولو أنه أطعم عشرة مساكين من أهل الذمة كل مسكين نصف صاع 
من حنطة أجزاه ذلك» ومساكين أهل الإسلام أحب إلي. 

ولو أعطى عشرة مساكين ذوي رحم محرم منه أجزاه ذلك» ولكن لا 
يجزيه أن يطعم“ منها ولده ولا والده ولا أمه حرة كانت أو أمةء ولا 
مرکا له و مذبره» ولا مكاتبه ولا أم ولد له» ولا زوجة له حرة كانت 
أو أمة. 

ولو أن وجلا ا وهو غني وهو لا يعلم بذلك فأعطاه أجزاه 
ذلك عنه فى قول أبى حنيفة ومحمدء ولا يجزيه فى قول أبى يوسف إذا 


ولو أنه أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة مساكين أجزاه ذلك من 
الطعام إن كان الطعام أرخص من الكسوة» وإن كانت الكسوة أرخص من 
الطعام أجزى عن الكسوة. 

ولو أنه أطعم عشرة مساكين قبل أن يحنث في يمينه لم يجزه 


)١(‏ لك ق: سناء (۲) ق: مد. 


(۳) ق: تكمل. )٤(‏ ق: أن يعطم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حرا لے 
/13/#خراظ] 3 2 لآن السين الم تب بعت ٠‏ 

ولو حنث في يمينه وهو معسر فأراد أن يكفر كان عليه الصوم. فإن 
أيسر ووجد ما يتصدق”"ا) به قبل أن يفرغ من الصوم لم يجزه الصوم» 
وكانت عليه الكفارة : إما عتق وإما كسوة وإما طعام. 

ولو كانت له دار يسكنها وليس له مال غيرها أجزى عنه الصوم؛ لأن 
هذا تحل له الصدقة. ولو أطعم عنه رجل عشرة مساكين بأمره أجزى عنه 
ذلك. ولو أنه أطعم عنه بغير إذنه”" فرضي بذلك لم يجز عنه. 

ولو أن رجلا أطعم خمسة مساكين في كفارة يمينه ثم احتاج كان عليه 
أن يستقبل الصيام» ولا يجزي ذلك الطعام عنه. 

ولو أن رجلا أطعم من كفارة اليمين أحداً من ولده وهو لا يعلم وهو 
موضع ذلك أجزاه ذلك عنه في قول أبي حنيفة ومحمد إذا علم بعد. وفي 
قول أبي يوسف إذا أطعم أحداً من ولده وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك فإنه 
لا يجزيه. وكذلك الغني في قول أبي يوسف لا يجزي. 

ولو أن رجلاً عليه يمينان فأطعم“ عنهما"“ عشرين مسكيناً أجزى 
ا" فإن أطعم لهما عشرة مساكين لكل مسكين صاع من حنطة لم يجزه 
ذلك إلا عن يمين واحدة. ويجزيه في قول محمد. 

ولو أطعم ستين مسكيناً من ظهار أو أطعمهم من كفارة غير الظهار أو 
أطعمهم من أيمان عليه شتى مختلفة فأطعم الطعام كله ضربة واحدة» لكل 
مسكين من ذلك نصف صاع لكل يمين على حدة» ولكل ظهار على حدة 
نصف صاع» ولكل كفارة من رمضان نصف صاع» أجزى عنه؛ لأنها أيمان 
شتى مختلفة وجبت عليه» وليس هذا كاليمين الواحدة. وفي قول محمد 
ذلك كله يجزي. 


)۳( ف أمره. 62 م ق: لم يجزي. 


(۷) ك م منه. 


كتاب الأيمان ‏ باب الطعام في كفارة اليمين 

و عط الرسل ترا ل ةما ن كفارة و 
يجزي عنه من الكسوة. وإن كان يساوي الثوب ثمن الطعام فهو يجزي عنه 
من الطعام. 

وإذا وجبت على العبد أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد كفارة يمين 
لم يجز" عنه الطعام وإن أذن له مولاه فيه» ولكن عليه الصيام؛ لأن العبد 
لا يملك الطعام. ولو أن /[9180/1] العبد أعتق فأطعم عشرة مساكين بعد 


عتقه أجزاه. 


ولو أن رجلاً حلف على يمين وهو كافر ثم حنث بعدما أسلم لم 
نكن عليه الكفارة. وكذلك إذا حلف وهو مسلم ثم رجع عن الإسلام ثم 
أسلم بعد ثم حنث فلا كفارة عليه. 

وإذا استثنى الرجل فى يمينه فلا كفارة عليه ولا حنث. 


وإذا جعل الرجل لله عليه طعام مساكين'' ونوى عدداً من المساكين 
فهو ذلك العدد. فإن نوى كيلا من الطعام معلوما فهو ذلك الكيل. وإن لم 
ينو شيئاً مسمى من الطعام ولا عدد مساكين فعليه طعام عشرة مساكين» 
كل مسكين نصف صاع من حنطة. وكذلك إن قال: إن كلمت فلاناً فعلي 
إطعام مساكين» أو قال: إطعام عشرة مساكين”". 


وقد يعطى من المساكين من له الخادم والدار“» ويعطى من الصدقة 
ومن الزكاة من له الدار والخادم. 


)١(‏ م: فإذا. (۲) ق: مشاكين. 


(۳) م ق: لم يجزي. (:) ك - بعد (خرم). 

(5) مق: لم يكن. 

(7) جميع النسخ: مسكين. ودوام المسألة يدل عليه. 

(۷) م: ولم ينو. 

(۸) ق + كل مسكين نصف صاع من حنطة وكذلك إن قال إن كلمت فلانا فعلي إطعام 
مساكين. 


9( م ق: أو الدار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: يمام السضيباني 
0 ا = CD et:‏ 
ولو أن رجلا اوو أن يطعم عنه فى كفارة أيمان ا عند موته 
كان ذلك الطعام من ثلثه. وكذلك لو أوضئ بكسوة. وكذلك لو أوصى بعتق 
عبد. فإن لم يكن له مال غير العبد الذي أوصى بعتقه عتق العبد وسعى في 
ثلثي قيمته» ولا يجزي عنه في كفارة يمينه. وإن خرج من الثلث أجزى عنه. 
وقول أي حنيفة ومحمد: الصاع الأول ثمانية أرطال» وهو مختوه”” 
» )€( ء. 60 

قال محمد: وكذلك ذكر المغيرة عن إبراهيم أنه قال: وجدنا صاع 

ل 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في قول الله عز 


(1) تقدم في كتاب الزكاة» باب زكاة المال رواية المؤلف لذلك بإسناده عن إبراهيم 
والحسن. انظر: ١/8١1١ظ.‏ لكن لم نجده عن أبي حزم. وأبو حزم روى عن جابر بن 
زيد وروى عنه محمد بن بكير. انظر: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج» .۲۷١/١‏ 
ولم نقف على أكثر من ذلك. ولعله أبو حازم» لكن ذلك كنية قوم كثيرين» فيحتاج 
إلى التعيين. وقد روي قول إبراهيم والحسن عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان أيضاً. 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة» ؟/507. 

(5) م - عليه. 


(۳) المختوم هو الصاع بعينه. انظر: المغرب» «اختم». 

)٤(‏ نسبة إلى إلى الحجاج بن يوسف. 

(5) ربع الهاشمي. على الإضافة مع حذف الموصوفء. أي ربع القفيز الهاشمي هو 
الصاع؛ لأن القفيز اثنا عشر مَنّا. انظر: المغرب» «ربع». 

(1) م + والله تعالى أعلم. وللأثر المذكور انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي» ١/؟5؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» 579/7. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكسوة في كفارة اليمين 
وجل في الكفارة: #أو كسَوَُهْرَ 2374: إن ذلك لكل كي کوت 


فإذا أعطى كل مسكين ثوباً: إزاراً أو رداءً أو قميصاً أو قَباءَ أو كساءً 
فإن ذلك يجزيه من الكفارة إذا كسا عشرة مساكين. ولو أعطى كل مسكين 
نصف ثوب لم يجز"" عنه ذلك من الكسوة» aT‏ 
الطعام إذا /[46/1١ظ]‏ كان كل نصف7) ات يساوي نصف صاع من 
خط بك ولو كبا كان کن فة أن ابد 0 
0 ذلك عنه من الكسوة» ولكنه يجزي عنه من الطعام إذا كان ذلك 


يساوي نصف صاع من حنطة. 3 


ولو أعطى سكين ادا عشرة أثواب لم ةا ذلك عنه من عشرة 
۰ (۸) » 
مساكين» ولكنه يجزي عنه من مسكين واحد. ولو أعطى في كل يوم“ ا 
حتى يستكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزى عنه. 


ا ا N‏ 
أجزى عنه ما لم يكن فيهم ولد ولا والد ولا زوجة. ولا يجزي عنه أن 
يكسو مكاتباً له ولا مدبراً ولا أم ولد. ولو كسا مكاتباً لغيره احا أن يدا 
لغيره عضا غا أو أم ولد لغيره ومولاها محتاج أو درا اه عاد أجزى 
عنه ذلك. وال داشر مساكين من مساكين آهل الذمة ا “ ذلك» 

ولو أعطى عشرة مساكين كل مسكين من الطعام قدر قيمة الثوب أجزاه 
ان اة ولو اى عهرة كن واي رمو ترب كير ا 
)١(‏ سورة المائدة» 44/8. 


)۲( بنفس الإسناد في الآثار لمحمد» 1١7‏ . ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة كذلك. انظر: 
الآثار لأبى يوسف » 1A‏ 


)۳( م لم يجزي. )©( م - نصف. 
(0) ك ‏ حنطة (خرم). (0) ق: لم يجزى. 


(4) ك ولد صح ھت (۰) م: اجزا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يصيب”'' كل مسكين منهم أكثر من قيمة ثوب كان ذلك في القياس يجزي 

عنه من الطعام» ولا يجزي”'" من الكسوة. ألا ترى أنه لو أعطى كل مسكين 

ربع صاع من حنطة وذلك يساوي صاعاً من تمر لم يجز عنه من الطعام» 

فكذلك هذا الثوب. ولو أن هذا المد من الحنطة كان يساوي ثوباً كان يجزي 
من الكسوة. ولا يجزي من الطعام. 

ولو أعطى عشرة مساكين دابةً أو شاةً أو عبداً أو أمة فإن كان قيمة 

ذلك يبلغ عشرة أثواب أجزاه من الكسوة. وإن كان لا يبلغ قيمته" عشرة 


أثواب وبلغ“ قيمة الطعام أجزى عنه من الطعام. 


ولو أن رجلا كسنا عشرة مساكين أو أطعمهم ثم إن رجلا أقام على 
تلك الكسوة والطعام بينة فقضي له به لم يجز” ذلك عن الذي أطعمء 
وكان عليه أن يستقبل الطعام”" . 

ولو أن رجلاً كسا عن رجل بأمره عشرة مساكين أجزاه ذلك ا لم 
يعطه لها ثمناً. ولو أعطى لها ثمناً أجزاه ذلك أيضاً. ولو كسا /[١/١۸٠و]‏ 
عشرة مساكين بغير أمره فرضي بذلك لم يجز عنه. 

ولو كسا عشرة مساكين قبل أن يحنث في يمينه ثم حنث فيها لم تجزه 
تلك الكسوة من كفارتهء وكان عليه الكسوة بعد الحنث؛ لأنه لا يبدأ 
بالكفارة قبل الحنث. 

ولو كسا عشرة مساكين ثم وجد بعضهم غنياً ليس بموضع للصدقة 
ولم يكن يعلم ذلك حتى كساه أجزأ”" ذلك عنه؛ لأنه ليس عليه أن يعلم 
أنهم فقراء إلا في الظاهر. وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
لا يجزيه فى الغنى. 


للق م نصيب. 00( ق + عنه. 
)٥(‏ م: لم يجزي. () ك ‏ الطعام (خرم). 


(۷) م: فإن. (۸) م: اجزاه. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكسوة في كفارة اليمين “END‏ 

ولو أنه أعطى من كفارة يمين في أكفان الموتى أو في بناء مسجد أو 
في قضاء دين ميت أو في عتق رقبة لم يجز ذلك عن يمينه. بلغنا عن 
إبراهيم النخعي أنه قال ذلك . ولو كسا ابن السبيل منقطعٌ به أو غازياً أو 
حاجاً منقطعٌ به فكساه ثوب" أو أطعمه طعام مسكين أجزى ذلك عنه من 
مسكين واحد. 


ولق انتركاذ کات عله يمان نكا غشرة اکن كل یکی ونين 
أجزاه ذلك عن يمين واحدة» وكانت عليه كسوة عشرة مساكين لليمين 


ولو أن رجلاً كسا خمسة مساكين والطعام أرخص من الكسوة أجز”" 
ذلك عنه من الطعام» ولم يجز ذلك عنه من الكسوة. 


وإذا كسا الرجل المساكين أو أطعمهم ثم مات بعضهم وهو وارثه 
فورث تلك الكسوة بعينها وذلك الطعام بعينه لم يفسد ذلك عليه كسوته ولا 
طعامه» وكان ذلك يجزي عنه. وكذلك لو اشترى منهم تلك الكسوة بعينها 
وذلك الطعام أجزى عنه في كفمارة اليمين» ولم يفسد ذلك عليه شنا ولو 
وهبه له أولئك المساكين كان قد أجزى عنه صدقته عليهم في كفارة يمينهء 
ولا تفسد هبتهم له صدقته عليه . 

بلغنا عن رسول الله ية أن بريرة كان يتصدق عليها بالشيء فتهديه“ 
إلى النبي بيا فيقبله» ويقول: «هو لها صدقة ولنا هدية» . 


36 26 
)١(‏ روي عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها. انظر: المصنف 


لابه أب شيبةء ؟/507. وقد يقال: إن أمر الزكاة والكفارة واحد. انظر: الأ 
بن ابي سيم و إل امر 
(الأفغانى). “//181. 


(۲) م: ثوبان. (۳) ك ق: أجزاه. 
)٤(‏ ق: صدقتهم عليه. (0) ق: فيديه. 


(5) م + والله أعلم.. والحديث تقدم تخريجه قريبا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصيام في كفارة اليمين”') 


/[1ظ] وإذا حنث الرجل في يمينه وهو معسر لا يجد ما يعتق 
ولا ما يكسو ولا ما يطعم فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعة. فإن صامها متفرقة 
لم ا عنه. بلغنا أنه في قراءة ابن مسعود: ##ثلاثة أيام متتابعات 74" . 


ولو صام ثلاثة أيام ثم أيسر في اليوم الثالث ا صومه ذلك 
وكانت عليه الكفارة؛ لأن الله تعالى يقول: #فن لم يذ مَصِيَامْ َة أ4 . 
فهذا قد وجد» فلا يجزيه الصوم. وكذلك بلغنا عن عبدالله بن عباس وعن 
إبراهيم النخعي أنهما قالا ذلك . 


وإذا حنث الرجل في يمينه وهو معسر ثم أيسر قبل أن يكفر فعليه 
العتق أو الكسوة أو الطعام. ولو حنث وهو موسر ثم احتاج كان عليه 
الصيام. وعلى العبد إذا حنث في يمينه الصيام» ولا يجزيه شيء غير ذلك. 
وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد. ولو أعتق أحدى“ قبل أن يصوم 
واش لم يجزه الصوم. وكان عليه أي الكفارات شاء. 


ولو أة رجلا أصبح مفطراً ثم عزم على الصوم الضحى يريد بذلك 
كفارة يمين لم يجزه ذلك؛ لأنه قد أصبح مفطراً. 


ولو صام في كفارة اليمين ثم أكل في صومه ناسياً أو شرب ناسياً كان 


)١(‏ سقط العنوان من ط كخطأ مطبعي» وهو يوجد في الفهرس. 

(۲) ق: لم يجزي. 

(۳) جميع النسخ وط: متتابعة. والتصحيح من كتاب الصوم حيث مر هذا البلاغ هناك 
أيضا. انظر: ١/1794و.‏ وقد رويت هذه القراءة عن ابن مسعود وأبي بن كعب وإبراهيم 
النخعى. انظر: الآثار لمحمد» 77١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 5/8١5؛‏ والمصنف لابن 
اف */88؛ وتفسير الطبري» //70؛ والمستدرك للحاكمء 707/8؛ والدراية 
لابن حجر» ۲/. 

.۸٩/۰ سورة المائدةء»‎ )٤( 

(0) تقدم قريبا. 

)١(‏ لك ق: أحد منهم. 


كتاب الأيمان ‏ باب الصيام في كفارة اليمين GD‏ 
فشان فهو أشد من ذلك. 


| ولو أن رجلاً صام ثلاثة أيام ثم مرض في يوم منها فأفطر كان عليه 
أن يستقبل؛ لأنها ليست بمتتابعة. وكذلك المرأة لو صامت فحاضت” في 
الثلاثة أيام" كان عليها أن تستقبل“ الصوم””؛ لأنها قد تقدر أن تصوم 
ثلاثة أيام لا تكون فيها حائضا" . 


i ls 1 0 3‏ 8 007 مش اس sl ٠.‏ 
ولو أن رجلا صام هذه 3 أيام في أيام" التشريق لم يجزه ذلك ؛ 
لآنه بلغنا عن رسول الله علد أنه أمر مناديه : (ألا لا تصوموا هذه الثلاثة 
الأيام» إنما هي أيام أكل وشرب»“. فعلى هذا الذي صامها أن يستقبل 
الصيام. 


ولو أن رجلاً صامها في وان كان ر ذلك من وان حاترا 
وكان عليه أن يستقبل صيام اليمين بعد أن يفرغ من رمضان. 


ولو أن رجلاً ضام فيه يوم النحر أو يوم الفطر وهو يعلم بذلك أو 


.و175/١ تقدم تخريجه في كتاب الصوم. انظر:‎ )١( 

(۲) م: وحاضت. 

(۳) ك ق: الأيام؛ ط + الأولى. 

() م لأنها ليست بمتتابعة وكذلك المرأة لو صامت وحاضت في الثلاثة أيام كان عليها 
أن تستقبل. 

(0) ك: الصيام. 

(5) م: حايظا. 

)۷( م - أيام. 

(۸) روي نحوه. انظر: الموطأ برواية محمدء ۳/۲٠۲؛‏ والحجة على أهل المدينة» ۳۸۹/۱ 
۔ ٠#4؛‏ والآثار لمحمدء  ””‏ ۳۳. وانظر: الآثار لأبي يوسفء. ١94‏ ١٠؛‏ ومسند 
أحمدء 4١54 ٩۲ ۷٦/۱‏ 4517/5 #/444؛ وصحيح مسلم الصيام ١٤٤٠ء‏ 
؛ وسنن أبي داودء الصومء ٠5؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» ٠۳٠٠/١‏ ١۷٤؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» ؟/484. 

(9) ق + في رمضان كان صومه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا يعلم ثم علم بعد ذلك لم يجزه ذلك من الصيام» وكان عليه أن يستقبل 
الصوم. 


ولو أن وجل صامهن /[١/لاماو]‏ قبل أن يحنلنث في يمينه لم يجزه 
ذلك. وكان عليه أن يستقبل الصوم”"' إذا حنث. 


ولو صامهن وهو يجد ما يطعم أو يكسو لم يجزه ذلك؛ لأن الله عز 


وجل يقول: 9مس لر يد فَصِيَامْ َة م24 فهو قد وجدء فلا يجزيه 
الصا 


ولو أن رجلا كان ماله غائباً"“ عنه أو له دين”" على الناس فكان لا 
يجد ما يطعم ولا ما يكسو ولا يجد' ما يعتق أجزاه أن يصوم ثلاثة ثة أيام 
في كفارة يمينه. ولو أن رجلا له هال وعليه دين مثله أو أكثر أجزاه الصوم 
بعدما يقضي 97 يته من ذلك المال. ألا ترى. أن الصدقة تحل لهذا. ولو أن 
عبداً صام في كفارة يمين ثم أعتق قبل أن يفرغ فأصاب مالا لم يجزه 
الصوم. وكان عليه الطعام أو الكسوة أو العتق. 


(۱) ق - ولو أن رجلاً صامهن قبل أن يحنث في يمينه لم يجزه ذلك وكان عليه أن 
ستقبل الصوم: 

(۲) ق: غليبا. 

(۳) جميع النسخ وط: أو دين له 

)©( م: ولا يجزيه. 

(5) م ق: قبل أن يقضي. وقال السرخسي: ولو كان له مال وعليه دين مثله أجزأه الصوم 
بعدما يقضي دينه عن ذلك المال» وهذا غير مشكل» لأنه بعد قضاء الدين بالمال غير 
واجد لمال يكفر به» وإنما الشبهة فيما إذا كفر بالصوم قبل أن يقضي دينه بالمال» 
فمن مشايخنا من يقول بأنه لا يجوزء ويستدل بالتقييد الذي ذكره بقوله: بعدما يقضي 
دينه» وهذا لأن المعتبر هنا الوجود دون الغنى. وما لم يقض الدين بالمال فهو 
واجد» والأصح أنه يجزيه التكفير بالصوم» لما أشار إليه في الكتاب من قوله: ألا 
ترى أن الصدقة تحل لهذاء وفي هذا التعليل لا فرق بينما قبل قضاء الدين وبعده 
وهذا لأن المال الذي في يده مستحق بدینه» فيجعل كالمعدوم في حق التكفير 
بالصوم» كالمسافر إذا كان معه ماء وهو يخاف العطش يجوز له التيمم» لأن الماء 
مستحق لعطشه» فيجعل كالمعدوم في حق التيمم. انظر: المبسوط. .٠١١/۸‏ 


كتاب الأيمان - باب اليمين في مجالس مختلفة TW‏ 

ولو أن رجلاً صام ستة أيام عن يمينين عليه أجزاه ذلك منهما إذا كان 
لا يجد ما يطعم. وإن لم ينو ثلاثة أيام لكل واحدة"١'‏ منهما أجزى عنه. 

ولو أن رجلاً صام يومين ثم أفطر وأطعم'" ثلاثة مساكين أو بدأ 
بالطعام ثم الصيام لم يجزه ذلك» وكان عليه" أن يستقبل الصوم إن كان لا 
يجد ما يطعم. ولو أن رجلاً كانت عليه يمينان وعنده“ طعام لإحداهى“ 
فأطعم لها" ثم صام للأخرى أجزاه ذلك. ولو صام لإحداهما”" ثم أطعم 
بعد ذلك للأخرى لم يجزه الصوم؛ لأنه صام وهو يجد ما يطعم“ . وكان 
عليه أن يستقبل الصوم للتي““ صام لها. 

ولو صام رجل عن رجل بأمره في كفارة يمينه أو في غير ذلك لم 
يجزه ذلك. وكذلك لو أن" ميتاً أوصى عند موته أن يصام عنه في كفارة 
يمين لم يجزه ذلك؛ لأنه لا يصوم""“ أحد عن أحد. بلغنا ذلك عن ابن 
ا ا 


25 25 3% 


باب اليمين في مجالس مختلفة 


ولو أن رجلاً حلف على أمر لا يفعله أبداً» ثم حلف أيضاً في ذلك 
المجلس أو في مجلس آخر لا يفعله أيضاً أبداء ثم فعل ذلك الذي حلف 
عله كانت عله كار يمت إلا أن بكرن توئ باليمين: الأحرى المين 


(۱) م واحد. (۲( م أو أطعم ؛ ق + ثلئه. 
)۳( م لم يجزه ذلك وعليه. (€) م وعليه. 

(0) ق: لأحدهما. (0) م: لأحدهما. 

(۷) ق: لأحدهما. (۸) ق: ما يعطم. 

(9) م ق ط: التي. (۱۰) م + لو أن. 


(ك'كك)ق: لا يضوم. 
)١١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الصوم. انظر: ١/١51١و.‏ 
(۱۳) ق - عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأولى» فتكون"'' عليه كفارة واحدة. وإن لم /[١/۱۸۷ظ]‏ يكن عنى باليمين 
الآخرة الأولى فعليه يمينان» وعليه لهما کفارتان. بلغنا ذلك عن إبراهيم 


النخعي”"؟. وكذلك لو أراد باليمين الآخرة التغليظ والتشديد على نفسه. 


ولو أن رجلا حلف على حق امرئ مسلم على مال له عندهء فحلف 
ما له عنده شيء وهو كاذب» لم يكن عليه كفارة. وكذلك كل یمین 
کرد علق الح عليه إا ما عل فف ي وقد بلغنا عن 
رسول الله ية أنه قال: «اليمين الغموس تدع الديار بَلاقع»“ . وهذا عندنا 
اليمين الغموس. وبلغنا عن رسول الله بيز“ أنه قال: «من اقتطع بخصومته 
وجدله مال امرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار . فحال هذه اليمين 


)۱( م ق: فيكون. 

(۲) رواه محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار لمحمدء 45. وانظر: 
الآثار لاي يوسفف. .۱١۱‏ وروي عن إبراهيم أنه قال: إذا ردد الأيمان فهي يمين 
واحدة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .٠١٥/۸‏ 

(۳) ك: يكون. 

(5) رواه الومام محمد بإسناده عن أبي هريرة. انظر: الآثار له» .۱٤١‏ وقد روي مرسلاً 
وموصؤلا. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١١/١۱۷؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ١٠/٠٠؛‏ 
وجامع المسانید» ۹/۲٥۲؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء “/778. وسميت هذه اليمين 
غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. والبَلْمّع المكان الخالي. والمعنى أنه 
بسبب شؤمها تهلك الأموال وأصحابهاء فتبقى الديار بَلاقع» فكأنها هي التي صيّرتها 
كذلك. انظر: المغرب» «غمس». 

(0) ك- أنه قال اليمين الغموس تدع الديار بلاقع وهذا عندنا اليمين الغموس وبلغنا عن 
رسول الله لاء صح ه. 

() عن الحارث بن البرصاء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية في الحج بين 
الجمرتين وهو يقول: «من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من 
النار». انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصمء ١/١۱۷؛‏ والمستدرك للحاكمء 
4 وروي عن عمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهما بلفظ قريب. انظر: 
المعجم الكبير للطبرانيء 8١/48١؛‏ والمستدرك للحاكم» 777/5؛ ومجمع الزوائد 
للهيثمي» .٠١ 4/٤‏ وروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان» . 
انظر: صحيح البخاري» التوحيد» ٤۲؛‏ وصحيح مسلمء الإيمان» .57١‏ 


كتاب الأيمان ‏ باب اليمين فى مجالس مختلفة 


شديدة» والمأثم فيها عظيمء ليس فيها''" كفارة. 

E E DT 
بحجء ثم حلف”" على ذلك أيضاً بالعمرة» ثم فعل ذلك الشيء» كانت‎ 
ل بين وج وعمرة. بلغنا ذلك عن إبراهيم يم النخعي.‎ 


ولو أن :رج اة لف كذا ركا فر وت لذللق ال و 
رلك ال ت لله الي كان ال تحق عليه ي ذلك ا 
على ذلك وأن يترك الذى حلف”*' عليه. فإذا ذهب الوقت ووجب عليه 
ا بلغنا ذلك عن رسول اله يكو أنه قال ليم حل غ 
تفای کر مها فلات الذي هو خر ر و 


ولو أنه رجلا حلفت اشا * كذا وكذا ولم يوقت لذلك وقتاً كان في 
سعة مما حلف عليه» فمتى ما فعل ذلك بر في يمينه وخرج منها إلا أن 
يموت قبل أن يفعل ذلك. فإذا مات قبل أن يفعل ذلك وجبت' عليه 
الكفارة. وينبغي له أن يوصي بها عند موته. 


ولو أن رجلا حلف على يمين واستثنى فيها وقال: إن شاء الله» 
ووصلها بيمينه خرج من يمينه. ولو أن رجلاً حلف على ذلك بأيمان كثيرة 
فك أن کن م ا غ کاو روکد وک ٠‏ ع 


)١(‏ ق: فيه. (۲) ك: وحلف. 

(۳) ك ق - الشيء. (6) ك ‏ الذي حلف (خرم). 

(0) ط + غيرها. وقد ورد الحديث بدون هذه الكلمة في بعض رواياته. انظر مثلا: صحيح 
مسلمء الأيمان» .١7‏ 

() ط + عن. وقد ورد الحديث بدون حرف الجر في بعض رواياته. انظر مثلا: صحيح 


مسلمء الأيمان» .١5‏ 


(V۷)‏ تقدم تخريجه. )۸( م - ليفعلن» ص ه. 
0 م رق (١٠)ق:‏ وجب. 
(۱1) ك: أن يكون. (۱۲) ك م: كذا كذا. 


(1) جميع النسخ: وكذا كذا. وأثبتنا ما فى ط. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
(MO. DF . 0‏ 
ومشي إلى بيت الله ومالي في المساكين صدقة وعلىّ عهد الله 
وميثاقه إن کلمت فلاناً إن شاء اش ثم كلمه لم يكن عليه حنث» ولم يجب 
عليه شيء في أيمانه. وكذلك لو كان فيها /[188/1١و]‏ عتق وطلاق. بلغنا 
ذلك عن عطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا: من حلف 
بالطلاق أو بالعتاق فقال: إن شاء الله.» فلا شىء عليهء لا يقع عتاق ولا 
طلاق إذا استثنى“. وبلغنا عن عبدالله بن عباس وعن ابن مسعود وابن عمر 
وعن إبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا: من حلف على يمين فقال: إن 
شاء الله.» فلا حنث عليه ولا ا وكذلك لو قال: إلا أن يبدو لى» أو 
قال: إلا أن أرى يوا من ذلك. 


فأما إذا قال: إلا أن لا أستطيع ذلك» فهو على وجهين: إن كان 
يعني ما سبق من القضاء فهو موسع عليه وله أن يكلمه ولا يقع عليه شيء. 
وإن كان يعني إلا أن لا أستطيع: لشيء يعرض عليه من البلايا أو الحاجة 
التي حلف عليهاء فإن فعل ذلك قبل أن يعرض ذلك له حنث. وإن فعل 
بعدما يقع به ما قال لم يحنث. وإن لم يكن له نية في الاستطاعة فهو على 
أمر يحدث ولا يكون على القضاء ولا على القدر إلا أن ينوي ذلك. 


ولو أن رجلا" قال:والله لا أكلم فلاناً ولا فلاناً إن شاء الله» يعني 
بالاستثناء اليمينين”" جميعاً ولم يكن بينهما سكوت كان الاستثناء عليهما 
جميعاً. وكذلك لو قال: علي حجة إن كلمت فلاناً وعلي عمرة إن كلمت 
فلاناً إن شاء الله» فكلمه” لم يحنث. فأما إذا قال: عبدي حر إن كلمت 
فلاناء عبدي الآخر حر إن كلمت فلاناً إن شاء الله e‏ عبده 


الأول حراً في القضاءء ولا يدين في ذلك إلا فيما بينه وبين الله تعالى. 


للق جميع النسخ وط : وماله. )۲( ق + عليه. 


زفرف جميع النسخ وط : وعليه. )€( تقدم تخريجه. 
)٥(‏ تقدم تخريجه. 0( م - أن رجلاء صح ه. 


(۷) ق: اليمين. (۸) م: وكلمه. 


كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في مجالس مختلفة 
حححح-_- سے 
وكذا لو قال ارا إن كلست ووا فان طالت» انك طالى ٠‏ إن 
. كلمت فلاناً إن شاء الله» ثم كلمت فلاناً كان في القضاء يقع عليها 
التطليقة الأولى إذا كلمت فلاناً. وأما فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان يعنى 
في الانساء ذلك كله نإف ارقم عليه ی قيما بريه وبين اله تعالى: 
ولو قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالق أنت طالق إن شاء الله كان هذا في 
القضاء يحنث» وفيما بينه وبين ن الله تعالى لا يقع عليها شيء''' حتى 
تكلمف. وكذللة' الى .هذا اتا ر ذلك لى قال لأا إن ات 
بطلاتك دن 01 18 وناك تعد وات يكيل فامرانه 
لی د ٠‏ عمو و ن قد جلت اوی ام اقم آل قر او 
قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالق» فإنه قد حلف بطلاقها وكان عبده حراً. 
ولو قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» إن حلفت بطلاقك فأنت 
طالق» إن حلفت بطلاقك فأنت طالقء وقعت”“ عليها التطليقة الأولى 
والثانية إن كان دخل بهاء وكانت في عدة منه؛ لأنه قد حلف بطلاقها في / 
المرة العانية ا ت كالما 6 اللأولى» وحلف بطلاقها الثانية 
فصارت طالقاً بالثانية أخرى. وصارت الثالثة”'" يميناً أخرى» لم يحنث 
بل إن عاد في”" ' الكلام وقعت عليها أيضاً تطليقة أخرى. وإن كان لم 
يدخل E‏ على حالها وقعت عليها تطليقة واحدة» وسقط ما 
سوى ذلك. 


ولو أن ر قال لعبده : أنت حر إن حلفت بطلاق امرأتي» ثم قال 
لامرأته : أنت طالق إن شئت»› ولم يقل غير ذلك» فإن عبده رقيق ولا يقع 
عليه العتق» وليس هذا بيمين 


وكذلك لو قال لها: أمرك بيدك أو اختاري أو أنت طالق إذا حضت 


درق م أنت طالق. )۲( م حتي. 
(۳) م: العبد؛ ق: التعق. (5) م: فانه. 
)0( م وجب. »( م الغا 


0م افي؟ ق: إن أعاد. (۸) ق: والمسلمة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
EET OTE‏ 
+ افليس "هذا بيسن آلا رى آنها :لو قامت من مجلسها :ذلك بطل :ا 
ص إليها من ذلك مِن: اه بيدك أو اختاري. ولو قال 3 أنت طالق إن 
دخلت هذه الدار» لم يبطل ذلك أبداًء وكانت طالقاً متى ما“ دخلت 
الدار» فهذه يمين يعتق بها العبد. وكذلك قوله: تك ل E‏ 
أنت طالق إن قمت» أو أنت طالق إن حخضت» فهذه د e‏ 
عتق العبد وطلاق المرأة. 


باب المساكنة في كفارة اليمين 


ولو أن رجلاً حلف بالل أن لا يساكن فلاناً ولا نية له فساكنه في دارء 
وكل واحد منهما في مقصورة“ وحدها لم يحنث. فإن كان نوى ذلك فقد 
ساكنه ووقع عليه الحنث والكفارة. وإن كان نوى حين حلف أن لا يساكنه 
في بيت أو في حجرة /189/11و] أو في منزل واحد يكونان جميعا فيه لم 
يحنث حتى يساكنه فيما نوى. وكذلك لو سمى بيتاً أو لم يسم بيتاً. ولو لم 
ينوه ثم ساكنه في قرية أو في مدينة وكل واحد منهما في دار وحدها لم 
نٹ ولم يقع عليه اليمين إلا أن ينوي ذلك. فإن نوى أن لا يساكنه في 
مدينة ولا في قرية ولا في مصر ولم يسم ذلك أو سمى ذلك فساكنه في 
شيء من ذلك حنث. ولا تكون المساكنة في ذلك إذا لم ينو إلا في دار 
والحدة ونت واحل: 

ولو حلف أن لا يساكنه فى بيت فدخل عليه فى بيته زائراً أو أضافه 
فأقام في بيته وما أو بويد ل ت لأن هذا جد نماك إلا أن ينوي 

وإنما المساكنة النقلة إليه بمتاعه وأهله. ألا ترى أن الرجل قد يمر 


)١(‏ ق -ماء. 


(۲( مقصورة الدار: حجرة من خجرها. انظر : المغرب» اقصرا . 


كتاب الأيمان ‏ باب المساكنة فى كفارة اليمين 5 
بالقرية فيدخلها فيبيت”'' فيها أو يقيل”'' فيها ثم يقول: ما سكنتها قطء 
فيكون صادقاً. 

ولو أن رجلاً كان ساكناً في دار فحلف أن لا يسكنها ولا نية له ثم 
أقام فيها بعد يمينه”" يوماً أو أكثر من ذلك وقع عليه الحنث» وكان قد 


ولو أن رجلاً حلف أن لا يساكن فلاناً فى دار قد سماها بعينها 
اما الذار وف جا اطا دمع کل راخ بان ا :"ثم سكن 
الحالف في طائفة“ والآخر في طائفة"“ كان قد ساكنه ووقع عليه الحنث؛ 
ا اكه اقريا ها 


ولو حلف لا يساكنه في منزل ولم يكن له نية ولم يسم دارا بعينها 
وكانت الدار قد قسمت قبل ذلك فضربا حائطاً بينهماء وفتح كل واجد 
منهما باباً لنفسه على حدة» ثم سكن الحالف في أحد القسمين والآخر في 
حنث ولا كفارة. 


ولو حلف رجل لا يساكن رجلاً ولم يكن له نية فساكنه في دار 
عظيمة فيها مَقَاضِير + فكان الحالف فى مقصورة يغلق عليها باب». ويسكن 
الآخر في مقصورة أخرى» لم يقع عليه الحنث. وإنما يقع اليمين في هذا 
على المنزل الواحد. ألا ترى لو كان ساكنا فى ناحية من الدار مثل دار 
الوليد"“ وكان الآخر فى منزل في أقصاها أنه لا يحنك. 


)2000 ل ق: ويببيت. )۲( ك ويقيل. 


e O)‏ لك 
(699 ق: دار. (A)‏ جمع مقصورة بمعنى الحجرة. 


(9) وذكر السرخسي أن دار الوليد دار كبيرة بالكوفة» ونظيره .دار نوح ببخارى» وأن ذلك 
بمنزلة المحلة فى كبرها. انظر: المبسوط»› .١15١1/8‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا /[۱۸۹/۱ظ] حلف رجل“ لا يساكن رجلاً وهو يعني في بيت 


ولو حلف أن لا يساكنه في دار فهو كما عنى» إن ساكنه في دار 
م2 
ق 


وا خا ل "إن" ا مکو كارا سا فد وشت اد اک 
فسكنها ولم يكن له نية فقد حنث؛ لأنها تلك الدار بعينها. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن””*' دار فلان هذه فباع فلان داره تلك التي 
حلف عليها الرجل”" فسكنها الحالف» فإن كان حين حلف نوى ما دامت 
لفلان فإنه لا يحنث» وإن لم يكن نوى ذلك فإنه" يحنث؛ لأنها تلك 
الدار بعينها في قول محمد. ولا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 


وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتاً فهَدَمَ ذلك البيت حتى تركه"“ صحراء 
N‏ يحنث؛ لأن هذا ليس بذلك 
الت وهذا والدار مختلف. قد تسمى ال ورا ولا بناء فيهاء ولا يسمى 
اليك يتا وهر صحراء. 


وكل يمين حلف في هذه السكنى كلها ب سی أو طلاق. او غير ذلك 
فهو سوا 


وإذا حلف الرجل لا يسكن داراً لفلان ولم يسم داراً بعينها ولم يتوه 
فسكن داراً له قد باعها لم يحنث. وإن سكن داراً له قد اشتراها حنث” . 
إنما'' '' يقع اليمين على ما يملك يوم يسكنها. ألا ترى أنه لو حلف لا يأكل 
من طعام لفلان فأكل من طعام قد ابتاعه فلان بعد تلك اليمين حنث. وقال 


(1) ك ق: الرجل. (۲) م: جنب. 

(0) م أن. )٤(‏ ق: لا يساكن. 
(5) م - الرجل. () م- نوى ذلك فإنه. 
(۷) جميع النسخ وط: حتى ترك. (۸) ق: يسمى الدا. 


(9) ق: حيث. (١٠)ق:‏ وإنما. 


كتاب الأيمان ‏ باب المساكنة في كفارة اليمين وج 
أبنو a‏ إذا حلف فالحلف على الدار التي يملك فلان يومئذ» وإن 
افرع کارا ای ھا أو دخلها لم يحنث» ولا يشبه الدار الطعام 
والشراب. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن داراً لفلان فسكن داراً لفلان ولآخر لم 
يحنث؛ لأنها ليست لفلان كلها. ولو كانت لفلان كلها إلا سهما منها من 
مائة سهم لم يحنث الحالف. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن داراً اشتراها فلان» فاشترى”"' فلان 
وار" لبر فک الخال ته رلا أن يكوة نوی لا يسكن :دارا 
اشتراها فلان لنفسه. فإن نوى ذلك لم يحنث. وإن كان حلف بعتق أو طلاق 
لم يدين في القضاء ووقع عليه ذلك وحنث. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتاً ولا نية له فسكن /1١40/1١و]‏ بيت من 
شعر من بيوت أهل البادية أو فسطاطا““ أو خيمة لم يحنث الحالف إذا كان 
من أهل الأمصار. 0 يقع هذا على معاني كلام الناس»>ولوى كان من اهل 
ا اريت الجر ايت 2 

لالجل :له" سكن بيع فان ولا عاك افك د 
لفلان حيث؛ لأن الصفة بت إلا أن يكون نوئ البيوت دون الصفات* 
لالس ع اساي ل u‏ 
بينه وبين الله تعالى» ولا يدين في القضاء. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن دار فلان هذه فسكن منزلاً منها فقد 
سكنها إلا أن يكون عنى لا يسكنها كلها. فإن كان عنى ذلك لم يحنث حتى 


AES را‎ 0 

(۳) ق: دراء (:) ق: أو فسطاط. 

(0) ق: حيث. (5) ق: الا 

(۷) الصفة من البنيان شبه الهو الواسع الطويل» والصفة أيضاً: الظُلّة. انظر: لسان العرب» 
«(صفف) . 


(^A)‏ م: الصفاف. 
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يسكنها كلها. وإن لم يكن له نية فسكنها حنث؛ لأن كلام الناس على هذا 
يقع. وكذلك لو حلف على هذا بعتق أو طلاق. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن داراً لفلان وهو يعني بأجر“ ولم يقع 
قبل هذا كلام فسكنها بغير أجر فقد حنث. ولا تغني”" عنه النية هاهنا شيئاً؛ 
لأنه لم يكن قبل هذا كلام يذكر فيه الأجر”". 

وكذلك لو حلف لا يسكنها وهو يعني عارية فسكنها بأجر أو سكنها 
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وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتاً لفلان ولع يسم ا بول و 
ولم يكن له نية في يمينه ثم دخل بيتاً لفلان هو فيه ساكن فإنه يحنث؛ لأن 
هذا بيت لفلان. ألا ترى أنك تقول: بيت فلان» ومنزل فلان» وهو ساكن 
فيه بإجارة أو سكنى. 

وإذا حلف الرجل أن لا يدخل على فلان ولم يسم شيئاً ولم يكن له 
نية فدخل عليه في بيته فإنه يحنث. وكذلك إن دخل عليه فی“ بيت لرجل 
آخر. وكذلك لو دخل عليه فى صفة البيت» والبيت والصفة سواء؛ لأن 

ولو كان الحالف من أهل البادية فحلف لا يدخل عليه بيتاً فدخل عليه 

/1 ظ] ولو حلف رجل لا يدخل بيت أبداً ولم يكن له نية ولم 
)١(‏ ك: باخر. E‏ 


(۳) ق: الاخر. (5) ق: يبوه. 
)٥(‏ ق- في. 
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مر سم على ا يحنث؛ لأن الكعبة 
يحت أب إن مد وني ل جع عله اس یت هه ل بم ل 
ترى أنه لو دخل عليه في ًة“ أو ظلة'"' لم يحنث. 


ع هذا فهدم ذلك البيت حتى 
صار صحراء ثم ا E‏ لالهلا مص نينا وفك هار 
صحراء. ولو نی في موضعه پیا أ ا ا 


ولو حلف لا يدخل داراً بعينها فهدمت تلك الدار حتى صارت 
صحراء د ثم دخلها قف الانيا o‏ أخرى. رکذت لو ل 
أخرى 0 تلك الدار بعينها. والسيت لا يكون بيتاً إلا بالبناء» والدار قد 


تكون ا داراً بغير بناء. 


الف "الرسل أن لا يدخ على ٠‏ فان وك يدو شيا فذحل 
الدار وفلان فيها لم يحنث. ألا ترى أن فلاناً لو كان في بيت منها لا يراه 
الداخل لم يكن داخلاً عليه. أرأيت لو كانت داراً عظيمة فيها منازل فكان 


)١(‏ القبة من الخيام بيت صغير مستديرء وهو من بيوت العرب. انظر: لسان العرب» 
«(قہب) . 

(۲) قال المطرزي: الظلّة کل ما أظلك من بناء أو جبل أو سحاب» أي سترك وألقى ظله 
عليك. وقول انها طلة الذان يريدون: بها السدة التي فوق الباب» وقيل: هي التي 
أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: 
المغرب» «ظلل» . 

(۳) م لا يدخل. 

)٤(‏ ك: شيئا. 

)٥(‏ ك م ق ط: دارا. وفي نسختي ج ر: لو دخل دارا. 

() م: وقد تكون. 

(۷) م- أن. 

(۸) م- على. 
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فلان. في مثزل متها فدخل 'الحالف متزلا آخر متها وهو يحسب أن فلاناً فيه 
لم يحنث» اي وإنما تقع''' اليمين في هذا إذا دخل 


عليه بيتاً أو 


وإذا حلف الرجل لا يدخل على فلان بيتاً فدخل بيتاً وفلان فيه لا 
ينوي بذلك” الدخول عليه لم يحنث. أرأيت لو نوى الدخول على غيره 
وهو في البيت معه أكان يحنث. إنما دخل على غير الذي حلف عليه. 


وإذا حلف الرجل أن لا يدخل على فلان داراً فدخل عليه في داره 
فإنه 0 وكذلك لو نوى داراً ولم يسم. 


وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتاً وهو فيه داخل فأقام فيه بعد الحلف 
ياما لم يحنث؛ لأنه لم يدخل. وليس الدخول في هذا كالسكنى. ألا ترى 
نه “لم يستقيل وتخولا مين حلفت والسكنى ما أقام في البيت فهو له ساكن. 
ألا ترى أنه لو قال:والله لأسكئن هذا البيت غداًء وهو فيه يوم حلف ساكن 
فأقام فيه حتى مضى غد كان ساكناً فيهء وكان قد بر في يميئهء وكان 
اکا قال ولو قال: والله لأدخلنه“ غداء ثم أقام حتى مضى غد 
حنث؛ لأنه نه لم يدخل /1١/91١و]‏ كما قال. قلت: فإن نوى لأدخلنه غد 
أن يقيم فيه كما هو ففعل ذلك؟ قال: هذا يبر ولا يحنث إذا نوى ذلك. 


وإذا قال الرجل: والله لا أدخل هذه الدار إلا عابر سبيل» فدخلها 
ليقعد فيها أو دخلها ليعود مريضاً فيها أو دخلها ليطعم فيها ولم يكن له نية 
حين حلف فإنه يحنث. ولكن إذا دخلها مجتازاً ثم بدا له فقعد فيها لم 
ا ل ا م ل ل مي 
والله لا أدخلها إلا مار الطريق. والله لا أدخلها إلا مجتازاً". إلا أن ينوي 
ااا فإن نوى ذلك فإنه يسعه. وإن دخلها يريد أن 


كل عه 


)١(‏ لك ق: يقع. )۲( م ذلك. 
۳( م لم يحنث. )٤(‏ ق: شاكنا. 
() ق: لادخله. (1) م: إلا مختارا. 
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مط قينا أن E‏ قا مج حوريو لمانا لبي سوك الل 
ير م فيها فا 

كذلك نوى. 


وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان هذه فباع فلان داره تلك من 
آخر فدخلها الحالف ولم يكن له نية حين حلف فإنه لا يحنث متى ما 
دخلها فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد بن الحسن: يحنث إذا 
كانه نف اننا ا ا دسي ا ا ا ءد ايف لكان 
فباعها فلان أو خرجت من ملكه بغير د بيع فدخلها فإنه لا يحنث. وإن لم 
ل ل ا 00 
لو قال:والله لا أكلم صاحب هذه الدار» فكلمه بعدما باعها حنث. ألا ترى 
أنه لو قال: والله لا أكلم فلاناً زوج ا فة يدها ظلقها ةا أو 
قال: والله لا أكلم فلانة امرأة فلان» فكلمها بعدما طلقها حنث. وكذلك لو 
قال: والله لا أكلم عبد فلان هذاء فكلمه بعدما باعه فلان أو بعدما أعتقه 
فإنه يحنث في قول محمد. 


وإذا قال: والله لا أدخل دار فلان هذهء فجعلها فلان بستاناً أو 
ل يحب ا ول کرت غو خالها 
وضارت فر وار وكزلك: لو صت يغ" أو ا وکال لو كانت 
دارا رة “فجعلها يبنا واجداً ل ' بابه إلى الطريق أو إلى دار فدخلها 
لم يحنث؛ لأنينا قد ضرت وضازت متا 


وإنا مجلتاد الرخل لا يدكل لذن OSA‏ 
/[۱۹۱/۱ظ] فدخل دارا" قد باعها فلان لم يحنث؛ لأنه لم يدخل له داراً. 


)١(‏ من الكافي» ١/8١١اظ.‏ (۲) ك: لأنه. 
(۳) البيعة: معبد النصارى» وقد يطلق على معبد اليهود. انظر: لسان العرب» «بيع» 
حماما. 


ره( م وشرع. 0( ق: دار. 
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وإن دخل دارا" وفلان فيها بإجارة أو بغير إجارة فإنه يحنث؛ لأنه قد دخل 
دار لان آل قري أتك قول فشلة ول فلن وإتما عو هه اة 
ويقول الرجل: هذا منزلي. وهذه داري» وهو معه بالأجرة. وهذا في كلام 
الناس جائز. 

وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتاً بعينه فهدم سقف ذلك البيت وبقيت 
فلان» وقد هدم سقفه. 


وإذا حلف الرجل لا يدخل داراً اشتراها فلان ولم تكن" له نية 
فدخل داراً اشتراها فلان لغيره فإنه يحنث. ألا ترى أن فلاناً هو الذي“ 
اشتراها. وإن كان حين حلف نوی لا يدخل دارا اشتراها فلان لنفسه فإن 
النية تسعه. ولا يحنث في دخوله هذه الدار. وإذا اشترى فلان داراً وآخر 
عه “اكات اها يفا لا فدخلها لم يحنث؛ لأن فلاناً لم يشترها 
كلها. 

وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله وهو كاره 
لم تتت ألا ترى أنه إنما أذخلها ولم يدخل هو. وإن أمر رجلاً فاحتمله 
فأدخله فقد دخل وحنث. وإن دخلها على دابة فقد دخل وحنث. 

وإذا حلف الرجل لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها راكباً أو ماشياً 
عليه ةا و ا عليه حذاء فإنه يحنث؛ لأن معاني كلام الناس هاهنا 
إنما يقع على الدخول. وإن كان نوى حين"'' حلف أن لا أضع قدمي" 
فنها عاشياً فدخلها راكباً لم يحنث. 


وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان فقام على حائط من حيطانها 


)١(‏ ق: دار. (0) ق: يكن. 
() لك ق ‏ الذي. )€3 ق: اشتراياها. 


)۷( م قدمي. 


كتاب الأيمان - باب الخروج في كفارة اليمين AD‏ 

حتت ولو قام في طاق باب الدار غير أن الباب إذا أغلق کان الرجل دونه 
[لم يحنث]”'2. وكذلك إن حلف لا يدخل بيتاً فقام في بابه والباب بيئة 
وبين البيت إذا 0 فاك ل اريحلكه ون و داخلاً في البيت 9 في الدار 


البيت اللا فإنه 00-0 لأنه قد خرج. 


وإذا حلف الرجل لا يدخل داراً فأدخل إحدى رجليه الدار ولم يدخل 
الأخرى فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يدخل. 

وإذا حلف الرجل لا يدخل داراً لفلان بعينها فدخل من حائط لها 
ذليل /[۱۹۲/۱و] حتى قام على سطح من سطوحها فقد دخل الدار. ولو أنه 
دخل بيتاً من تلك الدار قد أشرع إلى السّكة”" كان قد دخل الدار وحنث. 

وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان ولا نية له فدخل بيتاً في علوها 
على الطريق الأعظم أو دخل كنيف“ منها شارعاً إلى الطريق الأعظم حنث» 
وكان هذا دخولاً فی الداد . 
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وإذا حلف الرجل على امرأته بالطلاق أو بالعتاق أو بيمين غير ذلك لا 


)١(‏ الزيادة مستفادة من الكافي» 9ه؛ ومن المبسوطء .١177/8‏ وعبارة الحاكم 
هكذا: فلو قام في طاق أو باب الدار والباب بينه وبين باب الدار لم يحنث. انظر: 
الكافي» الموضع السابق. 

(۲) ك ق: ولو كان. 

(۳) السكة: الزقاق الواسع. انظر : لسان العرب» «سكك». 

(4) الكنيف الكُنّة تُشْرّع فوق باب الدار» والكيف: الخلاءء وأهل العراق يسمون ما 
أشرعوا من أعالي دورهم كنيفا. انظر: لسان العرب» «كنف». 

)٥(‏ م + والله تعالى أعلم. 
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تخرج من الدار حتى يأذن لها ولم يكن له نية فأذن لها مرة واحدة ثم 
خرجت بعد ذلك بغير إذن لم يقع عليه شيء من تلك الأيمان. وكذلك لو 
حلف بذلك لا تخرج أبداً إلا أن يأذن”'' لها. فإن كان(" نوی" حين 
حلف أن لا تخرج أبداً حتى يأذن لها في كل مرة فخرجت مرة بإذنه ومرة 
بغير إذنه فإن اليمين يقع عليها. 

وإذا حلف الرجل لا تخرج امرأته من منزله إلا بإذنه أبداً فحلف على 
ذلك بعتق أو طلاق فخرجت مرة بإذنه ومرة أخرى بغير إذنه فإنه يحنث» 
ويقع عليه اليمين. ولو اه في ذلك أبداً كان كذلك أيضاً. فإن نوى 
بذلك مرة واحدة فإنه إذا أذن لها مرة واحدة سقطت عنه الأيمان. 

وقوله: إلا أن آذن لك» مثل قوله: حتى آذن لك. ومثل قوله: حتى 
يقدم فلان. وقوله: إلا بإذني» مثل قوله: لا تخرجى أبداً إلا را أو 
E‏ ديد يدجي اد EEE‏ وإلا 


ت 


حتت . 


وإذا حلف الرجل على امرأته لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار فإنه 
يحلث ؛ لأنه قد سمى البيت. وكذلك لو حلف رجل على رجل لا يدخل 
بيته فدخل داره لم يحنث؛ لأن الحلف”" إنما كان على البيت. 


وإذا حلف الرجل على بعض أهله أن لا تخرج من باب هذه الدار 


فخرجت”” من هذه الدار من غير الباب لم يحنث. وكذلك لو حلف لا 


يدخل من باب هذه الدار ر باباً بعيئه فدخل من غير الباب لم يحنث. ولو 
أحدث /91 ظ] للدار باباً آخر فخرج ف | دخل منه حنث إلا أن 
يكون قال: من هذا الباب» فإنه لا يحنث؛ لأن اليمين وقعت على الباب 
الأولء وهذا باب آخرء والبيت في هذا والدار سواء. 


)١(‏ ق: إلا بإذن. (؟) ق: کانوا. 
0) ق - نوى. (8) م لم. 
(5) م: لا راكبا. (5) ق: وإلا. 


(۷) م: لأن الحنث. (۸) ق: فجرجت. 
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لم تخرج» إنما ا وكذلك لو احتملها غيره u‏ إل أن ا 
)0 

هي أمرته”' فتكون هي التي خرجت» ويقع عليها اليمين. 

وإذا حلف على أحد من أهله لا يخرج من المنزل إلا أن يأذن له 
فأذن له حيث””" لا يسمع ولم يكن حاضراً لذلك فإن هذا لا يكون بإذن. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر قول أبي يوسف: إن هذا إذن 
حضر أو لم يحضر. 


وإذا حلف الرجل على بعض أهله لا يخرج من المنزل إلا في كذا 
وكذا فخرجت في ذلك الشيء مرة ثم خرجت في غيره فإنه يحنث. فإن كان 
عنى أن لا تخرج هذه المرة إلا في كذا وكذا فخرجت فيه تلك المرة ثم 
خرجت في غير ذلك لم يحنث. وإذا خرجت لذلك الشيء الذي حلف عليه 
ثم بدا لها فانطلقت في غيره ولم تنطلق في ذلك لم ب يحنث؛ لأن الخروج 
كان في الذي حلف عليه بعينه» ولا يفسد ذلك اا عير 


وإذا حلف الرجل على بعض أهله لا يخرج”*' مع فلان من المنزل 
ولا نية له فخرج معه غيره ثم خرج فلان فلحقه لم يحنث. وكذلك لو 
حلف لا يدخل فلان عليها بيتاً فدخل فلان البيت وليست المرأة فيه ثم 
دخلت المرأة بعد ذلك البيت وفلان فيه فاجتمعا جميعاً لم يحنث؛ لأن فلاناً 


لم يدخل عليهاء إنما هي التي دخلت عليه. 

EY‏ رجل على بعض أهله أن لا يخرج من الدار فدخل بيتاً في 
علوها أو كَنِيفاً شارعاً إلى الطريق الأعظم لم يكن هذا خروجاً من الدار ولم 
يحنث ؛ لأنها فيها بَعْدُ؛ لأن الكنيف من الدارء والعلو من الدار. 


0 2 20 
25 E 


)١(‏ ق: امرأته. (۲) ق: حنث. 
(۳) م: ان طلاقها. (6) ك: لا تخرج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الكفارة في اليمين في أكل الطعاه”© 


وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً ولا يشرب“ شراباً فذاق من ذلك 
شيئاً ولم يدخله /۱۹۳/۱1و] جوفه ولا حلقه فإنه لا يحنث. فأما إذا قال: لا 
أذوق طعاماً ولا أذوق 0 فذاق شيئاً من ذلك لم يدخل جوفه فإنه 
بجت وإذا عو شري واک الك يسك مح يع بونرا" فأما إذا 
قال: لا أذوق طعاماً ولا أذوق شرابا» ولا نية له فذاق شيئاً من ذلك ولم 
يدخل جوفه فإنه يحنث. ألا ترى أن الصائم يقول: قد ذقت كذا وكذاء ولا 
يفطره ذلك» ولو تمضمض في وضوء الصلاة لم يحنث» ولم يكن هذا من 
الذوق. وإنما الذوق عندنا ما دخل فاه يريد أن يعلم ما طعمه. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما”' فقال: والله لا 
آكل كذا و[لا]'' كذاء فأيهما أكل حنث. ألا ترى أنه لو قال: والله لا آكل 


)١(‏ ق: باب اليمين على الطعام والشراب. (؟) ق: وشرب. 

(۳) ق: أكله وشربه. (5) ق: يأكله ويشربه. 

)0( م قسماهما. 

(5) الزيادة مستفادة من الحاكم والسرخسي. فعبارة الحاكم: وكذلك لو قال: لا آكل كذا 
ولا كذاء فأكل أحدهما. أي حنث. انظر: الكافي» ١/14١1و.‏ وقال السرخسي: 
وكذلك لو قال: لا آكل كذا ولا كذاء أو لا أكلم فلاناً ولا فلاتاًء وكذلك إن أدخل 
حرف أو بينهماء > لأن في موضع النفي حرف أو بمعنى ولا قال الله تعالى : وا ع 
منم يما أو كفا [سورة الإنسان» ١۷/٤۲]ء‏ يعني ولا كفوراً. فصار كل واحد 
منهما كأنه عقد عليه اليمين بانفراده» بخلاف ما إذا ذكر حرف الواو بينهما ولم يُعد 
حرف النفي» > لأن الواو للعطف. > فيصير في المعنى جامعاً بينهماء ولا يتم الحنث إلا 
بوجودهما. انظر: المبسوط .١75/8‏ وقد أشار إلى هذا السقط الناسخ لنسخة ك 
وهو خالد بن أيبك الشجاعي» فى الهامش قائلا: في هذه الصورة نظرء لأن من 
حلف لا يأكل شيئين بغير التأكيد بتكرار حرف النفي بأن قال: لا آكل كذا وكذاء 
فأكل أحدهما 0 يحنث. أما إذا قال: لا آكل كذا ولا كذاء فإنه يحنث بأكل 
أحدهماء والظاهر أنه من غلط الناسخ الأول» ويدل على أن صورة المسألة مكرر فيها 
حرف النفي أنه جعل نظيرها لا آكل قليلاً ولا كثيراً» ولو كانت بغير تكريره لكان 
نظيرها لا آكل قليلاً وكثيراً» والله تعالى أعلم. 


كتاب الأيمان - باب الكفارة ذ في اليمين في أكل الطعام 


فلبلا ولا كقيرا عور قال وة لا أذؤق طعاما ورلا رابا فذاق 


أحدهما حنث. وكذلك لو قال: والله لا أكلم فلاناً أو فلانا" فأيهما كلم 
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وإذا حلف الرجل لا يأكل لحماً ولم يكن له نية فأكل سمكاً لم 
يحنث؛ لأن اللحه”" هنا" واليمين“ إنما يقع على معاني كلام الناس. ألا 
ترق أندة لوأك وييدا*" أو أ عير أن ار 
حنث. والطري والمالح فى ذلك سواء. ألا ترئ إلى قول 5 تبازك وتعالى 
في كتابه: لڪل ينه َا ري4 . 

o NEE E LY aE Sb 
يحلث » إن أكل لحم غنم أو إبل أو بقر أو طير مشوي أو مطبوخ""" أ أو‎ 


ل 


يد فإنه يحنث. وكذلك لو أكل نا من البطون أو الرؤوس. وكذلك 


للك م وفلانا. 

(۲) م + لا يطلق على السمك عرفا. ولكنه ساقط من جميع النسخ وط. 

(۳) ج رق م -هنا. 

(5) ق: في اليمين. 

(0) م: زبيبا. قال المطرزي: في الأيمان برواية أبي حفص: «جريًا أو رَبِيئا» قيل: الربيث 
والربيثة : الجرّيث» وفي جامع الغوري: الرَّبْيئَى بكسر الراء وتشديد الباء: صرب من 
السمك. انظر : المغرب» «ربث». والجري والجريث سواء. انظر: المغرب» «جرث». وهو 
سمك أسود» وقيل: نوع من السمك مدور كالترس. انظر: حاشية ابن عابدين» .۳۰۷/١‏ 

(1) الصخناء أو الصّحْناة إدام يتخذ من السمك. انظر: لسان العرب» «صحن». 

(۷) الصّير شبه الصخناةء وقيل: هو الصخناة نفسه. وقيل: الصّير السمكات المملوحة التي 
تعمل منها الصّحْناة. انظر: لسان العرب» «صير». 

(۸) م: أو كعندا. الكنْعّد ضرب من السمك. انظر: لسان العرب» «كنعد». 

(9) سورة النحل» .٠٤/١١١‏ 

)م فإنه. 

(١١)ك‏ م: أو مطبوخا. 

(۱۲) قال المطرزي : الصَّفِيف في كتاب الأيمان: اللحم القَدِيد المجنّف في الشمس» وفي 
اللغة ما شرح وضْفٌ على الجمر لينشوي. انظر: المغرب» «صفف». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لو أكل شحماً مما يكون مع اللحم حنث. فأما إذا كان من شحم البطن لا 
يحنث إلا أن يكون نوى ذلك؛ لأن الشحم غير اللحم. وكذلك لو أكل من 
الال شا فإنه لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك؛ لأن الشحم والألية غير 
اللحم. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل إدام"'' ولا نية له فالإدام“ عندنا اللبن 
والزيت والخل والربد" وأشباه ذلك. فإن أكل شيئاً من ذلك حنث. وإذا 
أكل جبناً أو بيضاً أو ما أشبه ذلك مما لا يؤتدم به لم يحنث. وهذا قول 
/[9/1١ظ]‏ أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يحنت في كل کي 
a e Sa‏ لمشو والح ونحو 
ذلك» فهو اذم كله یحنث 

وإذا حلف الرجل لا يأكل من طعام فلان ولا نية له فاشترى فلان 
طعاماً بعد اليمين فأكل منه فإنه يحنث ما كان في ملكه يوم حلف الحالف. 
وما أصاب بعد ذلك فهو سواء. ألا ترى أنه طعامه. وكذلك لو حلف لا 
يدخل منزلاً فاشترى منزلاً فدخله. وإذا اشترى الحالف من طعام ا 
عليه أو وهبه لغيره فا* شتراه أو اشتراه غيره فأكل منه الحالف لم ي يحنث؟ لأنه 
ليس بطعام لفلان المحلوف عليه. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً ينوي طعاماً بعينه أو حلف لا يأكل 
لحماً ينوي لحماً بعينه فأكل غيره من اللحم أو غيره من الطعام فإنه لا 
يحنث. ولو حلف على ذلك بعتق أو طلاق لم يحنث فيما بينه وبين الله 
تعالى. فأما في القضاء فإنه لا يدين في ذلك» ويقع عليه العتق والطلاق. 


وإذا حلف الرجل لا يأكل شواء وهو ينوي كل شيء يُشْرّى فأي ذلك 


0( م: اد شف م فالادم. 

۳( 0 والزيت؛ تاج #روالخريية + والشريد. والتصحيح من م ط؛ 
والمبسوط. .١797/8‏ وَالرّيْد ما يُستخرّج من اللبن بالمخخض. انظر : المغربء «زيدا. 

(5:) ق: لا يؤدم. (0) ق: المستوي. 

(1) م: فحنث. 


كتاب الأيمان - باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام a1‏ 
أكل فإنه يحنث. فإن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على اللحم. فإن أكل 
لحماً مشوياً حنث» وإن أكل غيره مما يُشْوّى لم يحنث. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل رأساً وهو ينوي الرؤوس كلها من السمك 
والغنم وغيرها فأي ذلك ما أكل فإنه يحنث. وإن لم يكن له نية فلا يقع 
هذا إلا على الغنم والبقر؛ لأنها هي التي تباع» فعليها يقع معاني كلام 
اليمين فيها على رؤوس الغنم خاصة. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل بيضاً وهو ينوي بيض كل شيء من الطير 
والسمك وغيره فأي ذلك ما أكل حنث. فإن لم يكن له نية فإنما يقع هذا 
على بيض الطير من الدجاج وَالإٍوَزٌ وغيره من الطير. فإن أكل غيره لم 
يحنث» وإن آل قينا هنا جت 

وإذا حلف الرجل لا يأكل طَبِيخاً وهو ينوي كل شيء يُطبَخْ من اللحم 
وغيره فأكل شيئاً من ذلك فإنه يحنث. وإن لم يكن له نية فإنما يقع هذا 
على اللحم. فإن”" أكل شيئاً من /194/11و] ذلك مطبوخاً حنث. واللحه”" 
في ذلك وغيره كله سواء. وإن أكل غير لحم لم يحنث في قول أبي يوسف. 
والقياس في هذا أنه يحنث في اللحم وغيره. 

الك م ا لد ل بر E‏ 
ا ألا ترى إلى قول ازل ٩۶۵‏ #فكهة AG‏ ول 
وا 0 وقال في موضع آخر: [Ces1#‏ وقضبا 9 6 وک 9 7 
9 9 وَفكهة ت 0 5 0 فأخرج العنب من e‏ وهذا قول اپ 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: نراه" حانقاً. وإذا أكل من صنوف الفاكهة 
شيعا فإنة حتت فإن كان" بحين لف نوئ العثب والرمان والذطت فأكل 


(۳) ق + کله. (5) م: إلى قوله. 
)0( سورة الرحمئن» .1A/00‏ %0( سورة عبس ۰ ۳١ 3-5 YA/A*‏ 


(۷) ق: يراه. (۸) ق: أكل. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من ذلك شيئاً فإنه يحنث. ولا يدخل فى الفاكهة القَِنّاء ولا الخيار ولا الجَرّر 
ولا أشنا ذلك. فأما المشمش والتين والخوخ والبطيخ وأشباه ذلك فإن هذا 
كله يدخل في الفاكهة. وكذلك الفاكهة اليابسة يدخل فيها اللوز والجوز 
وأشباه ذلك. 


وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً يومه هذا فأكل خبزاً أو فاكهة أو غير 
ذلك حنث؛ لأن ذلك كله طعام. 


وإذا حلف الرجل ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله غيره في ذلك اليوم 
فإنه لا يقع عليه الحنث؛ لأنه وقت وقتا فذهب الطعام قبل ذهاب ذلك 
الوقت. وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف: إذا 
حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله غيره حنث إذا غربت الشمس. ألا ترى 
أن له مدة موقتة. ولو أكل فيه الطعام بر في يمينه. ولا يقع عليه اليمين 
والحنث قبل أن تمضي المدة. 

وكذلك كل شىء حلف عليه ليفعلنه ووقت لذلك وقتاً وحلف على 
ذلك بطلاق أو عتاق أو غير ذلك فذهب ذلك الذي حلف عليه قبل أن 
يمضي الوقت لم يحنث ولم يقع عليه اليمين في قول أبي حنيفة ومحمدء 
ويحنث في قول أبي يوسف إذا كان ذلك الشىء الذي قد حلف عليه قد 
ذهب حتى لا يقدر عليه. أرأيت رجلاً حلف ليأكلن هذا الطعام غداً فأكله 
اليوم أو حلف ليقضين هذا الرجل غداً فقضاه اليوم أما كان هذا قد بر. ولا 
يقع عليه اليمين ولا حنث في قول أبي حنيفة ومحمد. وفي قول أ 
يوسف /[۱/٤۱۹ظ]‏ يحنث. 


بي 


وإذا حلف الرجل ليأكلن هذا الطعام ولم يوقّت لذلك وقتاً فأكله غيره 
فإن الحالف يقع عليه اليمين والحنث. ألا ترى أنه لا يستطيع أن يأكل ذلك 
الطعام وأنه لسن له فيه مدة E‏ لنفسه فى أكله. وكذلك لو مات 


EE‏ (۲) ق - أبي حنيفة ومحمد وفي قول. 
زفرفق ق: وفيها. 


كتاب الأيمان - باب الكفارة ذ في اليمين في أكل الطعام 


الحالف قبل أن يأكله والطعام قائم بعينه فقد وجبت عليه اليمين. 


وكذلك كل شيء حلف عليه من طعام أو شراب بطلاق أو عتاق 
فمات قبل أن يفعله فإنه يحنث» ويقع عليه اليمين ما كان من طلاق أو 
عتاق أو غيره. ولو كانت له مدة قد وقتها في يمينه ثم مات قبل أن يفعل 
ري رار و ولو مضت المدة وهو حي والذي حلف 

عليه قائم بعينه فقد وقع عليه الحنث. ؤقالة زقرج إذا بات" ا 
هلك ذلك الشيء حنث. 


aT e 
يشتريه هو وحله. ألا ترى‎ OF 6 فلان وآخر معه فإنه يحنة + إلا أن‎ 
أن فلاناً قد اشترى بعضه وأن الذي اث تعن لاون شه وال حل“‎ 
لا آکل من طعا يجلكه 0ن ولو قال: لا ألبس ثوباً يشتريه فلان أو يملكه‎ 
فلان» فلبس و اشتراه فلان وآخر معه لم يحنث؟ لأن هذا لم يشتره فلان‎ 
كله. وإذا ام شترى بعضه أو ملك بعضه فليس ذلك البعض بثوب. ألا قري آنه‎ 
لو قال: هذا الثوب لفلان» كذب. ولو قال: هذا الطعام لفلان» يعني بعضه‎ 
صدق. وقال أبو يوسف: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله إنسان آخر‎ 

ثم مضى اليوم فإنه يحنث. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل من هذا الدقيق شيئاً فأكل من خبزه ولم 
يكن له نية حين حلف فإنه يحنث؛ لأن الدقيق هكذا يؤكل. وإن كان عنى 
حين حلف لا يأكل الدقيق بعينه لم يحنث. فأما إذا لم تكن" له نية فإ 
يقع هذا على ما يضع“ الناس. ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة شيئا 
وهو يعني أن يأكلها حباً كما هي فأكل مما يخبز منها أو من سويقها لم 
يحنث. وإن لم تكن له نية فأكل من خبزها فإن أبا حنيفة قال: إنه لا 
يحنث. وإنما يضع من يقول هذا القول اليمين على القياس» يقول: لا 
)١(‏ ق: إذا حلف. (۲) ق + به. 


زفرة م ق: لم يكن. ددع ق: ما يصنع . 
(0) ق: لم يكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحنث إلا أن يأكلها حباً. /[١/١۹٠و]‏ والقول الآخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إن اليمين إنما هي على“ ما يضع الناس» فإذا أكل من خبزها 
حنث. إلا أن يعني الحب بعينه. وإذا أكل الرجل من سويقها لم يحنث في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. آل ترئى انلك تقول: هذا الخبز حنطة» ويقول 
الرجل : أكلنا أجود حنطة في الأرض» يعني الخبز. 


وإن حلف الرجل لا يأكل من هذا الطْلْع”" شيئاً فأكل منه بعدما صار 
بُسْرأً لم يحنث. وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا البُسّْر شيئاً فأكل من“ 
بعدما صار رُطبا أو تمرا لم يحنث. ألا ترى أنه لو أكل من خل جُعِل من 
)€( 
ذلك التمر لم د يحنث؛ لأنه قد تغير وخرج من ذلك الجنس. 


ESS 

حيدق او و ف ' لم يحنث؛ لأنه قد تغير حاله. ألا ترى أنه لو 

حلف أنه لا يأكل طعاماً وقال: عنيت لوناً من الطعام» فأكل غيره فإنه لا 

يحنث. ولو كانت يمينه بعتق أو طلاق لم يقع عليه فيما بينه وبين ن الله تعالى 
في ذلك. وأما في القضاء فإنه يقع عليه في ذلك الطلاق والعتاق. 


وإذا حلف الرجل لا يأكل هذا السويق فشربه شرباً لم يحنث؛ لأن 
الشرب غير الأكل. 


ولو حلف ليأكلن هذا السويق فأكله كله إلا حبة أو شبهها كان قد بر 
ولم يكن عليه الحنث. ولو حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو 


(۱) م- على. 
() ك م: الطلح؛ ج ر ط: الطلع. وكلاهما صحيحء لأن الطلْح لغة في الطَلْع. انظر: 
.م العرب» ایت فتخطئة الأفغاني «الطلح» ليس في محله. والطلع ما يطلع في 
شجر النخل ويكون أبيض» ثم يلقح ويصير تمرا. انظر: المغرب» «طلع». 
)۳( ق + فأكل منه. 
)٤(‏ و e‏ صح ه. 
() شيراز هو اللبن الخاثر إذا استخرج منه ماؤه. انظر: المغرب» «شرز». 
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نحوها كان قد بر“ ولم يحنث؛ لأن هذا معاني كلام الناس» إلا أن يعني 
افا كلها كلها و كته ا و لف تقال ا أيتكما 
أكلت هذه الرمانة فهي طالق» فأكلتها المرأتان كلتاهما لم يقع على واحدة 
منهما شيء؛ لأن كل واحدة منهما" لم تأكلها كلها. وكذلك لو أكلت 
إحداهما”؟؟ الثلثين والأخرى الثلث. 


وذ سكلف الوجل الراك © سنا داكن ر كن لك" وأزسغ 
بالسمن حتى يستبين فيه طعمه ويوجد فيه مكانه فإنه يحنث؛ لأنه قد أكل 
سمناً. وكذلك كل شيء أكله وفيه سمن يوجد فيه طعمه ويستبين فيه فإنه 
يحنث. وإن كان لا يوجد طعمه ولا يرى مكانه لم يحنث. 


وإذا حلف الرجل لا يأكل هذه التمرة" فاختلطت بتمر فأكل ذلك 
التمر كله فإنه يحنث؛ لأنه قد أكل التمرة /1١/95١ظ]‏ التى حلف عليها. 
ولو حلف على مثل ذلك على بيضة أو جوزة كان ذلك كله سواء. 


وإذا حلف أن لا يأكل شيئاً من سمن نظر إليه“ في إناء فخلط ذلك 
السمن بعسل حتى غلب عليه العسل ولم ير فيه من السمن شيئاً ولم يجد له 
طعماً فأكل ذلك العسل لم يحنث؛ لأن السمن قد ذهب وتغير. وكذلك كل 
شيء خلط به ذلك السمن حتى يغلب عليه ذلك الشيء فلا يوجد للسمن 
طعم ولا يرى مكانه لم يحنث إذا أكله. وليس هذا كالجوزة والبيضة وأشباه 
ذلك؛ لأن هذا لم يختلط وإن كان لا يعرف؛ لأنه على حاله لم يخالطه 


م 


سی ۶. 


)١(‏ ق - ولم يكن عليه الحنث ولو حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو نحوها كان 


ئ 
59م له 8 3 ا 
(6) ق: احدهما. (0) ك: ألا يأكل. 


(1) لَب السويق أي خلطه. انظر: المغرب» «لتت». 
(۷) ق: الثمرة. (۸) ك: نظر ذلك. 
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وإذا حلف الرجل أن" لا يأكل شعيراً فأكل حنطة فيها شعير حبة حبة 
ولم يكن" له نية فإنه يحنث؛ لأنه قد أكل شعيراً. 

ولو حلف أن لا يأكل شحما”" فأكل لحماً“ يخالط”*' شحم لم 

يحنث؛ لأن هذا لحم عند الناس وليس هو بالشحم. وهذا قول أبي حنيفة. 
E 002‏ ا 
فاشترى حنطة فيها شعير لم ي يحنث؛ لأن الشُرَّى على الحنطة. وكذلك لو 
حلف لا يث يشتري حنطة فاشترى شعيراً فيه حنطة. ولو حلف أن لا يأكل 
شعيراً حبأ فأكل حنطة فيها حب شعير حبة حبة فإنه يحنث؛ لأن الأكل 
مخالف للشراء"؛ لأن الأكل قد وقع هاهنا على الشعير» والشراء قد وقع 
على الحنطة. 


وإن حلف”* الرجل لا" يأكل بُسْراً فأكل بُسْراً مدب“ ولم يكن له 
نية حين حلف فإنه يحنث. وإذا حلف أن لا يأكل رُطَباً فأكل ذلك ال "© 
المُذَنْبِ ففي هذا قولان: قول إنه يحنث» وإن هذا" المُذَنْبِ يقع عليه 
اسم البُسْر واسم الرُطب. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. والقول الآخر: إنه 
بسر ولیس برُطب حتى يُرْطِبٍ منه ما يسمى رُطباء وهذا لا يحنث. وهو 
قول أبي يوسف. وقال زفر: إذا وقع عليه اسم الرُطب حنث» وإذا لم يقع 
لم يحنث. وبه نأخذ. ولو حلف الرجل أن لا يأكل بُسْرأ فأكل رُطَباً وفي 
الطب شيء من البْسْر لم يحنث في قول أبي يوسف؛ لأن هذا الذي في 
الرطب لا يسمى بسراً. وأما في قول أبي حنيفة ومحمد فإنه يحنث. 


)١(‏ لك أن. (۲) م: لم يكن. 

(۳) ق: لحما. (5) ق: شحما. 

(0) ك ق: مخالطه. () ق: لا يشتر. 

(۷) م: الشراء. (۸) م: فإن حلف. 

(9) ق: الا 

(١٠)م:‏ مدنيا. بسر مذئب بكسر النون» وقد ذَنْبَ إذا بدا الإرطاب مِن قبل ذنبه. انظر: 
المغرب» «ذنب». 


مم الم (19)م ‏ هذا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام ۳ 
/[/و[] وإذا حلف الرجل أن لا يأكل من هذا العنب شيئاً فأكل 
منه بعدما صار زبيباً لم يحنث؛ لأنه ليس بعنب» قد خرج من ذلك الجنس 
ونسب إلى غيره. 
ولو حلف لا اکل جوزاً ولا نية له فأكل منه رَطَباً أو يابساً فإنه 


وأشباء ولك 


وإذا حلف الرجل لا يأكل من الحُلو شيئاً ولا نية له فأي شيء ما أكل 
f f (۳ is‏ (0) ع > ,. f (O)‏ 
من الحلو فإنه يحنث من حَّبيص"'' أو سكر أو عسل أو ناطف أو 


أشباه ذلك. وإذا حلف الرجل لا يأكل خبيصاً فأكل منه رَطباً أو يابساً حنث. 


راذا حلف الرجل لا يأكل شيعا فاكره على ذلك الشيء حتى أكل 
مته انه يحنث: والمكره على .هنذا وغيره سواء. ولو استحلفة جل وأكره 
حتى حلف لا يأكل شيئاً ثم أكل""' بعد ذلك فإنه يحنث» والمكره على 
الأكل وغير المكره سواء. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئاً ثم أصابه مرض فأغمي عليه أو ذهب 
عقله فأكل منه فإنه يحنث. وكذلك لو أصابه لمم فأكل حنث» وعليه 
الكفارة؛ لأنه"“ حلف وهو صحيح. وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم 
أكل وهو صحيح“ لم يحنث. وكذلك لو حلف وهو صغير ثم أكل بعدما 


)١(‏ ك: ألا يأكل. 

(۲) الخبيص نوع من الحلوى تعمل من التمر والسمن. انظر: لسان العرب» «خبص؟. 

(۳) ك ق: أو عسل أو سكر. 

(5) الناطف نوع من الحلوى يسمى الفَبَيْطّى» سمي بذلك لأنه يَنطِف أي يقطر قبل 
استغلاظه. انظر: المصباح المنير» «نطف». 

(ه) ك: ألا يأكل. 

)١(‏ ق -شيئاً ثم أكل. 

(۷) م لأنه. 

(۸) م وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم أكل وهو صحيح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ارو يحنث» ولم يكن عليه الكفارة؛ لأن الحنث لم يجب عليه 
يوم حلف. ولو حلف وهو كافر ثم أسلم ثم حنث في يمينه لم يجب عليه 
شىء. 


0 


ا ا او م ره 0 


[قال أبو يعقوب: وقال محمد بن العنبر”": قال عثمان: إن حلف 
بالفارسية لا يأكل تمراً فأكل قسباً فإنه يحنث؛ لأن القسب بالفارسية 
]0 


وإذا حلف الرجل”'' لا يأكل تمراً فأكل رطباً لم يحنث» إلا أن يكون 


00 . وإن لم يكن له نية فإنما أضع اليمين في هذا على 


)1( م- لم. 

(0) القَسْب تمر يابس يتفتت في الفم» صلب النواة. انظر: المغرب» «قسب». 

(۳) مهملة في ك م؛ ومهملة النون في ق. 

(5) م: خشكير؛ ق: حشكيز. وما ب بين المعقوفتين مذكور في النسخ كلها. ولم يذكر 
الحاكم ولا السرخسي هذه المسألة. وينبغي أن يكون الجواب في المسألة أنه لا 
يحنث. والتمر بالفارسية يسمى خُرْمًا. فالتسمية مختلفة أيضا. ولم أجد كلمة خشكيز في 
المعاجم. لكن خْشْك بالفارسية بمعنى اليابس. والمقصود أن تسمية القسب مختلفة عن 
تسمية التمر في الفارسية أيضا. ولم أهتد إلى معرفة الرجال المذكورين. أما أبو يعقوب 
فكنية أناس كثيرين. منهم القاضي يوسف بن الإمام آي يوسف» وقد توفي سنة 
۲ه. انظر: الجواهر المضيةء 770/7. ولم أجد محمد بن العنبر. لكن الحسن بن 
محمد بن عنبر روى عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن. انظر: تهذيب 
التهذيب. .181١/4‏ فإن يكن هو ابن محمد بن العنبر المذكور في المتن فيكون 
محمد بن العنبر من طبقة تلاميذ الإمام محمد. وقد يكون محمد بن سواء بن عنبر 
السدوسي البصري الثقة المتوفى سنة ۱۸۷ أو 189١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب» 
4. أما عثمان فقد يكون أحد تلامذة الإمام أب حنيفة المغمورين» وقد ذكرهم 
الكردري. انظر: مناقب أبي حنيفة» ٤۹۸/۲‏ - 0۱۷. 


(5) ك ‏ الرجل. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام 


وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً قد سماه بعينه فأدخله في فيه فمضغه 
ثم ألقاه من فيه ولم يدخل"''' في جوفه لم يحنث. ولو مضغه حتى يدخل 
في جوفه من مائه لم يحنث. ألا ترى أنه" لم يأكل» وأن الأكل ليس 
ال ولو جوفه طعمه ولم يدخل منه غير /[۱/٦۱۹ظ]‏ 
ذلك لم يحنث؛ لأن هذا ليس بأكل. [قلت:] أرأيت لو غسله فشرب ماءه 
أكان أكل شيئاء قال: لا. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل حباً ولا نية له فأي الحب ما أكل من 
سمسم أو غيره فإنه يحنث؛ لأن كل شيء يقع عليه اسم الحب مما يأكل 
الناس فإنه يدخل في يمينه» ويقع عليه الحنث إذا أكله. فإن عنى شيئا من 
ذلك بعينه أو سماه فإنه يحنث إن أكل ذلك» ولا يحنث إن أكل غيره. 

وإذا حلف الرجل أن لا يأكل عسلاً أو لبناً أو سويقاً فشرب شيئاً من 
ل ريا ا عدت 


وكذلك كل شيء يؤكل ويشرب إذا حلف لا يأكله فشربه لم يحنث؛ 
لأن الشرب غير الأكل. وإذا حلف الرجل”*؟ لا يشرب فأكله لم يحنث؛ لأن 
الشرب غير الأكل. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل خبزاً ولا نية له فأكل خبز الشعير فإنه 
يحنث؛ لأن خبز الشعير والحنطة فى هذا سواءء وهو خبز كله. وإن أكل 
من اسوق خر الط و اشير فان لا حت إلا أن يكوق: نوق ذلك فان 
نواه حنث. فإن“ أكل جُؤزيتج” أو أشباه ذلك لم يحنث إلا أن يكون نوى 
ذلك» فإن نواه حنث. وإن لم يكن له نية لم يحنث فيه؛ لأنه لا يسمى 


)1( م ولم يدخله. 0) ق + لو. 

E E) 

(ه).ك ق: وإن. 

)١(‏ أصله كوزيه بالفارسية. وهو ضرب من الحلاوة يصنع من الجوز. انظر: طلبة الطلبة 
للنسفي» Farsça-ürkçe Lug. ١‏ «كوزينه»؛ والأصل (الأفغاني)» .۲٠٠/۳‏ ويظهر 
من المتن أن فيه شيئا يشبه الخبز. 
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خبزاً. وإن حلف لا يأكل خبزاً فأكل خبز الأرز أو نحوه”'2 من الذرة وغيرها 
فإن كان" من أهل بلدٍ ذلك" طعامُهم حنث. وإن كان من أهل الكوفة 
وإذا حلف الرجل لا يأكل تمراً فأكل حَيْسا“ فإنه يحنث؛ لأن هذا 
هو التمر بعينه لم يغلب عليه شيء. 
وإن دخل”' رجل على رجل فدعاه إلى الغداء فحلف أن لا يتغدى“ 
بطلاق أو عتاق أو غيره ولا نية له ثم قام إلى أهله فتغدى هناك لم يحنث؛ 
فحلف لا يأكل معه. إنما يقع هذا جواب الكلام إلا أن ينوي غيره» فيكون 
ما نوى. 


9 6 2 


باب كفارة الي لبم 


في الشرب في قول محمد 


0 


/[/۷و] وإذا حلف الرجل لا يشرب شراباً ولا نية له فأي شراب 
شرب من الماء وغيره فإنه يحنث. وإن كان سمى ا وک غيره لم 
يحنث. وكذلك لو نوى شراباً بعينه فحلف على ذلك بعتق أو طلاق ولم 


-. 


)١(‏ مق: ونحوه. 

(۲) م: فإن أكل. 

)۳( جميع النسخ: وذلك. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/١١٠و؛‏ والمبسوط. 185/8. 

(5) الحيس تمر يخلط بسمن وأقط ثم يُدلّك حتى يختلط. انظر: المغرب» «حيس». 

)0( جميع النسخ: وإن حلف. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/١٠٠و؛‏ والمبسوط› 
۸0۸ 

(0) ق: لا يتغذا. 

(۷) م: باب الكفارة في اليمين. 


كتاب الأيمان ‏ باب كفارة اليمين فى الشرب في قول محمد 
E‏ تا اا تب 
يسم الشراب فشرب غير الذي نوى فإنه يُدَيّن ويسعه فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولا يُدَيّن في القضاء. 

وإذا حلف الرجل“ لا يشرب نبيذاً ولا نية له فأي نبيذ شرب فإنه 
يحنث. والأنبذة في ذلك كلها سواء. 

وإذا حلف الرجل لا يشرب" لبا" أبدا ولا نية له فاي لبن. شرب 
من ألبان الإبل أو البقر أو الغنم““ حنث. وإن صب لبن في ماء فشرب منه 
فإن كان اللبن غالباً على الماء يوجد طعمه ويْرّى فيه فهذا لبن» وهو يحنث 
إن شرب. وإن كان الماء هو الغالب حتى لا یری اللبن" فيه ولا يوجد 
تلعية قإنة لا يحنت ألا ترئ أن هذا ماء: 

ولو اة رجلا حلاف له يمرت ناه فرت دا ل بحت :وف التبيد 
ماء؛ لأن الماء هاهنا قد 

ولو حلف رجل لا يشرب لبناً أو عسلاً فَأَوْجَرَ ذلك وجور”" لم 
يحنث؛ لأنه لم يشرب. وكذلك لو صب في حلقه وهو كاره. 

وإذا تعلق الخزه الا يعرف ينا ری ی لم ب أن هذا 
ا ولا بتي له أن يشرب ار وإثمه أعظم من الحنث والكفارة. 
ولوف ل ی ا E‏ 
يحنث ؛ e‏ 


من 0 واحد فإنه يحنث وإن كان الإناء الذي ا فيه عدا لأن 


(۱) ك ق - الرجل. 0 23 ليشن 


لي 0) ك: اللين. 


)۷( م فأوجز ذلك وجوزا. 

(۸) السّكر بفتحتين عصير الرطب إذا اشتد. انظر: المغرب» «سكرا. 

(9) البختج هو العصير ال وعن خْوَامَرْ زاده: هو اسم لما حمل على النار وطبخ 
إلى الثلث. انظر: المغرب» ر بحتج" ؟ ولسان العرب» البختج؟ . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الغيراي” هكا يكون وإن اختلفت آنيتهم. ألا ترى أنه يقال: فلان يشرب 

فلان. فإن شرب الحالف من شراب وشرب الآخر من شراب غيره وقد 

E‏ مجلس واحد فإنه يحنث؛ لأنه قد شرب مع فلان إلا أن يكون 

وی ن جلت من راپ ر جل آلا وى" أنهالى قال لا آكل مع فلان 
طعاماً أبداً فأكلا على مائدة واحدة من طعام مختلف حنث. 


وإذا حلف الرجل لا يذوق شراباً ولا نية /[۱۹۷/۱ظ] له فذاقه بلسانه 
ولم يدخل جوفه منه شيئاً فإنه يحنث. والذوق ما أدخل فمه يريد أن يعلم ما 
طعمه إلا أن يكون عنى أن يدخله جوفه. 


وإذا حلف الرجل لا يشرب شراباً فمضغ رمانة أو شبهها فمص ماءه 
ثم ألقى ما بقي لم يحنث؛ لآن هذا لمن مش انب ودل لو بعلت أن ل 
يأكله لم يحنث؛ لأن هدا لبح ساكل 


وإذا حلف الرجل لا يشرب الماء ولا نية له فشرب من الماء شيئاً 
قليلاً أو كثيراً حنث. وكذلك لو حلف أن لا يأكل الطعام فأكل منه شيئاً 
نشيو | تحيث: وإنما معنى اليمين هاهنا أن يأكل منه شيئاً. وإن كان حين حلف 
إنما عنى الماء كله أو الطعام كله لم يحنث أبداً؛ لأنه لا يستطيع أن يشرب 
الماء كله ولا يأكل الطعام كله. وكذلك لو قال: لا أشرب شراب فلان ولا 
آكل :طعامفلان. ألا رئ أنه الواقال: لا أذوق الما حن إذا داق ©) 
بعضه» إلا أن يكون عنى أن لا يشربه كله فإنه لا يحنث. 


وإذا حلف الرجل لا يشرب شراباً فأكل عسلاً أو لبناً لم يحنث» وإن 
شرب واحذا منهما حنث؛ ال ي الشراب» فلا يقع ذلك إلا على ما 
ا 


e 


ولو حلف أن لا يذوق شراباً وهو يعني أن لا يشرب النبيذ خاصة 


(1) ك ق: الشرب. 366+ عنمياء 
(۳) م: إذا ضاق. )٤(‏ م: ما شرب. 
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فأكله أكلاً لم يحنث؛ لأنه قال: لا أذوق شراباء إلا أن يكون عنى ذلك؛ 
لأنه قال : شراب. 

ولو حلف لا يذوق لبناً ولم يقل: أشرب» ولم يكن له نية فإن أكل 
منه حنث» وإن شرب منه حنث؛ لأنه قد ذاقه في الوجهين جميعاً. 

وإذا "لف لرل ل شرت الا “ ولا نية له فشرب شيئاً يقع عليه 
اسم الطلاء فإنه يحنث. 

وإذا حلف الرجل أن لا يشرب من دجلة ولا نية له فغرف منها بقدح 
ثم شرب من القدح فإن أبا حنيفة قال: لا يحنث إلا أن يضع فاه في دجلة 
00 فيشرب منها. وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث. وكذلك لو استقى 
عن ا تحمل في نام ذم عبت" في ن ر ب يوددت» في 


قول أبي يوسف ومحمد» ولا يحنث في قول أبي حنيفة. وقياس هذا في 
قول أبي يوسف ومكدة كل إدام اليفيه ا اه 
فإنما /[١/144و]‏ المعنى فيه أن يأخذ منه فيشرب منه كما يشرب الناس. ألا 
ترى أنه لو حلف لا یشرب من هذا الحُْبَ”*' فاغترف منه بقدح فشرب أنه 
يحنث؛ لأن معنى الكلام هذا. 
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وإذا:خخلف الرجل بتري قري ولا ناقری کا أو 


سانا أو 5 من البياض أو الوشى أو غيره فإنه يحلث. ولاق لو 


)١(‏ الطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه. انظر: لسان العرب» «طلى». 
OOS‏ 00 واف ليف 

(5) م: الجب. (6) ك - له. 

(5) الخز ثوب من صوف وحريرء أو من حرير خالص. انظر: لسان العرب» «خزز». 
(۷) م: وكنا. 
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اشترى فرواً أو قباة أو قميصاً. ولو اشترى"'' مسح" أو بساطاً لم يحنث. . 
إنما أضع هذا على ما يلبس الناس»ء ولا أضعه على البّسّط. ولو اشترى 
قلنسوة لم يحنث؛ لأن هذا ليس بثوب. ولو اشترى خرقة لا کون تف 
ولو اشترى وبا صغيراً حنث. 
ولو حلف لا يلبس ثوباً ولا نية له كان مثل هذا سواء. ولو سمى ثوباً 
بعينه فلبس منه طائفة تكون أكثر من نصفه حنث. 
فلبسها فإنه يحنث. 
١ 1 .‏ سلا 0 
ولو حلف لا يليس ثوبا وهو يعني من المَرُوِيَ ٠‏ فلبس من غيره ثوبا 
لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى. وأما“ فى القضاء فلا يدين» وهو له 
ولو حلف على قميص لا يلبسه أبداً فجعله قباء فلبسه أو حلف على 
قباء لا يلبسه فجعله قميصاً أو جبة محشوّة فلبسها ولا نية له حين حلف لم 
يحنث؛ لأنه قد تغير وخرج من ذلك الجنس. ولو کان“ نوى لا يلبسه 
على حال حنث. 
وإذا ا خف ارج أن" الا يلين كوبا مف وهو ية ولا نة له 
فتركه بعد الحلف عليه ساعة أو يوماً فإنه يحنث؛ لأنه قد لبسه. وإن كان 
نوى حين حلف لبساً مستقبلاً بعد أن ينزعه لم يحنث إلا أن يفعل ذلك. 
يدين فيما بينه وبين الله تعالى. 
)١(‏ ق: اشتر. 
زهة المسح الكساء من الشعر. انظر: لسان العرب» المسح؟ . 
)۳( م - لا تکون» جه €3 ف من الروي. 


() لك ق: فأما. (5) ل ۔ کان. 
(۷) ك _ أن. 
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وال و وار ل ا يا a‏ 
1 8] ی كوبا كد عه ع لن لسن القول"'* [فهكذا 
يكون]”"'. وإن عنى لبس الغزل”" بعينه قبل أن ينسج ثوباً فإنه لا يحنث إذا 
لبعية و سل ارز ل بلي توا بوكرل فة فلن :وا مين 
Sms E‏ 
وخا رو ما ا ار ا 1 
شىء من هذا يشرك المحلوف عليه آخر فإن الحالف لا يحنث. 

وإذا حلف الرجل على ثوب أن لا يلبسه فقطعه قميصاً أو قباء فلبسه 
فإنه يحنث؟؛ لأنه قد لبس ذلك الثوب ولم يغيره هذا ويخرجه من أن يكون 
ثوبء فهو ثوب يَعْدُ وإن كان مقطعا. 


وإذا حلف الرجل لا يلبس خزاً ولا نية له فلبس ثوباً من هذه الثياب 
التي تسميها“ الناس الخز فإنه يحنث؛ لأنه هو خز عند الناس وإن لم يكن 
الك 
غاا 


وإذا خلف الرجل لا يلبس ثوباً حريراً ولا ثوب إبريسم ولا نية له 
فلبس ثوب خز سَدَاه إبريسم أو حرير لم يحنث. وإنما تقع" اليمين هاهنا 
اندلسن رت جر كله از إتريضم كلد eT‏ 
إبريسم أو حرير لم يحنث» ولو لبس ثوباً مُلْحَماً لْحْمَيُه إبريسم أو حرير 
حنث. وإن كان حين حلف لا يلبس حريراً ولا إبريسماً ينوي سَدَى الثوب 
واه وعلمة فلن كرا سداة أو غلم أو لخمته إبريسم: جدد» 


وإذا حلف الرجل لا يلبس قطنا ولا نية له فلبس ثوب قطن فإنه 


)١(‏ ك - لأن لبس الغزل. 

)۲( من الكافي» 1ظ ؛ والمبسوط› 9/. 

)۳( م وإن عنى لبس الغزل. )€3 م: تسميه. 
)٥(‏ تقدم تفسير الخز قريبا. (0) م ق - الرجل. 
(۷) ك ق: يقع. 
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يحنث. ولو لبس قباء ليس بقطن وهو محشو بقطن لم يحنث. إنما أضع 
اليمين هاهنا على ثوب من قطن إلا أن يعني الحشو. 1 
يلبس"'' ثوباً من كتان فلبس وبا“ من قطن وكتان لم يحنث لأنه لم 
يلبس ها ا حلف عليه آلا ترىئ أنك تقول + هذا الوب قطن وكتان: لي 
إلى أحدهما دون صاحبه» والخز قد تنسبه إلى الخز دون الإبريسم. 


وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب كتان فلبس ثوباً”" من قطن وكتان لم 
يحنث؛ لأن هذا ليس بكتان كما قال. ألا ترى أنه لا ينسب إلى /1١44/1١و]‏ 
كتان» وليس هذا كالخز. الخز ينسب إلى الخزء ولا ينسب إلى ما فيه من 
الإبريسم والحرير. 


وإذا حلف الرجل أن لا يلبس ذلك القطن لقطن بعينه فجعل ذلك 
القطن ثوباً ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث إن لبس الثوب؛ لأن 
القطن لا يلبس إلا هكذا. 


وإذا حلف لا يلبس ثوباً قد سماه بعينه فَائَّرَرَ به أو تَرَدَى به أو اشتمل 
به فإنه يحنث في أي ذلك ما صنع؛ لأن هذا لبس. 


وإذا حلف أن لا يلبس هذا القميص وليست له نية فاتزر به أو تردى 
به حنث. وإن قال: لا ألبس قميصاًء وليست له نية فارتدى به أو اتزر به لم 
يحنث. وإنما أضع هذا على أن يلبسه كما يلبس القميص. وعلى هذا معاني 
کلام ا عندناء» وأدع القياس فيه. ألا ترى أنه لو قال: ما لبست اليوم 
قميصاًء كان صادقاً. وكذلك القباء. أرأيت لو حلف لا يلبس درعاً؟ حريراً 
فوضعه على ا کان هذا لأا له. وقال او يوسف ومحمد: إذا سمى 


05 18 ا (5). ق - من كتان فلبس ثوبا. 

(0) ق: ثوب. 

(:) دِزْع المرأة ما تلبسه فوق القميص» وعن الحلوائي: هو ما جيبه إلى الصدر. انظر: 
المغرب» الدرع؟. 

)٥(‏ م على عاتقه. 
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الح نت 
لا يلبسر”'' هذا القميص بعينه أو هذا القباء فاتزر به أو تردى حنث؛ لأنه قد 
لبسه. 

وَإذ1 غلك الرسلن لأ لس فيا لين ها ل اكان 
aN E E‏ 
كيان و ذلك الدرع ٠‏ . الى 1ن الجا فد يشعرى الكنتن ‏ لس 
وليس للدرع""” كَمّان بَعْدُء وإنما ينسب إلى البدن. 

وإذا حلف”" لا يلبس ثوباً فوضعه على عنقه يريد بذلك الحمل لا 
يريد اللبس لم يحنث؛ لأنه إنما حمل ولم يلبس. 

وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً فألبسه إياه رجل وهو مكره لم 
عق الاق ال راسي اد ال 

وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً وهو ينوي ثوب" من الثياب خاصة 
فلبس غير ذلك فإنه يسعه فيما بينه وبين الله تعالى. ولو حلف رجل بعتق أو 
طلاق لم يدين في القضاء. 

وإذا حلف الرجل لا يلبس ولم يقل: ثوب وهو ينوي نوعاً من 
الثياب خاصة فلبس غيره فإنه يحنث مِن قِبَلِ أنه لم يسم شيئا. وكذلك لو 
حلف لا يأكل وهو ينوي نوعاً من الطعام /[19494/1١ظ]‏ أو حلف لا يشرب 
وهو ينوي نوعاً من الشراب وليس له في شيء من هذا تسمية"' فإنه 
يحنث؛ لأنه لم يسم شيئا. 


وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب فلان هذا الثوب بعينه وهو ينوي ما 


)١(‏ ق - درعا حريرا فوضعه على عنقه كان هذا لابسا له وقال أبو يوسف ومحمد إذا 


0 ا 

0 فلس فميضاء (۳) م ۔ لیس» صح ه. 
(5) ق: الذرع. () ق: للذرع. 

© لر (۷) م ق: ولو حلف. 
(۸) م: اللبس. (9) ق - وهو ينوي وبا. 


(۱۰) م: نية. 
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دام في ملكه فباعه فلبسه الذي حلف عليه بعد ذلك لم يحنث. وإن لم يكن 
له نية فلبسه بعدما باعه فإنه لا يحنث أيضاً في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» ويحنث في قول محمد. وإذا حلف الرجل لا يلبس من ثياب فلان 
شيا وهر کی ما عتم فی لان نايا قيس متا توا فا لا تة 
ولو اشترى منه ثوباً فلبسه لم يحنث؛ لأنه قد خرج من ملك فلان في قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف. وكذلك لو اشتراه غيره منه. وكذلك إن وهبه فلان 
لحرا وفقة ا 
لفلان ولآخر لم يحنث؛ لأنه ليس لفلان كله. 


وإذا حلف الرجل لا يكسو فلاناً شيئاً ولا نية له فكساه قلنسوة أو 
خفين أو جوربين أو نعلين حنث؛ لأنه مما يكسى. 


ولو جلف رجل لا يكسو فلاناً ثوباً فأعطاه دراهم ليشتري بها ثوباً لم 
يحنث؛ لأن هذا لم يكسهء إنما وهب له دراهم. ولو أرسل إليه بثوب كسوة 
جتنت لأنه قد كساهد ولو كان حین حلفت "أن لا یکسوه توا نوی الا يعطيه 
بيده إلى يده لم يحنث. 


وإذا حلف الرجل لا يلبس سلاحاً أبداً ولا نية له فتقلّد سيفاً أو 
تنكب”' قوساً أو تُرْساً لم يحنث؛ لأنه قال: لا ألبس سلاحاء فلا يحنث 
حتى يلبس”" كما قال. ولو لبس درع حديد ولم يكن معه غيره حنث؛ 
لأن هذا قد لبس السلاح. ولو حلف لا يلبس درعاً ولا نية له فلبس درعاً 
من حديد أو درع امرأة فأي ذلك ما لبس فإنه يحنث. فإن كان نوى حين 
حلف لبس الحديد دون ما سواه لم يحنث إلا فيه. وإن كان نوى درع النساء 
دون درع( الحديد لم يحنث إلا فيها. 


. ق: ينوي.‎ )١( 

(؟) تنكب القوس: ألقاها على منكبه. انظر: المغربء «نكب». 
)۳( م- حتى يليس » صح ه. 

)٤(‏ م: ولبس. 

(ه) ك ق - درع. 
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وإذا حلف الرجل لا يلبس شيعا ولا نية له فلبس درع حديد أو درع 
آقرأة أو خفن أو تين أو فلسزة فإنهبيحدت فى أى-ذلك ها لبس؟ لان 
حلفت ل تلن قينا كر زدارات او] اف رقم عة ا الي راع 
لبس“ فإنه يحنث إذا لبسه وتجب عليه الكفارة. 
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وإذا حلف الرجل ليقضين فلاناً ماله رأس EN‏ 
التي يُهل فيها الهلال ويومها ذلك كله. ألا ترى أنك تقو تقول: اليوم“ رأس 
الشهرء وإنما أَمَلّ البارحة. وإذا حلف الرجل للرجل ليعطينه حقه صلاة 
الظهر فله وقت الظهر كله. نإذا قمي ر ار قبل أذ يعطية ولع عليه 
الحنث. وكذلك إذا غابت الشمس من اليوم الذى سمي :راس الشهر قبل 
ل لج ل ا 
تطح الشمسس إلى أن تشي وإذا حاف البعطينة يوم كذا وکن كل ذلك 
اليوم كلهء فإذا غابت الشمس قبل أن يعطيه حنث. 

وإذا حلف ليعطينه ماله رأس الشهر فأعطاه قبل ذلك أو وهبه له 
الطالب أو أبرأه منه قبل الهلال وجاء الهلال وليس عليه شيء فإنه لا يحنث 
في قول أبي حنيفة ومحمد» ويحنث في قول أبي يوسف. وكذلك لو مات 


المطلوب وبقي الطالب فإنه لا ب فخت لأ ندساف قبل أن تف" 
O‏ مح الشبور الله ميعليم a‏ 


على هذا بعتق أو طلاق. وكذلك لو أن المطلوب قضى ذلك إلى وكيل 


(1) م وكل. زفق م واسم الشي. 
)۳( م اليوم. )€( م سماه. 
(0) ق - من. () ك ق: كنذا أو كذا. 


(۷) ق: قبل مضي. 
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الطال بر و 

ولو حلف لا يعطيه حتى يأذن له فلان فمات فلان أو لا يكلمه حتى 
يأذن له فلان فمات فلان قبل أن يأذن له ثم كلمه أو أعطاه حقه لم يحنث؛ 
لأن فلاناً قد مات وانقطع إذنه في الإعطاء”"' والكلام. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد. وفيها قول آخر غير هذا: إنه يحنث. وهو قول أبي يوسف: إذا 
كلمه أو أعطاه وإن كان فلان”" قد مات قبل أن يأذن له فإنه على يمينه. 

وإذا حلف الرجل ليأكلن طعاماً سماه غداً أو ليلبسن”' ثوباً قد سماه 
غداً فاحترق ذلك الطعام أو /[1/١٠٠ظ]‏ ذلك(“ الثوب قبل أن يجيء غد 
لم يحنث؛ لأنه قد بقي من مدته ووقته شيء. وقال أبو يوسف وزفر: 
يحنث إذا مضى الغد. 

وإذا حلف الرجل ليضربن فلاناً أو ليعطين فلاناً ما له عليه أو ليكلمن 
فلاناً فی كذا وكذا ولم يوقت لذلك وقتاً فمات المحلوف عليه قبل أن 
يفعل أو الحالف فإن الحنث قد وقع على الحالف؛ لأنه لم يفعل ذلك. 

وإذا حلف ليعطين فلاناً ما له وفلان قد مات قبل ذلك وهو لا يعلم 
لم يكن عليه حنث. وكذلك لو حلف ليضربن فلاناً أو ليكلمن فلاناً أو 
ليقتله © فلاناً. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إنه يحنث في 
ذلك علم أو لم يعلم. وهو قول أبي يوسف وزفر. 

وإذا حلف ليشربن هذا الماء الذي في هذا الكوز فنظر فإذا ليس فى 
الكوز ما ية .وكذلك: لو جلف الق أو بان على هذا 
الأمر؛ لأنه لم يحلف على شيء. ألا ترى أنه لو حلف ليكلمن هذا الرجل 


)١(‏ ق + ولم. (؟) م: بالاعطاء. 
)۳( م فلانا. €3 م وليلبسن. 
(4) مق - ذلك. )53( م في» صح ه. 
(۷) ق: أو لتقتلن. 


)۸( م - وإذا حلف ليشربن هذا الماء الذي في هذا الكوز فنظر فإذا ليس في الكوز ماء لم 


حت 
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E a a e‏ ا 
وأشار بيده إلى رجل فإذا هو لا شيء لم يحنث في قول أبي E‏ 
ومحمد. ويحنث في قول أبي يوسف وزفر في هذا كله. 

وإذا حلف بطلاق امرأته ليأتين البصرة ولم يوقت لذلك وقتاً فمات 
قبل أن يأتيها كان الطلاق يقع على امرأته. فإن كان دخل بها فلها الميراث؛ 
لأن الطلاق قد وقع عليها قبل الوقت وهو فارّء والعدة عليها أبعد الأجلين: 
أربعة أشهر وعشر تستكمل”" فيها ثلاث حِيّض. وإن لم يكن دخل بها فلا 
عدة عليها ولا ميراث لها؛ لأنه قد حنث ووقع الطلاق عليها حيث مات 
ولم يأت البصرة. وقال أبو يوسف في المسألة الأولى: عليها العدة بالحيض 
وليس عليها الشهور. ولو بقي الرجل لم يمت فماتت امرأته كان له الميراث 
منها؛ لأن الحنث والطلاق لم يقع عليها بَعْد. ألا ترى أنه يقدر أن يأتي 
البصرة. وكذلك لو حلف بعتق عبده أو بيمين غير ذلك فمات قبل أن يقع 
وقع الحنث عليه. 


ولو حلف بطلاق امرأته ثلاثاً إن لم تأت امرأته البصرة ولم يوقت 
لذلك وقتاً فماتت قبل أن تأتيها““ وقع عليها الطلاق قبل أن تموت ولا 
ميراث للزوج. ولو مات الزوج وبقيت المرأة يقع /[١/٠١۲و]‏ عليها 
الطلاق وكان لها الميراث؛ لأنها قد تقدر على أن تأتي البصرة. وفي 
المسألة الأولى قد ماتت ولم تأت البصرة ة فوقع الحنث E‏ 


وكذلك كل شيء حلف عليه الرجل ليفعلنه ولم يوقت فيه وقتاً فمات 
قبل أن يفعله وجب عليه الحنث. 


ولو حلف رجل بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلاناً ولیس له مملوك 
وو ا اي رو e‏ ب توي الى لأنه لم يحلف 
يوم حلف وهم عنده. وإن” '' كان له رقيق ثم حلف ؛ ثم باعهم ثم كلم فلاا 


)۱( م حنيفة» صح ه. )۲( م - في 
(۳) ق: يستكمل. (5) ق: أن يأتيها. 
(5) ق: أن يأتي. (5) ق: ولو. 
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وهم ليسوا في ملكه لم يقع عليهم العتق؛ لأنه قد حنث وهم في غير ملكه. 

ولو قال: إذا كلمت فلاناً فكل مملوك لي يوم أكلمه حرء ثم اشترى 
رقيقاً ثم كلمه وهم عنده عتقوا. وكذلك لو قال: يوم أكلم فلاناً فكل مملوك 
لي“ حر 1 

ولو قال: إذا كلمت فلاناً فكل مملوك أملكه حرء ثم ملك رقيقاً ثم 
كلمه لم يعتقوا. ولو ملك رقيقاً بعدما كلمه لم يعتقوا؛ لأنه إنما ملكهم بعد 
كلامه. فليس يعتق إلا ما كان في ملكه يوم حلف. 

ولو قال: إذا كلمت فلاناً فكل مملوك لي حرء وله رقيق عبيد وإماء 
ومكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد له ثم كلمه عتق هؤلاء كلهم غير 
المكاتبين» فإنهم لا يعتقون. وإن قال: عنيت الرجال دون النساءء فإنه 
يصدق فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يصدق في القضاء. ولو قال: لم أعن 
المدبر في ذلك» لم يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء. 
ولو لم يكن له نية لم يعتق مكاتبوه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 

ولو قال: كل مملوك أشتريه حر يوم أكلم فلاناء ثم اشترى رقيقاً ثم 
كلم فلاناً ثم اشترى آخرين بعد أولئك عتق الأولون الذين اشتراهم قبل كلام 
فلان» ولم يعتق الذين اشتراهم بعد كلام فلان. ألا ترى أنه إنما وقع العتق 
على الأولين. 

وكذلك الطلاق في جميع ما ذكرت في هذه الأيمان فهو في وقوعه 
والعتّق سنواء: 

وإذا حلف الرجل بعتق عبده إن لم يكلم فلاناً فمات الحالف ولم 
يكلمه ولا مال له غير العبد فإن العبد يعتق ويسعى فى ثلثى قيمته؛ لأن 
العتق وقع عند الموت. ولو مات المحلوف عليه وبقي الحالف عتق العبد 
ولم يسع في شيء. 


)00( م - يوم أكلمه حر ثم اشترى رقيقا ثم كلمه وهم عنده عتقوا وكذلك لو قال يوم أكلم 
فلانا فكل مملوك لي. 
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ولو قال /۲۰۱/۱1ظ] رجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن كلمت فلاناً» 
ثم طلقها واحدة بائنة ثم كلمت فلاناً فإن كلمته وهي في عدتها وقع عليها 
ثلاث تطليقات» وإن كلمته بعدما انقضت العدة لم يقع عليها شيء. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق» إذا حلفت 
بطلاقك فأنت طالق» فقد حلف بطلاقها في المرة الثانية» فيقع عليها التطليقة 
الأولى. 

وإن قال: إذا حلفت بطلاقك فعبدي حر» وقال لعبده: إذا حلفت 
بعتقك فامرأتي طالق» فقد حلف بطلاق امرأته وقد وقع العتق على عبده. 


وإذا حلف الرجل لا يطلق امرأته ولم يكن له نية فأمر رجلا فطلقها 
أو جعل أمرها فى يديها فطلقت نفسها أو خلعها أو قال لها: أنت مني 
بائن» ينوي الطلاق فهذا طلاق كله يقع به الحنث. فإن كان حين حلف 
ينوي أن لا يتكلم بالطلاق بلسانه لا ينوي إلا ذلك فأمر رجلاً فطلقها أو 
جعل أمرها إليها فطلقت نفسها فإنه لا يقع عليه الحنث فيما بينه وبين الله 
تغالى: 

وإذا حلف الرجل لا يعتق”"' عبده فأمر رجلا فأعتقه أو قال: أنت حر 
إن فعلت كذا وكذاء ففعل ذلك فإن العبد يعتق» ويقع الحنث على مولاه؛ 
لأنه هو أعتقه حيث قال ما قال. وكذلك لو حلف أن لا يطلق امرأته ثم 
قال: أنت طالق إن دخلت الدار» فدخلت”" الدار وقع الطلاق عليهاء ووقع 
عليه الحنث. 

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم حلف بالله أن لا يطلقها ثم 
دخلت الدار وقع عليها الطلاق» ولا يقع على زوجها الحنث في القضاء؛ 
لأنه لم يجعلها طالقاً“ بعدما حلف» إنما جعلها قبل أن يحلف. 
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ولو حلف لا يبيع عبداً ولا متاعاً ولا نية له فأمر غيره فباعه لم 


)١(‏ ق: فطقها. (۲) ق: لا عتق. 
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يحنث؛ لأن الذي باعه هو البائع. وكذلك لو حلف لا يشتري متاعاً أو عبداً 
فأمر غيره فاشترى له. ألا ترى أن الخصم في هذا إذا وجد عيباً 
التسعرى” ولي الاير من المتضومة ف شيم و كلك إذا امير فياف 


ولو حلف لا يتزوج امرأة فأمر غيره /1١/7١7و]‏ فزوجه حنث؛ لأنه 
قد تزوج. ألا ترى أنك تقول: تزوج فلان» للزوج» ولا تستطيع أن 
تنسب ذلك إلى الذي خاطب عنه وزوّجه”"» وقد تقول : اشترى فلان 
لفلان متاعاً أو عبداً أو باع فلان لفلان عبداً أو متاعاً. 


وإذا حلف الرجل لا يشتري عبداً وهو ينوي أن لا يأمر غيره فيشتري 
له فأمر غيره فاشترى له حنث؛ لأنه قد نوى ذلك. وكذلك إذا حلف“ لا 
يبيع وهو ينوي أن ا غيره فأمر غير فباع فإنه یحنث ؛ لذن قد نوى 
ذلك. 


وإذا قال الرجل: كل امرأة يتزؤجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثاً إن كلم 
فلانًء فكلم فلاناً وقد تزوج امرأة قبل كلامه بعد الحلف وامرأة”" بعد 
كلامه فإن الطلاق” يقع عليهما جميعاًء ويقع على كل شيء تزوج منذ 
حلف إلى أن تمضي هذه المدة. ولو كان قال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة 
أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق ثلاثاًء فتزوج امرأة بعد اليمين ثم كلمه 
لم يقع عليها الطلاق. وإن تزوج امرأة”*' بعد الكلام إلى ثلاثين سنة وقع 
عليها الطلاق. وهذا مخالف للباب الأول» إنما يقع يمينه بعد الكلام» 
والباب الأول يقع يمينه على ما تزوج منذ”''' حلف إلى ثلاثين سنة بعد 


(۳) م: خطب عليه زوجه؛ ق + عليه زوجه. 

(:) ق: يقول. (5) م: لو حلف. 
(5) ق - فأمر غيره. (۷) م: وامره. 
(۸) ق: الطلا. 6 م امرأة. 


(١٠)م‏ - تزوج منذ. 
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الكلام وقبل”"'. 

ولو قال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها طالق ثلاثاًء كان كما 
قال» ولا يقع على ما تزوج قبل كلامه. وإن كان قدم الحلف ثم كلم فلاناً 
وقع الطلاق. ولو تزوج قبل الكلام لم يقع الطلاق. 

وكذلك العتاق فى هذا كله. 

وكل امرأة تزوجها قبل الحلف في جميع ذلك لم يقع عليها شيء› 
إنما يقع''' على ما يتزوج”" بعد كلامه إذا بدأ فقال: إن كلمت فلاناً. 

ولو قال: كل امرأة أتزوجها طالق ثلاثاً إن كلمت فلاناًء فتزوج بعد 
اليمين والكلام حلث» ولا يحنث فيما سوى ذلك. 

وإذا وقع الحنث في امرأة فتزوجها زوج غيره ودخل بها ثم فارقها 
وانقضت عدتها ثم تزوجها الحالف لم يحنث فيها مرة اخرى» ولا يقع 
عليها الطلاق. | 

وإذا حلف الرجل لا يبيع لرجل شيئاً قد سمى بعينه فباعه لآخر”*) 
طلب ذلك إليه لم يحنث. وكذلك لو حلف لا يشتري لفلان شيئاً فأمره آخر 
فاشترى له والآمر ينوي أنه لفلان المحلوف عليه فإن الحالف لا يحنث؛ 
/[1٠ظ]‏ لأنه“ إنما اشتراه للذي أمره. وكذلك إن باع للذي أمره'"' . 
وكذلك إن باع لنفسه أو اشترى لنفسه. 


وإذا غلك الكقل له بى عدا بيه فاعتدزاء هو واخر ذلك العيد 


(۱( م8 وقيل. 
(۳) ق: ما يزوج. (4) م: الاخر. 
)2( م - لأنه. 


(5) م + وكذلك إن باع للذي أمره؛ ق - وكذلك إن باع للذي أمره. 
)۷( م واجر. 
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فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يشتره كلهء إنما اشترى تصفة. 


وإذا حلف رجل لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة لم يحنث؛ 
لأن الصدقة غير الهبة. ألا ترى أنه لا يرجع في الصدقة. ولو حلف لا يهب 
له فوهب له هبة ولم يدفعها إليه ولم يقبض فإن الحالف يحنثء إلا أن 
يكون نوى حين حلف هبة مقبوضة فلا يحنث حتى تكون هبة''' مقبوضة. 
ولو حلف لا يهب له هبة فوهب له هبة غير مقسومة وليست له نية حنث؛ 
لأا :كوعدنف لو اع عدوي و فا أن كله تقل و هة ار أعطاد 
عطية فقبضها حنث» وكان هذا كله هبة. ولو وهب له شيئاً فأرسل به مع 


0 


غيره حلت. 
وإذا حلف الرجل ليضربن مملوكه فلاناً أو حلف لا يضربه فأمر غيره 


فضربه ولم يكن له نية أن يضربه بيده ولا يأمر به فإنه قد ضربه حيث”" أمر 
به. ألا ترى أن رجلا لو حلف ليخيطن هذا الثوب فأمر به فخيط» أو ليبنين 
هذه" الدان فار ا كنتت كان كدير "© يميه الآ :أن بكوة غ 
ليفعلن ذلك به آلا ترىئ أله يفول فل ونث داري» ولم يبنها هوء. إنما 
بناها غيره. 

وكذلك لو حلف على شىء 5 لبفقلئه مها تخسر فيه إذا ار ٠‏ به عه 
ففعله أن يقول: فد فعلت: كذا وكذاء .فإذا كان عملا لا تخس به أن 
يقول: قد فعلتُ كذا وكذا“» فذلك إنما فعله غيره» فهذا لا يقع اليمين إلا 
أن يفعله هو بنفسه. 


وإذا حلف ليضربن عبده فأمر به فضرب فقد بر. ولو حلف لا يضربه 
فأمر به فضرب حنث إذا لم يكن له نية في ذلك. 


)١(‏ كق -هبة. (۲) م: حنث. 
(۳) م: هذا. (5) م: برقي. 
)٥(‏ م: إذا أمره. (5) م: فعله. 
(۷) م- قد. 


(۸) م- فإذا كان عملا لا يحسن به أن يقول قد فعلت كذا وكذا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة فى اليمين فى الخدمة 

ولو حلف بذلك على رجل حر لا يملكه لم يحنث حتى يضربه بيده 
ولا يشبه العبد فى هذا الحر. 

وكذلك السلطان لو حلف لا يضرب رجلا ولا نية له فأمر به فضرب 
حنث. ألا ترى أنك تقول: ضرب الأمير اليوم فلانأء وضرب القاضي اليوم 
فلاناً حداً. ولو كان نوی حين حلف أن يضربه بيده لم يحنث حتى يضربه 
بيده» وهو ننه دفن الفا 


26 36 % 


/[١/١١۲و]‏ باب الكفارة في اليمين في الخدمة 


فجعلت الخادم تخدمه من غير أن يأمرها حنث؛ لأنه قد استخدمها إذا كانت 
تخدمه على حالها""' التي كانت عليه حين حلف. 

ولو حلف على خادم لا يملكها أن لا يستخدمها فخدمته بغير أمره لم 
يحنث ؟ لأن خادمه فى هذا وخادم غيره مختلف ؛ لن خادمه إنما وضعه ف 
بيته لخدمتهء فإذا تركه على ذلك الأمر يخدمه فهو خادمه» وخادم غيره إذا 
2 يأمره كم بالخدمة لم يحنث. 

اسن لا تخدمنى فلانة فخلمته بأمره أو بغير أمره خادمه 
كانت أو خادم غيره فإنه يحنث. وکل شيء من عمل بيته فإنه خدمته. 

وإذا حلف الرجل لا أستخدم خادماً لفلان ولا نية له فسألها وَضوء أو 
شراناً كان اقل ادها وحية فى ب 

وكذلك لو أشار إليها أو كبن إليها بخدمته فخدمته. 
(۱) م + والله أعلم. (۲) م + على حالها. 


زفرفق ق - لم. )©( م - هو. 
)0( م - رجل. زفق م وأومى. 
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ا إليها أو سألها ذلك بكلام ولم يكن له نية حين حلف كان قد استعان 
ولو حلف لا تخدمني خادم لفلان ولا نية له فاشترى من فلان خادماً 
EE‏ لم يحنث. ولو باع فلان الحالف من فلان المحلوف عليه خادماً 
فخدمت”" الحالف بعد البيع حنث. إنما يقع اليمين في هذا على الحال التي 
الحالف فإنه يحنث. وإن كانت“ لغير المحلوف عليه يوم تخده الحالف 


وإذا كان الحالف على مائدة مع قوم يطعمون وخادم المحلوف عليه 
تقوم عليهم في طعامهم وشرابهم كان الحالف قد حنث؛ لأنها حيث©) 
خدمت القوم وهو فيهم فقد خدمته. ولو كان حين حلف لا يستخدم خادما 
لفلان فقامت عليهم في هذه المنزلة ولم يستخدمها هو ولم يسألها شيئاً لم 
يحنث. وقوله: لا تخدمني» ولا أستخدمهاء مختلف. 

ولو حلف أن لا تخدمني /1[١/7١٠ظ]‏ خادم فلان هذه بعينها وهو 
يعني ما دامت لفلان فباعها فخدمته لم يحنث. وإن لم تكن له نية حين 
حلف فخدمته بعدما باعها فإنه لا يحنث في قول أبي حنيفة» وهو قول أبي 
يوسف» ويحنث في قول محمد" . ألا ترى أنه لو قال: لا يخدمنى فلان 
مولى فلانة» فخدمه المولى بعدما باع الجارية أو حلف اااي فلانة 
امرأة فلان فخدمته بعدما طلقها ثلاثا وقع عليه الحنث. 


ولو حلف لا تخدمني خادم لفلان فخدمته خادم بين فلان وبين آخر 


(۱) م: او اما. (۲) ق: فخلمه. 
(4) م: تخد؛ ق: يخدم. (0) ق: حنث. 


(Vv)‏ ق - محمك. 


لم يحنث؛ لأن الخادم ليست لفلان كلها. وكذلك لو كان فيها شِقْص لغير 
فقلان قليلاً كان أو كثيراً فإنه لا يحنت إذا خدمته. وكذلك لو قال: “كل 
مملوك لي أستخدمه فهو حرء ولیس له إلا رقيق بينه وبين آخر» فاستخدم 
واحداً منهم لم يحنث ولم يدخل عليه عتق. ولو قال: كل مملوك لي حرء 
لا يعتق أحد منهم؛ لأنه ليس له مملوك تام. 

وإذا حلف الرجل لا يخدمه خادم لفلان وليست له نية في غلام ولا 
جارية فإنه يحنث في أي ذلك خدمه؛ لأن كل واحد منهما خادم. والصغيرة 
التي تخدمهم والكبيرة سواء في ذلك كله“ . 


0 
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باب اليمين في الركوب 


وإذا حلف” الرجل لا يركب دابة وليست له نية فركب فرساً أو 
مارا أوإيقلا او درا ئة ا ذلك :إذا تكن غير ها سيت للك 
من الدواب في القياس» ولكني أدع القياس في ذلك. فإذا ركب غير ما 
سميت لك من الدواب لم يحنث. ولو ركب بعيراً أو بختية لم يحنث. إنما 
أضع هذا على معاني كلام الناس إلا أن يكون نوى ذلك. 

وإذا حلف الرجل لا يركب دابة وهو يعني الخيل فركب حماراً لم 
يحنث. وإذا حلف على ذلك بعتق أو طلاق دَيئْنّه فيما بينه وبين الله تعالى» 
ولا أدينه في القضاء. 

1 او ]قر جلفه أن لاير كب قرسا ف كيت روا أو. خا أن 
لا يركب برذوناً فركب فرساً لم يحنث. 


كله (۲) م: فإذا حلف. 
)۳( م - أن. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحنث؛ لأن اسم الخيل يجمعها» والبراذين لا يجمعها" والفرس لا 
زفرفق 


ا 2 - . 
ولو حلف أن لا يركب وهو ينوي الحمر ولم يسم دابة ولا غير 
ذلك لم تكن”” نيته هذه بشيء. وإن ركب بغلاً حنث أو فرساً؛ لأنه لم 
يقل: لا أركب دابةء إنما قال: لا أركب» وهذا لا يكون فيه نية. 
ولو خلت أن: للا يركب اة وهو :زاكي“فركفعلن اله سباغة واا 
أو سائراً حنث؛ لأنه راكب بعد يمينه. فإن نزل حين حلف لم يحنث. 


ولو حلف لا يركب داية فحمله إنسان على دابة وهو كاره لم يحنث؛ 
لأنه لم يركب» إنما حمل عليها. وإن كان هو أذن في نفسه أو أمر بذلك 
ولو حلف أن لا يركب دابة فركب دابة بسرج أو بإكاف207 أو عرياناً 


ولو حلف”" أن لا يركب دابة لفلان فركب دابة لعبده لم يحنث إذا 
لم یکن" له نية حين حلف. فإن كان نوی حنث. وكذلك”؟ لو حلف ٩‏ 
أن لا يدخل داراً لفلان فدخل داراً لعبده. وكذلك لو حلف أن لا يستخدم 
ادها لفلان فاستخدم خادماً لعبده» وسواء ناك كان عبداً ليس عليه دين 
أوضلية دين وعدا قزل أف تعليفة واي بم وفيا ٠‏ قزل ار إنه 
as ASEAN E SO RC oO‏ 070 


)١(‏ ق: يجمعهما. (۲) ك - والبراذين لا يجمعها» صح ه. 
(۳) م والفرس لا يجمعها. () م: الخمر. 

(0) ق: لم يكن. 

(5) الإكاف ما يوضع على الحمار للركوب عليه. انظر: المغرب» «أكف». 

(۷) ق - حلف. (۸) ق: لم تكن. 

(9) ق - وكذلك. 30و ا 

(١1)م‏ - إن. (15) م: ففيها. 


(۱۳) ق - قول. 


كتاب الأيمان - باب اليمين في الركوب 

الت ا الس ر ٣ے‏ 
محمد. وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة لمكاتبه أو لعبد قد 
أعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته لم يحنث. وكذلك لو حلف على 
خرن ا .سكن كان أن السو" افونت لفلان: و ا 
حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة”" لأم ولده أو لمدبره فهذا 
والعبد سواء. القول في هذا مثل القول في العبد. 


وإذا حلف الرجل لا يركب مركباً ولا ينوي شيئاً فركب في سفينة أو 
E‏ ا دابة بِسَرْج أو بإكاف أو و فإنه يحنث. وليس من هذا 
3 محمل 4 ٍ 
شيء إلا وهو ' مركب. 


٠ 7‏ ظ] وإذا حلف الرجل أن لا يركب هذه الدابة بعينها فَنُتَجَتْ 
بعد اليمين فركب ولدها لم يحنث؛ لأن ولدها غير ما حلف عليه. 


وإذا حلف”' الرجل أن لا يركب بهذا السَّرْجٍ فزاد فيه شيئاً أو نقص 
وترك اللَبْد والصمَة“ ثم ركب به لم يحنث. 


وإذا حلف الرجل أن لا يركب دابة لفلان فركب دابة بينه وبين آخر لم 
ف + الأنها ليف لد ها 
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)١(‏ ق: وليس. (۲) ق: فليس. 

(۳) ق - دابة. 

3 م: في محل. والمحمل هو الهودج. وقد تقدم. 

(5) الرّحَالَّة أكبر من السَّرْجِ وتُغشى بالجلود وتكون للخيل والنجائب من الإبل. انظر: 
لسان العرب» «رحل». 

(5) ك: إلا هو. 

(۷) ق + الرحلف. 

0م لآنه 

(9) ك ‏ والصفة؛ ق + مفلسا كان أو مليا. واللبد هو ما يوضع تحت السرج. وقد تقدم. 
أما ضُّة السّرْجَ فهو ما عشي به بين مقدمه ومؤخره. انظر: المغرب» «صفف». 

(١٠)م-‏ لم يحنث. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا حلف الرجل بالله ما له مال ولا نية له وليس له مال إلا دين 
قل رل ملعا ٠‏ كان أو ا 3ك :لا شيف وكذلك لو کان جا فد 
غصبه ماله فاستهلكه فأقر له به أو جحده وهو قائم بعينه فهو سواء. وإن کان 
له مال عند عبده فعرفه فإنه يحنث. وكذلك لو كان عنده فضة أو ذهب قليلا 
كان أو كثيراً. وإن لم يكن عنده مال ولا نية له إلا الدين الذي ذكرت لك 
وحلف حين حلف وهو ينوي الدين فإنه يحنث. وإن لم يكن له دين ولا 
عين وله عروض من حيوان أو غير ذلك فحلف بالله ما له من مال ولا نية 
لدافإنه له" حدم 
وإنما اليمين في هذا على الدنانير والدراهم. ويقع على الذهب 
والفضة وعلى كل مال غير ذلك للتجارة» وما كان تجب فيه الزكاة من 
الإبل والغنم والبقر. ولو كان حنطة أو شبه ذلك للتجارة كان هذا كله مالا 
وكان يحنث في يمينه. 
وإن كان حين حلف نوى الذهب والفضة خاصة لم يحنث فيما بينه 
وبين الله تعالىء ولا يدين في القضاء. 
وإذا حلف الرجل بالله ما لى من مال وليس له مال وله عبد له مال 
وعلى عبده دين أو ليس عليه دين فإنه لا يحنث إلا أن ينوي ذلك. وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفيها قول آخر: إنه يحنث. وهو قول محمد. 
رلك المدين وام الولده هاا المكاتت رال بيهن فى الصف وو 
کال مال الي 
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/[١/١٠٣و]‏ باب الأوقات في اليمين 
اعلق الرغل لطن :فا دا صل الظهر فة فة رقت الف 


)١(‏ ق: مفلس. (۲) ق: أو ملي. 
)۳( ق -لا. €3 مق: ولا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الأوقات في اليمين 
كله“ إلى آخر الوقت» ولكن”" ليعطيه قبل أن يخرج الوقت» فإن خرج 
الوقت قبل أن يقضيه حنث. وكذلك إذا حلف ليعطينه رأس الشهر فله الليلة 
التي أهل فيها الهلال ويومه كله؛ فإن غابت الشمس قبل أن يعطيه حنث. 
وإذا حلف ليعطينه طلوع الشمس فله من حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع 
الشمس أو عند صلاة الظهر فهذا كله والأول سواء. وكذلك ليعطينه حين 
تطلع الشمس. 

وإذا حلف ليعطينه كل شهر درهماً ولا نية له وقد" حلف فى أول 
الشهر فإن ذلك الشهر الذي حلف فيه فى يمينه» فينبغى له أن يعطيه فى كل 
شهر قبل أن يخرج درهماً. وكذلك إذا حلف ليعطينه في كل شهر أو في كل 
شی دوالك لى اندي ارال أو قن ابش اله 

ولو أن رجلاً كان عليه دين نجوماً يعطيها“ في انسلاخ كل شهر 
حكن كرف يخطية م ما شام قير زلا ن 

وإذا حلف ليعطينه عاجلاً ولا نية له" فالعاجل قبل أن يمضي الشهرء 

وإذا حلف ل ليعطينه في أول الشهر الداخل ولا نية له فله أن يعطيه فيما 
بينه وبين أن يمضى أقل من النصف. فإذا أعطاه فى ذلك بر» وإن مضى 
النصف قبل أن يعطيه حنث. 

وإذا حلف الرجل أن لا يعطى فلاناً ما له عليه حيناً ولا زماناً وليست 


0 كله 0) ق: لكن. 

(۳) ك ‏ وقدء صح ه. 

(4) لك ق ط: ليعطينه كل شهر أو كل سنة. ولا بد من زيادة «فى» مرتين حتى لا يكون 
زرا لذ تقائدة "لف وإنطر الو 4 ما | 

(0) ق: يعطها. (5) لك ما 

0) ق -له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


له نية فأعطاه قبل ستة أشهر فإنه يحنث. الحين عندنا والزمان ستة أشهر. 
)0 
لا عن امه غا" ل لا ا »> فقال: 


ا الله تعالى في كتابه: توق كا كلها کل مين بِإِذْنٍ ووو 18 E‏ 
€3 
هة :اه والدهر في قول يعقوب و 55 يوقت 


٠ 1(/‏ ظ] أبو حنيفة فى الدهر شيئاً. وقال أبو حنيفة: لا أدري ما الدهرء 
ولم يوقت فيه شيئاً. وكذلك لو حلف أن لا يكلم فلاناً حيناً فهو ستة أشهر 
إن لم يكن له نية. وإن نوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فهو ما نوى. 
وكذلك لو حلف أن لا يكلمه دهراً. 

وكذلك لو حلف أن لا يكلمه الأيام ولا نية له فإنه يترك كلامه عشرة 
أيام؛ لأنها هي أيام» ولا يكون أكثر منها أياماً. ألا ترى أنك إذا نسبتها إلى 
أكثر من عشرة قلت كذا كذا يوماً. وقال أبو يوسف ومحمد: الأيام سبعة 
أيام. 

وإذا حلف أن لا يكلمه أياماً وهو ينوي ثلاثة أيام فهو كما نوى. وإن 
لم تكن له نية فهو آخر ما يكون منه عشرة أيام. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن لم يكن له نية فهو ثلاثة أيام» إلا أن ينوي 
أكثر من ذلك فهو كما نوى. 

وإذا حلف ليعطينه غداً في أول النهار ولا نية له كان موسعاً عليه أن 
يعطيه فيما بينه وبين نصف النهارء فإن انتصف النهار قبل أن يعطيه حنث. 

وإذا حلف الرجل ليعطينه مع حل المال أو حين يحل المال أو عند 
حل المال أو حيث يحل المال ولا نية له فهذا يعطيه ساعة يحل» فإن أخره 


)1غ( م عن بن عباس. )۲( م - يقول» صح ه. 

)۳( سورة إبراهيم » 00 

)٤(‏ عن ابن عباس أنه سئل عن رجل خلف أن لا يكلم أخاه حيناء قال: الحين ستة 
أشهرء ثم ذكر النخلة ما بين حملها إلى صرامها ستة أشهر. انظر: تفسير الطبري» 
1A1‏ 


() ق: لم يكن. 


كتاب الأيمان ‏ باب الأوقات فى اليمين ١‏ 2 
وإذا"“ حلف لا يعطيه حتى يأذن له فلان فمات فلان قبل أن يأذن له 
انقطع. ويحنث في قول ابي يوسف. وإن"" كان حياً فأذن له وهو لا يسمع 
بالإذن ولا يعلم فأعطاه حلث ؟ لأن الإذن لا يكون إلا 0 منه حيث 
يعلم بذلك. ألا ترى أنه لو قال: لا أعطيه حتى يأذن لي فلان» لم يكن له 
ومحمد. وقال أبو يوسف : ذا(“ أذن له حيث لا يعلم ولا يسمع فهو إذن؛ 
فأما إذا مات فلان قبل أن يأذن له فليس له أن يعطيه» فإن أعطاه حنث. 


وإذا حالف الرجل ١‏ يضرب عبده اذا ولا نية له ا بيده أو 
E‏ 
ضرب» وهو حانث؛ لأن ما وصل إلى القلب من وجع فهو ضرب. ولو 
حلف ليضربنه ففعل به من هذا شی“ كان قد بر وكان هذا ضرباً. 


قرصه أو /[1/١٠و]‏ خنقه أو قل شعره أو عضه فاي هذا ما صنع” 


وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط ولا نية له فضربه مائة 
سوط وخفف فإنه يبر؛ لأنه مائة سوط. ولو جمعها جماعة ثم ضربه بها“ 
لم يبر؛ لأنه لم يضربه مائة سوط" لأنها لم تقع به جميعاً. ولو ضربه 
سوطاً واحداً له شعبتان خمسين سوطاً كل سوط منها تقع''" الشعبتان به 
جميعاً كان قد بر. وكذلك لو جمع سوطين فضربه بهما جميعاً وهما يقعان 
به جميعاً بر. ولو ضربه”"'' مائة سوط" فوق الثياب بر. 


)١(‏ ق: ولو. (۲) ق: لا يحيث. 


(۳) ك ق: ولو. (5) م: لمحضر. 
)٥(‏ م - إذاء 

(1) وجأ أي ضرب بيده أو بالسكين. انظر: لسان العرب» «وجأ». 
(0) ق + به. (۸) ق: شي. 

(9) م ۔ بها. (١٠)ق:‏ سرط. 
(۱1) ك: يقع به. (۱۲) ق: ضرب. 


(۱۳) ق + مائة سوط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو حلف ليضربنه ولم يسم شيئا فبأي شيء ضربه به من يد أو رجل 


ولو حلف ليضربنه قبل الليل فمات الرجل قبل الليل لم د يحنث؛ لأنه 
قد“ بقي من الوقت شيء. ولو حلف ليضربنه غداً فمات العبد قبل غد لم 
بخن ا بتي من مه الاق ونت شري" ات يعد جا ذلك 
الوقت ولا يقدر على أن يضربه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: إذا وقت اليوم إلى الليل فمات العبد قبل الليل ولم يضربه فإنه 
يحنث إذا جاء الليل. 


ولو حلف أن يضربه فأمر به فضرب بر؛ لأن الرجل قد يقول: 
ضربت غلامي» وإنما أمر به فضرب. ويقول: قد ضرب اليوم الأمير رجلا 
وإنما أمر به فضرب. ويقول: قد ضرب القاضي اليوم رجلاء وإنما أمر به 
فضرب. 

ولو حلف لا يضربه ولا نية له فأمر به فضرب كان قد حنث» وكانت 
عليه الكفارة» إلا أن يكون عنى حين حلف أن يضربه بيده» فلا يحنث إذا 
كان على ذلك. 


وكل شىء فعل من خباظة أو صاع أو عمل شه ذلك :حلب 
عليه الرجل أن لا يفعله فأمر به ففعل فإنه يحنث؛ لأنه بمنزلة فعله إلا أن 
يكون نوى في يمينه أن يفعله بنفسه» فإن حلف على ذلك /[۱/٦٠۲۰ظ]‏ فأمر 
به غيره ففعله لم يحنث. 
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)۱( م - قد. 
(۲) م + ولو حلف ليضربنه غدا فمات العبد قبل غد لم يحنث لأنه قد بقى مر مدته الد 
۴ قبل بقي من لتي 
وقت شيء. 


)۳( ك - شيءء صح ه. 
(4) ج ر م: أو صناعة. وفي ط: أو صباغة. 


كتاب الأيمان ‏ باب البشارة 


ب الأيمان ‏ باب الٍ 1 


وإذا حلف الرجل أي غلمانى بشرنى بكذا وكذا فهو حرء فبشره واحد 
بذلك ثم جاء آخر فبشره ا عن وال مدق الثاني؛ لأن الأول هو 
البشير. ولو بشروه معا جميعاً عتقوا. ولو بعث إليه غلام من غلمانه مع رجل 
لار ة0 إن ااه مر ٠‏ يكذا: وكا فان الد اق أنه قن 
لاه ألا ترق إلى لي تعالى في كتابه : EE‏ بک حلي 4 وأتها 
أرسل إليه بذلك» وقوله تعالى: إن اله يَبََردٍ يِكَلِمَةٍ E‏ فهذه بشارة. 
وكذلك لو كتب إليه كتابا. وإن كان حين حلف نوى أن يشافهه مشافهة أو 
يكلمه به كلاماً لم يعتق. 

وإذا حلف الرجل فقال: أي غلام لي أخبرني بكذا وكذا أو أعلمني 
بكذا وكذا فهو حرء 0ه 
برسول قال: إن فلاناً اا وكذاء فإن العلام يعدن ؛ لأن هذا خبر. 
وإن أخبره بعد ذلك ادم آخر عتق؛ لأنه قال: أي غلام لي أخبرني فهو 
o‏ ولي مقر جما وإن كان عنى حين حلف الخبر 
بكلام مشافهة لم ب يعتق أحد منهم إلا أن يخبروه بكلام مشافهة بذلك الخبر. 


وإذا قال: أي غلماني حدثني» فهذا على المعافهة: لا ,يحت أن منهم. 
وإذا حلف الرجل للرجل لئن علم بمكان فلان ليخبرنه؟ به ثم علم 


)١(‏ م: بشرك. 

(۲) ق: قول الله. 

() سورة الصافات» .٠١٠/۳۷‏ وكان في جميع النسخ وط: #وتروة بعلم علير#. وهي 
من سورة الذاريات» .۲۸/١١‏ ولكن المناسب للمسألة المذكورة في المتن هو الآية 
التي أثبتناها في المتن. ولعل التغيير حدث من الناسخين. وقد أورد الحاكم الأية التي 
أثبتناها في المتن. انظر: الكافي» ١/177و.‏ 

.٤٥/۳ سورة آل عمران»‎ )٤( 

(0) جميع النسخ وط : ليخبرنك. وعبارة الحاكم: وإذا حلف لإن علم بمكان فلان ليخبرنه 
ملعا مها جين نان يخبره. انظر: الكافي» ١/177و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


به الحالف والمحلوف له فلا بد من أن يخبره به وإن علما بأنه قد حلف 
له على :ذلك: 

وإذا حلف الرجل لآخر ليخبرنه بكذا وكذا ولا نية له فأخبره بذلك 
بكتاب أو أرسل إليه بذلك رسولاً فقال: إن فلاناً يخبرك بكذا وكذاء كان 
قد برء وكان هذا خبراً. 
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باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل 


في ذلك الليل وغيره 


ولو حلف الرجل فقال”": يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حرء ولا نية له 
ففعل ذلك ليلا /[١/۷٠۲و]‏ عتق غلامه. وإنما يقع هذا على إذا فعلت كذا 
وكذا. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه: #ومن لهم يوميز 
(DL a‏ . 5 
دبْرَمٌ4 '. فمن ولاهم الدبر بالليل والنهار فهو سواء. 

وإذا قال: يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حرء وهو ينوي النهار دون 
الليل ففعل ذلك ليلاً فإنه لا يحنث» ويدين فى القضاء. 

وإذا قال: ليلة أفعل كذا وكذا فعبدي حرء ففعل ذلك نهاراً لم يعتق 
عبده. 

ولو حلف رجل لا يبيت”*' في مكان كذا وكذا فأقام في ذلك المكان 
ليلة حتى أصبح ولم ينم حنث؛ لال هو الک فا إلا أن يعدن 
ب ٠. sit ٠. f e (o)‏ 7 : ا ٠.‏ . 3 
النوم . وإذا أقام في ذلك المكان حتى يذهب أكثر من نصف الليل ثم 
خرج منه حنث. ولو اقام إلى أقل من نصف الليل ثم خرج لم يحنث. 
)١(‏ م - له. (۲) ق + أي. 


(۳) سورة الأنفال» .٠١/۸‏ (6) ق: لا يثبت. 
)2( م اليوم. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في الكفالة 2ه 

وإذا حلف الرجل”'' لا يظله ظل بيت ولا نية له فدخل ظل بيت 
حنث. ولو قام في ظله خارجاً لم يحنث إلا أن ينوي ذلك. 

ولو حلف أن لا يأويه بيت فآواه بيت ساعة من الليل أو من و0 اها 
ثم خرج لم يحنث حتى يكون فيه أكثر من نصف الليل أو أكثر من نصف 
النهارء إلا" أن يكون يعني لا يأوي: لا يدخل بيتأء فدخل حنث. وهذا 
قول أبي يوسف الأول» ثم رجع فقال بعد ذلك: إذا دخل ساعة حنث. 
وهو قول محمد. ولو أدخل قدماً واحداً ولم يدخل الأخرى لم يحنث حتى 
يدخلهما جميعاً. ولو أدخل جسده وهو قائم ما خلا رجليه لم يحنث؛ لأن 
الجسد إنما هو تبع”*) للرجلين» فإذا لم يدخل الرجلين لم يحنث. وكذلك 
جنك ونس ات اخ انا رحا رح EE‏ 5 


ردك 
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باب الكفارة في اليمين في الكفالة 


وإذا حلف”' الرجل لا يكفل بكفالة فكفل بنفس رجل عبد أو حر 
فقد حنث. وكذلك لو كفل بثوب أو دابة. وكذلك لو كفل بمال أو بما 
أدركه من دَرَك فى دار اشتراها حنث. وكل شىء من هذا كفل به فهو كفالة. 


ولو حلف أن لا يكفل عن إنسان بشيء فكفل بنفس رجل لم يحنث؛ 
لأنه لم يكفل عنه بشىء» والكفالة" عنه ليست كالكفالة به. 


وإذا حلف الرجل أن“ لا يكفل عن فلان بشيء فأمره فلان فاشترى 


)١(‏ ق: رجل. )۲( م ومن. 


)۳( م اولا. (4) ق: يقع. 
)2 ق: الاخر. )5( م واحلف. 


(۷) م: والكفارة. )۸( م أن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ل بويا لم يحنث؛ لأن هذا ليس بكفالة /[١/۷٠۲ظ]‏ وإن كانت الدراهم 
على المشتري. 
وإذا حلف الرجل لا يكفل عن فلان بشىء ولا يضمن عن فلان شيئاً 
فهنما'؟ سوا الكفالة”'” والضمان:. ولو أمره فلان أن يكفل عن رجل آخر 
أو يضمن عن رجل آخر ففعل ذلك لم يحنث. ولو كانت الدراهم على فلان 
وبها كفيل فأمر فلان الحالف فكفل عن كفيله لم يحنث الحالف؛ لأنه لم 
ولو حلف لا يكفل عن فلان فكفل لغيره والدراهم التي كفل بها 
أصلها لفلان لم يحنث؛ لأنه لم يكفل له بشيء وإن كان أصلها”” له. 
وكذلك لو كفل لعبده أو لأ“ أو لبعض أهله فكفل بها له“ لم يحنث. 
ولو كفل لفلان الذي حلف عليه بدراهم أصلها لغيره حنث. 


ولو حلف أن لا يكفل لفلان فضمن عنه حنث» إلا أن يكون عنى 
حين حلف اسم كفالة. فإن كان عنى أن لا أكفل ولكن أضمن فإنه يسعه 
فيما بينه وبين الله تعالى» وفي القضاء لا يسعه. وإن لم تكن له نية فهما 
سوا 

ولو حلف أن لا يكفل عن فلان فأحال فلان عليه بمال له عليه لم 
يحنث إذا لم يكن للمحتال دين له عليه؛ لأن هذا ليس بكفالة. ألا ترى إنما 
أحال عليه بشىء هو له عليهء وإنما هو وكيل الذي أحاله عليه. ولو قال: 
أضمن ما عندك لفلان» فضمنه له لم يحنث؛ لأنه لم يكفل عن فلان» إنما 
و عنده لهذا. ألا ترى أن هذا المحتال إنما هو وكيل لرب 
المال"“. ولو كان لهذا المحتال له مال على الذي أحاله فاحتال به على 


)١(‏ م: فيما. (۲) م: الكفارة. 
(۳) ق: أصلهما. (5) م: أو لا نية له. 
(5) م له. (5) ك ق: لم يكن. 


(V۷)‏ م ۔ ماء )۸( م وكيل له بالمال. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارات في اليمين في الكلام 
الحالف أو ضمنه الحالف له وعلى الحالف مال للذي أحال عليه حنث؛ 
لأن هذا كفيل. 
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باب الكفارات في اليمين في الكلام 


وإذا حلف الرجل لا يتكلم اليوم ولا نية له ثم صلى لم يحنث؛ لأن 
هذا ليس بكلام. ولو قرأ القرآن في غير صلاة أو سبح أو هلل أو كبر أو 
حمد الله تعالى كان قد تكلم وحنث» اوح عليه الكفارة» وكذلك الو 


E ek „f (TY) .6‏ د 
أنه انشد سعرا حنلت. 


ولو حلف لا يتكلم اليوم فتكلم بالفارسية أو بالنبطية أو بالسندية أو 
بالزنجية أو بأي لسان كان سوى منطقه العربية حنث؛ لأنه كلام. 

وكذلك لو حلف لا يكلم فلاناً فناداه”" من بعيد من حيث يسمع مثله 
صوته أو كان نائماً /[١/8١1و]‏ فناداه أو أيقظه”*؟ حنث. ولو مر على قوم 
فسلم عليهم وهو فيهم حنث» إلا أن لا ينوي الرجل فيهم وهو ينوي غيره. 
وإن ا وهو حيث لا يسمع الصوت لم يحنث» ولیس هذا بكلام. ولو 
كتب إليه أو أرسل إليه رسولاً لم يحنث. ولو أشار إليه بإشارة أو أومأ إليه 

وقال محمد في رجل قال: والله لا أك مولاك› وله موليان مولى 
أعلى ومولى أسفل ولا نية له» قال : انا كلم حلث. 

قال محمد: وإذا قال الرجل: لا أكلم جدك» وله جدان من قبل أمه 
ومن قبل أبيه ولا نية له قال: أيهما كلم حنث. 


)۱( م: ووجب. (۲) ق + أنه. 
)۳( م فباداه. €3 م او يقظه. 
)2( م وان باداه. 


' كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم 


وإذا حلف الرجل لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما له عليه وله عليه 
SS aE‏ يحنث؛ لأن الحالف لم يفارقه» وإنما 
فارقه المطلوب. وكذلك لو أن المطلوب كابره مكابرة حتى انفلت منه 
ولو أن المطلوب أحاله على رجل بالمال أو أبرأه الطالب منه ثم فارقه لم 
يحنث؛ لأنه فارقه ولا شيء عليه. ولو أن و الال .ا 
فرجع الطالب على المطلوب بالمال لم يحنث”' 3 لأنه قد كان وقت يومئذ 
وقتاً. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يحنث إن فارقه قبل 
أن يستوفي منه. ولو لم يُجله يومئذ بالمال ولكنه أعطاه إياه فوجد فيها 
درهماً رَيْفَاً أو أكثر من ذلك بعدما فارقه لم يحنث؛ من قَبَلِ أن الدراهم 
الزيوف فضة. ولو كان في الدراهم دراهم سَتُوقَة!؟) وجدها بعدما 3 فإن 
كانت فضة لم يحنث» وإن كان من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه 
قد فارقه وليس له“ عليه شيء. ولو أعطاه الدراهم وفارقه وجاء رجل 
فاستحقها فأخذها من الحالف فرجع الحالف على غريمه لم ب بحت لان 
فارقه يوم فارقه على وفاء. وكذلك لو باعه بالمال عبداً وقبضه وفارقه ثم 
ا ال لم يحنت 


ولو حلف المطلوب لأعطينك حقك عاجلاء /[١/۸٠۲ظ]‏ وهو 
في نفسه وقتاً كان الأمر على ما نوى وإن كان سنة؛ لأن الدنيا كلها 
عاجل. فإن لم يكن له نية فإني أستحسن في ذلك أن يكون أقل من 


t E 


000( م: حتى انقلب. () ق: ثوى. 

)۳( م ع نم يحنث » م ھ. 

)4( السَّنُوق بالفتح أردأ من البَهُرَج» وعن الكرخي: السَّتُوق عندهم ما کان الصفر 
أوالنحاس هو الغالب الأكثر. انظر: المغرب» «ستق». 

)0( م ق: فارقه وله. (5) ك ق + قد. 

(۷) ق - العبد. (A)‏ ق: الم. 


كتاب الأيمان ‏ باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو يستعير 


بيوم » فإن ا 0 شهر قبل أن يعطيه خث : 


وإذا حلف لا يحبس عنه من حقه شيئأ وله نية أن لا يحبسه به فهو ما 
نوى. وإن لم يكن له نية فإنه ينبغي له أن يعطيه ساعة حلف ويأخذ في 
عمل ذلك حتى يوفيه. ولو حاسبه فأعطاه كل شيء له وأبرأه من ذلك 
الطالب ثم لقيه بعد أيام فقال: بقي لي عندك كذا كذا مِن قِبَلِ كذا كذاء 
فذكر المطلوب ذلك وعرفه وقد كانا جميعاً نسياه لم يحنث الحالف إذا 
أعطاه ذلك حين يذكره؛ لأنه لم يحبسه. ألا ترى أنه قد أوفاه حقه. 

وكذلك لو حلف أن لا يحبس عنه متاعه ثم قال له: خذه فقال 
الطالب: قد أخذته» كان الحالف قد بر» ولا يكون حابساً؛ لأنه قد خلى 
بين الطالب وبينه. 
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باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو 


يستعير أو هو" لا يعرف فلان 


وإذا حلف الرجل أن لا يقعد على الأرض ولا نية له فقعد على 
البساط أو على فراش أو على وسادة لم يحنث. ألا رى آنا قن ققد على 
5 3 و اد (0) f‏ 5% ۳ 
غير ما سه ولو قعد على بورياء” أو حصير لم يحنث. ولو قعد على 
الأرض أو على ثيابه التي يلبس وليس بينه وبين الأرض شيء حلث؟ لأن 
هذا قد قعد على الأرض إذا لم يقعد على البساط. ألا ترى أنه يقول: قد 
قعدت على الأرض» والآخر قد يقول: قد قعدت على بساط». وهذا على 
ثيابه وذا على ثيابه 


(۱) ق: ثم. (۲) ك م: وهو. 
(۳) ق: باب الرجل يحلف لا يفارقه غريمه. 

(82) م 

(0) البورياء الحصير المنسوج. انظر: القاموس المحيط» «بور». 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا حلف الرجل لا يقعد على الأرض وهو ينوي أن لا يقعد عليها 
فإن كان تحته فراش أو بساط أو وسادة أو حصير أو بُورِياء9© لم يحنث 

وإذا حلف لا يمشي على الأرض ولا نية له فيها فمشى حافياً أو 
بنعلين /[۹/۱٠۲و]‏ ارين ار جوربين فإنه يحنث؛ لأنه قد مشى على 
الأرض. ولو مشى على بساط أو على فراش أو على وسادة لم يحنث؛ لأنه 
لم يمش على الأرض. ولو مشى على ظهر الأحجار حافياً أو بنعلين أو 
بخفين أو جوربين ولم يكن له نية فإنه يحنث؛ لأن ظهر الأحجار من 
الأرض. ! 

ولو حلف لا يدخل الفرات”») ولا نية له فمر على الجسر" لم 
يحنث. وكذلك إن دخل سفينة. فإن دخل الماء حنث. 

وإذا حلف الرجل لا يكلم فلاناً إلى كذا كذا يعني بذلك أشهراً فهو 
كما نوى. وإن لم يكن له نية ولم يسم شيئاً فذلك إليه يكلمه بعد ذلك إلى 
E‏ ولو حلف لا يكلمه إلى قدوم الحاج أو إلى الحصاد أو إلى 
الدياس ولا نية له» فحصد أول الناس» أو داس أول الناس»ء أو قدم أول 
الحاج» فإنه ينبغي له أن يكلمه إن شاء ولا يحنث. ولو حلف أن لا يؤم 
الناس يعني لا يصلي بهم فام“ بعضهم ولم يکن له نية حنث. ولو حلف 
أن لا يكلم فلاناً حتى الشتاء فجاء أول الشتاء فقد انقطعت”" اليمين. 
وكذلك الصيف. 

ولو حلف لا يستعير من فلان شيئاً فاستعار منه حائطاً يضع عليه 
جذوعه ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث؛ لأنه قد استعار. وكذلك لو 
اة يبعا أ داراً أو دابة أو دلواً أو ا ولو دخل عليه فأضافه لم 
يحنث. ولو دخل فاستقى من بثره بإذنه لم يكن عليه شيء» ولم يکن“ هذا 


عارية. 

)١(‏ م: او بورا. (؟) ق: القرات. 

شرف م: على الحشر. )٤(‏ ق: بعد ذلك اليوم متى شاء. 
(٥)‏ م قام. (5) ق: تک 

(۷) ق: انقطت. (۸) ق: يكره. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة فى الأيمان في الأدهان والرياحين والخل 
CD 3 1‏ 

ولو حلف بالله ما يعرف فلاناً ثم ذكر أنه قد كان يعرفه لم يحنث؛ 
لأنه لم يكن يعرفه حين حلف. ولو حلف ما يعرف فلانا ثم راه بعد ذلك 
فقال: هذا الذي حلفت عليهء فقال الرجل بأني قد كنت أعرف وجه هذا 
الرجل» لم يحنث. 

ولو أن رجلاً عرف وجه رجل ولا يعرف اسمه فحلف ما يعرفه كان 
صادقاً إلا أن يعني معرفة وجهه. فإن عنى معرفة وجهه حنث. وقد بلغنا عن 
رسول الله ية أنه سأل رجلاً عن رجل فقال: «هل تعرفه؟» فقال: نعم. 
فقال: «هل تدري ما اسمه؟» قال: لا. قال: «أراك إذاً لا تعرفه». فكل 
معرفة يعرفه الرجل ولا يعرف ما اسمه فليس بمعرفة. فإن حلف أنه لا يعرفه 
فقد برء إلا أن يعني معرفة وجهه وسوقه وصنعته وقبيلته فإنه يحنث. 
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٠ه‏ وإذا حلف الرجل لا يشتري بنفسجاً ولا نية له فاشترى 
دهن بنفسج فإنه يحنث. وإنما أضع اليمين على الدهن ولا أضعها على 
الورد. وكذلك لو حلف لا يشتري جيريا. ولو حلف لا يشتري جنا" 
أو““ ورد كان هذا وذاك سواء في القياس» ولكني أستحسن أن أضع 


.187/8 السنن الكبرى للبيهقي» ١٠/55١؟ ومجمع الزوائد للهيثمي»‎ )١( 

)۲( الخيري هو المنثورء وهو نوع من الخشخاش» وغلب على الأصفر منه لأنه الذي يخرج 
دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير» «خير»؛ والقاموس المحيط› «خشش». 

(۳) ك: عنا؛ م: عنابا (مهملة)؛ ج ر ق - حناء. والتصحيح من ط. وهو مستفاد من 
الكافي» ۱۲۳/۱و؛ والمبسوط» 18/4. 

(8) ق-أو. )2( م: أو ورودا. 


(7) ك ق: في القياس سواء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا على الورق والورد إذا لم يكن له نية. ولو اشترى في هذا دهناً لم 
يحنث. ولو اشترى في الأول وق لم يحنث. 
ولو حلف لا يشتري 0 فاشترى دهن بزر فإنه يحنث. و 
اككزق: اء خإنة للا يحتف إلا أن يكون نوي جره کلف 


ولو حلف”؟' لا يشتري برا فأي البز اشترى فإنه يحنث. فإن اشترى 
فِرَاءَ أو مُسُوحاً أو طيالسة أو أكسية فإنه لا يحنث؛ لأن هذا ليس ببز. 


أو شيئاً من الفواكه مما يؤكل فإنه يحنث فى القياس» وأما فى الاستحسان 
فيتبغي أن لا يحنث إلا فى الخبز والحنطة والدقيق. 
وإذا حلف الرجل"' لا يشتري سلاحاً فاذترع شيعا هن التحديد غير 


و فإنه لا يحنث. وكذلك لو اشترى سكيناً أو 3 إن نيت 
وأما إذا اشترى ر أو شيف و فشا كته ذلك حنك؛ لأن هذا هو 


)١(‏ البَزْر من الحب ما كان للبقل. انظر: المغرب» «بزر). 
(؟) ك: ولو. 


(8) ك ق: وإذا حلف. 

(5) قال المطرزي: البَّرّ عن ابن دريد: متاع البيت من الثياب خاصة. وعن الليث: ضرب 
من الثياب. وعن ابن الأنباري : رجل حسن البز أي الثياب. وقال محمد رحمه الله في 
السير: البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز. انظر: 
المغرب» «بززا. 

(7) ق - الرجل. 

(۷) ق ط: غير مصوغ. وعبارة الحاكم: غير معمول. انظر: الكافي. ١/؟١و؛‏ 
والمبسوط. ۲۹/۹. 

© السفوة «حدينة يشو يها 'انظرة" القاموان الط ةة 

(9) ق: ذرعا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة فى الأيمان فى الأدهان والرياحين والخل 
ِ : هنق» 
وإذا سأل رجل رجلاً عن الحديث فقال: أكان كذا وكذا؟”'؟ فقال: 
نعم» فقال الحالف: قد والله حدثني بكذا وكذاء يعني بقوله: نعم» فهو 
صادق» فهذا حديث. ألا أنه يقرأ عليك الصك فيقول: أشهد عليك 
بكذا وكذا؟ فتقول أنت: نعمء فيقول”"': قد أشهدني فلان بكذا وكذاء 
فيصدق. 
وإذا حلف الرجل أن لا يشم طيباً فدهن به لحيته أو رأسه فوجد ريحه 
يحنث. فإن تشممه فقد حنث. وإن دخل ريحه في أنفه من غير أن 
IEE‏ فإنه لا يحنث. وليس شيء مو للع ا 
طيبٌ - بطيب”" إنما الطيب ما جعل فيه العنبر والمسك وما أشبهه. 
يجعل منه فى الدهن فهو طين: ولو حلف لا يشم دهناً ولا يدهن بدهن”"" 
فأي الدهن ما ادهن به أو شمه فإنه يحنث» الزيت وما سواه. ولو حلف لا 
TEs‏ ا ا ولو شم 
تاسما أو وروا اوه ذلك كانه ل ح2 لآن/[311/1] هذا لين 
بريحان. 


ولو أن امرأة حلفت أن لا تلبس حلياً ولا نية لها فلبست خاتم فضة 


لم تحنث. ألا ترى أن الرجال يليسونة» وليس يلبش الرجل الخلى: وإن 
لسا منوارا ل قل اال اخ تركدللك لو الت قاددة أو 


)١(‏ ك مق ط: كذا كذا. (0) “ق: تر 

0 م يفول 

(6) وأصله: يتشمّمه. ويجوز إدغام التاء في الشين. وعبارة الحاكم: أن يشمه. انظر: 
الکافی» ١/17و.‏ 

(5) ك: يعد الا ان يكون؛ ج ر م ط: بعد الا ان يكون. وعبارة الحاكم: وليس الدهن 
بطيب إذا لم يجعل فيه طيبا. انظر: الكافي» ١/157و.‏ وعبارة السرخسي: وليس 
الدهن بطيب إذا لم يجعل فيه طيب. انظر: المبسوطء 15/4. 

() ق ط: يطيب. )۷( م - بدهن. 

(۸) ق: وما أشبهه. (9) م: أو ردا. 

)٠١(‏ القلب هو السوار غير المَلُويَ. انظر: المغرب» «قلب». 

(١١)ق:‏ حنت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

و ولو لبست عِقْدَ لؤلؤ لم : ضيف ل لین ا فى فول ابی 
حنليقة. وقال َف يوسف ين فيها: 7 حلي وتحنث فيه؛ ألا ترى إلى 
قول الله تعالى في كتابه: #وشتخ ينه ية تَلسُوتَهَا4”". وهو اللؤلؤ 
فيما بلغنا“» وقال في آية أخرى: «حلوت فيهكا مِنْ اود من ذهب 
i‏ لوكا 74 . 8 


ولو حلف رجل لا يقطع بهذه السك أو “تهنذ1 لمق أو هذا 
الجَلّم"“ فكسره ه فجعل منه سكيناً أخرى أو جَلَّماً آخر ثم عمل به وقطع لم 


ولو حلف لا يتزوج اليوم ولا نية له فتزوج امرأة بغير شهود كان في 
القياس أن يحنث» ولكني أدع القياس فلا يحنث. ألا ترى أنه لو تزوج أمه 
أو أخته أو امرأة لها زوج لم يحنثء. فكذلك إذا تزوج أمرأة بغير شهود؛ 
لأنه «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». للأثر الذي جاء عن رسول الله لا . 


)١(‏ ك م: أو قرطقا. والتصحيح من ج ر ط. والقُرْطق قباء ذو طاق واحد. انظر: 
المغرب» «قرطق». لكن القَرْط أنسب هنا. 

(۲) ك مم - ومحمد. والزيادة من ج ر ط. وكذلك في الكافي» ١‏ و؛ والمبسوط› 
۳۰/۹ 

(۳) سورة النحل» .٠٤/١١‏ 

() روي عن قتادة. انظر: تفسير الطبري» ١٠/۸۸؛‏ والدر المنثور للسيوطي» .٠١١/١‏ 

(6) سورة فاطرع ۴۴۴5 

0 بهذا السك 

4# جَلَمَ الشيء: قطعه» والجَلّمان: المقراضان» واحدهما جَلَم للذي يَجَرْ به الشعر 
والصوف. انظر: لسان العرب» «جلم». 

(۸) روي عن عائشة مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». انظر: صحيح ابن 
حبان» 585/4؛ ونصب الراية للزيلعي» */77١؛‏ والدراية لابن حجرء .٠٥/١‏ وروي 
عن ابن عباس أن النبي بي قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة». انظر: 
سنن الترمذي» النكاح » ٥‏ ورجح الترمذي وقفه. 


كتاب الأيمان ‏ باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة 


أستحسن في البيع. ألا ترى أنه لو أعتق هذا العبد جاز عتقه بعد أن يقبضهء 
ولو طلق المرأة والنكاح فاسد لم يقع ذلك موقع الطلاق. 
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باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة 


ولو حلف ليصلين اليوم''' ركعتين تطوعاً فصلى ركعتين وهو على غير 
وضوء كان فى القياس يحنث» ولكنا لا نأخذ فى هذا بالقياس ونقول: لا 
ت اما ف عالط د ٠‏ 

ولو حلف لا يصلي فافتتح الصلاة فقرأ ثم تكلم لم تكن صلاة. 
و حالم يشجلا لأنك لا تستطيع أن تقول: قد صلى» حتى 
يصلي ركعة بسجدة أو بسجدتين”"2. وهذا استحسان» وفي القياس يحنث. 

ولو حلف رجل لا يصوم فأصبح صائماً : ثم أفطر /11/١١٠ظ]‏ حنث؛ 
لأنه قد صام. ولو حلف لا يصوم يوماً : ثم صام ثم أفطر قبل الليل لم 
يحنث. 

ولو حلف ليفطرن عند فلان ولا نية له فأفطر على ماء وتعشى عند 
فلان كان قد حنث. وإن كان قد نوى حين حلف العشاء لم يحنث. 

ولو حلف لا يتوضاً بكوز لفلان فوضأه فلان فصب عليه الماء من 
كوز لفلان فتوضأ وليست له نية حنث. وكوز الصمر والأدم وغير ذلك في 
هذا سواء. ولو توضاً بإناء لفلان غير الكوز لم يحنث. وكذلك لو حلف لا 
يشرب بقدح لفلان. ولو كان فلان هو الذي وضأه وغسل يديه ووجهه 
ورجليه لم ب يحنث؛ لأنه لم يتوضا. 


لقن 


)١(‏ م: لليوم. (۲) ق: أو سجدتين. 
(۳) م - قبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا كا كاد الل اه لا اذ لكا 


باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى 


ولو أن رجلاً تزوج أمة ثم قال لها" : إذا مات فلان مولاك فأنت 
طالق ثنتين» فمات المولى والزوج وارثه لا يعلم له وارث غيره فإنه يقع 
عليها الطلاق كلهء ولا تحل”" له حتى تنكح زوجاً غيره. ألا ترى أنه لو 
قال: إذا مات مولاك فملكتك فأنت حرة» ثم قال: إذا مات مولاك فملكتك 
فأنت طالقء ثم مات المولى فورثها الزوج أن العتق يقع”" ولا يبط“ 
الطلاق؛ لأنهما وقعا جميعاً بعد الملك بلا فصل . ووقعا''' في الباب 
الأول مع الملك بلا فصل" . ٠‏ 


وإذا كان للرجل أمة فقال لها: إذا مات فلان فأنت حرة» فباعها من 
فلان ثم تزوجها ثم قال لها: إذا مات مولاك فأنت طالق ثنتين» ثم مات 
المولى وهو وارثه فإنه لا يقع العتق» ويلزمه الطلاق؛ مِن قَبّل أن العتق لا 
يقع إلا بعد الملك وكان الملك بعد الموت بلا فصل . فقد حنث قبل أن 
يقع العتق؛ لأن العتق هاهنا لا يقع”'' إلا بعد الموت» والملك يقع بعد 
الموت بلا ا والطلاق يقع ا والعتق لا يقع إلا 
من بعد حالين بلا فصل" والطلاق أولى. ولا يقع العتاق؛ لأنه حنث 
وهی“ فى غير ملكه. أرأيت لو قال: إذا مات فلان وهو يملكك فأنت 
عرف أو و2390 اد فون زهو 159510517 سملكك اتا 
ثنتين» فإنها مثل الأولى. أرأيت لو قال: إن مات فلان وأنا أملكك فأنت 


)١(‏ ق - لها. (۲) ق: يحل. 


)۳( م يقع» صح ه. دق م ويبطل. 

() م: بلا فضل؛ ق + ووقع لأنه لا عتق في المسألة الأولى وليس إلا الطلاق. 
(1) ق - ووقعا. (۷) م: بلا فضل. 

(A)‏ م بلا فضل. (4) م لا يعتق. 

(۰) م: بلا فضل. )۱١(‏ ق - واحد. 


(۱۲) م: بلا فضل. (۱۳) ق: وهو. 


كتاب الأيمان - باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى ڪه 


حرة» هل يقع العتاق. ألا ترى أن العتاق لا يقع في هذا ولا في الباب 
الأول. وهذا قول أبي يوسف. وقال زفر": يقع العتاق ولا يقع”"' الطلاق. 
وقال محمد: لا يقع العتاق ولا الطلاق؛ لأن العتاق وقع هوا والملك 
جميعاً معأ ولا يقع طلاق الرجل على ما يملك”*'» فيفسد النكاح بالملك 


دون الطلاق. 


وإذا قال الرجل لأمته: إذا باعك فلان فأنت حرة» فباعها من فلان 
وقبضها"؟ ثم اشتراها منه فإنها؟” لا : تعتق؛ لأنه لم يحنث وهي في ملكه. 
أرأيت ب ال إن وهبك فلان فأنت حرة» فباعها من فلان وقبضها ثم 
استودعها لع ثم قال البائع: هبها لي» فقال: هي لكء أنها له» وهذا 
قبول» ولا : تععق ؛: لأن العتق والهبة وقعا وهي في ملك غيره. أل تر أن 

ملكه وقع فيها بعد خروجها من ملك الأول» فلذلك”" لا تعتق إلا بعد 
ملكه. وإنما وقع الحنث قبل الملك لأن الحنث وقع مع خروجها من ملك 
الأول وملك الثاني معاء فلا تكون”'2 في حال واحدة حرة رقيقة. ولو قال: 
إذا وهبك فلان مني فأنت حرة» فوهبها له وهو قابض لها عتقت. وكذلك 
لو قال: إذا باعك فلان منى فأنت حرة» فاشتراها عتقت. 


ولو قال رجل: يا فلان» والله لا أكلمك عشرة أيام » والله لا أكلمك 
تسعة أيام» والله لا أكلمك ثمانية أيام» فقد حنث مرتين» وعليه اليمين 
الآخرة» إن كلمه الثالثة في الثمانية الأيام وجبت"''' عليه كفارة أخرى. فإن 


)١(‏ م: وقال أبو يوسف. (۲) م- العتاق ولا يقع» صح ه. 

(۳) م هو. 

)٤(‏ وفي ط: ما لا يملك. وهو خطأ ونقيض مراد المؤلف تماما. فمعنى كلام المؤلف 
رحمه الله هو أنه لا يقع طلاق الرجل على أمته التي هي في ملكهء لأن النكاح 
والطلاق لا يجتمعان مع الملك. انظر: المبسوط› 4/"". 


(0) ق - فلان. 0) ك: فقبضها. 
(۷) ك م ق: فإنه. والتصحيح من ج ر ط. (۸) ق: إن. 
(9) ق: فكذلك. 0٠١‏ ك: فلا يكون. 


(۱۱) ق: وحنث. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال:والله لا أكلمك ثمانية أيام» والله“ لا أكلمك”) تسعة أيام. والله لا 
أكلمك عشرة أيام» فإن عليه كفارتين» وإن كلمه في الثمانية الأيام والتسعة 
الأيام وفي اليوم العاشر حنث. 


وإذا حلف الرجل فقال: عليه المشى إلى بيت الله تعالى وكل مملوك 
له بحن وكل أعراء له طالق كلها حفن هذه الدار» ثم قال رجل آخر: 
رق "ان سج 0 12710011 جدلت ا الأيماة ان 
دخلت الدارء فدخل الثاني الدار فإنه يلزمه المشى إلى بيت الله تعالى ولا 
يلزفة.عتق. .ولا طلاق. ألا ترى أنه الو قال على طلاق امراتي وله علي 
طلاق نسائي أن الطلاق لا يقع عليهن"''. ولا يكون الطلاق قربة إلى الله 
تعالى» وليس عليه أن يتم ذلك. ولو قال: والله لأطلقهن. فهذا رجل حلف 
ليطلقن”" نساءه» فلا يقع عليهن الطلاق حتى يفعل. وأما العتق فقد جعل 
عليه عتق رقبة» فإن وفى بذلك فهو أفضلء. وإن لم يف بذلك لم يؤخذ به 
في القضاء. ألا ترى أن رجلاً لو قال: لله علي أن أعتق عبدي» لم يعتق 
العبد بهذا القول» ولكن الأفضل أن يفى بذلك» فهذا أشد من الأولىء 
الاو شعني ألا ا ترى أن و لو قال عبده سالم حر إن دخل 
الدار» فقال رجل آخر”“ : علي مثل ما جعلت على نفسك إن دخلت الدارء 
ب مد لأنه لا يكون عليه عتق سالم؛ لأنه لا يملكه. فإن 
كان عنى انين عِتَقّ E‏ عبد من عبيده الذي يملك فالأحسن أن يفى 
بذلك» وهو آثم إن لم يف بذلك". ۰ 


وأما المشي إلى بيت الله تعالى والحج والعمرة والنذر والصيام وكل 


)١(‏ ق: الله. (0) م: أيام ولا أكلمك. 
9 ىغلي (8) قلا 

(0) ق: والله. )3( جميع النسخ وط : عليهم. 
(۷) م: ليطلق؛ ق - رجل حلف ليطلقن. (4) ك ‏ والأولى. 

(9) م - آخر. )٠١(‏ ك ق - بذلك. 


(011م - عتق. (۱۲) ق - بذلك. 


كتاب الأيمان ‏ باب الحنث فى اليمين والمشى إلى بيت الله تعالى 


شيء يتقرب به العبد إلى ربه''' عز وجل حلف به رجل فقال رجل آخر: 
علي مثل ما حلفت به إن فعلت» ففعل الثاني فإنه عليه. وكذلك لو قال 
الأول على عت تة إن فلت كذا ركذا فا إن عليه ذلك؛ لأنه قربة 
AS e‏ عدن سي 


لا لا نا نا نالا 


)١(‏ ق: إلى الله. 

(۲) ك + آخر كتاب الأيمان والكفارات ووافق الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وذلك على يد أقر عباد الله 
وأحوجهم إلى رحمته المعترف بالذنوب والتقصير خالد بن أيبك الشجاعي غفر الله له 
ولوالديه ولمالكه ولمن نظر فيه ولجميع المسلمين نفع الله به صاحبه يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهداه بمنه ولطفه وكرمه إلى صراطه المستقيم إنه 
على ما يشاء قدير والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم 
الدين؛ م + آخر كتاب الأيمان والكفارات كتبه أحمد بن حمدان الأذرعي وكان الفراغ 
من نسخ هذا المجلد المبارك يوم السبت ثامن شهر ربيع الأول سنة سبع وستين 
وسبعمائة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيراً إلى يوم الدين؛ ق + آخر كتاب الأيمان والكفارات والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً غفر الله لكاتبه 
ومالكه ومؤلفه والناظر فيه ولوالديهم وللمسلمين أجمعين اللهم صلي على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه ووقع الفراغ منه يوم 
الجمعة قبل الصلوة ثالث عشر شهر الله المحرم سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة على يد 
العبد الضعيف الراجي التوبة والمغفرة من ربه القوي الكريم أحمد بن محمود بن 
يوسف بن عثمان بن فقيه بن عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علي بن 
عبدالعزيز بن علي بن الحسين بن محمد بن عبدالرحملن بن أبان بن عثمان وحسبنا الله 


ونعم الوكيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


ك ا ي 


/[لنوظ] بتر ایر الیک ایی 


7 QE 
| كتاب‎ 
5> ب البيوع والسلم‎ 70 


أحمد بن حفص قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة 
عن عطية العوفي عن أي سعيد الخدري عن رسول الله ي أنه قال: 
«الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد" والفضل ربا. والفضة بالفضة مثل بمثل 
يد بيدء والفضل ربا. والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيدء والفضل ربا“ . 
والتمر بالتمر مثل بمثل يد بيدء والفضل ربا. والملح بالملح مثل بمثل“ يد 
بيدء والفضل ربا» . 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) وقد روي بالرفع هكذا في الآثار للإمام محمد أيضاً. انظر: الآثار للإمام محمدء .٠١١‏ 
والرواية المشهورة بالنصب: «مثلاً بمثل يداً بيد. وانظر: الحاشية الآتية قريباً. 

(۳) م والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد 
والفضل ربا. 

)٤(‏ ف - مثل بمثل. 

)٥(‏ رواه الإمام محمد في أول كتاب الصرف أيضاً. انظر: ١/٠۲۸ظ.‏ ورواه في الآثار 
نحوه. انظر: الآثار لمحمدء .١7١‏ وهو بهذا الإسناد فى الآثار لأبى يوسفاء 2187 
وانظر: صحيح البخاري» البيوع. 4 وصحيح مسلم› المساقاة.» ”87. وورد في 
صحيح مسلم زيادة: «والشعير بالشعير». قال السرخسي: وقوله: «مثل بمثل» رُوي- 


كتاب البيوع والسلم 

الك ا ا ۷ے 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: أسلم ما 

کالما رزه رات ها عوؤن ها کال ولا يل ا يوزن 

اقا و و اکا و ا ان ا 

يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يد بید» ولا بأس به نسيئة. 

وإن كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنان 


بواحد يد بيد» ولا خير فيه e‏ 


الطعام 0 أو 206 1 رديئاً واشتر 30 المكان ا يوفيه إياه ف د 


جائز.. وإن ترك :شيا من هذا لم يشترطه”"؟ فالسلم فاسد: 


وإن كان رأس المال دراهم غير معلومة فالسلم فا الأنهتما إن 
ار لم يدر ما يدين عليه أو وجد فيها در زائفاً لم يدر ما هو من 


اللمن في قول أبي حنيفة. 


وإذا اشترط” '“ طعام قرية أو أرض - خاصة ولا يبقى''' طعامها في 
يد الناب فا فاسد؛ لأنه أ فيما د من أيد ا 
ي الناس ي س 


= بالرفع والنصب» فمعنى الرواية الو 7 بع م الذهب بالذهب ل بمثل» ومعنى الرواية 
بالنصب: بِيعُوا الذهه باللفت ملا بل انظر : المبسوط› .١٠١/١١‏ ومثله يقال في 
قوله: «يدٌ بيد». والمشهور في الرواية: «مثلاً بمثل يدا بيده كما هو في الصحيحين. 

)١(‏ م: ولا يسلم. 

(0) الزيادة من بء والآثار لأبي يوسف. انظر الحاشية التالية. 

09 ع: وما لان يكال. 

؛7١/8 روي نحو ذلك. انظر: الآثار لأبي يوسفء. 4187 والمصنف لعبدالرزاق»‎ )٤( 
0 والمصنف لابن أن شي‎ 


(0) ع: أو جيد. (5) ف- فيه. 
(۷) ف: لم يشرطه. (۸) ف: إن ساركاء 
(9) مع: دراهما. )٠١(‏ م: وااشترط. 


(١1)ع:‏ يبعان. (15) ف في أبدي: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وال اا اعد ٠‏ تعفن راس نالك وخ ما اليك هد 
حل الأجل. 

محمد عن أبي حنيفة عن أبي عمر عن ابن جبير''' عن ابن عباس أنه 
قال “ذلك المغروف الحسن الجن 7 

فالسلم في جميع /[۲۱۳/۱و] ما يكال وجميع ما يوزن مما لا ينقطع 
من أيدئ الناس جائز. والشعير والحنطة والسمسم والزيت والزبيب والسمن 
وها أشبهة هخ الكيل والووك قلا ناس و , 

ولا بأس بالسلم في الزعفران والمسك والعنبر وما أشبهه مما لا ينقطع 
مزع ای ا ا ارط ونا معلوما وره اجا مره وري 
صنفاً معلوماً فذلك جائز. 

ولا باس بالسلم: فى كل ها يكال من الستاء :الور وا 
والرياحين”” اليابسة إذا اشترط” كيلاً معلوماً وأجلاً معلوماً وصنفاً معلوماً. 

ولا بأس بالسلم في الحديد والرصاص والصّفْر”''' وما أشبهه مما 
يوزن إذا اشترط أجلا معلوماً ووزنا معلوما وضرباً معلوماً. 


(۱) ع: يأخذ. (0) فاع: وإذاء 

)٤(‏ الآثار 5 يوسف» ١۱۸؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 7/8١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 
.14/٤‏ 

(0) ف 5-0 به؟ والزيادة من ع. 0( م وإذا. 

(۷) الوسمة بكسر السين وسكونه شجرة ورقها خضاب» وقيل: هي اليخطرء وقيل: هي 
العظلم يجفف ويطحن ثم يخلط بالحناء فيَقْئَاْ لونه» وإلا كان أصفر. انظر: المغرب» 
الوسم»). 

(4) الرياحين جمع ريحان» وهو كل ما طاب ريحه من النبات أو الشاهَسْفُوُم وعند 
الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه كالآس» والورد ما لورقه رائحة طيبة 
فحسب كالياسمين. انظر: المغرب» (روحا. 

(9) م: وإذا اشترط؛ ع: إذا اشتر. 

)٠١(‏ قال ابن منظور: الصَّمْر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس»ء وقيل: هو 
ما صَفِرَ منه» الجوهري: والصّفْر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب» 
(اصفر) . 


كتاب البيوع والسلم ۷ 

ولا بأس بالسلم في القت وزناً معلوماً وأجلاً معلوماً. 

ولا خير في السلم في الوَّطَبَة") ولا في الحطب حرم" أو جُرزا؟؛ 
1 د ليع ل يعر لا وي انوا ع وا وله و للع E‏ 
غلظه. فإن عرف فهو جائز. 

ولا خير ف في السلم في جلود الغنم والبقر والإبل ولا في الوّرّق ولا 
في الأَوه0 2ب لأنه مجهول فيه الضعين والكبير إلا أن 'يشترط من الورّق 
والصخف الم تهنا متاو 0 والجودة 20 

و ل وقته ولا قذره. 

ولو افرط دعا او كان ذلك افلا ا خر فيه ن ل ,ان 
الجذعان والشْيّان مختلفة. 


)١(‏ القّتٌ: اليابس من الإسْفِسّت» ودهن مُمَتّت : هو الذي يطبخ بالرياحين حتى يطيب» 
والفاء تصحيف. انظر: المغرب» «قتت». والإِسْفِسّت نوع من العلف. 

(؟) نوع من العلف. انظر: المغرب» «رطب». 

(۳) جمع حُزمة. 

(6) الججزز: القطع»› وَالجَوْرّة: القبضة من القت ونحوه» أو الحُرْمَة» لآنها قطعة» ومنها 
قوله: «باع القت جُرّزا»» وما سواه تصحيف. انظر: المغرب» «جرز). 

(0) ف: وعرضه. 

000 0 بفتحتين اسم لجيع اضر وهو الجلد المدبوغ المُضْلّع بالدباغ» من الإدام» وهو 


ما يؤنّدّم بهء والجمع اذم ب بضمتين. انظر: المغرب» «أدم». 
(۷) المصنف لعبدالرزاق» i‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 1/6 والسنن الكبرى 
للبيهقي» TT‏ 


(۸) الجذع من البهائم قبل الثني» إلا أن ذلك من الإبل في السنة الخامسة» ومن البقر 
والشاء في السنة الثانية» ومن الخيل في الرابعة. وعن الأزهري: الجذع من المعز 
لسنة» ومن الضأن لثمانية أشهر. وعن ابن الأعرابي: الإجذاع وقت وليس بسن» 
فالعَنَاق تُجذِع لسنة» وربما أجذعت قبل تمامها EN‏ فتسمن فيسرع إجذاعهاء 
والضأن إذا كان ابن شابّين أجذع لستة اشهر إلى سبعة وإذا كان ابن هَرِمَين أجذع 
لثمانية إلى عشرة. انظر: المغرب» الجذع؟ . 

(9) النَّنِىّ من الإبل الذي أنْتى أي ألقى ثنيّته» وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في 
السادسة. والئَِيَ من الغنم ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. انظر: المغرب» «ثنى 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إيا 11 ۰ 200 20 020 | السا )۳( 
ولا باس بالسلم في الحرير ` والزطي ٠‏ واليهودي والسابري 
والقَوهي والمروي والبُّوت“ والطيالسة والثياب كلها بعد أن يشترط ضرباً 
معلوما وطولا معلوما وعرضا معلوما وأجلا معلوما وصفة معلومة. 
وكل شيء من السلم له حمل ومئونة فلا بد من أن يشترط المكان 
الذي يوفيه فيه» فإن لم يشترط ذلك فسد السلم في قول أبي حنيفة. 
ولا خير في السلم في كل شيء ينقطع من أيدي الناس. 
2 )22 00000 : 5 
وکل شيء ليس له حمل ولا مئونة فلا باس بالسلم فيه ولا يشترط 
//۲۳ظ] المكان الذي يوفيه”'. قال يعقوب ومحمد: ما كان له حمل 
المكان الذي يوفيه فيه. وإلا فعليه أن يوفيه في المكان الذي“ أسلم إليه 
فيه. وهو قول أبي حنيفة الأول» ثم رجع عنه وقال: لا يجوز. 
(A) . 7 1 3 : 4‏ . 5 . 
ولا خير في السلم في الفاكهة كلها في" غير حينها. وإذا كان حينها 
الذي تكون فيه فلا بأس بالسلم فيها ضرباً معلوماً وكيلاً معلوماً وأجلا 
معلوماً قبل أن تنقطع . فإن جعلت [أجلا]”''' بعد انقطاعه فلا خير في 
السلم. فإذا جعلت أجلاً قبل انقطاعه ثم لم يأخذ منه ما" عليه حتى 
ينقطع فصاحب السلم بالخيارء إن شاء أخذ رأس ماله» وإن شاء أخر السلم 


ER E‏ (؟) م: والنطي. 

() والسابري ضرب من الثياب يعمل بسابور موضع بفارس» وعن ابن دريد: ثوب سابري 
أي رقيق. انظر: المغرب» «سبر». 

(5) ع: والبيوت. البََّتَ كساء غليظ من وبر أو صوف» وقيل: طيلسان من خزء وجمعه 
بُثُوت» والبتات بائعه. انظر: المغرب» «بتت». 

(0) ف م ليس؛ والزيادة من ع ط. وفي.ب: ولا يشترط ذلك فيما لا حمل له ولا 
مئونة. 

»( اع + فيه. )۷( ع - الذي. 

200 ع من (9) ع: أن ينقطع. 

)٠١(‏ من ط. )١١(‏ ف + ماء 


كتاب البيوع والسلم 

ولا خير في السلم في الرمان ولا في السفرجل ولا في البطيخ ولا 
في القثاء ولا في البقل ولا في الخيار وما أشبه ذلك مما لا يكال ولا 
یوزل؟ لأنه E‏ فيه 0 الصغير والكبير. 


ولا بأس ا في الجوز والبيض عدداً. ولا بأس بالجوز كيلا 
معروفاً. 

ولا بأس بالسلم في الفلوس عدداً. 

ولا خير في السلم في اللحم؛ ل وأما 
ااا رو وس امام وو جر بسار لون اة 

عي يي الح اند مِن قِبّل أنه 
u‏ و مختلف. و 
ul‏ وإن a E‏ 
LE TT‏ 

وكذلك الجاع والصنوف من العيدان والخشب ا إذا 
اشترط“ طولاً معلوماً وغلظاً معلوماً ومكاناً معلوماً وأجلاً معلوماً فلا بأس 


بذلك. 
إذا استصنع”؟ الرجل عند الرجل خفين أو قلنسوة /1[١4/1١1و]‏ أو 
)١(‏ ف: مما يختلف. (۲( ع + فى. 
(6): عد بالسلم. )٤(‏ ع: معلوما. 
(0) ع + فيه. 7( ع: وإذا. 


(۷) ف + إذا اشترط طولا معلوما وغلظا معلوما وأجلا معلوما فلا بأس به. 
(۸) ف: إن اشترط. (9) عا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


AL‏ أن ندري أيه N‏ 0 بوافتعرط رن ذلك 
7 معروفة» ولم يضرب لذلك”" أجلاء فهو بالخيار إذا فرغ الرجل من 
ذلك؛ لأنه ا* شترى ما لم بر اة شك الذى اة احا «وإن اء 
تركف فإ يرت له اجا وكائن تلك الصتاعة معروقة واخشرط هديا وا 
معروفاً من النحاس فهو بمنزلة السلم» وهو جائز ليس له خيار في قول أبي 
حنيفة. وإن كانت مجهولة فهو فاسد لا يجوز. قال أبو يوسف ومحمد: هو 
جائز» وصاحبه بالخيار إذا رآه» إن شاء أخذه» وإن شاء تركهء ولا يكون 
بمنزلة السلم. 

ولا بأس بالسلم في اللْبّن*؟ في حينه الذي يكون فيه إذا اشترط وزناً 
معلوماً أو كيلا معلوماً وأجلاً معلوماً قبل انقطاعه. وكذلك ألبان البقر 
وغيرها. 

ولا بأس بالسلم في اللْبن'"" والآَجُر" إذا اشترط من ذلك شيئاً 
معروفاً وجعل له أجلاً معلوماً ومكاناً معلوماً. وإن كان ذلك لا يعرف فلا 

وا بان بالسلم "فى الآلنات. إذا اقرط وزيا تعلوماً واجلا معلوما: 

ولا اس بالسلم في شحم البطن إذا اشترط من ذلك نا معلوماً 
وأجلاً معلوماً. 


)١(‏ الثّوْر إناء صغير يشرب فيه ويتوضأ منه» وتّؤر نحاس» أي وقِذر. انظر: المغرب» 
2 
5" رومي معرب» وقد يؤنث بالهاء» فيقال: قمقمة» والقمقمة بالهاء : ا 
صَفْر له عَرْوّتان يستصحيه المسافرء والجمع القماقم. انظر: المصباح المنير» ١قمم؟.‏ 

)۳( ع: كذلك. 

() ع: لم يرى. 

0 2 - في اللبن. 

(V0‏ اللبن جمع اللبنة بوزن الكلمةء وهي التي تتخذ من طين ويبنى بها. انظر: المغرب» 
«لبن) . 

(۷) ع: والاخر. الآجُرَ: الطين المطبوخ» وهو معرّب. انظر: المغرب» «أجر». 


كتاب البيوع والسلم 1 


(TD)? a 1 5 ۰ )١( 5‏ 
معلوم ]ةا كان لك لآ عرفت له ف قاذ حيو وا : 


ولا خير في السلم في رؤوس الغنم والأكارع” “كو لاي" a‏ فيا 
اا 


ولا خير ةذ في السلم في كل شيء يوزن أو يكال إذا اث شترط بمكيال غير 
معروف. ولو اث شترط ناء بعبية غين أن ذلك الإناء لا يعرف وزنه ولا يكون 
رطلاً فلا خير فيه. ألا ترى لو أن ذلك الإناء هلك“ لم يعرف ما أسلم 
فيه. وكذلك الطعام وغيره إذا اشترط بإناء مجهول لا يعرف قدره. وإذا 
اشترى بذلك” دل الإناء RT‏ اتا عة 


ولا بأس بالسلم في العصير في حينه الذي يكون فيهء بعد أن 
يكون أجله 0 انقطاعه» ار من ذلك وزاً و ار وج 


)١(‏ ع - إذا اشترط من ذلك وزنا معلوما وأجلا معلوما ولا بأس بالسلم في التبن. 

(۲) ف م: وفيما (مهملة)؛ ع: وقيما. وفي المبسوطء :١51/١١5‏ وكيمانا. وفي ب جار: 
والقيمان. وفي ط: وِفَيْمَانا. ولفظ الحاكم: وقَبّانا. انظر: الكافي» ١/77١ظ.‏ والقَبّان 
هو الميزان. انظر: المصباح المنير» «قبن». وقال الكاساني: ولا يجوز السلم في التبن 
أحمالا أو أوقاراء لأن التفاوت بين الحمل والحمل والوقر والوقر مما يفحش» إلا إذا 
أسلم فيه بِقَبّان معلوم من قبابين التجار» فلا يختلف» فيجوز. انظر: بدائع الصنائع» 
0/0 ولمَيْمَان تعريب بَيْمَانَء ومنه «اشترى كذا فَيْمَانَا من صَبْرَة) (طعام). انظر: 
المغرب» «(فيمن) . 

(۳) ف: معلوما. (5) مع: لا يعرف قيمة له. 

)2 من ط؛ والمبسوط. .١51١/١5‏ 

0( الكُرَاع ما دون الكعب من الدواب» وما دون الركبة من الإنسان» وجمعه أكرُع 
وأكارع. انظر : المغرب» «(كرع» . 


0) مع: لأنه. (۸) ع: الكبيرة والصغيرة. 
(9) ف _ هلك» صح ه. (١٠60)ع:‏ اشترط ذلك. 
(١1)ع:‏ يد. Z09‏ بأس وكان. 


(1)م: وإن اشترط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کو ا ار :إن ا جد ران شالف 116/117 ] “ون فاه 
أخره حتى يجىء حينه ) فيأخذ ما أسلم فيه. 

ولا بأس بالسلم في الخل إذا اشترط كيلاً معلوماً وأجلاً معلوماً وضرباً 
معلوماً من الخل وصنفاً معلوما”” . 

: 5 . (OR 3 . )5( 2_١ foe 

وإذا أسلم الرجل في تمر ولم يسم“ فارسياً ولا دفلا فلا خير في 
السلم فيه؛ لأن الفارسي مخالف للدقل. وإن كان اشترط فارسياً فلا بد من 
أن يقال كيدا أو وا أو NT‏ 

ولا خير في السلم في شيء من الطير ولا في لحومها. 

ولا خير في السلم في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ؛ لأنه مختلفى“ 
مجهول. 

ولا بأس بالسلم في الجصٌ والتُورَة إذا اشترط من ذلك كيلاً معلوماً 
واجلا معلوما وقونا سعلوما بومكانا معلوماء ولك .ما اة مها كاله أذ 
يوزن. 

yT 1 5 )۸( 1 1 ا‎ 

ولا غير في المثلم فى ارجح إلا أن يكون مكسوراء فليشترط من 
به" ب وإن كان هدا جير ٠‏ قارط من ذلك عدوا وف ذلك الصعير 
والكبير فلا خير فيه. 


)١(‏ ف: کا؛ م فحا؛ ع كان. والتصحيح من ط. 


ld (۲)‏ وصاحبه. زهرة ع: وصف معلوم. 

)٤(‏ ع: يسمي. 

(5) الدَّقّل نوع من أردأ التمر. انظر: المغرب» «دقل». 

(0) فاع: أو وزنا. 0) م ف- مختلف؛ والزيادة من ع ط. 
(۸) ع إلا. (9) ع: ابنة. 


(١٠60ع‏ - به. (١١)م‏ ع: مجهول. 


كتاب البيوع والسلم 

وإذا أسلم الرجل آلف درهم إلى رجل في طعام» خمسمائة درهم 
من ذلك كانت ديداً عليه وخمسماتة نقدها إياه» فإنه. يجزئ ذلك ° 
خصة التقد زهو الصف ويبطل .من ذلك خضنة الدية وخر الضف: 
قال : وبلغنا ذلك E‏ أبى حنيفة عن ابن عباس. ألا ترى أنه أسلم ديناً فى 
دین. 


وإذا أسلم الرجل إلى رجل مائة درهم في كر" حنطة وكْرٌ شعير 
ولم ټين زان مال كل واحد منهما فلا خير في ذلك» وهو مردود. وهذا 
قول أبي حنيفة. قال: وبلغنا ذلك عن عبدالله بن عمر”". وقال أبو يوسف 
ومحمد: هو جائز. 


وإذا أسلم الرجل الدراهم إلى رجل في طعام على أن أحدهما بالخيار 
فلا يجوز السلم في هذاء والسلم فاسدء وهو بمنزلة الصرفء إلا أن يبطل 
صاحب الخيار خياره قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك. 


وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فافترقا قبل أن يقبض الدراهم. 
قلت: وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فأعطاه إياها فلما افترقا 
وجدها زيوفاً فإنه يردها وينتقض السلم. وإن أعلمه أنها زيوف“ وقبضها 


.٠٤١/١١ الزيادة من ط؛ والكافي؛ الموضع السابق؛ والمبسوط.‎ )١( 

)۲( ع - من. 

)۳( ع - ويبطل من ذلك حصة الدين وهو. 

€3 ع من. 

(5) ع: الرجل. 

0 الك ان هل الاه وة كار فقيل إنه اننا حشر وا كل وشي تون 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزاً. انظر: ؟/5/او. والقفيز اثنا عشر 
صاعا. انظر: المغرب» «كرر». 

(۷) ف: عن ابن عمر. 

(0) مع: زيوفا. رَافَتْ عليه دراهمُه أي صارت مردودة عليه لِغْشٌ فيهاء وقد رُيْمَثْ إذا 
رُدّثْ» ودرهم رَبْف وزائف» ودراهم زرُيُوف ورُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَّج في = 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[] على :ذلك فليس له أن يردها والسلم جاتر فان لم يحل" ثم 
وجد فيها AS‏ ا د مش خسن أن ان عليه وياد غيره لأنه 
قبضه. وإن کان E‏ رده واخ وحط عله بقذره في قول اش 
ةوقال أبو يوسقف ومتحمة: :إن کان زيوقاً كلها فإنا: تستحسن أن ييدلها 
له“ والسلم على حاله. 

وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأعطاه دراهم“ لا يعلم ما 
وزنها أو فضة أو ذهب" لا يعلم ما وزنه فإن السلم فاسد لا يجوزء مِن 
قبل أنه لا يعلم ما رأس ماله. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: هو 
جائز. 

ولو أسلم ثوباً في طعام فإن هذا جائز في قول أبي حنيفة وإن لم 
يعلم ما قيمة الثوب» من أجل أن الثياب تختلف”"'' فى الغلاء والدُخص فى 
البلدان» وإنما تقوم" بالظن والحزر. وأما الفضة والذهب والدراهم فإنه 
يقدر على أن يزنه حتى يعلم ما هوى فهذا مخالف لذلك. 

وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأخذ كفيلا ثم صالح الكفيل 
کے الرداءة» لأن الزيف ما يرده بيت المال» والبهرج ما يرده التجار» وقياس مصدره 


اریز وأما الاق فمن لغة 0 الع و E‏ وقال السرخسي : : ثم 


)0 89 وإن. م ف: 1 2 
)۳( مع: دراهما. )٤(‏ ف: فإن. 
)0( ع: ترده. 


() قال المطرزي: السَّنُوق بالفتح أردأ من البَهْرّج» وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّفْر أوالنحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء ؟١١/45١.‏ 


(۷) ع: واحطى. )۸( ع -اله. 
)0( مع: دراهما. (۱۰) م - ما 
()ع: ذهب. (0١)ع:‏ يختلف. 


)م يقوم. 


كتاب البيوع والسلم 

ج00 ا 
على رأس ماله فإن الذي عليه الطعام بالخيار» فإن شاء أجاز الصلح وأعطاه 
زامن المال» وإن شاء رد الصلح. وهذا قول ا حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: أما أنا فأرى الصلح جائز”'' على الكفيل» ولا يلزم الذي عليه 
الطعام من الصلح شيء» إنما يكون عليه“ طعام مثل ذلك يرده على 
الكفيل. وهذا بمنزلة رجل”" كفل لرجل”*' بألف درهم فصالحه على خادم 
أو ثياب فالصلح جائز» ويرجع الكفيل على المكفول عنه بألف درهم. 


وإذا أسلم الرجلان إلى رجل في طعام» فصالحه أحدهما على رأس 
المال» وأبى الآخر أن يجيز ذلك فإن الصلح لا يجوزء من قَبَل أنه لا 
يكون” لاخدا دراهم» وللآخر طعام. فإن رضي الشريك بذلك كان ما 
أخذ الآخر من رأس المالء وما بقي من الطعام بينهما. وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى الصلح"“ جائز”" على الذي 
صالح. وإن أبى شريكه كان للذي صالح رأس ماله» وكان لشريكه طعامه 
على حاله. فإن نوی“ رجع على شريكه بنصف /[9/1١7ظ]‏ ما أخذ. وهو 
بمنزلة رجلين لهما على رجل مائة درهم فصالحه أحدهما من حصته على 
ثوب وأبى الآخر أن يرضى» فللمصالح الثوب وللآخر خمسون درهماً على 
المطلوب» فإن تَويّت فله أن يدخل مع صاحب الثوب في الثوب”' فيكون 
له نصفه» إلا أن يرضى صاحب الثوب أن يرد عليه خمسة وعشرين' 
دزاهما ولا تكرت له من اتر ف والخار فى .ذلك إلى صاحت اكوت: 
وكذلك هذا في الكر السلم. ٠‏ ۰ 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم"'“ في طعام» فصالحه على رأس 


)1١(‏ م ع: جائز. (۲) ع - عليه. 

(۳) م ع: الرجل. () ع: الرجل. 
)٥(‏ م + كان ما أخذ. )١‏ ع + الصلح. 
)۷( ع جائز. )۸( ع نوى. 

(4) م - في الثوب. (۱۰) م ع: وعشرون. 


(10)مع: دراهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سرا د 


ماله» ثم أراد أن يشتري برأس ماله منه بَيْعا قبل أن يقبضهء فلا خير في 


ذلك» ولا ينبغي له أن يشتري شيئا ولا يأخذ إلا سلمه بعينه أو رأس ماله. 
بلغنا ذلك عن إبراهيم الخ 


00 ف م 040 
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم ٠‏ في طعام ودنائير ٠‏ في طعام» 
قل علم وزن الذهب» ولم يعلم وزن الدراهم. فلا خير في هذا حتى يعلم 
وزنهما””' جميعاً. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز. 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في ثوبين يهوديين إلى أجل 
معلوم» واشترط طولاً معلوماً وعرضاً معلوماً ورقعة'' معلومة» فهو جائزء 
ولا ضر أن لا يض ”" برا مال كن واج معا لى دة واكرة له أن 
يبيع واحداً منهما مرابحة على خمسة دراهم؛ لأنه إنما يقومها بالظن 
والحزر . ولا بأس أن يبيعهما”'' جميعاً مرابحة على عشرة دراهم. وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأن يبيع أحدهما مرابحة 


على خمسة دراهم. 


01 شه ٠‏ 0 = 2220 
وإذا اسلم الرجل عشرة دراهم في ثوب يهودي وثوب سابري ولم 
اليهوديين ؛ لأن هذين من صنفين مختلفين» وذلك من صنف واحد. وقال 


)١(‏ يستعمل البيع بمعنى المبيع. انظر: المغرب» (بيع». 
(۲) مع - النخعي. وسيأتي قريبا عند المؤلف بإسناده عن أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم. وانظر: الآثار لأبي يوسف» 187. وانظر للروايات في ذلك: نصب الراية 


للزيلعى. .6١/5‏ 
(۳) مع: دراهما. (8) م: ودنانيرا؛ ع: أو" دنانيرا. 
(5) ع: وزنها. 
(1) يقال: رقعة هذا الثوب جيدة» يراد غلظه وثخانته. انظر: المغرب» «رقع». 
0) م: أن يسمي. (۸) ع: والحرز. 


(4) ع: يبيعها. (۱۰) ف: سابوري. 


كتاب البيوع والسلم 1 
م )١(‏ . 35 هه 
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم''' في شيء يجوز فيه السلم ثم 
تفرقا قبل أن يقبض الذي أسلم إليه الدراهم فإن السلم فاسد. 
51و و اي اسيل :في الو وا ا اا 
لب و 
النخعي © , ET‏ شترى من يهودي a E‏ 


)2 
درعه 5 


وإذا أسلم الرجل في شيء من الثياب فاشترط طولاً وعرضاً بذراع 
رجل معروف فلا خير في ذلك. ألا ترى أنه لو مات ذلك الرجل لم يدر" 
صاحب السلم ما حقه. 


وإذا اشترط كذا وكذا ذراعاً فهو جائزء وله ذراع وسط. 


1 1 5 "2372 : f 
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حرير'' واشترط وزناً معلوماً ولم‎ 
يشترط الطول وان حر ألا ترى أنه لا يدري ما أسلم فيه.‎ 
وإذا اشترط طولاً وعرضاً بمَيْمّان“ غير الذراع» فإن كان فما“‎ 


000( مع: دراهما. 

(۲) المسّْح بلاس الرهبان» والمسح الكساء من الشعرء والجمع القليل أمساح والكثير 
مسوح. انظر: المغرب» «مسح»؛ ولسان العرب» «مسح». وقال ابن منظور: البلاس 
المِسْح... وأهل المدينة يسمون المسح بَلاساً وهو فارسي معرب. انظر: لسان 
العرب» «بلس» . 

(۳) جمع الكرّْاس بالكسر ثوب من القطن الأبيض. انظر: القاموس المحيط» «كربس». 

(4) روي عن إبراهيم وغيره. انظر: الآثار لأبي يوسف. ۱۸۸؛ والآثار لمحمد» ۱۲۹؛ 
والمصنف لابن أبي شيبة» ۲۷۱/٤‏ - ۲۷۲؛ والسنن الكبرى للبيهقي» .١194/5‏ 

(4) رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الرهن. انظر: ١/اظ.‏ وانظر: صحيح البخاري» 
الرهن» ؟؛ وصحيح مسلمء المساقاة» .١55‏ 

»( ع ايدر. زفق ع في خير. 

(۸) ع: يقيمان. (9) ع: قيمانا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
معروفاً من فا التجار "° فهو جائز» وإن كان كير لفق کا 

5 اشترط الرجل فى سلمه وبا نخدا فاتاه ٠‏ الذي عله النوت ينوت 
ليعطيه إياه» فقال رب السلم: لست هذا يجيد ») وقال الآخر: هو جيد» فإنه 
ينظر إلى رجلين عدلين من أهل تلك الصناعة» فإن اجتمعا على أنه جيد 
مما يقع عليه اسم الجيد أجبره رب الثوب على أخذهء وإن كان ليس بجيد 
لا يجبر رب السلم”" على أخذه. 

زان كان اشعرط وشَط] فأناء الاخ سيد فقال: دل هذا ورذنى 
درهماًء فلا بأس بذلك إن فعله. وكذلك لو أتاه بثوب أطول مما اشتر 
عليه أو أعرض فلا بأس بذلك إن فعله. 

وان كان شيعا مما يكال أو ,يوزن اناه يكل ذلك الكل الى عله :غير 
أنه أجود مما اشترط» فقال: خذ هذا وزدني درهماًء لم يكن في هذا خير 

.0( كرح د 5 )6( (UO‏ ل اا 

وار ألا ترى أنه لا يصلح مختوم” حنطة بمختوم' حنطة وزيادة 
درهم. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. فأما الثياب فلا بأس أن يأخذ ثوبا 
ويعطي مثله وزيادة درهم. 

وإذا أسلم الرجل في ثوب قُوهِي فأتاه بثوب أطول منه على مثل”" 
رقعته ومثل طوله غير أنه أجود منه» فقال: خذ هذا وزدنی /[7/1١7ظ]‏ 
درهماء فلا بأس بذلك؛ لأن فضل ما بينهما درهم. 

ولو أتاه بأنقص من ثوبه فقال: خذ هذا وأرد عليك درهماً من رأس 
مالك. لم يجز هذا مِن قبل أنه لا أدري”" كم رأس مال ما أخذ وما ترك؛ 
لأن الثوب مختلف. وكذلك في الطعام. ولو أتاه بمثل طعامه في الكيل وهو 


(۳) ع: الثوب. (54) ع: خيراً ولا تجوز. 
الوسق ستون مختوماً. انظر : المغرب» (ختم؟. 
0( م مختوم. (۷) ف + ماء. 


كتاب البيوع والسلم ! 


دونهء فقال: خذ هذا وان عليك درهماً كان ذلك باطلا لا يجور. 


وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الطالب: شرطت لي جيداء وقال 
المظاوت: ام الل وا اي م وز عند ا اعرد فالقول في 
ذلك قول المطلوب مع يمينه» ويتحالفان» ويترادان البيع» إلا أن تقو 7 
للطالب البينة فيؤْخذ ببينته. 


وإذا اختلف الطالب والمطلوب فقال الطالب: أسلمت إليك فى كر 
حنطةء وقال المطلوب: أسلمت إلي في كر شعيرء أو قال الطالب: في 
ثوب قُوهِيء وقال المطلوب: في ثوب يهودي» ولا بينة بينهماء فإنهما 
را السام وا اطا راي ماله بع إن اک بو الخد ا على 
دعوى صاحبه. فالذي" 5 يبدأ به في الحلف المطلوب. وهذا قول اف یو سف 
الأول ثم فالكضتا ولك [الذى ا ا الال وهر 2ة 
محمد وزفر. فإن قامت لهما بينة جميعاً على ما ادعيا أخذت ببينة الطالب؛ 
لأنه هو المدعي. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: يأخذ بالبينتين جميعاً 
ويجعلهما سلمينء فإن كانا لم يفترقا قضى على رب السلم ل 
وقضى على المسلم إليه بالحنطة والشعير جميعا. 

فإن لم" يختلفا في ال ولک اختلفا في المكان الذي يوفيه 
فيه» فقال الطالب: شرطت لى مكان كذا وكذاء وقال المطلوب: بل 
فرطك الك معان كذ ركه لكات أكره TO‏ فالفون قر 
المطلوب مع يمينهء فإن قامت لهما بينة'''2 على ما قالا أخذت ببينة 


() م: وأزد. (۲) ع: شرطه. 

(۳) ف: قد سمیاه. (:)) ف: ويردان. 

0 ع أن يقوم. 0( a‏ والذي. 

)¥( من ط. 

(A)‏ قام: بيمين؟ ع : بيمينين. والتصحيح من ب جار ط. 

(4) ع لم. (١)ف:‏ ولكنما؛ ع: ولكنا. 


)١١(‏ م + فالقول قول المطلوب مع يمينه فإن قامت لهما بينة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 )01 
الطالب؛ لأنه مدعي . 


ولو أنهما لم يختلفا في المكان ولكنهما اختلفا في الأجل"» فقال 
الطاب قرطت لي كنا وكنامن الأجر“ GAV‏ دل 
الأجلء وقال المطلوب: بل شرطت لي كذا وكذا من الأجل - أبعد من 
ذلك “ ولم يحل ذلك بعد" فالقول قول الطالب مع يمينه بالله على 
لف و فام اة خلت ٠‏ هة المظلوت» ‏ ها المد 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اختلفا في المكان الذي يوفيه فيه السلم 
فإنهما يتحالفان ويترادان السلم. 

وإذا اختلفا فى الأجل فقال الطالب: أجلتك شهراً وقد مضى»ء وقال 
اموت لم و ی اعا ادلي متنك ا 
بينهماء فالقول في ذلك قول المطلوب مع يمينه» وعلى الطالب البينة. فإن 
قامت لهماسينة'2 أخذت ببينة المطلوب؟ لأن شهوده قد أكذبوا الطالب 
حيث ادعى أنه أجله شرا وقد مضى» ولأن ال هو المدعى 
للفضل هاهناء فالقول هاهنا .قوله» والبينة بينته. 


وإذا اختلفا في الأجل فقال أحدهما: لم يكن له أجل وقال الآخر: 
بلى'"' قد كان له أجلء فالقول قول الذي زعم أن له أجلاً أيهم" ما 
كان» ولا يصدق الآخر؛ لأنه يريد أن يفسد السلمء > فلا يصدق على إفساده. 
وأما في القياس فإنه ينبغي أن يكون القول قول الذي قال ليس اله أجل 
وأن يكون السلم E‏ وعلى الذي يدعي أجلا البينة. وهو قول أبي 


)١‏ م ع: يدعي. (۲) ف: في الأجر؛ ع: في الاخر. 
)۳( ع لك. ضق ف: من الأجر. 

(5) م - من ذلك. (5) ف - بعد. 

(۷) ف _ بينة أخذت. (۸) ع: لم يمضي. 

(9) م - بينة. )٠١(‏ ع: المدعي. 

(١١)م:‏ بل. )١(‏ م: اتهما. 


كتاب البيوع و السلم 7 


وإذا قبض صاحب السلم رأس ماله وتتاركاء ثم اختلفا في زاش 
المال» فقال المطلوب: كان رأس مالك خمسة دراهمء وقال الطالب: بل 
كان رأس مالي“ عشرة دراهم» فإن القول في ذلك" قول المطلوب مع 
يمينه. فإن قأمت للطالب بينة على ما يدعى من الفضل أخذ له بذلك. وإذا 
تتاركا السلم فقال المطلوب: كان رأس مالك هذا الثوبء وقال الطالب: بل 
کان را مالي عشرة دراهم أو ديار أو نوق م أجود من هذاء فإن 
القول في ذلك قول المطلوب مع يمينهء إلا أن تقوم“ للطالب بينة على ما 
يدعي » فيؤخذ له بدعواه. 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهو فوجد فيها درهماً زائفاً 
/1 ']ظ] بعدما افترقا بهء فإنه ينبغي في القياس أن يرد الدرهم» ويبطل 
من السلم بحساب ذلك. فإن أنكر رب السلم أن يكون ذلك من دراهمه 
فالقول قول المطلوب المسلم إليه مع نح وعلن الطالت ال أنه اعا 
جياداً فى قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يستبدله إذا كان زائفا 
إذا أقر به صاحبه ولا ينتقض» وليس ينبغي أن يفترقا. 


فإذا أسلم إليه حتى يقبض رأس المال» فإن افترقا قبل أن يقبض رأس 
ا فالسلم فا" ENCED‏ أسلم إليه 


)0۱ 
دراهم 
(۱) ع المال. )۲( م - في ذلك. 
زفرة 38 وهو. (€) ع: أن يقوم. 
)0( مع: دراهما. 03 مع: ان اعطاه. 
(۷) ع: صاحبة. 


(۸) م ف _ فإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال؛ والزيادة من ع ط. وفي ب وجار: 
ويفسده فرقتهما قبل قبض رأس المال الدراهم. وهو بمعناه. 

(4) ع فاسدا. (١٠60)ع:‏ فإن. 

)۱١(‏ م ع: دراهما؛ ع + في طعام فقبض بعضا وأحال ببعض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهه”' في شيء مما ذكرت لك إلى 

أجل معلوم وجعل للدراهم أجلاً يعطيها إياه ثم افترقا فالسلم فاسد. ولا 
يكون ديناً في دين. 


فإن أسلم إليه دراهم”'' في طعام فقَبضَ'” بعضاً وأحال بعضا““ على 
آخر٬‏ وبقي عنده بعض» ثم تفرقاء فإنما له من" السلم بحساب ما 


ين من المال» فأى(07) ما أحاله به أو بقی عنذه لم قله إياه فلا خير 
فيه» ويرجع رب السلم بالدراهم التي أحاله بها على المحتال عليه. 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل جارية أو غلاماً أو إبلاً أو بقراً أو ويا 
کک اي ن ب يكال أو يوزد» واشترط ما ذكرت لك من 
۰(7( 

من الكيل المعلوم والأجل”'' المعلوم وضربا من ذلك معلوما '» فهو 


0 


وكذلك"'' إذا 00 ثوباً قوهياً فق توت مَرْوِيء أو ثوباً هَرَوِياً في 
ثوب قوهيء أو ثوب""'' يهودياً فى توا زطی .أو با في 'طيليتان 
أو ا0 في بَتَه أو كساء من صوف في ثوب أو طيلسان» أو ثوب 
كتان في ثوب قطن» واشترط من ذلك ذرعاً معلوماً فى العرض والطول 
والرقعة فهو جائز. وإن كان هذا قطناً كله أو كتاناً فلا بأس بالسلم فيه لأنه 


)١(‏ مع: دراهما. (؟) مع: دراهما. 
)۳( ف م: يقبض. وفى ب: فنقد. وفى المبسوط› 1۲: وأعطاه. قَبّضه المال أعطاه 
إياه. .. وتقبيض المال إعطاؤه لمن يأخذه. انظر: لسان العرب» «قبض». 


2 م ع: ببعض. 

)2( ع راش 

(0) ف: ما نقص. وفى ب: ما نقد. وفى المبسوط. :١109/١5‏ ما نقده. 
00 ع: وآماء ٠‏ 0 0 ا 
(9) ع: وأجل. (١0)مع:‏ معلوم. 

(١١)م:‏ وكذا. 0)ع: ثوب. 


۳ جميع النسخ: أو بت. )١15(‏ جميع النسخ: أو طيلسان. 


كتاب البيوع والسلم e‏ 
الل ا ا ا٦ے‏ 

ولا بأس بالسلم في الان ونا مخلرما.وكذلك القظ وا 
والإبريسم"» ولا بأس بالسلم في ذلك كله. 

وإذا اشترط .رت السلم أن يوفيه السلم في مدينة كذا:وكذا”" أو :في 
مصر كذا وكذا فقال رب السلم: ادفعه إلي في ناحية كذا من المصرء 
وقال المسلم إليه: بل أدفعه إليك في ناحية أخرى» ليس في تلك الناحية» 
قال: فحيث ما دفعه إليه الذي عليه السلم من ذلك المصر وتلك المدينة 
فذلك لهء وهو /[۲۱۸/۱و] بريء» وليس لرب السلم ما ادعى من ذلك. 

ولا خير في السلم في المسابق'" والفِرّاء إلا أن يشترط من ذلك شيئاً 
معروف الطول والعرض والتقطيع والصفةء فإن كان يعرف شيئا من هذا فهو 
جائز. 

ولا خير في السلم بالحطب أَؤْقَاراً أو أَمّالا"؛ لأن هذا مجهول 
غير معروف فلا خير فيه. وكذلك كل سلم اشترط فيه أوقاراً أو أحمالا”) 
فلا خير فيه. 

وإذا اشترط على الرجل الذي عليه السلم““ أن يحمل السلم إلى منزل 
صاحب السلم بعدما يوفيه إياه في المكان الذي اشترط فلا خير في السلم 
على هذا الشرط. 


)١(‏ م: والفرو. المَّرّ ضرب من الإبريسم» قال الليث: هو ما يسوى منه الإبريسم» وفي 
جمع التفاريق: القز والوبريسم كالدقيق والحنطة. انظر: المغرب» «قرز). 

(۲) ع - والإبريسم. (0) ف + وكذا. 

)٤(‏ م- في. )٥(‏ ع: لي. 

(5) م: المسافق. المسبق ما له كمان طويلان كما يكون للأكراد وبعض العرب. انظر: 
المبسوط. .150/١7‏ 

(۷) ف ع: ولا أحمالا. قال المطرزي: قوله: «السلم في الحطب أوقارا أو أحمالا»» إنما 
جمع بينهما لأن الجمْل عام والوفر أكثر ما يستعمل في حِمْل البغل أو الحمار كالوّسْق 
في حمل البعير. انظر: المغرب» «وقر». 

(۸) م- لأن هذا مجهول غير معروف فلا خير فيه وكذلك كل سلم اشترط فيه أوقارا أو 
أحمالا. 

(9) ع - الذي عليه السلم. 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اث ل ل OS‏ 

وهذا وحمله في القياس سواء» غير أنا اچد في حمله إلين منزله بالقياس » 
ونأخذ فى هذا بالاستحسان. 


ولا خير ةف في السلم في الحطب عدداً؛ لأنه مجهول لا يعرف فيه 
ال واک 


ولا بأس بالسلم في الجبن والمّضل''' إذا اشترط من ذلك ضرباً 
معلوماً وأجلاً معلوماً ومكاناً معلوماً يوفيه فيه. 

ولا خير في السلم في القَصِيل'' ولا في الحشيش أحمالاً ولا أوقاراً 
ولا حزما 

وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الذي أسلم: الت إليك في 
ثوب يهودي» وقال الذي عليه السلم: بل هو رُطيء > وليس بينهما بينة» فإن 
الذي عليه السلم يحلف بالله ما هو يهودي. فإن نكل عن اليمين لزمه ثوب 
يهودي » وإن حلف برئ» > وعلى الطالب أن يحلف بالل ما هو رُطي على ما 
ادعى الآخرء فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى””*' صاحبه» وإن حلف برئ 
ورد عليه رأس ماله. وإن قامت لهما بينة أخذت ببينة الطالب في قول ا 


وش 


وإن اتفقا أنه ثوب يهودي غير أنهما اختلفا فى الصفة فقال المطلوب: 
طوله خمسة أذرع في ثلاثة أذرع وقال الطالب: بل هو ستة أذرع في 
ثلاثة أذرع» واتفقا على ما سوى ذلك» فإن هذا والأول في القياس 


)١(‏ ع: والمصلى. المَضْل: عُصَارة الأقطء وهو ماؤه الذي يُعْصَر منه حين يُطْبّخ. انظر: 
المصباح المنير» اقلا 1 

(؟) ع: في الفصل. القصل قطع الشيء. ومنه القصيل» وهو الشعير يُجَرْ أخضر لعلف 
الدواب» والفقهاء يسمولن الزرع قبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز. انظر: المغرب» 
«قصل). 

)۳( ع خرما. دق ع لزمه ثوب يهودي. 

(4) م - في ثلاثة أذرع. 


كتاب البيوع والسلم ۳ 
سواء“» يتحالفان ويترادان السلمء وبالقياس نأخذ". وأما الاستحسان فإنه 
يعن أن يكون القول هاهنا قول المطلوب مع يمينه إلا أن تقوم" للطالب 
بينة. وبالقياس اد 

وإذا اختلفا في السلم بعينه أو في رأس المال ولم يغيضن رأس 
المال“ ولم يتفرقاء فقال /[/۸٠۲ظ]‏ المسلم إليه: أسلمت إليَ هذه 
الجارية في مائة مختوم حنطة» وقال رب السلم: بل أسلمت إليك هذا العبد 
في مائتي مختوم حنطة» وليس بينهما بينة» فإنه يحلف كل واحد منهما على 
دعوى صاحبه» ثم يترادان السلم. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه 
قبَلّه. وإن قامت لهما بينة لزمته الجارية بمائة مختوم حنطة» ولزمه العبد 


ولا بأس بأن يسلم الحيوان في كل ما يكال أو يوزن أو يذرع من 
الثياب إلى أجل معلوم. ألا ترى أنه لا بأس ببيع الحيوان بالدراهم والدنانير 
إلى أجل معلوم. وكذلك لو أسلمت جارية في عشرة أكرار حنطة وشعير. 


ولو أسلمتٌ فيها عبداً أو دابة أو ثوباً كان ذلك جائزاء ولا يضرك أن 
لا مى رأس مال الحنطة من ذلك ولا رأسن>مال: الشعير: 


3 


ولو أسلمت: ثوبا في عشرة أكرار اط و ولم ا راش 
مال كل واحد منهما لم يضرك ذلك وكان ذلك جائزاً» وكان رأس مال كل 
واحد منهما على حساب قيمة ذلك؛ لأنك لا تقدر على تقويمه إلا بالظن 
والحَزْر؟. ولو كانت دراهم لم تصلح؛ أنه يقير ١؟‏ علق ورن حصة: كل 


واحد منهما. وهذا قول أبي حنيفة. وقال يعقوب: هما سواءء والسلم جائز. 


)1١(‏ ع: سواء في القياس. 0) ع: يأخذ. 
0 ع: أن يقوم. (4) ع: يأخذ. 
)2( ع - ولم يقبض رأس المال. (5) ع: لا يسمى. 
(0) ع: وبشعير. (4) ع: يسم. 


(9) ع: والحرز. (١٠)ف:‏ لأنه لا يقدر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا باع الرجل جارية بألف مثقال فضة وذهب جياد أو دنانير 
ودراهه”'' كان له من كل واحد خمسمائة مثقال» وهذا جائز. 

وإذا استأجر الرجل أرضاً أو داراً أو عبداً أو ثوباً أو دابة أو أمةّ أو 
مَخيل "أ أو شق زاملة" إلى مكةء بشيء مما يكال أو يوزن كيلاً 
معلوما أو ورا لها واج 00 وسمى المدينة التي استأجر إليها©» 
والأرض والدار والخادم والحماه”* 3 وسمى من ذلك الكيل صنفاً معروفاًء 
فإن هذا كله جائز. وكذلك لو استاجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه 


ورقعته وأجله فهو جائز"' . 


وإذا أسلم 00 إلى الرجل عشرة دراهم في عشرين مختوم شعير 
أر غ مخاتيم حنطة» ووقع السلم على هذاء والشرط على هذا أن 
يعطيه أيهما شاء رب السلم والمسلم”"' إليه» فلا خير في هذا؛ لأن السلم 
/۲۱4/۱1,و[ لم يقع على شيء معلوم. وكذلك إن قال: إن أعطيتني إلى شهر 
فهو عشرة مخاتيم» وإن أعطيتني إلى شهرين فهو عشرون مختوماًء كان هذا 
فاسداً لا“ يجوز السلم فيه. 


(۱) مع: : ودراهما. 

(۲( قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه» ومنه قوله. .. ما يكترى 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. .. انظر: المغخرب» «حمل». 

(۳) قال المطرزي: رَمَلَ الشيءَ حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه كم جي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه» وهو 
ات بينهم › أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل». 

)€3 ع لها. 

(0) كذا في جميع النسخ وفي ط. لكن لا وجه لذكر الحمام هنا. ولعل الصواب 
«والحمولة»» فإنه هو المناسب لذكر المحمل والزاملة. 

(5) ع - وكذلك لو استأجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز. 

)۷( اع: مختوما. 

.٠١۳/١١ ف م: وعشرة؛ ع: وعشر. والتصحيح من ط؛ والمبسوط.‎ (۸A) 

(9) ط: أو المسلم. وفي ب جار: أيهما شاء العاقدان. 

(١٠60)ع:‏ ولا. 


كتاب البيوع والسلم 7 

وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم' “ في حنطة فقال رجل لرب 
السلم: ول هدا :الك ی 
مِن قِبّل أن التولية بيع› و '' يجوز أن يبيع ما لم يقبض. وقد جاء الأثر 
عن رسول الله يكل أنه نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض”". 


وإذا قال الرجل لرجل: قد أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة» 
وسکت» ثم قال بعد ما سكت: وک لم أقبض الدراهم منك» وقال 
رب السلم: بلى”“ قد قبضتها مني» كان القول قول رب السلم مع يمينه. 
مِن قَبّل أن المسلم إليه قد أقر بالقبض حيث قال: أسلمت إلي» فهذا منه 
قبض. إذا"“ قال: قد أسلمت إلي» فهذا مثل قوله: قد أعطيتني عشرة 
دراهم في كر حتطة. ألا ترى أنه لو قال: أقرضتني عشرة دراهم قرضاً 
برؤوسهاء وأسلفتني عشرة دراهم برؤوسها سلفاًء ثم قال بعد ذلك: 
أقبض منك شيئاً» لم أصدقه وألزمته الدراهم وكان هذا" إقراراً“ منه 


بالقبض. 


وكذلك إذا قال: أسلمت إلي ثوباً في كر حنطة» فهو مثل ذلك. وهو 
اتحسان ما ولیس بالقياس:. وكان ينی "فى القياس أن لا يكون قابا 
حتى يقول: قد قبضت الثوب والدراهم. 


)١(‏ م ع: دراهما. (۳) ع: لاء 

(۳) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يحيى بن عامر عن رجل عن 
عتاب بن أسيد عن النبي أنه قال له: «انطلق إلى أهل الله - يعني أهل مكة ‏ فانههم 
عن أربع خصال» عن بيع ما لم يقبضواء وعن ربح ما لم يضمنواء وعن شرطين في 
بيع › وعن سلف وبيع ». انظر: الآثار لمحمد» 5.. وانظر: الآثار لذبي يوسف» 
١‏ ۱۸. وروي نحو ذلك في مسند أحمده ۰۲/۳ ٠‏ وصحيح البخاري› البيوع› 
00؟ وصحيح مسلمء البيوع . .٤١ _ ٩‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» ا 
وتلخيض السير الاين حجر ار 

(4) ع: ولكن. )0( ع بلا. 

(0) ع: أو. 0) ع هنذا. 

() ع: إقرار. 


جم كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو قال: لفلان علي ألف درهم إلى سنة أو حالّة من ثمن 
جارية باعنيهاء ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهاء وقال الآخر: قد قبضتء. كان 
المال عليه. ألا ترى أنه لا يلزمه المال إلا بالقبض» فإقراره بالمال إقرار 
بالقبض وصل أو قطع. وهو قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المطلوب أنه لم يقبض إذا أقر 
الطالب أن ذلك من بيع. وهذا قول أبي يوسف الآخر. وكان يقول مرة: إن 
وصل صدق» وإن قطع لم يصدق. 

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في كر حنطة ثم أعطاه كُرًا بغير كيل 
فليس ينبغي له أن يبيعه» ولا يأكله حتى يكيله. TT‏ 
فاسد. ألا ترى أنه باع ما لم يقبض. ولو هلك الكرَ عند المشتري ى وهو مقر 

بأنه "2 کر وافٍ غير /19/11١1ظ]‏ أنه لم يله فهو مستوفي. 

وإذا أسلم الرجل إلى رجل””*' في كُرَ حنطة فاشترى الذي عليه الكر 
كر حنطة من رجل آخر ثم قال: اقبضهء قبل أن يكتاله من المشتري فليس 
ينبغي لرب السلم أن يقبضه حتى يكتاله المشتري ثم يكتاله رب السلم» ولا 
يصلح له أن يأخذه يل حتى: يأل يكيل مل له 

وإذا دفع الذي عليه السلم إلى رب السلم“ دراهو”' فقال: اشتر بها 
ا فاقبضه لي بکیر” ا لعف كيل س ى 


جائزاً. 


وإن قال رب السلم للذي”"“ عليه السلم: كل ما لي عليك من 


)000 اع: فإن. 

(؟) ف م ع: فانه. والتصحيح من ط؛ والمبسوط. .150/١5‏ 

(۳) ع: لم يكتاله. (4) ع: إلى الرجل. 
)٥(‏ م - الذي. (5) ع + ذلك 

(۷) ف: مستقل. (۸) ع - إلى رب السلم. 
(4) م ع: دراهما. (۰)ع: بكل. 
۷م e‏ (۱۲) ف: مستقل. 


(۴) > جميع النسخ: ١‏ 


كتاب البيوع والسلم 

الطعام فاعزله في بيتك أو في غَرَائِرك”"2. ففعل ذلك الذي عليه السلم'"'. 
وليس رب السلم بحاضر» فلا يجوز ولا يكون هذا قبضا من رب السلم. 
وكذلك لو كاله في عرَائِر لرب السلم بأمره غير أن رب السلم ليس بحاضر 
لم يحضر الكيل لم يكن هذا قبضا. وإن وكل رب السلم بقبض ذلك غلام 
الذي عليه السلم أو ابنه فهو جائز. وكذلك لو قال: زن”" ما عليك من 
الدراهم فاعزلها لي“ في بيتك» ففعل ذلك لم يكن هذا قبضاً من الطالب. 
رال ی كان ار خنيفة يفول ذو أن رکا ارق هن رجز غاا 
بعينه على أنه كر ثم دفع إليه غرائر فأمره أن يكيله فيها وليس المشتري 
بحاضر ففعل إنه قبض» وله أن يبيعه. ولو لم يكن اشتراه ولكن أسلم إليه 
فيه" فدفع إليه غرائر”" يكيله فيها فكاله وهو غائب عنه لم يكن قَبَض ولم 
يجز. وفرّق ما بينهما وقال: ألا ترى أنه إذا اشتراه بعينه أنه له» فإذا أمره 
بكيله قن غرائره فكأنه أمره أن يطحنه. فيجوز ذلك ويكون قبضا منه ؟ لأنه 
شيء بعينه يملكه أحدث”” فيه عملاً بأمره فصار قابضاًء والسلم دين لا 
يملكه بعینه» فان ما طحنه"“ وکاله فهو من مال الذي عليهء ولا يكون 
قابضاً من حنطة دقيقاً في السلم» وهما مختلفان. 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل”''' في كر حنطة ثم أسلم الآخر إليه في 


كر حنطة ولحعلهنا واحد و صفتهما واحدة أو مختلفة فلا يكون ا 
ذلك قصاصاً. وإن تقاصا'"'' به فلا يجوز. ألا ترى أنه يبيع ما لم يقبض كل 


)١(‏ الغِْرَارَة: الجُوَّالِقَء واحدة العَّرَائِرهِ وتستعمل لحمل التبن غالباً. انظر: لسان العرب» 


«غرر). 

)۲( ع - كل ما لي عليك من الطعام فاعزله في بيتك أو في غرائرك ففعل ذلك الذي عليه 
السلم. 

)۳( اع: ان. €3 ف ع - لي. 

(5) م: غرائرا. (5) م - فيه. 

(۷) م ع: غرائرا. (0) ع: أخذت. 

(9) ط: فأما ما طحنه. (١)ع:‏ إلى رجل. 


(١1)ع:‏ يون شيئاً. (؟1)ع: تقا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
OS a al‏ انفد إن © E‏ 
ديناً عليه. فلا يجوز" أن يأخذ إلا رأس ماله أو الذي أسلم فيه. والذي 
عليه ليس مما“ أسلم فيه ولا رأس ماله. 


ان :الأول ها جلا :والاحز فرص" فا بام ران كرون 
قضاصا إذا كان سوك [و]إن كان الأول قرغا :والا خر سلما“ فلا يكوث 
قضاضاً وإن تراضيا بذلك: 


,ور س۲٠‏ وكذلك هذا في الصرف إذا باع ديناراً بعشرة 
دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصاً؛ لأن الدراهم والدنانير من الأثمان. 
۰/۱و ايا 


وإن كان للذي'''' عليه السلم قرض”'"'' على رجل أو لم يكن له 
فاستقرض من رجل كرا فقال: كله لصاحب السلمء فاكتاله صاحب السلم 
كيلا واحداً فهو قبض» وهو جائز يِن قِبَّل أن أصل الطعام على المطلوب 
قرض ولیس ببیع''. ٭[۲۲۰/۱و س١١‏ ألا ترى لو أن رجلاً كال كرا من 
الطعام فاستقرضه رجل منه على كيله كان جائزاء وله أن يبيعه مِن قَبْل أن 
يكتاله» فإن القرض”*'' لا يحتاج فيه إلى كيل» فهو يأخذه قرضاً ليس يكيله 


)١(‏ ع: فليس. (0) مع: أما. 
(۳) ط: ولا يجور. )€( ع: ما. 

)0( مع سلم. © م ع: قرض. 
)0( اع: وعشرة. 


)٠١(‏ وقع في النسخ ابتداء من هنا إلى نهاية قوله: «ولو كان كل واحد منهما بعينه فتقايلا 
كان لكل واحد منهما أن يعطي غير الذي اشترى» اضطراب في السياق وتقديم وتأخير. 
فصححناه وأعدنا ترتيبه كما رتبه المحقق شفيق شحاتة وعلى ما أفاده العلامة 
السرخسي. انظر: المبسوط. .٠١١ 159/١5‏ ش 

(١١)ف‏ م: الذي. (1)ع: قرضا. 

(1)ع: يبيع. (5١1)ع:‏ فالقرض. 


عدا د ا ا 
له» شي ا ؛ 0 كرض ا لا یکال۔ اشر 
ال ل ا ل TT‏ 
سلمه فلا يجزيه کیل واحد ف بيع وافتضاء”*: 


وإذا تتاركا السلم ورأس المال ثوب فهلك الثوب عند المطلوب قبل 
أن يقبض الطالب فعلى المطلوب /[١/٠۲۲ظ]‏ قيمته. وكذلك لو تتاركا السلم 
بعد هلاك الثوب كان على المطلوب قيمته. والقول في ذلك قول المطلوب». 
وعلى الطالب البينة على ما يدعي من فضل ET‏ لج تكن" له بينة 
حلف المطلوب على القيمة التي أقر بها وأداها“ . ١/١۲۲ظ‏ س۳]» ألا 
ترى لو أن رجلاً اشترى من رجل جارية بعبد وتقابضا فمات أحدهما“ في 
u E‏ جائز» وهو بمنزلة الرد بالعيب. ألا ترى أنه لو أصاب به 
عيبا عد موك الاجر فيه ٠‏ ر قا قافن قال ولو اضات نه 
خا وقد :هلك الاخ أو زد ان رة فإن ذلك ا وكلالك الأول 
في السلم؛ لأن السلم بيع» ولا يشبه هذا الأثمان الدنانير بالدرا''. 
[وكذلك هذا في الصرف''"2. ولو كان كل واحد منهما بعینه فتقايلا كان 


)۱( ع وإذاء )۲( اع: واقبضا. 
(۳) ع: يكن. (4) ع: واذاها. 
(5) ع: إحداهما. 0( اع: فقتله. 
(۷) ع بغير قصاص. )۸( ع جائزا. 


(4) ف مم + والبيع. والتصحيح من ب ط. وعبارة ب: وكذا لو رده بخيار رؤية بعد موت 
الآخر جاز فكذا السلم لأنه بيع. 
(۱۰) ط: : والدراهم. وقال aa‏ يعني أن في عقد ا تجوز الإقالة لي 


عد و لسر مين E‏ انظر : ال 
۲ -. 


)١١(‏ كرر المحقق شحاتة هذه العبارة للتقديم والتأخير الضروري لتصحيح العبارة كما أشرنا 
إلى ذلك قبل قليل. وهو تكرار في محله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لكل“ واحد منهما أن يعطي غير الذي اشترى”"'. 


وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم"" في كر حنطة فوجد فيها 
دراهم“ سَتُوفَة” فجاء يردها فقال الذي عليه السلم: هذا نصف رأس 
المال”» فقد بطل نصف السلمء وقال رب السلم: بل هو ثلث رأس 
المالء فإن القول في ذلك قول الذي عليه السلم مع يمينه» وعلى رب 
السلم البينة على ما يدعي؛ لأن السلم لم يتم في الكرء فالقول قول الذي 
عليه السلم مع يمينه فيما تم منه. 


ولذ اختلفا فى السلم فقال .رت السلم: أسلمت: إليك توبا'في كر 
حنطة» وقال المسلم إليه: بل أسلمت إلي في كر" شعير» وليس بينهما 
بينة» فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ثم يترادان السلم. فإن 
قامت لهما بينة أخذت ببينة رب السلم؛ لأنه مدع للفضل. 


فإن اختلفا فقال المسلم إليه: أسلمت إلي هذين الثوبين في كر حنطة» 
وقال رب السلم: بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في كر حنطة”*'» فإن 


)١(‏ ف مع: كل. والتصحيح من ب ط. 

(۲) ف م + آلا ترى لو أن رجلا كال كرا من الطعام فاستقرضه رجل منه على كيله كان 
جائزا وله أن يبيعه من قبل أن يكتاله فإن القرض لا يحتاج فيه إلى كيل. .. والقول 
في ذلك قول المطلوب وعلى الطالب البينة على ما يدعي من فضل القيمة وإن لم 
تكن له بينة حلف المطلوب على القيمة التى أقر بها وأداها. 

(۳) مع: دراهما. 1 

)€3 م دراهما. 

)٥(‏ قال المطرزي: السَنّوق بالفتح أردأ من البَهْرَّج» وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط. .٠٤٤/١١‏ 

(5) م: المالك. 

(۷) ع + حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلي في كر. 

(4) م: مدعي. 

(9) ف + وقال رب السلم بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في كر حنطة. 


كتاب البيوع والسلم ظ : 

لم تكن لهما بينة فإنهما يتحالفان ويترادان» وإن كانت لهما بينة أخذت ببينة 
المسلم إليه وكان الثوبان جميعاً بكر حنطة؛ لأنه مدع" للفضل. ألا ترى أن 
شهودهما قد اتفقوا على كر وثوب» وأن بينة المسلم إليه قد شهدوا على 
فضل ثوب» فهو للمدعي. 


وإذا اختلفا فقال المسلم إليه: أسلمت إلي ثوبين في كر حنطة» وقال 
رب السلم: بل أسلمت إليك أحدهما''' ‏ وهو هذا بعينه - في كر حنطة 
وكر شعير» فأقاما جميعاً البينة» فإنه يقضى للمسلم إليه بالثوبين جميعاء 
ويقضى عليه بكر حنطة وكر شعير» من قبل أن بينة رب السلم قد" شهدوا 
على كر شعير فضل» وشهدت شهود المسلم إليه بفضل ثوب. 

وإذا أسلم الرجل فلوساً في كر طعام أو شيء مما يكال أو يوزن فهو 
جائز. 


وإذا أسلم /[١/٠۲۲و[]‏ الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في كر حنطة» 
فأقام رب السلم بينة أنهما تفرقا قبل أن يقبض المسلم إليه رس المال» 
وأقام المسلم إليه البينة أنه قد“ قبض رأس المال قبل أن يتفرقاء فالسلم 
جائز» ويؤخذ ببينة المسلم إليه. ولو كانت الدراهم في يدي رب السلم 
بأعيانهاء فقال المسلم إليه: أودعتها إياه» أو غصبنيها'”' بعد قبضي إياهاء 
وقد قامت البينة بالقبضء كان القول”'"' كما قال» ويقضى له بالدراهم» 


ا 9 جاتو 


و 1 دور و 9 ایک 2 


للق م ع: مدعي. )۲( ع احديهما. 
)۳( فاع - قد. (:) اع - قد. 
)٥(‏ ع: أو غصبتها. () ع ۔ كان. 
)۷( ع فالقول. (0) ع: والمسلم. 


)0( ع يوه 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فاسداء وا يجوز إن أراد أن يعو إلى ذلك 1 باستقبال السلم. ولو 
باع جارية”" أو عبداً أو ثوباً ب: بشيء مما يكال أو يوزن إلى أجل» ثم تفرقا 
قبل أن يقبض جاريته» غير أن البائع لم يمنعه من قيض فلك كان البيع 
جائزاًء وكان له أن يقبض متى »°0 شاء. وهذا والسلم في القياس سواءء 
غير أني أخت في السلم بالاستحسائ. ألا ترى أنه لو باع ثوباً بحنطة كيلا 
مسمى وضرباً مسمى”* ولم يجعل لذلك أجلاً كان جائزاً» ولو أسلم هذا 
الثوب في كر حنطة على هذه الصفة ولم يجعل له أجلاً كان فاسداً. 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام» فقال له رجل آخر بعدما 
وتفرقا أو قبل أن يتفرقا: أشركتى فيه» فإن الشركة لا تجرز؛ لأن 
الشركة بيع» وهذا بيع ما لم يقبض. ١‏ 

وإذا أخذ الرجل بالسلم رهناً يكون فيه وفاء بالسلم» فهلك الرهن, 
فقد بطل السلم؛ لأن الرهن بما فيه. ولو لم يهلك الرهن”” حتى يموت 
المسلم إليه وعليه دين» كان صاحب السلم أحق بالرهن» يباع له في حقه 
حتى يستوفي. ولو كان الرهن أقل من قيمة السلم ثم هلك رجع رب السلم 
بالفضل» وبطل من سلمه بقدر قيمة الرهن. ولو كان الرهن أكثر من السلم 

عل العام کله» وكان المرتهن في فضل الرهن أميثاً. وهذا القول في الرهن 
قول أبي حنيفة. 


عد 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن واف وبه كان يأخذ أبو 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعامء /[١/١۲۲ظ]‏ فلم يتفرقا ولم 


)١(‏ ع: أن يعودوا. 0) ع 

(۳) ف ۔ جارية» صح ه. (8) ع -ماء 

)٥(‏ ع - وضربا مسمى. )53( ع فإذاء 

(۷) ف: نفذ. (۸) م - الرهن؛ ع: لم يكن هلك الرهن. 


(4) يأتي بنفس الإسناد في أوائل الرهن. انظر: ۲/ظ. وانظر: الآثار لاي يوسف» ٦۱۹؛؟‏ 
والآثار محمد .١١٤١‏ 


كتاب البيوع والسلم 
يقبض المسلم إليه الثمن حتى اختلفاء فقال هذا: أسلمت إلي عشرة دراهم 
في كر حنطة» وقال رب السلم: بل أسلمت إليك خمسة دراهم في كر 
حنطة» فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» ويترادان السلم. فإن 
كانت لهما بينة على ما قالا أخذت ببينة المسلم إليه» وأقضي له بعشرة؛ 
لأنه مدعى للفضل”. وهذا قول أبى يوسف. وقال محمد: هذان سلمان 
ما وأقضي لشرريكية عدن درفنا 4 رامل علي EE‏ 
دراهمء وكرا بخمسة دراهم. 

ولو كانا" اختلفا في السلم فقال رب" السلم: أسلمت إليك خمسة 
دراهم في كرين حنطةء وقال المسلم إليه: بل أسلمت إلي عشرة دراهم في 
كر حنطة» ولا بينة بينهماء حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه. فإن 
ب خا E‏ وَأَيَهِما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وإن 
قامت لهما بينة أخذت"'' ببينة المسلم إليه بالعشرة» وببينة الطالب في 
الكرين» في قول أبي يوسف. وقال محمد: هما سلمان» أقضي بهما جميعا. 

وإذا أسلم الرجل“ إلى الرجل في طعام» ثم وکل رټ السلم وكيلا 
يدفع إليه الدراهم» أو عبداً له أو ابناً له أو شريكاً له مفاوضاً أو غير 
مفاوض» وقام رب السلم الذي أسلم فذهب قبل أن يقبض المسلم إليه 
رأس المال» فإن السلم فاسد. ألا ترى أنهما قد تفرقا قبل أن يقبض المسلم 
إليه. 

وإذا وكل المسلم إليه أحداً من هؤلاء بقبض رأس المال من رب 
السلم ثم فارقه المسلم إليه قبل أن يقبض رأس المال فإن السله”* فاسد. 


وإذا كفل الرجل بالسلم فاستوفى الكفيل السلم من المسلم إليه على 


)1( م الفضل. )۲( ع اختلفا. 
(۳) ع - رب. (5) ع: خلفا. 
)0( ع ترادى. 0( چ أخل. 


E‏ (168 ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وجه الاقتضاء منه» ثم باعه وربح فيه أو أكله» ثم قضى رب السلم طعاماً 


مثله وفَضَلَ في يده فَضْلّ من ذلك» فهو له حلال؛ لأنه قبضه على وجه 
الا فت م 


ولو كان قبضه على وجه الرسالة فإنه رسول فيه حتى يدفعه إلى رب 
السلم. فإن فعل به شيئ”'' من ذلك كان ينبغي له أن يتصدق بالربح» 
/2/1, وكان لا يحل الفضل. 


وإن قضى الكفيل السلم من ماله قبل أن يقبضه من المكفول عنه» ثم 
صالح المكفول عنه على دراهم أو شعير”"» أو“ غير ذلك مما يكال أو 
يوزن» أو على عروض أو على حيوان» غير أن ذلك يدا“ بيد فهو جائزء 
من قبل أن الكفيل هاهنا مقرض للمكفول عنه» وليس بمنزلة رب السلم. ألا 
ترى أن له قرضاً"“ على المكفول عنهء فلا بأس بأن يبيع القرض ببعض ما 
ا 


وليس لرب السلم أن.يبيع المسلم'" بشيء من ذلك لا يأخذ إلا 
طعامه أو رأس ماله. ولا ينبغي له مع ذلك إن صالح على رأس ماله أن 
يشتري به شيئا حتى يقبضه. 


حماد عن إبراهيم الا 


(۱) ع - منه. )۲( ع شيء. 


۳( 34 على دراهما أو شعيرا. 62 ع + على. 
)0( ع يد. 030 ع قرض. 
)۷( مع: ما ذكرناء )۸( ع السلم. 


(9) ورد في أول كتاب البيوع ذكر اسم الراوي أحمد بن حفص» وهنا ذكر أبا سليمان» 
فيظهر أن الروايتين مختلطتان وأن الكتاب ليس من رواية أحدهما تماماً. 

)٠١(‏ مر بلاغاً للمؤلف. وانظر: الآثار لأبى يوسف. 1487 وانظر للروايات فى ذلك: نصب 
الراية للزيلعي» 01/5. ١ ١‏ 


فإذا كفل الكفيل لرب السلم برأس ماله قبل أن يترادا“ فهذه الكفالة 
باط لا تجوز؛ لأنه كفيل بغير حقه. 
وإذا أسلم الرجل إلى رجل في بعض الأدهان"" في البنفسج أو 
ا + أن عون الحو واه ذا اف بع للك ورا معا 
53 2 1 5 5 َ‫ 07( . 5 5 5 
وكيلاً معلوماً وضرباً معلوماً وأجلاً معلوما”” فلا بأس. وكل شيء وقع 
زفت E‏ 
عليه" اسم الكيل الرطل فهو موزون . 
وإذا أسلم النصراني في خمر بكيل معلوم وأجل معلوم وضرب 
e. 000 . )۸(‏ )ء e‏ ا 1 
معلوم”* فهو جائز فيما بينهما. فأيهما" أسلم قبل أن يقبض السلم فإن 
السلم فاسك لا يجوز»..ويكون غلئى المسلم إليه أن يرد رآ الحالى آلا ترق 
أن المسلم إن كان هو الطالب فلا ينبغى له أن يأخذهاء فإن كان المطلوب 
ف أو براي ا حوزن كانا: أنتلها تعنيما كدق 907 أيضا: 
5 م 75 7 5 CTD‏ 0 5 . 050 
وإن كان قبض بعض الخمر قبل أن يسلما ثم أسلما فما 


OT 


قبض فهو له » وما بقي فيه راش اك كين یحصه 


)١(‏ ع: أن يتراد. 

(۲) ط: باطلة. ولا حاجة إلى تغيير ما ورد في النسخ كما فعله المحقق شحاتة» لأن 
الباطل يوصف به المذكر والمؤنث. انظر: لسان العرب» «بطل»2. 

(۳) ع: الأذهان. 

(6) الخيري هو المنثور» وهو نوع من الخشخاش» وغلب على الأصفر منه لأنه الذي يخرج 
دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير» «خير»؛ والقاموس المحيط»› «خشش». 


(ه) م - وأجلا معلوما. (1) م- عليه. 

0) ع: وزن. (۸) ع - وضرب معلوم. 

(9) ع: وأيهما. 

)٠١(‏ ف م + وإن كان هو الطالب فلا ينبغي له أن يأخذها؛ ع فإن كان المطلوب فلا 
ينبغى له أن يعطى الخمر. 

001 م: فلذلك. ١ ٠‏ (۱۲) م كان. 

(1)ع: بعد. (154) ف مع: فيما. 

(16)ع ‏ المال. 


(0) وعبارة ب جار: ولو أسلما بعد قبض بعض الخمر فله ما قبض بحصته ويأخذ حصة 
الباقى من رأس المال. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أسلم نصراني ثوباً في خمر ثم أسلما فالسلم فاسد. فإن اختلفا 
في رأس المال فإن ار 0 المسلم إليه''". فإن قال المسلم إليه: هو 
زُطي» وقال الآخر: 0 هو هروي. ف فهو رُطَي كما /[۲۲۲/۱ظ] قال 
المسلم إليه» وعلى المطلوب يمين بالله أنه رُطي کما قال. 

وإن كان ل ا ا فالقول قول المسلم إليه 
مع يمه وان ٠‏ قامت لرب السلم بي بينة على ما يدعي حلت س ؛ 

و[ غه توي , بخمر إلى أجل وهما نصرانيان فهو“ جائز ES‏ 
أو أسلم أحدهما فالبيع فاسد» ويرد“ عليه رأس ماله» وإن كان قد هلك 
فعليه قيمته. 

وإذا أسلم النصراني إلى النصراني في خنزير إلى أجل فإنه لا يجوز؛ 
لأنه حيوان. 

00-0 e 
الكفر”", م 5 بين أهل الإسلام.‎ 

وإذا 57 الرجل إلى رجل | في 00 جيد من طعام العراق والشام 
ا أو وي خاصة أو و قراح ' كان السلم ES‏ لأنه يي 


أيدي الناس. 

)١(‏ ع + مع يمينه. (0) ع - بل. 

(9) م: فإن. (5) ع: ببينة. 

)0( مع - فهو. 000( م فيرد. 

0) ف م ع: أهل الكفار. (4) ع: ولاجيزها. 

)0( ع إلى الرجل. 

(١)م:‏ اقراح. القَّرَاح بالفتح المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. انظر: مختار 
الصحاح» «قرح». 


0 فاسد. 


كتاب البيوع والسلم 

وكذلك إذا أسلم إليه في تمر نخل"'' معلوم فالسلم فاسد؛ لأنه 
OO‏ 1 
ينقطء”'؟ من أيدي الناس. 

ولا بأس بالسله”" في الصوف [صزباً])“ معلوم”” ووزنا ا معلوماً ٠‏ 
إلى أجل معلوم إذا اقوط مله يريا علوم وان افرط كذ رک د 
بغير وزن فلا خير في السلم في ذلك. 


وإذا أسلمت في صوف غنم لرجل بعينها فلا خير فيه. وكذلك إذا 
الت ي البانها اق" شمن هم أسمانها »أن ها لا متي کی ايد 
الان “كن وكدذلك لزه وها أشن ذلك 


وكذلك إذا أسلمت 9 سمن ر أو 0 زيت فى غير 


خير في السلم في المشوح”. 5 ولا في د إلا أن يشترط 


(۱) ع بخل. )۲( ع منقطع. 

)۳( ف - بالسلم» صح ه. 

() ط: [صنفا]. وزدنا «ضربا» لموافقتها لما في نسختي ب جار: ولا بأس بالسلم في 
الصوف إذا أعلم الضرب والوزن والأجل. 

(5) ع - معلوما. 

(0) م: ووزن ا ؛ ع: وزن معلوم. 

)۷( 00 وجَرّ النخل إذا صَرَمّه. انظر: المغرب» «جزز». 


(00) ع: 

00 نك لادان عت لانن قار EGE‏ 
(١٠)ع:‏ حدين. )۱١(‏ ع: أو حديب. 

(۱۲) تقدم تفسيره. 


(17) قال المطرزي: الجَوالِق بالفتح جمع جُوالّق بالضمء» والجواليق بزيادة الياء تسامح. 
انظر : المغرب» «جلق» . وقال الفيروزآبادي: الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم 
وجواليق وجوالقات. انظر : القاموس المحيط. «جلق) . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولا خير في السلم في الحنطة الحديثة”"' [مِن”" قِبَل أنك لا تدري 

أن يكون ذلك في تلك السنة أم لاء فهي منقطعة من أيدي الناس يوم 
أسلمت. فيها. وكذلك الأشياء كلها. 


وإذا 0 الرجل في حنطة [مِن حنطة]”" هراة““ خاصة وهي تنقطع 


وإذا أسلمت 00 فى ثوب هروي فلا بأس به؛ لأن الثوب 
المروى: مرخ الاب ورل الحكطة هن الوت الا ى أنك لو انمت 
فى س ا غلم ما احا فيةه راو اجلمعاني لوبو برام 


تنسه 0 إلى أرض لم يعلم ما أسلمت فيه. والثوب الهروي لا يصن بغير 
5 البلاد» وهو أسمه لا يستطيع أن ا بغيره. 


ولا بأس بالسلم في ين طولا معلوما. وعرضا معلوما وضدفاً 


)١(‏ ع: الحد 

(۲) من ط. 0 لأنه لا يدرى. وهو بنفس المعنى. 

(۳) من الكافي» ۱٦٥/١‏ ظ؛ والمبسوطء ؟١/178.‏ 

(:) ف م: قراه؛ ع: فراه. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. وقد قال السرخسي 
نا لول جلا من احم و ی لان ول ري 
كما لو أسلم في طعام قراح بعينه. قيل: م يرد بهذا هراة خراسان». وإنما مراده قرية 

من العراق تسمى هراة» وتلك القرية يتوهم أن يصيبها آفة. فأما هراة خراسان لا يتوهم 

انقطاع طعامها. فهو والسلم في طعام العراق سواء. انظر: المبسوط. ؟١١/178.‏ قلت : 
والمهم في المسألة هو الانقطاع وعدمه. فسواء كان المقصود هو هراة خراسان أو 
غيرها فلا يختلف الأمر. على أن الزيادة التي زدناها من الكافي والمبسوط تحل 
الإشكال» لأنه يتكلم عن نوع من حنطة هراة خاصة. وتبين بذلك أن كلام المحقق 
شحاتة ليس في محله. انظر: الأصل «(شحاتة). ه/١6.‏ 

(5) ع: من الجرب. () ع: في حنظة. 

)۷( ع ينسبه. (A)‏ اع: لا يضع 

0 ع: أن يسمنه. 

)٠١(‏ البواري جمع باري وهو الحصير المتخذ من القصب» ويقال له البورياء بالفارسية. 
انظر: المبسوط. ١٠/١۷٠؛‏ والمغرب» «بري». 


كتاب البيوع والسلم 
للا 

ولا خير ف في السلم في الطلع 

ولا بأس بالسلم فى تُصُول السيوف إذا كان النّضْل معلوماً"“ طوله 
وعرضه وصفته. 

وإذا كان السلم بين الرجلين”" فاقتسماه وهو دين فلا يجوز ولا خير 
فيه. وكذلك كل دين لا ا ق حتى يقبض. 

وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه إياه في مكان كذا وكذاء وقال الذي 
EE E‏ خذه في غير ذلك المكان' '“. وخذ مني الكراء إلى ذلك 
المكان» فأ خذه منه» كان أجذة جائزاء ولا يجور له الكراءء يرد الكراء إلى 

(Wez 

الذي كان عليه السلمء والذي أخذ المسلم بالخيار» إن شاء ا 
ا ولم يكن له غير ذلك» ناذا شا وو يما افرط من الجن جى 
يوفيه إياه بالمكان الذي اث شترط له في أصل السلم. فإن كان الذي قبض قد 
ماك "ناز كوي له 


ولا خير في أن يسلم العروض فى تراب المعادن”''2؛ لأنه مجهول لا 
عر 


ولا بأس بأن يسلم الحنطة وكل ما يباع من الحبوب في السمن 


4 الطلع ما يطلع من النخل وهو الك قبل أن ينشق» ويقال لما يبدو من الكمّ طلّع 
أيضاًء وهو شيء أبيض. انظر: المغرب» «طلع» . . وقال الفيومي: الطلع بالفتح ما 
يطلع من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى» رن كانت السخلة دکرا لم :يضر ثمرا بن 
يؤكل طرياء ويترك على النخلة أياماً معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق» 
وله رائحة ذكية» فيلقح به الأنثى. انظر: المصباح المنير» «طلع؟ . 


(۲) م ع: معلوم. ۳ مع بين رجلين. 
(0) ع: لا يجوز. (0) م - قسمته. 

0( ع المكان. 0) ع: تمن؛ ع + على. 
(۸) ع: السلم. (9) ع: في يده. 


(۱۰) قال الس رخسي : لأن عين التراب غير مقصودء بل ما فيه من الذهب والفضة. انظر: 
المبسوط. .١۷١/١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والويت”والعملن :وها اه لك ا و ويكال بالرطل. والكيل بالرطل 
عندنا هو الوزن. 
ولا بأس :أن يبعا يكال فيما يوون نوما ر انك 
يسلم ما يكال فيما يكال. ولا ما يوزن فيما يوزن وإن اختلف النوعان. 
وتفسير ذلك أنك لا تسلم الحنطة في الشعيرء ولا الشعير في السمسمء ولا 
عمل" کو اوت كن كين هيا نكال فإنه لا خير فى ذلك؛ لأنه 
کل :فكذلك الوون إذا ألمت بعضه في بعض. ولا بأس بأن تشتري“ 
لك عو بين وا بواحد واثنين او وإن كان نوعاً واحداً فلا 
911 ط]تحين ا تمكل + رولا حون فى وا رافقية ون 
كان نوها واد مما يوزن سمن أو عسل فلا بأس بذلك واحداً بواحد لا 
فضل” فيه» ولا يجوز نسيئة. 


ولا بأس بالبنفسج بالخيري“ رطلين برل ی د وک 
aS (NY) “< 3‏ ا E OND‏ 0 5 
البنفسج بالزسّق والورد؛ لان هدين مختلفان. فلا باس به اثنين بواحد 
ا بيده ول حير فا 
وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم. وكذلك ألبان الإبل. وكذلك9© 
لح البقر بلحم الغنم اثنين" بواحدء ولا خير فيه نسيئة. ألا ترى أنه 
مختلف وأن هذا غير هذا. 


)١(‏ ف یوزن» صح ه. )۲( ع يسلم. 

(۳) ع: يشتري. (5) ع: يد. 

(6) ع: واحد. () م: إلا مثل. 

)۷( ع - وإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل ولا خير في واحد باثنین. 
(۸) م: ولا فضل. (9) تقدم تفسيره قريباً. 

(١٠60)ع:‏ يد. )١١(‏ ف: ولذلك. 

0 : بالزيبق. البق دهن الياسمين. انظر: المغرب» «زنيق». 

()ع: هذان. (5١)ع:‏ يد. 

() ع - وكذلك. )ع : ولحم. 


0۷ع اثنان. 


كتاب البيوع والسلم 2 


ولا خير في الحنطة بالدقيق؛ لأنه من شيء واحدء ولا يعلم أيهما 
أكثر. وكذلك السويق”' بالدقيق» فلا خير فيه. وهذا قول أبي حنيفة. وقال 
أو و سيفيد الفوريق ای ا "ابت :وان كان احدهما 
أكثر من صاحبه فلا بأس به مِن قبل أنه قد اختلف» ولا يعود واحد منهما 
أن يكون مثل صاحبه. 


ل ل ل الي 
كن الفضل الذي في الا بقي ا الزيتون. 


1 كوي اوور دقع e (o) ١ it‏ 
وكذلك السيْرَّج * الي وكدلك افر الج ى وكذللته الليخ 
بالسمن. وكذلك الرُطب بالديس ''. ولا خير في شيء من هذا حتى تعلم 
أنت ما في السمسم من الدهن»ء وما في العنب من العصيرء ا 
و الست ا دا 0 
4 )0 ا 


)١(‏ السويق يصنع من الحنطة والشعير» وهو معروف عند القدماء فلذلك لم يعرّفوا به. 
انظر: المغرب» «سوق»؛ والمصباح المنير» «سوق»؛ ولسان العرب» «سوق». وذكر 
الل ي أن السويق الخنطة المطحؤثة المقلية:..وأنه يلت بالسمن والشتل فيؤكل آق 
يضرب بالماء فيشرب. انظر: المبسوط»› ۱۷۸/۱۲. 

)۲( 8 يد. 

(۳) التُفْل بالضم والثافل ما استقر تحت الشيء من كُدْرَة. انظر: المغرب» «ثفل». 

)٤(‏ ف: السمسم؛ ع: دهن السمسم. والشَّيْرَج معرب من شيره وهو دهن السمسم» وربما 
قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شَيْرَحِ تشبيها به لصفائه» وهو بفتح الشين 
مثال رَيْتَبِء وهذا الباب باتفاق ملحق بباب فغلل نحو جَعْفرء ولا يجوز كسر الشين 
لأنه يصير من باب دِرْهَمء وهو قليل» ومع قلته فأمثلته محصورة» وليس هذا منها. 
انظر: المصباح المنير» «شرج». 

(5) م: والعصير بالعنب. 

(5) الدبس عصارة الرطب. انظر: المصباح المنير» «ديس». 

(0) ع: يعطى. (۸) ع - من. 

(9) ع: وثقل. (١٠)ع:‏ وثقل. 


17 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العنب ا الرطب بعدما يخرج من الدبس بالفضل الذي كان فيما أعطاه 
اا . ولا خير في شيء من هذا نسيئة 


ET‏ ال 7 [بخرا 000 ان اجك ا 


بيذل» ولا خير فيه نسيئة. 


وإذا اشترى الرجل شاة حية بصوف وعلى ظهرها من الصوف أكثر مما 
يغطي کان هذا فاسدا ٠‏ لا بجوو عي بكرن ها على ظهرها من الصوف 
أقل منه. 

فإ اشتراها بلحم أقل من لحمها فهو في القياس ينبغي أن يكون 
قأسندا + ولكنا ندع القياس ونجيزه في قول ت حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: إن هذا فاسد» الشاة باللحم إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم 
/[١/٤۲۲و]‏ الشاة» فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقط. للأثر الذي جاء 
عن رسول الله كك أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان”'". والأول قول أبي 


حنىفة. 


وكذلك لو اشتراها بلبن وفي ضرعها من اللبن فيما يرى أكثر منه كان 
هذا فاسداً. 


ا ا يان شري البعديه الان ان جر احا اجا 
بالرصاص اثنين بواحد ا بيد؟ لأنهها مختلفان. ولا خير في شيء من 


00 + وقل: 0) ع: الآ 

إفرة ع: الخل. 

.18١/١5؟ من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.‎ )٤( 

(©) ف: المسكر. والسّكر بفتحتين عصير الرُطب إذا اشتد. انظر: المغرب» «سكر». وخل 
الخمر يكوك من العنسه وانظر» الخسوط ۴ 1۸: 

(0) ع: اثنان. 42 مع يد. 

(A)‏ اع: فاسد. (4) ع: وإذاء 

)١(‏ المراسيل لاي داودء 57١؛‏ وسنن الدارقطنيء .۷١ - ۷١/۳‏ وانظر: تصب الراية 
للزيلعي + +۴۹٤‏ وتلخيص التجير لان حه 

() مع يد. 


كتاب البيوع والسلم 
ا م :ا 
دل ت و 

وإذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت إلى أجل معلوم فلا يجوز 
ذلك في الشعير» ويجوز في الزيت في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 
ويبطل ذلك كله في قول أبي حنيفة» مِن قَبّل أنه أسلم كيلا في كيل. 

وإذا أسلم الرجل دراهم“ في فضة وذهب كان ذلك فاسداً. 

وإذا أسلم ازجا م لهد رال ولتاس وال هاف 
في شيء مما“ يوزن من الأدهان من الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك 
أو شيء مما يوزن فلا خير فيه؛ لأنه وزن كله. 

وإذا أسلم الفلوس في شيء من ذلك فلا بأس به؛ لأن الفلوس قد 
خرجت من الوزن إلا الصّفْر وحده. فإني لا أجيز أن يسلم الرجل فيه 
الفلوس. 

وكذلك لو باع سيفاً بشيء مما يوزن إلى أجل أو أسلم السيف في شيء 
مما يوزن إلى أجل كان ذلك جائزاً؛ لأن السيف قد خرج من الوزن؛ إلا 
الحديد فإنه نوع واحد. وكذلك كل متاع أو إناء مصوغ من حديد أو نحاس قد 
خرج من الوزن. ولا بأس بأن يسلم فيما يوزن من السمن والزيت والعسل 
وأشياة ذلك من الأدهان» ولا اشن أن شع فته بف من ذلك: 

ولا بأس بأن يبيع إناة مصوغاً من ذلك بإناء مصوغ يدا" بيد فيه 
أكثر مما فيه من الوزن إذا كان ذلك الإناء لا يباع وز“ . 


)١(‏ ف م: ولأنه. والتصحيح من ب ط. ‏ (؟) مع: دراهما. 
(۳) قال ابن منظور: الصٌَّفْر النحاس الجيد» وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صَفِرَ منه» الجوهري: والصّفْر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب» 


ا(صفر) . 
)٤(‏ ع: أو الرصاص. () ع: ما. 
(۸) ع: يد. 


(9) وعبارة الحاكم: ولا بأس بأن يبيع إناءَ مصوغاً بإناء مصوغ من نوعه يدأ بيد وإن كان 
أكثر منه في الوزن إذا كان ذلك الإناء لا يباع وزنا. انظر: الكافي» الموضع السابق. 
وهى كذلك فى المبسوط. ۱۸۲/۱۲ ۔ ”187. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك الفلوس» فلا باس بان يستبدل فلن بفلسين أو أكثر 
للف ا ولا نسيئة؛ لأن الفلوس ثمن: إن ضاع منها شيء قبل 
الفلس قبل أن يدفعه فقبض الفلسين لم يجز أن يدفع أحدهما قضاء منه. 
وكذلك E‏ ام فان يشترع فلا بقل او اک ا 

س باس بال يستري بفلسي 


د 


وكذلك ت ال لا بأس بأن يستبدل شمَة“ من خز بشُقة هي أكبر 
منها أو أكثر وزناً. 

وكذلك الطيالسة والمُسُوح والأكسية والبُنُوت”*' وأصناف الثياب كلها؛ 
لأن هذا قد خرج”''' من الوزن. فلا بأس بان“ يستبدل هذا بشيء هو 
أكثر وزناً منها؛ لأن هذا لا يوزن. 


(۱) فاع: لا بأس. (۲) ع: فليس. 

(۳) ع: يد. 

(4) ع - ولا خير فيه نسيئة وهذا قول أبي يوسف وقال محمد لا يجوز ذلك يدا بيد. 
)0( ع يد. 


(0) وذكر في كتاب الصرف أن بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما جائزء ولم يذكر في ذلك 
خلافاً. انظر: ۲۸۹/۱ظ› ظ. وذكر الحاكم في كتاب الصرف أن الإمامين أبا 
حنيفة وأيا يوسف يقولان بالجوازء وأن الإمام محمداً يقول بعدم الجواز. انظر: 
الكافي» ١/174و.‏ ولم يذكر الحاكم هذه المسألة في كتاب البيوع. وذكر السرخسي في 
الموضعين الجواز عن الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف» وعدم الجواز عن الإمام 
محمد. انظر: المبسوط»› 007 ot‏ اس 
الإبريسم . انظر: النهاية لابن الأثين «خرز)؛ الت «خرز». 0 هو 
الحرير. انظر : المصباح المنير» احررا. 

(۸) الشقة بالضم القطعة من الثوب. انظر: المغرب» اشقق» . 

(9) الت كساء غليظ من وبر أو صوف» وقيل: طيلسان من خز» وجمعه بوت والبتات 
بائعه. انظر: المغرب. «بتت». 

(١٠)م:‏ قد أخرج. (١1)ع:‏ بأس. 


كتاب البيوع و السلم 1 


وكذلك الصوف بالإبريسم لا بأس به. 


ولا خير في أن يبيع شيئاً من الدهن بالزيت”'؛ لأنه وزن بوزن“ 
ولا خير في أن يسلم أحدهما في صاحبه؛ لأن هذا وزن كله. ولا بأس بأن 
يسلم هذا فيما يكال أو أن يسلم ما يكال في هذا إذا اذ شترطت ذلك على ما 
وصفت لك. 


وقال أبو حنيفة: لا بأس بالتمر بالرطب”" مثلا”* بمثل وإن كان 
الرطب ينقص إذا جف. وكذلك الحنطة الرطبة“ بالحنطة اليابسة” ٠‏ وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا خير في الرطب بالتمر مثلا”") 
نهدل اي" O a‏ قدي ذا تحتف OE‏ بلعنا عو ربوك الله عله 
ذلك" . وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة في قول محمدء وأجاز 
ذلك أبو نوست کا قال ابو 77 

ولا خير في الحنطة بالحنطة التي قد قليت وطحنت» والحنطة بالسويق 


7 


لا خير فيه مثل"''' بمثل ولا اثنين بواحد. ولو كان مع ذلك ذهب أو فضة 


)١(‏ مع: والزيت. 

(۲( ف - ولا خير في أن يبيع شيئاً من الدهن بالزيت لأنه وزن بوزن. 
(۳) ف: بالثمر الرطب. 9 شل 

(٥)‏ ع اليابسة. 0( ع الرطبة. 

0) ع: مثل. (۸) ع: يد. 


(9) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد» ۱۹۳/۸۳ - 
5 . وانظر: الموطأء البيوع» ؟؟؛ وسنن ابن ماجة» التجارات» ١٠؛‏ وسنن أبي 
داود» البيوع» ۸٨۸‏ وسنن الترمذي» البيوع› ٤؛‏ وسنن النسائي» البيوع» 31. 
وانظر: نصب الراية للزيلعي» |٤‏ ؛ والدراية لابن حجرهء .۱٥۷/۲‏ 

)٠١(‏ قال الحاكم: وفي رواية أبي حفص قال: وأجاز ذلك أبو يوسف كما قال أبو حنيفة» 
يعني في الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة. وقال السرخسي: وذكر في نسخ أبي حفص 
قول أبي يوسف كقول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى» وهو قوله الآخرء فأما قوله 
الأول كقول مك اق الوط 1 

(0)ع: مثل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
راا = 
فلا“ خير فيه. بلغنا نحو من ذلك عن الشعبي"» إلا في الخصلة 
الواحدة: إلا أن يكون السويق بالحنطة مثلا”" بمثل والحنطة أكثر ومع 
السويق دراهم أو ذهب» فتكون الدراهم والذهب بفضل الحنطة. 
وإذا كان توعا واخدا مما ا يكال أو پوزن :قل باس !انان بواححد 
أو أكثر من ذلك أو أقل يدا بيد» ولا خير فيه نسيئة. وإن صرف إلى 
ذلك شيئاً من غير ذلك الصنف فأسلم فُوهية في قوهية وهَرّوية نسيئة فلا 
خير فيه كله" في قياس قول أبي حنيفة» ولا خير فيه في قول أبي يوسف 
ومحمد في القُوهية خاصة. وهو جائز في الهَرّوية» إن كانت القوهية معجلة 
اھر م او ان به. 0 


وكذلك لو أسلم ثوب قوهياً في ثوب هَرَوِي فعجل فضل دراهمء أو 
تعجل شيئاً من المتاع سوى”" ما أسلمء أو سوى ما أعطى هو إن تعجله'") 
/۲/۱و[] أيضاً من صاحبه“ ۰ فهذا جائز لا بأس به. 


وكذلك لو أعطاه ثوباً في ا 7 ا (۱) اه عاجلاً 
ونصفه إلى أجل فذلك جائز. 


ولو أعطاه ثوباً قوهِياً في ثوب قُوهِي نسيئة فهو مردودء سلما كان أو 
ا فقا نشي 00 وو ي فل" خير في شىء من ذلك ؛ لأنه نوع واحد» 
فلا خير فيه. وإن زاد فيه درهماً مع الثوب الذي عجل أو زاد الآخر مع 
)۱( ع فا. 


(؟) عن الشعبي أنه سئل عن السويق بالحنطة» فقال: إن لم يكن رباً فهو ريبة. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة» ٤/۲۹۱؛‏ والمحلى لابن حزم» 007/8. 


(۳) مع: مثل. (5) ع - لاء 
() ع: يد. (0) ع: كل. 
)۷( ع سواء. (۸) ع: ان يعجله. 
(9) ف مع + فلا. ولا معنى لها هنا. (١٠)ع:‏ أو شعير. 


)1١(‏ ف م: فعجل. (؟1)ع: مقابضة أو قرض. 


عند اسه ال ا 
اف لاکره نج" ان أن اا كان ولك كله ا ا 
يجوز ؟ لأنه نوع واحد» فلا يجوز أن يزيد فيه عا وكذلك لو كانت الزيادة 
دنانير أو ثوباً يهودياً“ أو حنطة أو شيعا" مما يكال أو يوزن. 


وإذا كان الثوبان من نوعين مختلفين فأعطاه ثوباً يهوديا“ في ثوب 
رُطي“» أو أعطاه ثوب هروي”''2 في ثوب يهودي"''' وزيادة درهم من 
عنده عاجلاً. أو زاده الآخر درهماً عاجلاً أو آجلاء فذلك كله جائز» بعد 
أن يكون الأجل معلوماً والرقعة والطول والعرض”""“2. من قبل أن النوعين 
قد اختلفا. 

وكذلك إذا أسلم طعاماً في شيء مما يوزن وزاد مع ذلك درهماً أو 
دیتاراً أو توا عجل ‏ فهو جاتر وإن جعل الشيء من ذلك مجو 
فلا خير فيه. وإن كانت الزيادة من الذي عليه السلم أو كانت دراهم و 
دنانير أو ثوباً أو شيع“ مما يوزن فعجله» وسمى وزن الذي عجله» كان 
ذلك جائزاً. وإذا جعل"“ ذلك كله إلى أجل فهو جائز إذا علم ذلك. 


ولو أسلم رجل طعاماً في شيء مما يوزن أو ثيا ا وار تيه 
(۱) ف مع: من الثوب. والتصحيح من نسخة ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ 


والمبسوط» ۱۸۸/۱۲. 
)۲( ف ۔ عاجلاء صح ه. )™( ع - كان. 


(4:) ع: فاسد. )٥(‏ ع: أو ثوب يهودي. 
a (3)‏ أو شيء. )۷( ع: ثوب يهودي. 
)٨(‏ م: في ثوب نطي. (9) ع: ثوب. 


)م ف - هرويا؛ والزيادة من ع ب جار. 

(۱۱) ف م ع: هروي. والتصحيح من هامش نسختي ب جار. 

(۱۲) ف م ع + في الأجل. 

)ف مع: أو نوعا. والتصحيح من الكافي» ۱٦٦/١‏ و؛ والمبسوط»› .۱۸۸/۱١‏ 
(5١)ع:‏ عجلة. (16١)ع:‏ وجلا. 

(17)ع: أو بشيء. (10) ف: عجل؛ ع: أو إذا عجل. 
(0)ع: أو تباباء 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أصناف معلومة مختلفة وفي أشياء معلومة من صنوف الوزن» واشترط”'' كل 
ضرب من ذلك على حاله معلوماً وزنه وذرعه وصفته» وجعل لها أجلاً 
واحداً أو آجالاً مختلفة» وسمى لكل صنف من ذلك رأس مال من الطعام» 
فإن ذلك جائز. وإن كان لم يسم رأس مال“ كل صنف فهو فاسد في قول 
أبي حنيفة. 

وإذا أسلم الرجل شيئاً مما يكال في شيء مما يوزن أو يذرع ذرئ" 
على هذه الصفة فهو جائز. وإن أدخل في ذلك شيئاً من /1١/5؟؟ظ]‏ الكيل 
فأسلم فيه مع الوزن والذرع فسد السلم كله في قول أبي حنيفة. وأما في 
قول اك يوسف ومحمد فا E)‏ في نوع اي المال» ويجوزر فيما 
بفى 4 لان راس المال مها يكال: 

وا بان أن برق الرسز الفاة الحا بالا لار حا دا مده 
ن قل أن الشاة الحية لا ورن ولا شير فه نة 

ولو كانت كتاتان مدبوسكان قد سلا اقتراهما رجحل اة مديوسة 
لم تسلخ كان ذلك جائزاء يكون لحم الشاة الواحدة بلحم إحدى الشاتين» 
وجلدها بلحم الشاة الأخرى. ولو كانت الشاة ليست معها جلد كان ذلك 
فاسداء إلا أن يكون مثلا”" بمثل؛ لأن اللحم هو وزن كله. 


5 و 30 5 وزععه * كت 5 (A)‏ 
ولا بأس بكر حنطة وكر شعير بثلاثة أكرار - كر حنطة وكر شعي 0" 


(۱) م ع: واشترطته. (؟) ع: ماء 

(۳) ع: درهما. (4) ع - فإنه. 

(0) ع: يد. 

0( ف م: قد سلختها؛ والتصحيح من ع. وفي ط: قد سلختهما. 
)۷( اع: مثل. 


(۸) كذا في ف م ع ط. وقال المحقق شحاتة: وفي نص السرخسي: «ثلاثة أكرار 
حنطة وكر شعير» ولكن الفرض أن هناك ثلاثة أكرار حنطة وثلاثة أكرار شعير لا 
كراً واحداً من الشعير. انظر: الأصل (شحاتة)ء ۳/۰٦؛‏ والمبسوط. ۱۸۹/۱۲. 
ولعل الصواب: «ثلاثة أكرار» كري حنطة وكر شعير». أي كران من الحنطة وكر 
واحد من الشعير. 


كتاب البيوع والسلم 
00 1 022 8 ا = لا 5 هذا 5 چ زا 
يدا ٠‏ بيد» فتكون ` حنطة هذا بشعير هذا وشعير بحنطة : 
وكذلك كر حنطة وكر شعير بنصف كر حنطة ونصف كر شعير» فتكون 
اللحيظة بال وال الح ول حير فى کی من هلا س 
وإن اشترى الرجل قفيز حنطة بنصف قفيز حنطة هو أجود منه أو قفيز 
شعير بنصف قفيز شعير هو أجود منه فلا خير فيه. ولو أعطيت قفيزا من 
أت sti r f. ot‏ أ )2 
حنطة وقفيزا من شعير بقفيزين من تمر لم يكن بذلك باس يدا بيد. 
وكذلك لو كان مع التمر قفيز"“ من حنطة فلا بأس. 
وا اس ا ى کی ا ت من ال ا ا لان 
الكَمَرّى ليس بتمر ولا يكال. ولا خير فيه إذا كان الكَمَرّى بنسيئة» من قِبّل 
أن هذا شيء مجهول لا يعرف. وفيه الصغير والكبير. 
ولا خير في التمر ال بواحد وإن كان البسر لم يحمر 
0 يصفرء من قبل أن أصله واحد. وكذلك الي بالتمر لا خير 


ه. OND‏ 
شه اثنين 


بواحد N‏ بيده ولا خير فيه نسيئة. وكذلك كل صنف من 


صنوف التمر والقشب والبِّسْره فهذا كله واحد» ولا خير في بعضه ببعض 
إلا E‏ بدكل: 


)١(‏ ع: يد. (0) ع: فيكون. 


)٥(‏ ع: بأسا يد. (5) ع: قفيزا. 


)۷( ف تشتري» صح ه؛ ع: يشتري. 

(۸) الكافور والكمَّرَى بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء كم النخل» من «كفر» أي سترء 
لأنه يستر ما في جوفه. انظر: المغرب» «كفر). 

(9) ع: يد. 

)9١(‏ ثمر النخل إذا خرج شكله من الاستدارة إلى الطول وأخذ في التلون إلى الحمرة أو 
الصفرة فهو بَشّر. انظر: المصباح المنيرء «بلح». 


(١1)ع:‏ اثنان. (00)ع: أو لم. 
(1) القَسُّب تمر يابس يتفتت في الفم» صلب النواة. انظر: المغرب» «قسب». 
(5١)ع:‏ اثنان. (06)ع: يد. 


(65)ع: يل. (0١)ع:‏ مثل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شيء يكال /[۱/٦۲۲و]‏ أو يوزن. 

فكذلك التمر في رؤوس النخل لا خير فيه" أن تبتاعه [بالتمر]” 
كيلا أو مجازفة. بلغنا نحو“ ذلك عن رسول الله كا . 

وكذلك الزرع إذا كان قد أدرك وبلغ وهو حنطة”"” فلا خير في ذلك 
أن تبتاعه”"“ بحنطة كيلاً أو مجازفة؛ لأنك لا تدري أي“ ذلك أكثر. 

ولا بأس بأن تبتاعه"“ وهو قُصِيل”'' يِن قَبْل أن يكون حنطة 
بکل ٠‏ أو بخیر كيل بعد أن يكون:طعاماً بعينه: فإذا اشغرظطت ‏ عليه أن 
يترك القصيل في أرضه حتى يدرك فلا خير في البيع. 

ولا اشن أن ا 6 الحنطة بعدما أدرك بدراهم. أو بشيء مما 
يكال غير الحنطة» أو بشيء مما يوزن مجازفة أو غير مجازفة» مِن قِبَّل 
أنهما نوعان مختلفان. 


وإذا كان الشىء مما يكال أو يوزن بين رجلين فاقتسما مجازفة: أخذ 


)00 ع: بأن يباع. 0) ع + إلا. 
۳( الزيادة من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .197/١5‏ 
€3 2 3۴ من. 


(5) وهو ما يسمى ببيع المزابنة. وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: 
الموطأ برواية محمدء .۲۲١  ”7١7/‏ وانظر: الآثار لأبي يوسف» 184؛ وصحيح 
البخاري» البيوع» 487؛ وصحيح مسلمء البيوع» 04 - .۷١‏ وانظر: نصب الراية 
للزيلعي» 7/4١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجر */18. 

(5) ع: حنطل. (0) ع: إلا أن يبتاعه. 

(A)‏ ف م + شيء. (4) ع يبتاعه. 

)١(‏ القَضل قطع الشيء» ومنه القصيل» وهو الشعير يُجَرَ أخضر لعلف الدواب» والفقهاء 
يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز. انظر: المغرب» «قصل». 

۷ع كيل. 

(۱۲) ف م: فإذا اشترط؛ ع: وإذا اشترط. 

01)ع: أن يبتاع. 


كتاب البيوع والسلم 3K‏ 
أحدهما أحد النوعين وأخذ" الآخر [النوع الآخر]" أو أخذ كل 
منهما نصف نوع واصطلحا على ذلك مجازفة بغير كيل» كان ذلك جائزا 
لأن كل نوع منهما يصير بنوع الآخر. 


ولا خير في شرى ألبان الغنم في ضروعها كيلا ولا مجازفة بدراهم 
ولا غير ذلك» وكذلك أولادها في بطونها. وبلغنا عن رسول الله ككل أنه 
نهى عن شرى حبل ال 7 ونهى عن بيع ا وهذا عندنا عن 
رسول ا يله [نمي] عن شرق اللبن في ار وشرى حَبل الحَبلّة . 


ت غه فا اسن .ةيد" د إذا كان قد أدرك: فان اشترطت«عليه 
أن يتركه في الشجر حتى يدرك فلا خير فيه. وإن"” كان لم يدرك فهر 
e‏ وإذاك ريز" عازه تركه فهو جائز. فإذا'“ اشتريت لتقطع017) 


(۱) ف م: فأخذ. (۲) الزيادة من ط؛ والمبسوطء ؟١/195.‏ 

۳( ع : الحبلى. الحَبّل مصدر حَبِلت المرأة خَبَلاء فهي خبلی» وهن حبَالى» فسمي به 
المحمول كما سمي بالحَمْل» وإنما أدخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيهء لأن 
معناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى. انظر: المغرب» «حبل». 

)٤(‏ روى الإمام محمد الحديثين السابقين عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية 
محمدء ۲۱۸/۸۳ ۔ ۲۲۳. وانظر: مسند أحمد» ؛ ١5١١؛‏ وصحيح البخاري» 
البيوع؛ ۱+ وصحيح مسلم» البيوع؛ ٤ء‏ ١؛‏ ونصب الراية للزيلعيء .١٠١/4‏ الغرر 

هو الخَطر الذي لا يُذْرَى أيكون أم لاء كبيع السمك في الماء والطير في الهواء. وعن 
علي رضي الله عنه: هو عمل ما لا يؤمن عليه الغرور. وعن الأصمعي: یع الغرر أن 
يكون على غير عهدة ولا ثقة. قال الأزهري: ويدخل فيه البيوع المجهولة التي لا 
يحيط بها المتبايعان. انظر: المغرب» «غررا. 

(5) ف: الحبل؛ ع: الحبلى. وانظر: مسند أحمدء ۳٠۲/١‏ #/؟5؛ وسنن ابن ماجة» 
التجارات» 5؟؛ ونصب الراية للزيلعى» .١١/5‏ وانظر لحبل الحبلة الحاشية السابقة 
آنفا. ١‏ 

0( ع نصف. (Vv)‏ ع ايد. 

(۸) ف: وإذا. (4) ع يشترط 

(١٠)ع:‏ وإذاء (١١)ع:‏ ليقطعه. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مكانك فلا بأس به. وإن أذن لك بعد الشراء أن تتركه''' فتركته حتى يبلغ 
فهو جائز. 

وإذا اشترى الرجل طعاماً بطعام مثله. فتعجله" كلهء وترك الذي 
اشترى ولم يقبضه» فهو جائز؛ لأنه حاضر» وليس له أجل. وإن قبضه بعد 
ذلك بيوم أو أكثر فلا بأس به. وليس هذا كالصرف ولا كالسلم. 
وكذلك لو أن رجلا اشترى عبداً بعبدين أو شاة /[777/1ظ] بشاتين 
بيد فقبض أحدهما“ ولم يقبض الآخر إلا بعد ذلك بيوم أو يومين 
فهو جائز. ألا ترى أن الرجل يشتري الجارية أو الشاة أو الطعام أو الشيء 
من العروض وينقد الدراهم» ولا يقبض ذلك يوماً أو يومين» فيكون ذلك 

تزأء فلا بأس به» وليس هذا بنسيئة. ولو جعل فيه أجل يوم أو أكثر من 

ذلك كان هذا فاسداً مِن يبل أنه اشترى شيئاً بعينه» فلا يجوز فيه الأجل. 

وإذا اشترى الرجل طعاماً بطعام أو بغيره مما يكال أو يوزن» واشترط 
عليه أن يوفيه إياه في منزله» وهما في المصر الذي فيه المنزل فذلك جائزء 
ما خلا الطعام» ا قا بطعام وفضل» فلا خير فيه. 

وإذا اشترى طعاماً بدراهم أو بعروض بعينهاء على أن يحملها”” إلى 
منزله» فلا خير فيه. وكذلك لو اشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله كان 
فاسداً. غير أني أستحسن في هذا خصلة واحدة: إذا كان في مصر واحدة 
واشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله. فلا با به. وهذا قول ات حنيفة 


يكن 


وأبي يوسف. وقال محمد: هذا كله فاسد. 


وإذا اشترئ الرجل شعرا يقوف ماو كله بان هيدا یت 


).ع2 السرا أن ترك (؟) ع: فيعجله. 

2 ع ايد. 2( ع + فقبض أحدهما. 

)0( ف مع: أن يجعلها. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(5) ف مع: : شعيرا. والتصحيح من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق. 

)¥( ف مع: بصوف مثل بمثل. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط› ۲ 


كتاب البيوع و السلم 7 


ب م سيك 

ولا بأس بالقطن والكتان والحديد والنحاس وما أشبه ذلك أن يشتريه 
واحداً”" باثنين بعضه ببعض إذا اختلف النوعان يدا" بيد ولا خير فيه 
نسيئة. ولا خير في أن يسلم في شيء من هذا في شيء مما يكال بالأرطال؛ 
لأنه وزن كله. 

وإذا أسلم الرجل ثوباً أو جارية أو شيئاً من العروض أو الحيوان في 
نوعين من الكيل والوزن مختلفين فلا بأس بذلك. وإن لم يبين رأس مال 
كل واحد منهما مِن قِبّل أن رأس ماله لا ينقص» وليس هذا كالطعام - في 
قول أبي حنيفة ‏ الذي ينقص ويوزن ويكال. 

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حنطة وسط“» فأعطاه الآخر طعاما 
جيداًء أو أسلم في تمر دَقْل فأعطاه الآخر””' فارسياً فلا بأس بذلك. وكذلك 
لو أعطاه دون شرطه فأخذه كان ذلك جائزا. 

وقال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل عبدين وقبضهما فمات أحدهما في 
بان لد إن الثمن فإن القول في ذلك قول المشتريء /[۲۲۷/۱و] إلا 
أن يشاء البائع أن يأخذ الحي» ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا. وفيها قول 
آخر قول أبى يوسف: إن القول قول المشتري فى حصة الميت» ويتحالفان 
ر ا وا فول آي رة ونال م اة 
ويترادان في ل وفي“ حصة الهالك» والقول في قيمة الهالك قول 
المشتري مع يمينه. 


)١(‏ ف: ولا يجز فيه؛ ع: ولا خير فيه. ‏ (۲) ع: واحد. 

(۳) ع: يد. (4) ع: وسطا. 

(5) ف م ۔ طعاما جيدا أو أسلم في تمر دقل فأعطاه الآخر؛ والزيادة من ع ط. وعبارة ب 
جار: ولو دفع المسلم إليه حنطة جيدة عن الوسط المسلم فيه منها أو تمرا فارسيا عن 
الدقل جاز أخذه. 

(5) ف مع + لك. والتصحيح من ب جار ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
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(۷) الواو من ع ب جار ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .7١١/١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يسلم له عشرة دراهم في كر حنطةء 
فأسلمها له إلى رجل» واشترط ضرباً من الحنطة معلوماً وأجلاً معلوما”" في 
كيل مسمى والمكان الذي يوفيه فيه فهو جائز. وللوكيل أن يقبض الطعام إذا 
حل الأجل. 

وان کان الوكيل نقد الدراهم من عنده» ولم يدفع الذي وكل شيئاًء 
فهو جائزء والطعام للذي وكلهء والدراهم للوكيل دين على الموكل. فإذا 
قبض الوكيل الطعام فله أن يحبسه عنده حتى يستوفي الدراهم من الموكل. 
وهذا بمنزلة الرجل أمر رجلا أن يشتري له خادماً بعينهاء فاشتراها ولم يدفع 
إليه الثمن» ونقد الوكيل الثمن من عنده» وقبض الخادم» فللوكيل أن 
يحبسها حتى يستوفي المال من الموكل. فإن هلكت الجارية عند الوكيل 
بعدما حبسهاء وأبى أن يدفعها إلى الموكل”" حتى طلبهاء فهي من مال 
الوكيل» والثمن دين على الموكل. فكذلك السلم في الطعام. 

وإذا وكل رجل رجلا بأن'*' يسلم له في حنطة ودفع إليه دراهم» 
فأسلمها وأخذ بها رهناء فهو جائز. 


وكذلك لو أخذ بها كفيلاً فهو جائز على الموكل. 

وإن حل الأجل فأخر الوكيل السلم فهو جائز عليه خاصة» وهو 
ضامن للطعام للموكل. 

وكذلك لو أبرأ الذي عليه الطعام أو وهبه له كان جائزاً عليه» وكان 


الوكيل ضامناً للطعام للموكل. ولو لم يفعل الوكيل شيئاً من ذلك ولكن 
الخال فلي رحسل وآبرا الأول فهو عات عليه #0151 ] خا وان 


)١(‏ ع - وأجلا معلوما. 0خ اكات 
۳) ع: للموكل. )٤(‏ ف: في أن. 
() ع + عليه. 
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كان المحتال عليه مليئا”'2 أو غير ملىء فالوكيل ضامن للطعام” للموكل؛ 
لأنه أبرأه من طعامه بغير قبض. 

فإن اقتضى الوكيل طعاماً دون شرطه وكان شرطه جيداً فاقتضى منه 
وسطاً أو رديئاً فهو جائز عليه» وللموكل أن يضمنه طعاماً مثل طعامه. وهذا 


الكفيل والرهن. 


وإذا وكل الرجل رجلا بأن يسلم له دراهم”" في طعام ثم إن الوكيل 
تارك السلم وقبض رأس المال فهو جائزء وهو ضامن للطعام مثله لرب 
السلم؛ لأن الطعام قد وجب للآمر. وهذا قياس قول أبي ا 
وأما في قول“ أبي يوسف: فلا يجوز إبراء الوکیل" ولا هبته ولا متاركته 
ولا تأخيره» وللموكل أن يرجع بطعامه» [وقال أبو يوسف:]" أستحسن 
ذلك وأدع القياس فيه. 


وإذا وكل الرجل رجلا فأسلم له دراه“ في طعامه» ثم فارق الوكيل 
المسلم إليه وأسلمء وأمر الوكيل الموكل"“ أن يدفع إليه الدراهم» فإن 
السلم قد فس والتعقض_ ين فل :اة الوكيل " هن القي ولي" 


)١(‏ ع: مليء. (۲) ف: الطعام. 

)۳( ع دراهما. 

)٤(‏ أي: وهو قول محمد. فإنه يقول عقيب ذلك: وأما في قول أبي يوسف. .. فلا يعقل 
أن يكون قول: أبن رم مذكررا ضرا وقول مكمه مذكررا فاا 

(5) وفي كتاب الوكالة: في قياس قول. انظر: 1/8؟1و. 

(0) م: الكفيل. 

(۷) مستفاد من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 

a (۸A)‏ دراهما. 

(9) ف م ع: للموكل. والتصحيح من ط. 

(١٠)ع:‏ أن الموكل. 

()ع - ولي. 
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الصفقة”''» وفارقه قبل أن ينقده. وإن نقد الموكل الدراهم رجع بها على 
لكين أخذها منه. وكذلك لو كان الذي عليه السلم وكل وكيلاً أيضاً فهو 
وا 


وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له" عشرة دراهم في حنطةء فأسلمها 
في قفيز حنطة» فهذا جائز على الوكيل» ولا يجوز على رب السلمء 
والوكيل ضامن للدراهم”*' للموكل. ولو أسلمها في أكثر» من ذلك من 
الحنطة أو كان حط عنه شيئاً يتغابن الناس فيه كان ذلك جائزاً على الموكل. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراهم”' في طعام» فالطعام عندنا 
الحنطة نستحسن”" ذلك. فإن أسلم في شعير أو في تمر أو في سمسم 
فهو جائز على الوكيل» ولا يجوز على الموكل. وإن رجع الآمر على 
الى أسلم إليه بدراهمه كان له ذلك. فإن كان الذي أسلم إليه قد فارق 
فاع ال انتقض السلمء وإن كان لم يفارقه حتى أعطاه درا ©١"‏ 
مثلها كان ذلك جائزاً مستقيماً. والوكيل ضامن للدراهم» إن شاء أخذه ولم 
a‏ اعبات ده 

/[۲۲۸/۱ر] وإن أسلم الدراهم في دقيق حنطة فهو جائز. 


وإذا وکل رجل رجلا بأن يأخذ له دراهم في طعام مسمى إلى 
أجل فأخذ الوكيل الدراهم» ثم دفعها إلى الذي وكلهء فإن الطعام على 
الوكيل. وإنما للوكيل على الذي وكله دراهم"“ قرض؛ لأن الوكيل حيث 
أسلم إليه في طعام صار عليه» وحيث دفع الدراهم [إلى]" الذي 


)١(‏ ع: للصفقة. (0) م الذي. 
(۳) مع-له. (4) ف: الدراهم. 
(4) ع: في الكر. (5) ع: دراهما. 
)۷( اع : يستحسن. (A)‏ م - الذي. 
(4) ع + أو. (١٠)ع:‏ دراهما. 
(١0مع:‏ يبيع. (۱۲) م: دراهما. 


(۳) الزيادة من ط؛ والکافی» ١/57١ظ؛‏ والمبسوط. ۲۰۹/۱۲. 
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وكله”'' ولم يسلمهل”" إليه في طعام فصارت قرضاً عليه» وقد كان للوكيل 
أن يمنعها إياه. ألا ترى أن رب السلم ليس له على الموكل شيء. 


وإذا وكل رجل رجلاً ودفع إليه عشرة دراهم يسلمها في ثوب ولم 
یسم" جنسه» فأسلمها الوكيل في ثوب وسمى طوله“ وعرضه ورقعته 
وجنسه وأجلهء فهو جائز على الوكيل» والوكيل ضامن للدراهم”” للآمر. 
ولا يجوز" هذا على الآمر مِن قِبَّل أنه لم يسم جنس الثوب. ولرب 
الدراهم أن يضمن ماله المسلم إليه. فإن ضمن الدراهم المسلم إليه انتقض 
السلم. وإن ضمنها الوكيل جاز”" السلم» وكان للوكيل على المسلم إليه 


وم 


وإذا أحرة أن يساك الدراهته في العرنت الجهردي اننم في ثوب 
يهودي واشترط طوله وعرض”" ورقعته وأجله فهو جائز. وكذلك”''" ذا 
قال: اليا كت 5 قوهي أو عزو إذا e‏ چا مخ الشات 
كان ذلك على الآمر. فإن خالف الوكيل فأسلم في غير ذلك فلرب الدراهم 
أن يضمن الوكيل الدراهم. فإن ضمنها إياه جاز السلم للوكيل. وإن ضمنها 
المسلم إليه بطل السلم. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراه" في حنطة ودفعها إليه 
فأسلمها إليه» ولم يشهد على المسلم إليه بقبض المال ولا بالاستيفاء» ثم 


)١(‏ ع - دراهم قرض لأن الوكيل حيث أسلم إليه في طعام صار عليه وحيث دفع الدراهم 


الذي وكله. 
)۲( فاع: لم يسلمها. )۳( ع يسمي. 
)٤(‏ ع: حلوله. (5) ف: الدراهم. 
(5) ف + على. 
(۷) ف م ع: بعد؛ ط: بقي. وقد تكون محرفة عن انفذا. 
(A)‏ ع النهوي. (4) اع + ورقعة. 
(١٠)ع:‏ فكذلك. (۱۱) ع - في. 


(۱۲) ف + له. (۱۳) ع: دراهما. 
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جاء المسلم إليه بدرهم''' يرده إليه وقال: وجدته زائفاًء فإنه يصدق» 
ويقضى على الوكيل ببدله» مدي به الوكيل على الموكل. وكذلك لو وجد 
درهمين. فإن وجد النصف ر رد ذلك وبطل من الل جات 
ذلك في قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فإنه يستبدل. 
ان كانت كلها زيوفاً انشدليهاء وإن كان قد أشهد عليه أنه استوفى رأس 
المال لم يصدق"“ المسلم إليه على الدراهم الزيوف» ولم تقبل منه البينة 
على /[١/۲۲۸ظ]‏ ذلك» ولم يكن له يمين على الوكيل. 


وإذا وكل رجل رجلاً أن يسلم له عشرة دراهم من الدين”" الذي عليه 

في الطعام فأسلمها له فإن هذا لا يكون سلما للآمر في قول أبي حنيفة» 

وهو من مال الوكيل المأمور حتى يقبض الطعام ويدفعه إلى الآمر”. وهو 

ا د ومحمد [جائ د وكذلك ألف درهم على رجل 
صرفها لي ' ا ير" لى .بها غدل رط 


وإذا وكل رجل رجلين أن 0 "“ له دراهم في طعامء فأسلم 
أحدهما دون الآخرء فإنه لد يجوز على الآمر؛ لأنه لم يرض برأي هذا 
حده. وإن أسلما جميعاً الدراهم في طعام"“ فهو جائز على الآمر. وإن 


)١(‏ ع: بدراهم. 

(۲) رَاقَتْ عليه دراهمه أي صارت مردودة عليه لعن فيهاء وقد ريمت إذا رُدَّتْ ودرهم 
َيف وزائف» ودراهم زُيُوف وريّف» وقيل: هي دون البَهْرَج في الرداءة» لأن الزيف 
ما يرده بيت المال» والبهرج ما يرده التجار» وقياس مصدره ال لزيُوف» وأما الزَّيَافَةَ فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب. «زيف». وقال السرخسى: الزيوف ما زيّفه بيت المال 
ولكن يزوج فما ين التجارء انظر :الوط 0 


(0) م من. (8) ف: من المسلم. 
)٥(‏ ع: وإن. 0( ع لم يصد. 
(۷) ع: من الذين. 0 إلى الاء 


(9) الزيادتان من ط. وهو مستفاد من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. ؟١/١11.‏ 
وكذلك وردت المسألة في كتاب الوكالة كما أثبتناه. انظر: 171/8و. 

(17) الي (١1١)ع:‏ أو اشترى. 

(۱۲) م: أن يسلمها. (۱۳) م في طعام. 
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تارك أحدهما المسلم إليه فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة ولا في قول أبي 
یو سف ومحمد» والطعام على حاله دين. 


وإذا وکل رجل رجلاً أن يسلم له“ دراهم”" في طعام» فأسلمها له 
7 إن الآمر اقتضى الطعام وقبضهء فهو جائز. وكذلك لو تارك السلم وقبض 

س المال”" فهو جائزء والذي عليه الطعام بريء. ولو لم يفعل ذلك وأراد 
قبض الطعام”*' وأبى الذي عليه الطعام أن يدفعه إليه فله أن يمتنع منه ولا 
يعطيه شيئاً؛ [لأنه]””' لم يسلم إليه في شيء. 


وإذا وكل رجل رجلاً فدفع إليه دراهم”“ يسلمها له في الحنطة 
فقَاوَلَ”" الوكيلٌ رجلاً وبايعه» ولم تکن له نية في دفع دراهمه ولا في 
دفع دراهم الآمرء ثم دفع إليه دراهم الآمر”*'. فهو جائزء وهي للآمر. وإن 
دفع إليه درا لنفسه فالطعام له» ودراهم الآمر عند الوكيل حتى 
ملعي وهو نول E‏ لم تكن د ال ف ا e,‏ 
للآمر E‏ وفيها قول آخر قول مخمد:: إنه لازم ل إلا أن يكون نواه 
للآمر عند عقدة الشراءء فإن نوى ذلك لم يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن 
يأخذه لنفسه. فإن تكاذبا فيما قال الوكيل من نيته”*'؟ فالذي اشترى للذي نقد 
ماله أيهما كان. 


)١(‏ ع -اله. (؟) ع: دراهما. 

۳ ع - 

)٤(‏ ف والذي عليه الطعام بريء ولو لم يفعل ذلك وأراد قبض الطعام. 

)٥(‏ الزيادة من كلام المؤلف في كتاب الوكالة كما قال المحقق شحاتة» فقد ذكر المؤلف 
نفس المسألة هناك. انظر: 71/8١و.‏ 


)0( 22 دراهما. 

(69 قاوله في أمره مقاولة مثل جادله وزنا ومعنى . انظر: المصباح المنير » «قول». 
(۸) ع: يكن. (9) ع ثم دفع إليه دراهم الآمر. 
(١٠)مع:‏ دراهما. (0)ع: لم يكن. 

(۱۲) ف ع: البينة. 0ع - ولا. 


ع: وللآمر. (6١)ع:‏ من بينة. 
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وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم”'' في طعام ثم وكل رجلاً أن يدفع 
الدراهم والرجل حاضر فهو جائز. 


وإذا وكل المسلم إليه رجلاً يقبض الدراهم من رب السلم وفارقه 
فذهب فقد انتقض السلم وبطل]. وان لم يذهب /[۲۲۹/۱و] ولم يفارقه 
حتى قبض الوكيل الدراهم فهو جائز. فالدراهم للمسلم إليه والطعام عليه ؛ 
لأنه ولي صفقة البيع. 


وإذا وکل رجل رجلا بثوب يبيعه '' بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل 
ضمن”*' المسلم إليه الثوب بطل السلم. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا وكل رجل”* ' رجلاً بثوب يبيعه ولم يسم له الشمن فأسلمه في 
طعام إلى أجل فهو جائز على الآمر؛ لأن هذا 5 أرأيثت لو باعه درا 
ا جز أرأيت لو باعه بدراهم يدا ايانم تجزه 0 وهذا 
قول أب حنيفة. أما أب وسقت ومحمد فإنهما قالا: لا يجوز إلا أن يبيع 
ذلك بدراهم أو دنانير. 

وإذا وکل رجل رجلا بطعام يبيعه فباعه بزيت أو سمن فهو" جائز. 


إلا أن يبيعه بدراهم أو دنانير؛ لأنهما الثمن الذي د عليه بياعات 


الناس. 

)2000 2562 دراهما. 

(؟) ما بين المعقوفتين مزيد من كتاب الوكالة من كتاب الأصل. انظر : ۷/۸ ظ. 
(۳) ف ع: فيبيعه. )٤(‏ م: ان ضمن. 

(5) ع: الرجل. (5) م: بدرهم. 

)۷( ع يجزه. (A)‏ مع: يل. 

(4) اع يجزه. (١1)م:‏ فإنه. 


(١١)ع:‏ يجزي. 


كتاب البيوع والسلم - باب الوكالة في السلم 

وإذا وکل رجل رجلا بأن يسلم له دراه إلى رجل بعينه في طعام» 
فالتا إلى غيره» فإنه لا يجوز. فإن فعل ذلك فالطعام له» ولا يجوز على 
الآمر. 

وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها في طعام ا وأدخل 
في السلم شرطأ يفسده فإن السلم باطل. ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي 

a 4 : : 

وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني”” 

اک له ذلك» وأجيزه على الآمر. وإذا وكل الذمى المسلم أن يسلم 
ا ا ا 

من ال وس تند تيرد 
لرل ال ونكت فهو انو 

وإذا وكل"؟ الرخل الع المكاتت فهو جائز. وإذا وكل المكاتب الخر 
فهو جائز. 
دراهم المضاربة فهو جائز. 

وإذا وکل رجل رجلا يسلم 8 درا في طعام فهو جائز. وليس 
للوكيل أن يوكل بذلك غيره؛ لأنه لم يفوض ذلك إليه. فإن قال الذي 
وكله: ما صنعت /[۲۲۹/۱ظ] فى ذلك من شىء فهو جائز» فله أن يوكل 
غيره» ويجوز على الآمر. 


)۱( ع: درادهما. )۲( ع - فأسلمها. 

(۳) ع - فإني. (4) ع - فأكره. 

)0( ع دراهما. 

(5) ع الحر العبد بدراهم فهو جائز وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز 
وإذا وكل. 

(۷) ع في طعام فهو جائز وإن كانت من دراهم المضاربة فهو جائز وإذا وكل رجل رجلاً 
يسلم له. 


)۸( اع: دراهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اھ“ 
وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم في خمر”“ إلى ذمي ففعل المسلم 
ذلك فإن ذلك لا يجوز مِن قبل أن المسلم ولي عقدة السلم. وإذا وكل 
المسلم الذمي أن يسلم له في خمر فأسلمها إلى ذمي فهو جائز؛ لأن الذمي 
ولى الصفقة» والذي باع ذمي. وينبغي للمسلم أن يخللها في قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تكون الخمر للمسلم على" حالء 
ولكنها للذمي. 


وإذا كان المكاتب كافراً ومولاه مسلم فوكل المكاتب كافراً فأسلم له 


وإذا وكل رجل رجلاً بدراهم'”" يسلمها له فصرفها الوكيل بدراهم 
غيرها فإن الوكيل قد خالف» وهو ضامن لدراهم الآمر. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل”'' ديناراً فقال: أسلمه لي في طعام» فصرفه 
بدراهم ثم أسلمها في طعام فهو للوكيل» والوكيل ضامن”' لدينار الآمر. 


وإذا وكل رجلان رجلاً واحداً أن يسلم لهما"“ في طعام كل واحد 
منهما بدراهمه على حدة» فأسلم الدراهم كلها إلى رجل واحد في طعام 
واحدء فهو جائزء ولا يضمن الوكيل؛ لأنه. لم يخلط الدراهم بالدراهم. 
والطعام بين الرجلين: ما قبض منه فهو لهماء وما تَوَّى منه فعليهما. ولو 
كان الوكيل خلط الدراهم ثم أسلمها لهما كان السلم لهء وكان ضامنا 
للدراهم لهما. ولو لم يخلطها ولكنه أسلم دراهم كل واحد منهما وحدها 


)١(‏ ف مع + فأسلمها. والتصحيح من ط اعتمادا على ما ورد في كتاب الوكالة من كتاب 
الأصل. انظر: 178/8١و.‏ 

)۲( ع + كل. 

)۳( م - بدراهم. 

(5) ع: إلى الرجل. 

(5) ف مع + له. والتصحيح من ط اعتمادا على ما ورد في كتاب الوكالة من كتاب 
الأصل. انظر: 1717/8و. 

0( ع لها. 


كتاب البيوع والسلم - باب الوكالة في السلم 
ا ا د ا ا 
كان جاتر فان اقتضى فعا فال لاجد مها هدا جالي» 
فالقول في ذلك قول الذي كان عليه الطعام. فإن قال: هو من هذا الصكء 
فهو منه. فإن كان غائبا““ فالقول قول الوكيل. فإن قدم الذي عليه الطعام 
[فأكذب الوكيل فالقول قول الذي عليه الصك] . 

وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له دراهم'' في طعام فأسلمها إلى 
نفسه فإنه لا يجوز. وكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز 
علق الآمن قات الها إلى اة او آنه أو إلى امه او زوه فان 
يجوز في قياس قول أبي حنيفة. /710/11و] وهذا في قول أبي يوسف 
ومحمد جائز. 

فإن أسلمها إلى مريك له مفارفن" لم بجر أيضاً: وإن انلها" 
إلى شريك له عنان جاز ذلك إذا لم يكن ذلك من تجارتهما. 

وإذا وكل رجل رجلاً فأسلم له دراهه'''' في طعام» ثم إن الوكيل 
وكل بقبض ذلك الطعام وكيلاء فقبضه وكيل الوكيل» فقد برئ الذي عليه 
الطعام. فإن كان وكيل الوكيل عبد" الوكيل الأول أو ابنه في عياله أو 
أجيراً له فهو جائز على الآمر. وإن كان أجنبياً فالوكيل الأول ضامن للطعام 
إن ضاع في يد" الوكيل الثاني. فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل 
الأول والثاني من الضمان» وكان الطعام للآمر. 


(۱) ف: لكل. (۲( ع - واحد. 


(۳) ع + من. (5) ع: عليها. 
(0) ما بين المعقوفتين مزيد من كتاب الوكالة من كتاب الأصل. انظر: الموضع السابق. 
0( € دراهما. 


(۷) ع: إلى أبيه أو ابنه. 
(۸) فامع: أو أخته (مهملة في ف م). والتصحيح من ط؛ وكتاب الوكالة من كتاب 
الأصل. انظر: الموضع السابق. وانظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 


۲ 
)4( م ففاوض. (١1)ف:‏ أسلم. 
(۱۱)ع: دراهما. (۱۲)ع: عند. 


(۱۳) ف ع: في يدي. 


۳7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائز. 
وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز". وكذلك إن كان الآمر' امرأة 
فهو جائز. 


36 35 % 


باب البيوع الفاسدة 


وإذا باع الرجل رجلا عِذْلَ رُطي أو جِرَابَ هروي على أن فيه خمسين 
ويا بألف درهم فوجد فيه واحد وخمسون ثوباً كان هذا البيع باطلاً لا 
يعون آلا ری أنه لو قال ابحعك مكف دين عنما فى هذ العد لوقه 
أكثر من ذلك» كان هذا فاسداً؛ لأنه لا يدري ما اشترى من ذلك. أرأيت لو 
قال المشتري: آخذ جياد العذل» وقال البائع: بل أعطيك شرار العذلء ألا 
ترى أن هذا فاسد. 

وإ اشترى الرجل عِذْلَ”* بر بألف درهم على أن فيه خمسين ثوباً 
فإذا فيه تسعة وأربعون ثوباً فإن البيع فاسد مِن قبل أنه“ لا يدري بكم يقوم 
الثوب الذاهب منها. 

ولو كان سمى لكل ثوب عشرة دراهم فكان في العدل"“ واحد 
وخمسون ثوبأ كان أيضاً فاسداً؛ لأنه لا يدري أي ثوب منها يرد وأيي“ 
يأخذ. وإن كانت الثياب تنقص ثوباً وقد سمى لكل ثوب ثمناً فإن البيع جائزء 
والمشعرف: بالخار» إن قا أخذ كن توب يما نس > وة شاء ك 


)١(‏ ع + وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز. 


(۲) ف: الوكيل. (۳) م + وإذا. 

)٤(‏ ع: عدا. (0) ع: أن هذا. 

)00 م العدل. 

(۷) ف م: بايهما؟ ع: أيهما. والتصحيح من ط. وعبارة ب جار: فهو فاسد لجهالة الثوب 
الذي يرد على البائع منها. 


edl (A)‏ بما شاء. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الفاسدة 
الما ا اك ر لے 
وإذا اشترى الرجل عبدين صفقة /7*0/1[1ظ] واحدة فإذا أحدهم"") 
حر فإن البيع''' فاسد لا يجوز في العبد منهما؛ لأنه صفقة واحدة. أرأيت 
لو باعه عبداً وخنزيراً أو ميتة ألم يبطل البيع كله» فكذلك”" الحر لا يجوز 
بيعه. 
وإذا اشترى الرجل عبدين فإذا أحدهما مكاتب اودر :أن ادر 
أمتين فإذا إحداهما أم ولد» وقد قبض المشتري المبيع» فإنه يرد المكاتب 
والمدبر وأم الولد في ذلك بحصته» ويلزم ا بحصته من الثمن» ولا 
يشبه هذا الحر. ألا ترى أن بعض الفقهاء يجيز بيع أم الولد والمدبر» وأن 
هؤلاء رقيق بعد لم يعتقوا. وليس للمشتري ون في الباقي منهما إذا علم 
بذلك يوم اشترى. 


وإذا اشترى الرجل شاتين مذبوحتين فإذا إحداهما ذبيحة مجوسي أو 
ذبيحة مسلم”"“ ترك التسمية عمداً أو 3 فعلم بذلك قبل القبض أو بعده» 
ل وای دالت كلهم وكذلك وت “ من خل فإذا إحداهما خمرء كان 
البيع فاسداً باطلاً لا يجوز واحد منهما. والقبض في هذا وغير القبض سواء. 
اا أن ليا لو قال لمسلم: أبيعك هذا الخمر وهذا الخل بدراهمء 


أو أبيعك“ هذا اللحم وهذه الميتة بدراهمء كان هذا فاسداً لا يجوز. 
وكذلك الذي يجيز بعض هذا قد أجاز ما لم يحل بيعه لمسلم ولا شراؤه. 


وإذا الشضري. لرل عنما أو قرا أ إبلذ أو ونين" آر عِدْل رُطي' 0 


)١(‏ ع: فا احدها. (۲) ع: فالبيع. 
(0) ف: فلذلك. 0) ع: الاخذ. 
7( ا SED‏ 
)¥( ع دننين (مهملة). (A)‏ ع أو بيعك. 


ونع ف م أو تبيعا (مهملة)؛ ع: أو تقيقا (مهملة). والتصحيح من 35 والكافي» 
١/لاكاو؛‏ والمبسوط› 0/1. 
(١01)م:‏ نطي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ااا ا 


أو جرّاب هروي فقال: قد أخذت كل واحد من هذا بكذا وكذا درهماء 
ولم يسم جماعة ذلك الشيءء فإن البيع في هذا فاسد؛ لأنه إنما وقع على 
شيء واحد لا يدري آيما“ هوء في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو 
قول أبي يرقف ومنتمدة إن الع جار كله إن مع ذلك الشيء غدل 
هذا إن كان قد رآه. 


وإذا اشترى الرجل داراً كل ذراع منها بكذا"“ وكذا ولم يسم جماعة 
الذرعان فالبيع في هذا فاسد. ألا ترى أنه لا يدري ما" جماعة الثمن» 
فإن““ بعض الدار أفضل من بعض. وكذلك الثوب والخشبة يشتريها الرجل 
كل ذراع بكذا وكذا درهماً /[1/١1؟و]‏ ولم يسم جماعة الذرعان فهو فاسد؛ 
لأنه إنما وقع”' البيع على شيء واحد منها''"'. وهي مختلفة. ألا ترى أنه لا 
يعلم جماعتها“» في قول أبي حنيفة. وقال يعقوب ومحمد في هذا: هو 
جائز كله إذا كان قد رآهء وإن لم يره“ فهو بالخيار إن رآه. وإن ذرع ذلك 
كله [المشتري فعلم كم هو كله فهو بالخيارء إن شاء أخذه کله]“» وإن 
شاء تركه» فهذا قول أبي حنيفة. 


وإذا اشترى الرجل غنماً أو بقراً أو إبلا”"'" أو عِذل رُْطي2'0 كل 
اثنين من ذلك بعشرة دراهم فهو باطل لا يجوز مِن قَبَل أنها مختلفة. ألا 
og f. : OD mm. E‏ ثم MD‏ 
درق أنها الغالي”"' والرخيص والجيد والرديء. فاي سيء ا 


)۱( ع انما. (۲( ع نكذى. 

(۳) م ما )٤(‏ ع: وان. 

() ف م ع: وضع. والتصحيح من ط ومن كلام المؤلف نفسه المار قبل قليل. وهو 
كذلك في ب جار. 

)50( ع منهما. ( 69 ع: جماعاتها. 

)۸( م لم يرد. 

(9) الزيادة من الكافي» الموضع السابق. ومعناه في المبسوط. .1/١١‏ وقد صححها في ط 
هكذا: وإن ذرع ذلك كله [قبل أن يتفرقا إن شاء أخذه] وإن شاء تركه. 

(۰)ع - أو إبلا. (١١)م:‏ نطي. 

(۱)ع: الغال. (15) م: نظم (مهملة). 


كتاب البيوع والسلم - باب البيوع الفاسدة E‏ 


الجيدء رديئاً أم دا أو رين" يزه لذا وجو عيبا قهذا باطل لا جور 


وإذا اشترى الرجل عذل رُطي أو جرّاب هروي بقيمته أو بحكمه فالبيع 
فى هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه اشترى بما لا يعرف. 


0١ 
EA وإذا اشتر لكل حرفي‎ 
ْ البمين متجيولة‎ TENET 


وإذا اشترى بألف درهم إلا ذيتارا اوا دان و 258 
في هذا فاد و ذلك لو اش تراه بألف درهم إلا كر حنطة. 
بألف درهم إلا شاة» فإنه لا يجوز البيع في هذا. ألا ترى أنه استثنى 
لا يدري كم هوء ولا يدري كم هو من الثمن. 
(AIî‏ 


وإذا اشترى الرجل بيعاً كر حنطة أو قَرّق“ سمن أو زيت أو ثوبا 
أو غير ذلك من جميع الأصناف» فقال: قد أخذت برك( هذا تل .ما 


)١(‏ ف: أو أيما. زفق ع : يزداد أو وجد. 

)۳( 32 ط: ونخلة. وفسرها المحقق شفيق شحاتة بالعطاء. وما ذكره غير سديد. والكلمة 
مهملة في نسختي ف م» لكنها بالتاء في الموضع الثاني في الجملة في ف› وضبطث 
كما أثبتناها في نسختي ب جار. ويظهر أنها محرفة في المبسوط حيث يقول: وكذلك 
لو قال بألف درهم ويحلف يمينه فالبيع فاسد. انظر: المبسوط» .۷/١١‏ وقد شرحها 
قائلا: قيل: معنى هذا أن المشتري كان ساومه بألف فحلف البائع أن لا يبيعه بألف 
فاشتراه بألف وزيادة بقدر ما يبرٌ به البائع في يمينه» وتلك الزيادة مجهولة الجنس 
والقدر والصفة. وقيل: بل معناه أن البائع كان حنث في يمينه. .. فاشتراه منه بالف 
وما يكفر به البائع يمينه» وهذا أيضا مجهولء لأن التكفير يكون بالإعتاق تارة 
وبالكسوة أخرى وبالإطعام تارة» وضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل» 
وجهالة الثمن مفسدة للبيع. انظر: المصدر السابق. 

)٤(‏ ع: نحلة. )٥(‏ ع: إلا درهم. 

0( ع : أو ألف. 

(۷) القَوّق والقَرْق إناء يأخذ ستة عشر رطلاً وذلك ثلاثة أضوْع. وقيل غير ذلك. انظر: 
المغرب » «فرق). وضبطه المحقق شحاتة بضم الفاء» ولعله خطأ مطبعي. 

(۸) م - أو ثوبا. (9) م: مثل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


)0 1 5 : : . 
بنع الاس فهذا فاسد وهو امن لمغله إن :امل [إن کان هنا کان 


ویوزن» وقيمته]”" إن" كان مما لا يكال ولا يوزن©2. وكذلك لو قال: 


لخت عوك هذا بمثل ما أخذ فلان من الثمن» فهو فاسد. وإن علم قبل 


000 . Cf 


يتفرقا ‏ فهو بمنزلة الدار إذا قال: قد اشتريتها كل ذراع بدرهم» في 
قول أبي حنيفة. وهو بالخيار إذا علم ثمنها: إن شاء أخذهاء وإن شاء 
تركها. 

وإذا باع متاع غيره ثم اشتراه أو ورثه فإن البيع الذي كان قبل ذلك لا 
يجوز؛ لأنه باع ما لا يملك. 

وإذا باع الرجل بيعاً فقال: هو بالنسيئة بكذا وبالنقد“ بكذا كذاء أو 
فال هو إلى أجل كنذا بكذا ركذا 0۳۹7 وال أجل هذا ركنا 
وكذاء فافترقا على هذاء فإنه لا يجوز. بلغنا عن رسول الله يه أنه نهى عن 
شرطين في بيع. قال" محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى 
ال E:‏ 


وإذا باع الرجل بيعاً قد كان“ اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو 

ولاه فإن هذا مردود لا يجوز. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى 
8 لاله اه . . OD‏ 
النبي ٤ي‏ أنه نهى عن بيع ما لم يقبض ١‏ 


(۱) ع ما تبيع. 
)۲( معناه عند السرخسي حيث يقول: فعليه مثله إن كان من ذوات الأمثال وقيمته إن لم 


يكن من ذوات الأمثال. انظر: المبسوط .۷/١١‏ 


دع إن. (5) ع: مما يكال أو يوزن. 
)0( م مثل. )3( عب أن: 

(۷) ع: تتفرقا. (۸) ع: أو بالنقد. 

(9) فاع: وقال. (١٠)ف:‏ وقال. 


)١١(‏ رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بإسناده. انظر: الآثار لمحمدء .١175‏ وانظر: 
الآثار لأبي يوسف» 187؛ وسنن الدارمي» البيوع» +۲١‏ وسنن أبي داودء البيوع» 
٨۸‏ وسنن الترمذي. البيوع» 484 وسنن النسائي » البيوع » 1° الال 

(۱۲) ف: کان قد. (۱۳) تقدم تخريجه قريباً. 
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وإذا باع الرجل عبدا آبقاً ليس في يديه حين باعه فان هذا لا يجوز؛ 
لأن هذا غرر. بلغنا عن رسول الله ييه أنه نهى عن بيع الغرر» وعن بيع 
من" 


وإذا باع الرجل جارية قد كان“ أعتق ما في بطنها من الولد وهي 
حامل فإن البيع اكه لأ و وكذللقه إن كان يعتق ما في بطنها 
الك ب ها لي بطنه ا رم قن وسار الك لز ا ما في 
بطنها فإن البيع فاسد في هذا كله لا يجوز؛ لأنه باع ما لم يعرف واستثنى 
ما لم يعرف. 


وإذا باع الرجل عبداً قد اغتصبه إياه””' رجل آخر فذهب به أو باعه 
المغتصب من آخر فإن البيع موقوف. فإن جحد الغاصب المولى عبده ولم 
و يجز البيع. وإن أقر به: فإن 1 تم البيع› وإن لم 
ملي حتی یتلف“ فقد انتقض البيع. 


وكذلك لو كان العبد رهنا فباعه الراهن”' فأبى المرتهن أن يجيز””' 


البيع فيه فإنه لا يجوز البيع» وهو موقوف. 


)١(‏ حديث النهي عن بيع الغرر قد تقدم تخريجه. وأما لحديث النهي عن بيع العبد الآبق 
فانظر: مسند أحمدء #/47؛ وسنن ابن ماجة» التجارات» 15. وانظر: نصب الراية 
للزيلعى» 54/5١؛‏ والدراية لابن حجرء .٠١١/۲‏ 

(۲( ع + أعتقها. 

(0) ف م - وإذا باع الرجل جارية قد كان أعتق ما في بطنها من الولد وهي حامل فإن 
البيع فاسد لا يجوز. والزيادة من ع ط. وعبارة ب جار: ومن باع أمة حاملا وقد أعتق 
الحمل أو استثناه أو باع الحمل وحده فهو فاسد. وعبارة السرخسي نقلا عن الكافي: 
ولو باع جارية كان قد أعتق ما في بطنها أو باعها واستثنى ما في بطنها فهذا فاسد لا 
يجوز. انظر: المبسوط› 1 .١‏ وسقطت هذه ا التي بأيديناً: 


)٤(‏ م: في باطنها. )٥(‏ ع: أتا 

(5) ع: لم يكن. 

(۷) ف مع: فان أسلمه. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق. 
(A)‏ ع حتى تلف. (9) ف: المرتهن. 


(١٠60)ع:‏ أن يجز. 
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وإذا باع سمكاً محظوراً في أَجمَة() فإن البيع باطل لا يجوز. بلغنا 
ا من ذلك عن عمر بن الخطاب. وبلغنا أيضاً عن عبدالله بن مسعود 
أنه قال: لا تبتاعوا”" السمك في الماء فإنه غرر». وكذلك كل شيء من 
البمك و يرح إل بصيه 2 يجوز الح اليه وإن كان في وعاء أو 
ين يقدر على أخذه بغير صيد فالبيع جائزء والمشتري بالخيار إذا رآه. 
ل الذي قد أحرزه صاحبه ويأخذه متى ما" شاء كالذي لا يأخذه إلا 

وإذا اشترى الرجل صوف الغنم وهو على ظهورها وألبانها وهو في 
ضروعها فإن ذلك لا يجوز. بلغنا ذلك" عن عبدالله بن عباس“ . وكذلك 


الأولاد ما في بطونها. 


وكذلك /[١/۲۳۲و]‏ شراء لحومها قبل أن تذبح» وشراء الثمر قبل أن 
يخرج» وأشباهه» فإن هذا كله فاسد؛ لأنه يبتاع ما لم يكن بعد أو لم يدر 


)١(‏ الأجَمّة: الشجر الملتف» وقولهم: بيع السمك في الأجمةء يريدون البَطِيحة التي هي 
منبت القصب. انظر: المغرب» «أجم». 

)۲( ع نحو. 

(۳) ع: لا تبتاعون. 

)٤(‏ روي عنه مرفوعاً وموقوفاً. انظر: مسند أحمدء ١/۳۸۸؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجر 
VN‏ 

)٥(‏ ع: وعاء حيث؛ ط: أو جب. والحُحبٌ الجرّة أو الضخمة منهاء أو الخشبات الأربع 
توضع عليها الجرّة ذات العُزوتين. انظر: القاموس المحيطء «حبب». والجُبٌ بالضم 
البئر أو البثر الكثيرة الماء البعيدة القعر أو البئر الجيدة ة الموضع من الكلأء أو البئر 
الي لم طو٬‏ أو البئر مما وُجِدَ لا مما حفره الناس» والجمع: أجباب وجباب وجببة. 
والجبٌ أيضا: المَرَادَة بط بعضها إلى بعض. انظر : القاموس المحيط» «جبب». 

»( ع ما 

)۷( ع - ذلك. 

(۸) روي عنه مرفوعاً وموقوفاً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۸/٠۷؛‏ والمصنف لابن أبي 
شيبة» 41١١/4‏ والمعجم الكبير للطبراني» ١١/۳۸؛‏ والمعجم الأوسط له 4٠١١/5‏ 
ونصب الراية للزيلعي» 4/١١؛‏ ومجمع الزوائد» 4/؟١٠.‏ 


كتاب البيوع والسلم . باب البيوع الفاسدة 
ما هو. وقد بلغنا عن رسول الله يكل أنه نهى عن بيع الغرر". وهذا عندنا 
5 افق 
TA‏ 
وكذلك شراء الزيت في الوينوت قبل أن يعصر» وشراء دهن السمسم 
قبل أن يعصرة وشرئ السمن يل ايساد E‏ يان » فهذا كله فاسد لا يجوز 
البيع فيه. 
i til ED . OO (€)‏ 
اء الثمر كله إذا AE‏ والاعناب والفواكه والزروع جائز إذا 
E BEE‏ شترط تركه حتى يبلغ فلا خير 
فيه » والبيع فاسد مردود. 
وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز. 
وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب بصنفه 
البيع فيه نسيئة مثلا”” بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل. 
وكذلك الطعام بالطعام. وكذلك كل ضرب مما“ يكال بصنفه"' "© فلا 


يجوز مس نين ولا أقل ةا وله اك 


4 
فلا يجوز 


)00 8 قريباً. 

(۳) سلا السمن بالهمز سل طبخه وعالجه حتى خلص. انظر: المغرب» «سلا». 
0 ف _ الثمر» صح ه؟ع: الثمن. 

(0) ف: إذا 0 

(Vv)‏ ف م ط: بصفة؟ ع : نصفه. والتصحيح من ب جار. 
(0) ع: مثل. 

(4) ع + يوكل. 

)اف 8 ط: بصفة؛ ع : نصفه. والتصحيح من ب جار. 
()ع: مثل. 

00اع: من ذلك. 

(۳) ع - ما. 
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وإذا اشترى الرجل فصا على أنه ياقوت» فإذا هو غير ذلك» فإن البيع 
فاسد» وعلى المشتري قيمته إذا استهلكه. وكذلك لو اشترى ثوباً على أنه 
هروي فإذا هو من صنف آخر؛ لأن البيع لم يقع على هذا قط. ألا ترى أنه 
لو اشترى عبداً مملوكاً فوجده جارية» أو اشترى فُلْب”“ فضة فإذا هو 
رصاصء أو فْصٌ ياقوت فوجده زجاجاً. كان هذا باطلاً لا يجوزء ولا يقع 
في شيء منه البيع؛ لأن البيع''' لم يقع قط" على هذا . فإن استهلكه 
المشتري فهو ضامن لقيمته. 


باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها 


وإذا اشترى الرجل عبداً على أن لا يبيع ولا يهب ولا يتصدق فهذا 
بيع فاسد ولا يجوز ذلك“ . وكذلك”" لو اشترى الرجل عبداً على أن 
يعتقه. وكذلك إذا اشترى الرجل جارية على أن يتخذها أم ولد" فهذا كله 
فاسد لا يجوز. وإذا استهلك المشتري /[۲۳۲/۱ظ] الم“ فهو ضامن لقيمته 
اا في العتق خاصة» فإني أستحسن أن أجعل عليه الثمن إذا أعتقه. 

وإذا اشترى الرجل من الرجل بَبْعا “ على أن يقرضه قرضاًء أو يهب 
له هبة» أو على أن" يعطيه عطية» أو على أن يتصدق عليه بصدقةء أو 
على أن يبيعه كذا وكذا بكذا وكذ”'"'؟ من القمن» فهذا كله فاسد. وأبهما 


5 ی رار غير علوي معان من لب" اة وشو ارا لما ا 
من البياض» وقيل: على العكس. انظر: المغرب» «قلب». 


0 ع الع (۳) ف م: فقط. والتصحيح من ب جار. 
)٤(‏ ف ۔ على هذا. )٥(‏ فاع - ذلك. 

() م- كذلك. (۷) ع + له. 

(۸) أي المبيع كما مر. HET‏ 

(١٠)أي:‏ مبيعاً كما مر. (١1)م‏ - على أن. 


)ع ت وكذا. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها , 
اشترط“ هذا على صاحبه فهو فاسدء لا يجوز البيع في شيء من ذلك. 
وكل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغاً ما 
بلغ 

وإذا اشترى الرجل ثوباً على أنه إن" لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام 
أو إلى شهر فلا بيع بينهما فالبيع في هذا فاسد لا يجوز. وهذا بمنزلة الخيار 
إلى هذه المدة في قول اها حنيفة. 58 في قول محمد ا جائز. وكل 
شيء رده المشتري على البائع بهبة أو صدقة أو بيع بوجه من الوجوه ووقع 
في يدي البائع فهو متاركة للبيع› و المشتري من ضمانه. 


وإذا اشترى الرجل بَيْع"'' وشرط على البائع أن يحمله إلى منزله أو 
على أن يطحن”" الحنطة أو على أن يخيط الثوب فهذا كله فاسد لا يجوز 
لما دخل فيه من الشرط. وكذلك لو باع دارا على أن يسكنها البائع هرا أو 
أقل أو أكثر فهو فاسد. وإذا اشترى”" الرجل طعاماً على أن يوفيه إياه في 
وول قور" Ee‏ خضل إذا كان فى مد 
ا لكان سارعا د المصر كان فاسداً لا يجوز البيع 0 

وإذا اشترى الرجل بيع" على أن يرهنه رهناً ولم يسمهء أو على أن 
يعطيه كفيلا بنفسه سماه أو لم يسمهء فلا خير في هذا البيع؛ لأني لا أدري 
أيتكفل به الكفيل أم لا. غير أني أستحسن إذا كان الكفيل حاضرا عند عقدة 
البيع [أن أجيزه]”""2. وإن لم يسمه لم أجزه“'؛ لأنه لا يعرف ما هو. وإذا 


)١(‏ ع: شرط. 

(؟) ط: بالغة ما بلغت. وأخذها من المبسوط› .٠١/١١‏ 

9) مع إن. )٤(‏ ع- فهو. 

)0( ع ویری. (DD‏ أي : معا 

(۷) ع: أن تطحن. (۸) ف مع ط: وإذا اشترط. 
(4) فاع: فهذا؛ ف + فية. (١٠06)ع:‏ منه. 

(١١)ف:‏ اخر؛ ع: اجزياه. (۱۲) أي: مبيعاً. 


(۱۳) مستفاد من نسخة ب. (15)ع: لم أجز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان الكفيل غائباً عن ذلك فلا يجوز. وإن سماه الراهن أجزت البيع على 
الراهن» وإن لم يسمه لم أجزه؛ لأنه لا يعرف ما هو . 


وإذا باع الرجل بقرة أو ناقة أو شاة أو خادماً وهن حوامل واستثنى ما 
في بطونها فإن البيع على هذا فاسد لا يجوز. 

وإذا اشترى الرجل غنماً على أن يرد منها /[١/۲۳۳و]‏ شاة أو أكثر من 
ذلك ولم يبين أيتهن هي" فالبيع على هذا فاسد لا يجوز . وكذلك لو 
كان البائخ اشترط أن يأخل منها شاة غير مسماة فهذا ياطل لا يجوز“ . 
وكذلك إذا باع الرجل نخلاً واشترط منها نخلة أو نخلتين مجهولتين فالبيه 
على هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو باع عذل بر ثم قال: لي منها ثوب 
أو ثوبان. فهذا أيضاً باطل لا يجوزء إذا لم يعرف الذي استثنى نی بعينه فالبيع 
على هذا فاسد لا يجوز. وكذلك كل شيء مجهول في بيع» فإنه يفسد البيع 


فىه. 


وكذلك لو اشترق ا واشترط آنه بعال أن أن تحلب كان البيع 
على هذا فاسدا“؛ لأنه لا يدري لعل الشرط باطل. ولو كان البائع باع 
الخادم وتبرأ من الحبل”'' فكان بها حبل” '' أو لم يكن كان هذا جائزاًء 
5 ا فى هذا كالشرط. 


وإذا اشتر من او aa E‏ 


() ع - وإذا كان الكفيل غائبا عن ذلك فلا يجوز وإن سماه الراهن أجزت البيع على 
الراهن وإن لم يسمه لم أجزه لأنه لا يعرف ما هو. 

(0) م - هي. 

(۳) ع - وإذا اشترى ى الرجل غنما على أن يرد منها شاة أو أكثر من ذلك ولم يبين أيتهن 
هي فالبيع على هذا فاسد لا يجوز. 

(4) ف - وكذلك لو كان البائع اشترط أن يأخذ منها شاة غير مسماة فهذا باطل لا يجوز. 


)0( ع: فإن البيع. )3( ع عدلين. 
(V۷)‏ م وأنها. (N)‏ 2 فاسد. 
0( ع: من الحمل. (١٠0)ع:‏ حل. 


)١١(‏ م: المراة. (۱۲) ع - أن يطحن له. 


كتاب البيوع والسلم - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها €3 


کاردا خا امنيا فا فا قاتلا بجر وكذالك: لو اقرع جا 
أو زيتوناً وشرط له البائع أن فيه من الدهن كذا وكذا رطلاً فالبيع فاسد لا 


وإذا اشترى الرجل جارية بجاريتين إلى أجل» فأخذ الجارية فذهبت 
عينها عنده من عمله أو“ غير عملهء فللبائع أن يأخذ جاريتهء وله أن يأخذ 
من المشتري نصف قيمتها. ولو فقأ عينها غيره كان للبائع أن يأخذ 
جاريته» وإن شاء اتبع الفاقئ بنصف قيمتهاء وإن شاء أخذ ذلك من 
المشتري واتبع المشتري الفاقئ. 

ولو كانت كما هي غير أنها قد ولدت ولدين فمات أحدهما فإن للبائع 
أن يأخذ جاريته وولدها الباقى. فإن كانت الولادة قد نقصتها فكان في الولد 

sl 0. E ٠. زرف‎ . 5 ١ 3 5 5 8 5 

الباقي وفاء بالنقصان فليس له شيء غيره"» وإلا فعلى المشتري تمام ذلك. 
وإن كان الولد الميت مات ا عمل المشتري أو جنى عليه فهو ضامن 
لقيمته”” يردها مع الأم'""2. فإن كان في قيمة الولد المجني عليه والباقي 
وفاء لنقصان”" الولادة فهو له. وإن لم يكن وفاء ضمن المشتري تمام ذلك 
النقصان. ولو كان الولدان حيين”" جميعاً وماتت /[77/1ظ] الأم عند 
المشتري من عمله أو" غير عمله أخذ البائع الولدين» وضمن قيمة الأم 
يوم قبضها. وهذا القول هكذا في كل بيع فاسد. 


(1) ع + من. 

)۲( ع - وله أن يأخذ من المشتري نصف قيمتها ولو فقأ عينها غيره كان للبائع أن يأخذ 
جاريته. 

زهرة م - وفاء بالتقصان فليس له شيء غيرهء» + فان. 

€3 ف من» صح ه. 
إلى «بقيمته». انظر: المبسوط» ۲۲/۱۳. 

0( ع الام 

(۷) ع: بنقصان. 

)۸( م6 الولدين حنيين؟ ع : الولدين جنینین. 

زفق 4 3 من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولى افق لري اة د ف اما عازه ا 


باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له أو دبرها أو كاتبها أو وطئها فعلقت منه 
كان هذا استهلدك”” منه» جائزا“ ما صنع من ذلك» وعليه القيمة» وليس 
a E‏ ميود لقي *؟ الل توزنين SE E‏ 
البائع قد سلطه على ذلك. ٠‏ 


وإن ا فعليه ق 5 |. فإن اف 4 للف قبل أن رذ ۴ القاضي ف 5 1 
رد عليه بعيب في البيع بقضاء قاض قبل أن يقضي القاضي بالقيمة على 


للق ع - المشتري. (۲) ع: قبضة. 

)۳( ع استهلاك. (€) اع: جائز. 

(5) ف م: هو. وقال السرخسي: وفي كتاب الشرب يقول: وعليه العقر. قيل: تأويل 
المسألة إذا لم يستولدها بالوطء حتى ردها على البائع» فإِنْ بردها ينفسخ الملك من 
الأصلء فتبين أن الوطء صادّفَ ملك الغيرء فيلزمه العقر بالوطء. وهنا قال: استولدها. 
وبالاستيلاد يتقرر ملكه. فإنما وطئها وهى مملوكة له فلا يلزمه العقر بذلك. وقيل : 
ار عسي واين و کی الي ماكر غناك فون 
محمد. وأصله فيما ذكر هشام أنها لو زادت في يد المشتري في بدنها ثم أعتقها فعليه 
ضمان قيمتها وقت القبض عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى» وعند 
محمد وقت العتق. فلما كان ب ت حق البائع في الزيادة ويجعلها مضمونة على 
المشتري بالإتلاف فكذلك المستوفي بالزيادة في حكم زيادة هي ثمرة» ومن أصلها أن 
الزيادة تكون في يد مضمونة على المشتري بالإتلاف» فكذلك المستوفى بالوطءء 
فلا مير عة افق ارط 0 وقيارة ال فى كتاف ارت اة 
باع الشرت بد وض البائم العية امه جار عه انهه رحن لماع الس 
القيمة. وكذلك لو كانت أمة فوطئها فولدت منه كان أم ولد له» وكان عليه قيمتها 
وعقرها. وانظر للتفصيل: المبسوط. ۱۹٤/۲۳‏ ۔ 148. 

»( ع قد أجعلها. 

(۷) ع: وإذا. 

)۸( ف مع ط: وإن وهبها. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
7۳ 

(9) ف: فإن افتضها؛ م: فإن اقبضها؛ ع: فإن قبضها؛ ط: فإن لم يقبضها. والتصحيح 
من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» .۲٠/۱۳‏ 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن 
| لمشتري » فإنها ترد على البائ“ 


ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها؛ لأن هذا عذر فى 
الإجارة. وكذلك كل بيع فاسد. ألا ترى”" أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها 
المشتري”" فوطئها فولدت منه أو أعتقها كان ذلك جائزاً» وكان عليه قيمة 
الجارية› فقبيح أن يرد ولده رقيقاً. 


وإذا اشتراها بألف درهم وهو بالخيار أربعة أيام أو اشتراها بألف درهم 
0( 
وتَجلة”“ اليمين ثم قبض وأعتق جاز عتقه. ولو اذ فر اھا كين أو ادير كان 
هذا باطلا. وإن ع جاز عتقه . ألا ترى أني أ وتيا عي والخنزير من 
أهل الذمة ول يدخل في ذلك استهلاك ولا عتق. ولو اشتر ثراها .بميتة أو 
دم أو بشيء من ذلك مما ليبن له د ثمن أو بِحُرٌ وقبض وأعتق اس عتقه ؟ 
لأن هذا ليس له ثمن» ولا يتبايع الناس له فيما بينهم والمسلمون خاصة. 


5.02 
59 

536 
292 
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باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن 


وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض 


1 *؟و] وإذا ا می الرجل مسا في رن رعا أو ریا في 
5 فاتزنه كله بزقه فإذا فيه مائة رطل» ثم جاء بالق ليرده وفيه عشرون 


)١(‏ فاع: على البيع. 

)۲( م الى ترى. 

(۳) م + فإنها ترد على البائع ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها لأن هذا عذر 
في الإجارة وكذلك كل بيع فاسد ألا ترى أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها المشتري. 

(4:) ع: ونحلة. وقد مضى تفسير الكلمة قريبا. 

(5) ع: ولو لم. 

)0( ع أبطلت. , 

(۷) الرّقٌ من الأهُب كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه. انظر: المغرب» «زقق). 


5 كتاب الأصل اللإمام الشيباني 
رطلاء فقال البائع: ليس هذا زقي» وقال المشتري: بل هو زقك» فالقول 


وإذا ابتاع الرجل عبدين فقبض أحدهماء ومات الآخر في يدي البائع» 
ومات العبد الذي قبض المشتري» ثم اختلفا في ذلك» فقال المشتري: 
قبضت عبداً يساوي ألف درهمء ومات عبد في يديك" يساوي ألف 
درهم" وقال البائع: بل قبضت عبداً يساوي ألفين» وبقي الذي“ مات 
عندي وهو يساوي خمسمائة درهم» فالقول قول المشتري مع يمينه» وعلى 
البائع البينة. ألا ترى أنه لو اشترى كر حنطة فقبض طائفة ثم إنه هلك ما 
بقي من الكر فقال المشتري: قبضت ثلثه. وقال البائع: بل قبضت نصفه. 
فالقول قول المشتري مع يمينه“ . وكذلك كل شيء مما“ يكال أو يوزن. 
وكذلك العروض والحيوان. 


ولو كان قبض العبدين كليهما" ثم مات أحد العبدين عند المشتري 
وجاء يرد أحدهما بعيب» فاختلفا في قيمة الميت» فقال البائع : كانت قيمته 
آلف درهم» وقال المشتري: كانت قيمته خمسمائة» فإن القول في ذلك قول 
البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة؛ لأن الثمن قد لزم المشتريء فهو 
يريد أن يبرأ منه» فلا يصدق على البراءة بقوله ذلك. وكذلك لو كان عِذُلا 
من رُطي أو جرّاب هروي فأراد أن يرد منه ثوباً بعيب وقد هلك ما بقي. 
فأما الذي يرده بعيب فإنه يقوّم قيمة عدل وليس به عيب» ويقوّم الذي هلك 
بقول البائع مع يمينهء ثم يقسم الثمن على ذلك كلهء فيرد الذي به العيب 
لما“ أصابه. ولو أقاما"“ جميعاً البينة على قيمة الميت أخذت ببينة البائع؛ 


)۱( ع في يدك. 

(۲) ف ۔ ومات عبد في يديك يساوي ألف درهم. 

(5) م: للذي. (4) ع + وعلى البائع البينة. 
)2( م ع مما. )3( اع: كلاهما. 


(۷) ط: بما؛ وقال المحقق شحاتة: في الأصول: لما. 
(۸) ع: قاما. 


كتاب البيوع والسلم - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن 


لأنهم شهدوا على الفضل» فإنما البيئة”'" بينته والقول”" قوله. 


وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة /[١/٤۲۳ظ]‏ 
بعينها في يدي البائع أو المشتري فإن القول في ذلك قول البائع. بلغنا عن 
رسول الله كلكا . وعليه اليمين باله» فإن نكل عن اليمين لزمه البيع بما 
ادعى المشتري. فإن حلف استحلف المشتري على دعوى البائع. وأيهما 
كانت نة على ما اه اعات ٠‏ ننه ون كانت ليها عا اة 
أخذت ببينة” البائع؛ لأنهم شهدوا على أكثر'' مما شهد به الآخرون. وهذا 
قول اي يوسف الأول» ثم رجع فقال: الذي ا به في اليمين المشتري. 
وهو قول محمد. 


وإن كان البائع قد مات فاختلف في الثمن ورثة البائع والمشتري فإن 
القول قول ورثة البائع إن كان" المبيع في أيديهم» والقول قول المشتري 
إن كان المبيع في يديه. وكذلك لو مات المشتري وبقي البائع كان القول 
قول الذي هو“ في يديه منهمء وهذا ليس بقياس» إنما هو استحسان. 
والقياس في هذا وفي الأول أن يكون القول قول المشتري في ذلك كله. 
وإنما تركنا ذلك للأثر الذي جاء فيه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
قال سد تالقان وكزادان”"" الف ومر ها ٠‏ وتعياتهما سواء: 


)١(‏ ف م: فاما البينة؛ ع: فالبينة؛ ط: فإما البينة. 

(۲) ط: أو القول. وقال: في الأصول: والقول. 

(۳) رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود. انظر: الآثار 
لأ موسق ا وانظرة سحن ابن ماعةء «التجارات 4١‏ وحن أب داد 
البيوع» ۷۲+ وسئن الترمذيء البيوع» +٤١‏ ونصب الراية للزيلعي» ٠ .٠٠١/٤‏ 

(5) ع: أخل. 

(5) ف م - وإن كانت لهما جميعاً البينة أخذت ببينة؛ والزيادة من ع ط. وقريب منها في 
ب؛ والمبسوط. ۳۰/۱۳. 

0) ع: بأكثر. (۷) م ع: وان کان. 

(0) ع - هو. (4) ع: ويتادان. 

(۰)ع: وموتها. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كانت السلعة في يدي المشتري فازدادت خيراً ثم اختلفا في الثمن 
فإن القول قول المشتري؛ لأنها قد زادت7) خيراً في يديه وتغيرت. وعليه 
اليمين بألله» وعلى البائع البينة على ما يدعى من الفضل. 
وإذا كانت السلعة" قد نقصت فاختلفا في الثمن فإن القول قول 
المشتري مع يمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة. 
وإذا اختلفا وقد ولدت عند المشتري أو جنى عليها جناية فأخذ 
٤ E A A oO‏ 
كان هو الذي جنى ا ولم تلد فالقول قول المتترى :إلا ا رضي 
البائع أن يأخذها ناقصة بغير أرش. وليس هذا كالباب الأولء الأول“ لها 
اوش لد يستطيع البائع أن Ab‏ ولا يستقيم له أخذه والباب الآخر لیس 
أ زف 
معها رس ٠.‏ 
وإذا /[11١/5؟و]‏ اختلفا في الثمن وقد خرجت السلعة من ملك 
ا e‏ . 7 ۰ 95 2200 (۸) :ع 
هبة أو ميراث أو بوجه من الوجوه بغير الذي خرجت به" من يديه ” ثم 
اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أيضاً؛ لأنها في ملكه بغير 
الملك الأول: 
وإن كان البائع قد باع من رجلين فباع أحدهما" نصيبه”''' من شريكه 
. ويتحالفان في حصة الآخر الذي لم يبع. 
فإذا اختلفا في الأجل فقال البائع: الأجل شهرء وقال المشتري: بل 


() ع: قد رأت. (۲) ف: السلعت. 
(۳) فاع: للمشتري. )٤(‏ ع + جناية. 

)0( مع: الاو. 

%0( ف مع: اخر. والتصحيح من ب جار ط. 

)¥( اع د به. )۸( اع: من يله. 


(9) ع + أحدهما. )۱١(‏ ف ۔ نصیبه» صح ه. 


كتاب البيوع والسلم - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن IT‏ 

ا فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه. وكذلك لو قال البائع : 
بعتك حالاء كان البيع حال" والقول قول البائع مع يمينه» وعلى 
المشتري البينة. فإذا"' اختلفا في الأجل فقال البائع: قد مضى الأجل» وقال 
المشتري : لم ا نا القول قول المشتري مع يمينه » وعلى البائع 


الله ان قن مضي 


بل اف وك ك مو دنار" 0 وأقاما 50 البينة أحذت نة باع ؛ 
لأنه 22 للفضل. ولو قال : بعتك هذه الجارية وحدها بمائة دينار» وأقام 
البينة» وقال المشتري : بعتني هذه الجارية حمسي كار ناما واا 
(A)‏ 
البينة أخذت ببينة البائع؛ لأنه” المدعي للفضل. ولو قال المشتري: بعتني 
معها هذا الوصيف» وهما يع بخمسين دیناراً وأقام البينة» وقال کک 
تاك ودا اة وار واا ا .نويا ٠"‏ تكو نان ج 
. 8 
اا ا :ادف اليا ع في الثمن» ا ببينة المشنتري فر 5 
ال وكذلك لو قال : a‏ هذه الخادم بألف رهم وأقام البئنة 
على ذلك» وقال المشتري: اشتريت منك هذه الخاد" وهذه الأخرى 
0N a. OND : f :‏ 1 : 
معها بخمسمائة درهمء واقام على ذلك الل ديا ١‏ جميعا يلزمانه 


ع 


ا 

)۱( ع: بل شهرين. )۲( م - البيع حالا. 
(9) ع: وإذاء (5) ع: لم يمضي. 
)٥(‏ قال. 0( ع ن 


(9) ع وقال م بعتني هذه الجارية بخمسين ا 5 جميعاً البينة أخذت ببينة 
البائع لأنه المدعي للفضل ولو قال المشتري بعتني معها هذا الوصيف وهم تخا 
بخمسين دينارا وأقام البينة وقال البائع بعتك وحدها بمائة دينار وأقام البينة. 

(١0)ع:‏ فإنها. (١١1)ف:‏ وآخذ. 

(0)ع: في البيع 

)ع - بألف درهم وأقام البينة على ذلك وقال المشتري اشتريت منك هذه الخادم. 

(15)ع + وقال المشتري. O)‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو قال البائع : بعتك /[١/٠۲ظ]‏ هذه الخادم بعبدك ا وأقام على 
ذلك» لزمه البيع بالعبد. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بثوبين» وقبض كل واحد منهما وتفرقاء ثم 
وجد بالعبد عيباً فرده» أو استحق العبد» وقد هلك أحد الثوبين وبقى 
الآخرء فإنه يأخذ الثوب الباقى وقيمة الذي هلك. وكذلك لو هلكا جميعاً 
أخذ قيمتهما''". والقول في ذلك قول الذي كانا في يديه" وعلى الطالب 
البينة على ما يدعى من الفضل. 


ولو باع عبداً بمال وقبضا جميعاً ثم استحق العبد فرجع بالمال على 
البائع فإن”" القول قوله مع يمينه» وعلى المشتري البينة على“ ما يدعي 
من الفضل. 


ولو كان الثمن جارية ولدت من غير السيد ثم استحق العبد كان 
لصاحب الجارية أن يأخذها ويأخذ الولد. فإن كانت الجارية قد دخلها عيب 
ينقصها عور أو نحوه أخذها وأخذ ولدها وأخذ النقصان. ولو كان المشتري 
قد أعتقها كان عتقه جائزاًء وكان عليه القيمة. ويأخذ البائع الولد مع القيمة 
إن كانت قد ولدت قبل العتق. وكذلك البيع الفاسد في هذا الوجه. ولو كان 
العبد حراً فأعتق المشتري الجارية كان عتقه باطلآء وكذلك لو باعها أو 
أمهرها أو وهبها كان ذلك باطلا”'' كله لا يجوز مِن قِبَل أنه اشتراها بشيء 


ليس له ثمن. 
00( 4 قيمتها. 0( 3-2 في هذه يذه. 
)۳( ع کان. €3 ع - على. 


(0) ف مع: من عبد. والتصحيح من طط ؛ والكافى» 9۱و؛ والمبسوط› 7 

0 ف م - وكذلك لو باعها أو أمهرها أو وهبها كان ذلك باطلا؛ والزيادة من ع ط. 
وعبارة ب: ولو ظهر العبد حرا لم يصح إعتاق المشتري الجارية ولا بيعها وهبتها 
وإمهارهاء وكله باطل» لأنه اشتراها بما ليس له ثمن. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن 
وإذا اشترى الرجل عبداً بثوبين فهلك الثوبان”'' قبل أن يقبضهما"› 
وقد كان قبض العبدء فإن كان قد استهلكه فعليه قيمته إذا فعل ذلك بعد 
هلاك الثوبين. وإن كان قد أعتقه أو وهبه الموهوب له أو باعه فهو جائزء 
ولحي لحر ىولسو ار ار تاي اي 
بشىء. ولو كان الثوبان استحقا وقضي بهما لرجل وقد أعتق قى الذي أخذ 
1 البيع كان على غير الفساد. ولو لم 


يستحق شيء من : من ذلك وقبض هذين الثوبين وقبض هذا العبد» ثم إن 
أحد© الشوبين”“ استحق فقال الذي كانا فى يديه: استحق أغلاهما ثمنأء 
وقال الذي باعهما: بل RL OT‏ ]ينا إن القؤل 
قول المشتري للثوبين مع يمينه؛ لأن العبد كله“ لم يجب له» فيصدق 


الذي يريد أن يرجع بالعبد إلا أن تقوم له ببينة. 


وإذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع: بعتك هذا العبد بألف 
درهمء وقال المشتري: بل اشتريت منك هذه ااا مضيو ادنار 
وليس بينهما بينة» فإن كل واحد منهما يحلف على دعوى صاحبه»ء فإن 
حلفا ترادا البيع» وآنيين””' تکل .عن البحين لزمه هاا قال صباحية. فان 
قامت” "“ لهما جميعاً البينة أجزت البيع في العبد والأمة. 


وإذا كان عبد في يدي رجل فقال: ابتعته من فلان بألف درهم ونقدت 
ا وقال فلان: ما بعتك هذا العبد وإنما بعتك جارية بهذه الألف»› 
وقبضت الثمن ودفعتها إليك» فإنه يحلف بالله ما باعه العبد. فإن حلف رد 
عليه العبد. ثم يحلف الذي كان في يديه العبد ما اشتريت منه جارية ولا 


)۱( ع الثوبين. )۲( ع ايقيضما. 


(۳) ف- العبد. (4) ع - إن. 

(0) ع: أخذ. (5) ع + اخذ. 
)۷( ع ارخضما. (۸) ف: كله. 
(9) ع: أن يقوم. (١٠)ع:‏ وانهما. 


)م - قامت. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبضتها0' . فإن حلف رد عليه الآخر" الألف”". وأيهما نكل عن اليمين 
لزمه دعوى صاحبه. وإن لم يتحالفا ترك العبد في يديه على حاله كهيئته 
كما كان. فإن قامت لهما جميعاً البينة على ما ادعيا كان العبد له ولزمه ألف 
أخرى. 


وإذا اشترى الرجل عذل زط “ وأقر أنه ل ولم يره وقبضه 
على ذلك» ثم جاء به بعد ذلك يرده» وقال: وجدته کرابیس»› فإنه لا 
يصدق. ولكنه لو اشترى فقال: لا أدري أرط هو“ أم لا ولا 
دري آڦوهي هو أم لاء ولكن آخذه على ذلك وأنظر إليهء فأخذه ثم 
جاء بعد ذلك يرده وقال: وجدته كرابيس. كان مصدقاء والقول قوله مع 
يمينه. وكذلك كل شيء هو فيه بالخيار فهو مصدق في" رده إن قال 
البائع: لم أبعك بهذا. 


ولو اشترى ثوباً فقال البائع: هو هرويء وقال المشتري: لا أدري - 
وقد رآه - ولكني أخذته على ما يقول. ثم جاء به بعد ذلك يرده فقال: قد 
وجدته يهودياء لم يصدق؛ لأنه لم يكن له فيه خیار» ولأنه قد رآ ولیس 
هذا كالعذل الذي لم يره. وإذا نظر إلى العذل مطوياً ولم ينشره ثم اشتراه 
فليس له أن يرده إلا من /1١777/1ظ]‏ عيب 


وإذا اشترى الرجل خادماً على أنها خراسانية فوجدها سِنْدِية كان له أن 


% 35 26 
)١(‏ ع: قبضها. (0) ع: الا 
(۳) فاع: ألف. م 
)2 0 : نطي. )203 0 0 
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كتاب البيوع والسلم - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 52> 


باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 


0-08 ا ا نا إلى التحصاد و ى "أن :إل 
اذ" النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل. بلغنا ذلك عن 
عبدالله بن عباس . ولا يجوز فيه البيع. والمشتري ضامن. لقيمة“ المبيع ٠"‏ 
إن كان قد هلك عنده. وكذلك البيع ٠‏ آل الا فر أن لك ى أن 


يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن. أستحسن هذاء وأدع الاش ف 


وإذاا اك الرجل فى طعاء إلى لجل فين هده الأجال فالس فاد 


مردود» ویرد ران المال. 


ا ا إلى الجا ار إلى الور" ون حت 


)١(‏ م: فإذاء 

(۲( 3 الرجل الحنطة يدوسها دوساً ودياساً مثل الدراس» ومنهم من ينكر كون الدياس 
من كلام العرب» ومنهم من يقول: هو مجازء وكأنه مأخوذ من داس الأرض دوساً 
إذا شدد وطأه عليها بقدمه. نظر: المصباح المنير» «دوس». 

)۳( ع: إلى جزاز؛ ط: إلى حذاذ. وهو خطأء لأن الحَذْ وإن كان مستعملا في القطع إلا 
أنه لم يستعمل في قطع ثمر النخل. انظر: لسان العرب» احذذ». وجَذّ النخل يجِذّه 
جَذًا وججذاذا وجذاذا: صَرَمَهء لكن الأشهر هو استعمال جد في قطع الأشياء الصلبة 
كالذهب والفضة. انظر: لسان العرب» «جذذ». والأشهر في و ثمر النخل هو 
الجدّاد أو الجزاز. قال المطرزي: والجَدَ في الأصل القطع» ومنه جَذ النخل: صَرَمَه 
أي قطع ثمره» جداداً فهو جادٌ» وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه حل عائشة 
جداد عشرين وسقاً. وقال أيضاً : الجر : قطع الشيء الكثيف الضعيف» ويقال: جر 
الصوف وجََرّ النخل إذا صرمه» والجزاز كالجداد بالفتح والكسر إلا أن الجداد خاص 

في في النخل» والجزاز فيه وفي الزرع والصوف والشعر» وقد فرّق محمد رحمه الله 
بينهما فذكر الجداد قبل الإدراك والجزاز بعده» وهو وإن لم يثبت حسن. انظر: 
المغرب». «جدد. جزز»؛ ولسان العرب» «جدد» جزز». 

.۲۹۰/٤ المصنف لابن أبي شيبة»‎ )٤( 

(0) ع: لقيمته. () ف: البيع. 

(۷) ع - البيع. (۸) ع - فيه. 

(9) أي: مبيعاً. (١)ع:‏ إلى النوروز. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فاسد لا يجوز أيضاً إلا أن يكون 5 معروفاًء ولا يتقدم ولا يتأخر كما 
تعرف الأهلة» فيكون”' ذلك جائزاً. وكذلك البيع إلى الميلاد أو إلى صوم 
النصارى. 


وإذا باعه إلى فطر النصارى فهذا جائز إذا کان قر ا في الصوم؛ 
لأنه إذا دخل في الصوم فقد عرف الفطر. وإذا كانت المبايعة قبل الصوم إلى 
فطر النصارى فلا يجوز ذلك إلا أن يكون يعرف أن ذلك الأجل لا يتقدم 
ولا يتأخرء فيكون ذلك جائزا. 


وإذا اشترى الرجل بَيْعاً إلى أجلين وتفرقا على ذلك فلا خير“ في 

ذلك. 
محمد حدثنا أبو حنيفة يرفعه'”' إلى النبي بي أنه نهى عن شرطين في 

1 1 (0 

وإذا اششرئ. الرجل بنع" إلى أجل :بكذا ركذا تسيعة وكذا وک 
حالا فلا خير في البيع من ذلك. وإن ساومه في البيع مساومة إلى أجلين ثم 
قاطعه على واحد من ذينك الأجلين فأمضى البيع فهو جائز. 

وإذا باع الرجل قوهية بقوهيتين إلى أجل فالبيع فاسد. وكذلك كل 
صنف من الثياب باعه بشيء من صنفه إلى أجل مثله أو /۲۳۷/۱1و] أكثر أو 
أقل فلا خير فيه. 


وإذا باع الرجل قوهية بمرويين”''' إلى أجل فلا بأس بذلك بعد أن 


)١(‏ ع - ذلك. (۲) ف + في. 

(۳) ع قد. 9) ع: فاخت ار 
0 مع: رفعه. 00 تقدم تخريجه قريبا. 
(۷) أي: مبيعاً. (۸) ف: بكذا كذا. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 2 


بنوع وكين لا وى هل انرق كران إلى أجل بقوهية كان اقرا 
اا اة ات قفا اا ری اله ينيع فلاا رد 
إلى أجل أو بكساءين من“ صوف”" إلى أجلء وأصل ذلك كله صوف؛ 
أنه ةك و كلك كا ضوف اى ان إل اجا أو عا 
عراس مو 29 أن کر لله إلى | اچره كان كماء ا 
كساء مانن ار اکر ال آک۹ الما يكو فيه یر ولا بان چ ا 
بيك. 


6 


.00 و ١‏ ٌ ا 5 3 3 
ولا بأس بيهوديين ' ` بزطيين إلى أجل. ولا باس بثوب قطن بثوبي 
كتان إلى أجل. ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان"""“ خوارزمي إلى 
ا ف عن ا ا کے ال و ا کان ا نيد 
فهو جائز. وقد يجوز E‏ بيد اثنان بواحد وواحد بواحد وإن کان نوعاً 
O7‏ 
واحدا 


2 م )1۷( ۶ E‏ 5 
وإن كان ثوب يهودي بيهوديين ` أو مروية بمرويتين أو قوهيه 
بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة. ولا بأس بيسح موصلي بمِسْحين 


)١(‏ ع لو. (0) ع: طيلسان. 

(۳) البُوْد ثوب فيه خطوط» وخص بعضهم به الوَشيءِ والجمع أبراد وأبرد وبرود» والبردة 
كساء أسود مربّع فيه صِعَّر تلبسه الأعراب» والجمع بُرَد بفتح الراء» وهو كساء يلتحف 
به. انظر: لسان العرب» «برد»؛ ومختار الصحاحء «برد). 

(:) ع- من. (0) ف: أو بكساء صوف. 

() ع: بعبايين. (۷) ع: بكساء همداني. 

(۸) ف أو عباءة بكساءيين همدانيين أو أكثر من ذلك إلى أجل فإن كان كساء همداني 
بكساء همداني أو أكثر إلى أجل. 

(9) ع: يد. ٠‏ (١٠)ع:‏ يهوديين. 

)ع یړ كزدي بطيلسان. 

م - ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجل. 

09)ع: أجزيه. ()ع: يد. 

(16١)ع:‏ يد. (17)ع - وإن كان نوعا واحدا. 

(۱۷) ع: بنهوديين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: م الشيباني 

ُشَاسَارِيين'' إلى أجل. ولا بأس بقطيفة أصفهانية بقطيفتين كرديتين إلى 
أجل. 


ول نأمن بالزيت بالشعير أو الحنطة إلى أجل. وكذلك العنبر 
والزعفران. وكل ما يوزن بالأرطال والأمتاء”" والمثاقيل فهو" وزن كله. ولا 
بأس بأن يبيعه بشيء مما يكال قلیلا“ كان أو شیر“ إلى أجل. ولا بأس 
بأن يبيع شيعا" مما يکال“ بشيء مما يوزن مما سميئاً في هذا الكتاب. 
من الحنطة يبيعها بالزيت أو بالسمن أو بالقت“ أو بشيء مما يوزن غير 
ذلك. 


ولا خير في بيع الحنطة بشيء مما يكال إلى أجلء أو ما“ يوزن بما 

يوزت إلى أجل كليل كان أو كيرا سكل الشهير والحتطة والمنهن تواضياه 

ذلك. ولا خير في بيع شيء من الأدهان بغيره من الأدهان إلى أجل؛ لأن 
هذا كله وزن. 


وإذا اخعلف التوعان من الوزن فلا باس اتان يواعد يدا بيد 
وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل. ولا خير فيه نسيئة. 


96 36 % 


(۱) مسح قُسَاسَاري بضم القاف وبالشين المعجمة قبل السين» منسوب إلى قُشَاسَارهِ وهي 
من بلاد الروم» وقيل: بينها وبين الشام. انظر : المغربء «قشاسار». 

(0) جمع المّنَا الذي يكال به السمن وغيره» وقيل: الذي يوزن به رطلان» والتثنية مَتَوَان 
والجمع أمْناء» مثل سبب وأسباب» وفي لغة تميم منّ بالتشديد والجمع أمنان والتثنية 
مئان على لفظه. انظر: المصباح المنير» «منا». 

(۳) م- فهو. (4) ع: قليل. 

() ع: أو كثير. 030 فاع: بشيء. 

)¥( م ۔ شيئا مما يكال. 

(8) القت: اليابس من الإسْفِسْتء ودهن مُقَنَت: هو الذي يطبخ بالرياحين حتى يطيب» 
والفاء تصحيف. انظر: المغرب» «قتت». والإسّفِسَت نوع من العلف. 

(4) اع - ما (١٠6)ع:‏ يد. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيا 


/*ظ] بلغنا عن رسول الله ية أنه قال: «من اشترى شاة 
و )١(‏ فهو بخير شير )0 النظرين إلى ثلاثة أيام»” 3 وبلغنا عن رسول الله د 
أنه كد 00 الأهار بالفان كل بيع يشتريه ثلاثة ة أيام””' . 


والخيار عندنا ثلاثة أيام فما دونهاء ولا يكون أكثر من ذلك. ولو 
جعلت المدة أكثر من ثلاثة أيام2 فلا خير فيه إن طالت المدة» فيدخل 
في هذا ما لا يحسن في طول المدة a,‏ المبيع» وهذا قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبن يوسف ومحمد فالخيار جائز وإن اشترط شهرا او اک فن 
ذلك بعد أن يبين ذلك إلى وقت معلوم. 


وإذا اشترى الرجل السلعة على أنه بالخيار أربعة أيام فإن هذا بيع 
فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة. فإن اختار المشتري البيع قبل أن 
تمضي"'' ثلاثة أيام ف و بقع ا نبل أن 
E‏ فالبيع فاسد. وكذلك إن كان الشرط من الخيار اه وقال: أنؤ 


)١(‏ م ع: محلفة» صح م ه. المحقلة: الناقة أو البقرة أو الشاة التي حُمَل اللبن في 
ضرعها أي جُمع بترك حلبها ليغتر بها المشتري فيزيد في الثمن. انظر: المغرب» 
«حقل) . 

0) فامع: بآخر. والتصحيح من ط؛ ومن مصادر الحديث. 

)۳( صحيح مسلمء البيوع› ۳ - ۲۸؛ وسئن ابن ماجة» التجارات» ؟5؛ وسئن انق 
داود» البيوع ‏ 5 وسنن الترمذي» البيوع » ۹ وسنن النسائي» البيوع » .٤‏ 

)€( م + أهل. 

(5) سنن ابن ماجةء الأحكام» ٤‏ وسنن الدارقطني» ٥٤/۳‏ ١٠؛‏ والسنن الكبرى 
للبيهقى» ٠/۲۷۳؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 1/5. 

4 ند هما دونها وله يكن أكثر من ذلك ولو ات اة اتر من لان أيام: 

(۷) ع: في ذلك. (۸) ف م ط: ویعتبر؛ ع: ويعسر. 

(9) ع: أن يمضي. (١٠)ع:‏ فكذلك. 

(11) م ع: أيام. (۱۲) م: أن يختاره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يوسف ومحمد: الخيار أربعة أيام وخمسة أيام وقد" هن ذلك يعد أن 
يسمي أجلاً معلوماًء فهو جائز إن اشترط ذلك المشتري أو البائع. 

وإذا اشترى الرجل بَيْعاً'' على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم مات المشتري 
قبل أن ين ° فإن خياره ينقطع إذا مات» والبيع ماض. ألا ترى أن 
البيع قد كان لزمه غير أن للمشتري مشيئة في رده فإذا مات لم تحول 
مشيئته إلى غيره. 

وكذلك إذا ذهب عقله أو أغمي عليه أو ارتد في هذه الثلاثة الأياء“ 
عن الإسلام فقتل أو مات. 

وكذلك إن كان الخيار للبائع ثم مات قبل أن يختار فقد انقطع خياره» 
ولزمه البيع والقبض. 

وإن كان" ' الخيار لهما جميعاً فماتا جميعاً فقد انقطع الخيار ولزم”"© 
البيع. والقبض”"" في هذا“ وغير القبض سواء. 

وإذا كان الخيار للمشتري وقد قبض السلعة فماتت في يديه" قبل أن 
یار فف لزمه البيع وعليه الثمن. وكذلك إن تغيرت /[١/۲۳۸و]‏ في 
ته ب أضبانها ننه هو او غيزه او أضابيا من غينى جا اد وکزان 
إن وطئها أو عرضها على بيع. فهذا كله خيار. 

وكذلك إذا قال: قد رضيتها أو قد اخترتها"'» فالثمن له لازم في 


هذا كله. 

)١(‏ ع: وكثر. 0) آي : غا 
(۳) ع: أن يختاره. (5) ع: ماضي. 
(5) م: أيام. (5) م: إن كان. 


(۷) ف م: ولزمه. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء 57/1. 

(۸) ع - وإن كان الخيار لهما جميعاً فماتا جميعاً فقد انقطع الخيار ولزم البيع والقبض. 
(9) ع هذا. (١٠)ق:‏ في يله. 

(۱۱) ع - فقد. (؟1١)ع:‏ في يده. 

(۳) م ط: قد أجزتها. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار 

فإن لم يصنع شيئاً مما ذكرت واختار ردها على البائع بغير محضر من 
ل ل ولیس اختياره بغير محضر 
من اليائع اة لوح*" :أل وول N‏ واد نها 


كان له ذلك. وهو قول ا حنيقة ومحمد. وقال أبو يوسف: و بغير 


محضر من البائم جائز» وكان قوله الأول مثل قول أبي حنيفة. 
ولو اختار ردها بقلبه كان ذلك باطلا. 


وإذا كان الخيار للبائع وقد قبضها المشتري فماتت في يد المشتري 
فعليه القيمة؛ لأنه قد أخذها على وجه البيع. ولو لم تمت" ولكن أعتقها 
البائع أو دبرها أو وهبها وقبضها الموهوبة له أو رهنها وقبضها المرتهن أو 
أجرها وقبضها المستأجر أو لم يقبضها“ أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار 


وال 


ADS 50‏ . 
ولو لم يقبض ولم يصنع شيئا مما ذكرت واختار رد البيع بغير 
. 35 ا (۱۰) و َ 1 1 
محضر من المشتري ولم يقبضها “ منه كان هذا باطلاء وكان المشتري 
قياس ا إن ماقف فى ينيف وله يعن هذا المتطى: أن نفد" البيع جا 
في 


ا ل لكك الى برست او للف 


5 DS 


00( ف م - ثم هلكت في يده بعد ذلك فعليه الثمن وليس اختياره بغير محضر من البائع؛ 
والزيادة من ع. ونفس العبارة في ط إلا أن فيه: «في يديه»» وزيادة «الرد» بعد 
«اختياره». والعبارة بمعناها في المبسوطء .٤٤/١١‏ وعبارة ب: ولو لم يكن شيء من 
ذلك فاختار الرد على البائع بغيبته لم يصح رده عند الحبرين والخيار باق. والمقصود 
بالحبرين أبو حنيفة ومحمد. 


(۳) ع: أو يقول. 92) عدر 

)٥(‏ م ذلك. )7( ع في يدي. 

(۷) ع: يمت. (۸) ع: لم يعتقها. 
(4) ع: يفعل. (١٠)م:‏ ولو لم يقبضها. 


(۱۱) ع: أن يخير. (۲0)ع: بضعة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 1 يك 8 a N‏ 

للمشتري. وليس للبائع بعد الرضى أن ينقض البيع. وقال يعقوب في ٠‏ نقض 
صاحب الخيار البائع كان أو المشتري بغير محضر من صاحبه: جائز كما 
تجوز إجازته. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز ذلك إلا بمحضر من 
E‏ أو وکیل له فی ذلك. ١‏ 

وإذا اشترط المشتري الخ لابنه أو iY‏ أو لأمه أو لأحد من 
أهله أو من غير أهله فهذا كله كاشتراطه الخيار لنفسه. وكذلك البائع. 

وإذا كانت السلعة في يدي البائع وله الخيار أو الخيار للمشتري فلا 
ضمان على المشتري. 

وإذا اشترى الرجل بَيْعا"“ وهو بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك أو 
أقل وكان البائع بالخيار أو المشتري فجاء به المشتري /778/11ظ] ليرده 
فقال البائع : ليس هذا الذي بعتك» وقال المشتري: بل هو الذي بعتنى» 

فإن كان البيع لم يقبض واختلفا فيه والخيار ثلاثة أيام أو أقل فأراد 
البائع أن يلزمه البيع فقال المشتري: ليس هو هذاء فالقول قول المشتري مع 
يمينه» ولا يلزمه البيع إلا أن تقوم" عليه بينة أنه هو البيع» فيلزمه”” البيع» 
فإن كان له الخيار رده إن شاء. 

وإذا اشترى الرجل بَيْعاً واشترط الخيار لشريك له أو لابنه أو لبعض 
أهله ثلاثة أيام”*' ثم إن الذي كان له الخيار رد البيع على البائع بمحضر منه 


)١(‏ ط- في. 

(۳) مع جائز كما تجوز إجازته وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز ذلك إلا بمحضر من 
صاحبه. 

(0) ف + أو. )٤(‏ فاع: لأبيه أو لابنه. 

)٥(‏ م: إذا كانت. (7) أي: مبيعاً. 

(۷) ع: أن يقوم. 


(۸) ف مع: فلزمه. والتصحيح من ط. وفي ب فيلزم المشتري إذا لم يكن له خيار. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار 

ڪڪ 
قبل أن يمضي الأجل فرده جائز. 6 1" لم رل المشترى: قد أجزته» 
وقال الذي له الخيار: لا أرضى» فالبيع لازم للمشتري» وليس اله« الخيان إذا 
رضي المشتري. وكذلك لو كان البائع اشترط الخيار لنفسه ولبعض”" أهله 
فقال: قد أوجبت”" البيعء وقال الذي له الخيار: لا أرضى”» فالبيع 
جائز. 


ولو قال البائع: قد رددت"'" البيع أو أبطلت» وقال الذي له الخيار: 
قد أوجبت”" البيع» كان البيع باطلاً مردوداً على صاحبه؛ لأن الخيار إنما 
هو للبائع. ولو أوجب الذي له الخيار البيع للمشتري فدفعه إليه وقال البائع 
بعد ذلك: لا أجيزهء كان" البيع جائزاً. 


(1) ف م - إن؛ والزيادة من ع ط؛ والکافي» ١/18١ظ.‏ 

0) ف مع: أو لبعض. والتصحيح من ط. وعبارة ب: وكذا لو شرطه البائع لغيره ثم 
أجازه البائع في المدة سقط خيارهما ولزم. وعبارة الحاكم: وكذلك لو كان البائع 
شرط الخيار لبعض أهله فقال: قد أوجبت البيع» وقال الذي له الخيار: لا أرضى» 
فالبيع جائز. انظر: الكافي» الموضع السابق. وكلام السرخسي الآتي يدل على أن 
العبارة في بعض النسخ «أو»» لكنه أشار إلى أنه خلاف الأصح. قال السرخسي 
وكذلك لو كان البائع شرط الخيار لبعض أهله فقال: قد أوجبت البيع» وقال الذي له 
الخيار: لا أرضى» فهو جائزء وقد أشار في بعض نسخ البيوع إلى أنه إذا أجاز 
أحدهما وفسخ الآخر فما فعله العاقد أولى فسخا كان أو إجازة» لأن العاقد يتصرف 
بحكم ملكه» والآخر بحكم النيابة عنه» وَفِقُهُ هذا الكلام أن الحاجة إلى الثابت 
للتصرف عند امتناع المنوب عنه عن التصرف بنفسه وذلك ينعدم إذا اقترن تصرفه 
بتصرف النائب» ولكن الأول أصح» وقد فسره في المأذون أن الفسخ أولى لما بيناء 
ولأن الخيار مشروط بالفسخ لا للإجازة» والفاسخ منهما يتصرف بحكم الخيار تصرفا 
شرع الخيار لأجله» فكان تصرفه أولى. انظر: المبسوط.ء 48/١7‏ - 44. 

(۳) ف م: قد أوجب؛ ع قد أجبت. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط› .48/١7‏ 

(4) ع + إذا رضي المشتري وكذلك لو كان البائع. 

(5) ع: لا رضى. 

(7) فاع: قد اخترت؛ م: قد أجزت. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(۷) ف م: قد أوجب. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(^A)‏ ف م: : فكان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كان المشتري بالخيار أو البائع والعبد عند المشتري» فالتقيا البائع 
والمشتري فيه فتناقضا ابيع أو تراداء غير أن البائع لم يقبض من المشتري 
العبد حتى هلك فإن المشتري ضامن. فإن كان الخيار له فهو ضامن للثمن. 
وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته. 
ولا Sm Ga‏ ترادا البيع› ولا هبته ولا بيعه ولا 
صدقته ولا إجارته”” : ؟. وعتق البائع فيه جائز :4 لابه قل ضار ا 


وإذا اشترى الرجل عِذل رُطي”'' برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره 
برس ماله فالمشتري بالخيار: /[۲۳۹/۱و] إن شاء أخذه» وإن شاء تركه. 
وكذلك إذا أخذه المشتري برَفمه ولم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو 
بالخيار: إن شاء أخذهء وإن شاء تركه. وكذلك إذا استهلكه المشتري" قبل 
أن يخبرة برقمه وثمنه فعليه القيمة. 


ولو اث شترى رجل”" من رجل عذل بَرّ على أنهما فيه بالخيار ثلاثة أيام 
فقال البائع : قد ألزمتك البيع» وقال المشتري: لا أقبله» فإن البيع لا يلزمه. 
وكذلك: لو قال المشدري7: قبلت البيع» وقال البائع : لا ألزمکه“ فإن 
البيع لا يلزم المشتري. ااا اا ا ين 
ا البيع. 

وإذا ا* شترى الرجل بيعاً من رجل على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة 


2000 م - البيع. 

(0) ع: ولا صدقة ولا إجارة. 

(۳) ف م: واحده؛ ع: وأخذه؛ ط: وحده. والتصحيح من ب جار. 

)٤(‏ م: نطي. 

(5) التاجر يَرْفُم الثياب أي يُعلمها بأن ثمنها كذاء ومنه: لا يجوز بيع الشيء برَقُمِه. انظر: 
المغرب» «رقم». وقال الفيومي: رقمت الشيء أعلمته بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة 
ونحوهاء ومنه: لا يباع الثوب برقمه ولا بلمسه. انظر: المصباح المنير» «رقم». 

(5) م - المشتري. (۷) ف- رجل. 

(۸) م ع: المشتري لو قال. (9) ع: لا ارمكه. 

(۰ع: على إجازته. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار 
ا ا ر لے 
أيام فلا بيع بينهما فهذا جائز. فإن كان عبداً أو أمة أعتقه ثم لم ينقده حتى 
مضت الثلاثة الأيام جميعاً فالبيع جائز» والعتق جائزء وعليه الثمن. وكذلك 
إن قال: إن لم ينقده''' اليوم الثمن أو إلى يومين» فلا بيع بيني وبينك. 

ولو اشترى اثنان شيئاً على أنهما بالخيار" فاختار أحدهما رده واختار 
الآخر إمساكه فليس لواحد منهما أن يرد حصته دون الآخر؛ لأنهما صفقة 
واحدة» ولا يرد بعضها دون بعض. وكذلك لو كانا وصيين أو ویک 
شركة عنان وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
فلأحدهما أن يرد دون ا فإن اختار افيا اك لله وكان للآخر 
أن يرد إن شاء. وأما إذا كانا متفاوضين فإن قال أحدهما للبائع : قد أجزت 
البيع» فهو جائز عليه وعلى شريكه» وليس لشريكه أن يرده. وكذلك إذا باعا 
بيعاً واشتّرط الخيار لهماء فأيهما ما أمضى البيع على المشتري جاز على 
الآخرء وأيهما نقض البيع قبل أن ينقضه الآخر فهو منتقض› ليس للآخر أن 
يمضيه إلا ببيع مستقبل. 

وإذا اشترى الرجل لابنه وهو صغير في عياله أو باع له واشتر ترط الخيار 
لنفسه أو اشترط الخيار المشتري عليه فهو جائز. 

وإذا كان البائع أو /[79/1ظ] المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضت 
الثلاثة قبل أن يختار فقد جاز البيع ولزم المشتري. وكذلك إذا مات صاحب 
الخيار كان البيع جائزاً لازماً له» ولا يورث الخيار» ولا يكون لغير الذي 


م 


اشترطه. 


وإذا اشترى الرجل بيع" على أنه فيه بالخيار إلى غد أو إلى الليل أو 
إلى الظهر فإن له الخيار الغد كله والليل كله“ ووقت الظهر كله . وهذا 


)١(‏ ط: لم ينقد. 

(۲) ع - ولو اشترى اثنان شيئاً على أنهما بالخيار. 
(۳) ع - بيعا. 

)€( ع - كله. 


)0( م - ووقت الظهر كله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن له الخيار إلى 


مطلع الفجر أو إلى أن تغيب الشمس أو إلى أن تزول"“ الشمس. 


وإذا اشترى”") الرجل بَيْعاً لرجل واشترط له الخيار بأمره فقال البائع : 
قل رضي الامرء والامر غائب» فإن البائع لا يصدق» وليس على المشتري 
يمين في ذلك. ولو كانت عليه يمين لم يكن له أن يرده حتى يحضر الآمر. 

(DD 1 . ١ 0‏ الى 3 
وله أن يرده بغير يمين. وليس بخصم فيما يدعي ' البائع على الأمر. وهو 
في ذلك بمنزلة الأجنبي. وإنما هو خصم في خصومة ما بينهما لا في غير 
ذلك. وإذا أقام البائع البينة أن الآمر قد رضي فإن البيع لازم للآمر. وإن لم 
ين له بينة على ذلك فقال المشتري: قد رضي الآمرء وصدقه البائع» 
وقال الآمر في الثلاثة الأيام : قد أبطلت البيع بمحضر من البائع قبل أن 
يمضي أجل الخيار» فإن البيع يلزم المشتري» ولا يلزم الآمر. فإن كانت 
هذه المقالة منهم”” بعدما مضى الخيار فإن البيع يلزم الآمر”2. ألا ترى أنه 

قد لزمه قبل أن يتكلم بشيء من أمر الخيار. 


وإذا اشترى الرجل عذل رُطِي”" أو جرّاب هروي فيه خمسون ثوباً 
كل ثوب بكذا كذاء أو جماعة ا درهم» على أنه بالخيار ثلاثة آيام» 
فأراد أن يرد بعضه دون بعض» فليس له ذلك" وانما له أن باخ كله أو 
يرده كله. وكذلك الطعام وكل ما يكال أو يوزن مجازفة أو مكايلة. وكذلك 
العروض كلها والحيوان إذا اشتراها صفقة واحدة وهو بالخيار ثلاثة أيام» 
فليس له أن يرد بعضه دون بعض. 


/]1/°,[ وإذا اشترى الرجل ثوبين كل واحد منهما بعشرة دراهم 
على أنه بالخيار فيهما ثلاثة أيام وقبضهماء فهلك أحدهما فليس له أن يرد 


)١(‏ مع: إلى نزول. (۲) ف: اشترط. 

(۳) ف م + على. 0 ع لم يقم. 

(۵) ط: منه؛ وقال الي شحاتة: في الأصول: منهم. وهو الصحيح› لأن المقالة 
(1) ف م للآمر. )۷( م نطي. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار GD‏ 
الباقي منهماء وعليه الثمن كله. وكذلك لو لم يهلك ولكنه أضابه غيت عندة 
من عمله"“ أو من غير عمله. وكذلك لو باعه أو باع بعضه فإنه لا يستطيع 
أن يرد الصحيح منهما بالخيار إلا وهذا معه؛ لأنهما صفقة واحدة» وقد لزم 
الذي دخله العيب» فإذا لزمه ذلك لزمه الآخر. 


وإذا كان له الخيار أن يأخذ أحدهما"" دون الآخر ولم يكن له إلا أن 
يأخذ واحداً بعشرة فهلك أحدهما أو دخله عيب من عمله أو من غير عمله 
فإنه يلزمه الذي هلك أو الذي دخله عيب بعشرة ويرد الباقي. وإذا لم يهلك 
ولم يدخله عيب ثم هلكا جميعاً معاً فإن عليه نصف ثمن كل واحد منهما. 
وكذلك لو كانا مختلفى الثمن. فإن كانا قائمين”" بأعيانهما واختار أحدهما 
لر تيه ركان الآحر آي :كان ضاع عه ٠‏ يعد ذلك يكن 
عليه ضمان. وأصل هذا البيع في القياس فاسد؛ لأنه اشترى ما لم يعرف 
وما لم يعلم. ألا ترى أنه لو اشترى ثوباً من عشرة أثواب أو أكثر من ذلك 
فقال: آخذ أيها"“ شئت”". أو قال البائع : ألزمك“ أيها شعت» أو كانت 
حيواناً““ من البقر والإبل والغنم فقال: قد أخذت منك واحدة من هذه 
بعشرة» كان هذا باطلاً لا يجوز. ولكني أستحسن في ذلك في الثوبين 
والثلاثة إذا كان المشتري قد قبض واحتاره. 


وإذا اشترى الرجل خادمين إحداهما"''* بألف درهم» والأخرى 
ببخمسمائة» على أن يال اتا شاء ويترك الأخرى. فأعتقهما 010 فى 
كلمة واحدة» فإنه يخير: فأيهما" '“ اختار'"'' وقع العتق عليها بالثمن الذي 


)۳( 2% 
يسمى ¢ ويرد الأخرى. 


)1۰( 


)١(‏ ع + أو من عمل غيره. (۲) ع: أن يأخذهما. 

(۳) ع: باقيين. (5) ع: لزمته. 

(5) ع: عبده. () ف: خذ أيها؛ م: احداهما. 

(۷) ع: نسيت. (۸) ع: ألزمتك. 

(9) ع: كان حيوان. )٠١(‏ ف م: أحدهما. والتصحيح من ط. 
)١1١(‏ ف: يخيره أيهما. (۱۲) ف م: اختاره. 


(١)ع:‏ تسمی. 
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ولو لم يعتق”") واحدة منهما ولم يطأ غير أنه حدث بهما عيب لا 
يدري أيهما أول» فقال البائع: قد أخذت التي ثمنها ألف درهمء وقال 
المشتري: قد أخذت التى ثمنها خمسمائة أول مرةء فالقول قوله» ويرد 
/11/°<Yظ[‏ الأخرى ولص ني الي ل اليا ولكنى أسية جين أن 
ا و ا ی ا 
الب معا 5 زد أنيتنا ا و اج ولاو تف هة 
العيب» أستحسن ذلك. ولو حدث لإحداهما؟؟ عيب آخر بعد ذلك أو ماتت 
أو جنى عليها المشتري جناية لزمته» ورد الأخرى. وهذا قياس قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وإن كان أعتق البائع الذي اختار المشتري فلا يقع عليها عتق. فإن كان 
البائع قد أعتقهما'”' جميعاً أعتقت الذي“ يرد" عليه منهما. 

وإن لم يعتق واحد من الموليين غير أن المشتري وطئ الجاريتين 
غا ق كل واحدة منهما منهء ثم مات قبل أن یہن“ أيتهما 
اختار» فإن علم أيتهن”''' وطئ أول مرة فهي أم ولد لهء وعليه ثمنها"'» 
ويرد الأخرى وولدها على البائع وعقرهاء ولا يثبت نسبه من المشتري» 
ويكون على المشتري عقرها. فإن لم يعلم أيهما وطئ أول مرة فالقول قوله 
إن كان حياً. وإن كان ميتاً فالقول قول ورثة""“ المشتري أيضاً. فإن قالوا: 
لا نعلم» فإنه يلزم المشتري نصف""' ثمن كل واحدة ونصف عقر كل 
واحدة» وتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتها للبائع» ويسعى ولد كل 


)١(‏ ع - ولو. )۲( ع ولم يعتق. 
(۳) ع: وإن. )٤(‏ م: حدث بهما. 
(0) ع: قد أعتقها. (5) ع - الذي. 

)۷( ع ترد. )۸( ع فجلت. 
(9) ع: أن يتبين. 


)٠١(‏ ط: أيتهما. وقال شحاتة: في الأصول: أيتهن. والجمع يستعمل في مكان المثنى. 
)۱١(‏ ف م ع: ثمنه. والتصحيح من ط. (0)ع: ورثلته. 
(۳)ع ۔ نصف. 
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امات ا الأ ر۷ 
واحد منهما في نصف قيمته للبائع» ولا يثبت نسب واحد منهما. وإذا 
وطئهما”" البائع مع المشتري وادعى هو والمشتري الولدين جميعاً فالقول 
قول المشتري» أيهما قال: هو أول» هو ولده» وأمه أه*") ولده» وعليه عقر 
الأخرى» والأخرى وولدها للبائع» يثبت نسبه منه» وعلى البائع عقر أم ولد 
المشتري ؛ لأنه كان وطئها معه» فلما صارت أم ولد المشتري جعلتٌ على 
البائع العقر بالوطء» وجعلت على المشتري عقر أم ولد البائع أيضا. فإن 
مات البائع والمشتري ولم يبينوا" شيئاً من ذلك فالقول قول ورثة المشتري. 
فإن لم يعلموا ذلك لم يثبت نسب واحد من الولدين من المشتري ولا من 
البائع » والأمتان وأولادهما أحرار» وولاء أولادهما /[١/١٤۲و]‏ بين المشتري 
والبائع» [وعلى المشتري لضفه تمن كل واد هاا ٠"‏ وعلى: البائع 
والمشتري نصف عقر كل واحدة”” منهماء فهذا قصاص. 


وإذا اشترى الرجل لرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فاختلفا في 
الخيار» فقال البائع: قد مضى الخيار فلا خيار لك» وقال المشتري: لم 
يمض”" الخيار» وقد تصادقا" على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فالقول قول 
المشتري مع يمينه» وعلى البائع البينة أنه قد مضى. وإن كان الخيار للبائع 
فاختلفا فيه فالقول قول البائع : إنه لم يمض”". وعلى المشتري البينة أنه قد 


مضى. 
وإذا اختلفا فقال المشتري: لى خيار ثلاثة أيام» وقال البائع: إنما لك 
خيار يومين» فالقول قول البائع مع يمينه» وعلى االلتهرف: اله لآنه 


(0) ع: أو. (۳) ع: ينبتوا. 
62 الزيادة من الكافي» 11او؟ والمبسوط›» 0/7۳. 
(5) ف مع: كل واحد. (0) ع: لم يمضي. 


(0) ع: تصادقها. (0) ع: لم يمضي. 
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وإن قال المشتري: لي خيار» وقال البائع: ما شرطت لك خيارا» 

فإن القول قول البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة؛ لأنه مدعي. وقال أبو 

يوسف: القول قول الذي يقر بالبّتات في البيع» والمدعي بالخيار» عليه 

البينة. وإن قال البائع: لي الخيار”"'». وقال المشتري: ما لك خيار» كان 

القول قول المشتري مع يمينه» وعلى البائع البينة. وأيهما ادعى الخيار فإنه 
لا يصدق إلا ببينة» والقول قول الآخرء في قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو كان المبيع دارأ كان للبائع فيها خيار لم يكن فيها شفعة؛ لأن 
البيع”") لم يجب بعد. وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة؛ لأن 
البيع قد وجب. 

وإذا قال الرجل للرجل: اذهب بهذه السلعة» فانظر إليها اليوم» فإن 
رضيتها فهي لك بألف درهم» فقال: نعم» فهذا وقوله: قد أخذتها بالألف 
وأنا بالخيار إلى الليل» سواء. 

وإذا كان المشتري بالخيار في الجارية”* ثلاثة أيام فاستخدمها فليس 
هذا اختيارا ٠“‏ وإنما يجعل الخيار فى الرقيق لهذا. وكذلك لو كانت دابة 
نركيها ينظ اليه أن إلى رها بوكدلك لر كان تعيض اف ا 
/15101ظ] إلى قدو عله شير على لان وان لبسة بعد دلت فق 


رصية. 


4. 


وإذا سافر على الدابة فقد رضيها. وإذا سكن الدار فقد رضيها وأبطل 
الخيار. وإذا غشي الجارية أو لمسها لشهوة''' أو قبلها لشهوة”" فقد رضيهاء 
وأبطل الخيار. وكذلك إذا نظر إلى فرجها من شهوة. وكذلك إذا أصابها 
عنده عيب من فعله أو من فعل غيره أو أصابها بلاء عنده فإن هذا كله 


دلق a‏ خيار. )۲( مع: خيار. 
)۳( ع - البيع. )4( اع: في الخيارية. 
)0( ف ع: فليس له اختيار؛ م: فليس لها اختيار. 

(5) م: بشهوة. (۷) م: بشهوة. 


(۸) ف: إن نظر. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار 
كخ ا ا 
بمنزلة الرضى. وإن كانت الأمة هي التي نظرت إلى فرج الرجل أو لمسته 
لشهوة“ أو قبلته لشهوة" فأقر السيد بذلك أنه" فعلت ذلك من شهوة» 
قدا ا غدرنتك عليه ها و انها 
وكذلك هذا في الرجعة» وهو قول أبى يوسف» قاسه على قول أبي حنيفة. 
وأما:فى كول محمد فلا يكؤن ما صنحت الجارية بالمشخري .رضى من 
المشتري؛ لأنه لم يصنع. ولو لم يكن الخيار للمشتري وكان للبائع فجامعها 
أو لمسها من شهوة أو قبلها من شهوة كان هذا نقضاً للبيع. 

وإذا باع الرجل خادماً لرجل بأمره واشترط الخيار لآمره فقال البائع : 
قد رضي الآمرء وأجاز البيع› وقال الآمر: .ما رضيت ولا أجرت» فإن 
القول قول الآمرء ولا يمضي البيع»› وعلى الآمر اليمين ما أجازه. وإن 
اختلف الامر والمشتري في الخادم فقال الامر: ليس هذه بخادمي» وقال 
المشتري: هي الخادم التي اشتريت منك» فالقول في ذلك قول المشتري”*) 
مع يمينه. وكذلك لو كان المشتري بالخيار فردها فاختلفا فيه" فالقول في 
ذلك قول المشتري مع يمينه. 

فإذا رضي الذي" له الخيار”” بالبيع بقلبه من غير أن يقول قولاً أو 
يصنع شيئاً يوجب البيع فإن الرضا له بالقلب ليس بشيء. ولا يكون رضا 
بالقلب حتى يتكلم أو يعمل عملاً يعرف أنه قد رضي بعمله ذلك. وإذا 
أجمع على ردها بقلبه فليس شد وها أن: بادا وان وجب 
البيع. 


5 1۰ عي E‏ 
وإن لم“ يكن للخيار وقت فلصاحبه أن يأخذ بالخيار ما بينه وبين 


)١(‏ فام: بشهوة. (۲) ف م: بشهوة. 
(۳) ع: انما (:) ع - منها. 

(٥)‏ ع + هي الخادم التي اشتريت منك فالقول في ذلك قول المشتري. 
(5) ع - فيها. (۷) ف- الذي. 

)۸( ع - الخيار. )04 ع + بشيء. 


.1۲/١۳ ف م - لم؛ والزيادة من ع ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط›‎ )٠١( 
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ثلاثة أيام» فإذا مضت الثلاثة الأيام قبل أن يختار البيع فالبيع فاسد؛ لأن 
الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام في قول /[١/157و]‏ أبي حنيفة. 


وإذا اشترى الرجل عبدين أحدهما بألف والآخر بخمسمائة» على أن 
يأخذ أحدهما ويرد الآخر أيهما شاء» وعلى”'' أنه لا يأخذهما جميعاًء فماتا 
جميعاًء فقال البائع: مات الذي بألف قبل» وقال المشتري: بل مات الذي 
بخمسمائة قبل» فإنه لا يصدق”"' واحد”" منهما على ما قال. غير أن على 
المشتري اليمين بالله ما يعلم أن الذي بألف مات أولاًء ويحلف البائع با 
ما يعلم أن الذي“ بخمسمائة مات أولاً. فأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى 
صاحبه. وإن حلفا جميعا لزمه نصف ثمن كل واحد منهما. وقال يعقوب بعد 
ذلك: القول قول المشتري في ذلك» وأيهما زعم أنه“ الذي مات أول“ 
فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه مدعي عليه الفضل إلا أن يقيم الآخر بينة. وهذا 
قول محمد. فإ قات البينة الكل واعذا مها "على یری ماي لم 
المشتري ألف درهم؛ لأن ا يدعي الفضل. وكذلك لو لم ت اا سا 
ولكن حدث بهما جميعاً عيب" ' ثم ماتاء ثم قامت بينة أن الذي بألف 
درهم مات أولاًء وأقام المشترئ اة أن الذى اة مات رل قاذ 
ساوت النيكان حبيعا أحذك تة الالف: وكذلك لو جاؤوا متفرقين. وهو 
قول محمد. 


2 


ان الرجل عبداً على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام» فمَُطِعّت 


)000( م + المشتري. 

)۲( م - يصدق. 

)۳( ع واحدا. 

)٤(‏ ف بألف مات أولا ويحلف البائع بالله ما يعلم أن الذي. 

(5) ف مع: أن. والتصحيح من ط. 

(95) ط: أولا. وقال شحاتة: في الأصول: أول. وهو صحيح لا حاجة إلى تغييره. 
)۷( ع: عيبا. 

(A)‏ م - اشترى. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار 7 


يد العبد عند المشتريء فقطعها"'' المشتري أو غيرهء فإن البائع بالخيار: إن 
شاء ألزمه البيع وأخذ الثمن» وإن شاء أخذ عبده وأخذ نصف قيمته من 
المشتري واتبع المشتري القاطع. وإن كان البائع هو الذي قطع يد العبد ثم 
أراد أن يلزم المشتري البيع فليس له ذلك. وقطعه يده اختيار للبيع ورد له. 


ا اشترى ارجا جارية .على آنه فيها بالخيار» فؤلدت عنذم» أو 
وطئها هو أو غيره بفجور اغ فإن الخيار قد انقطع › ولزمه البيع ؛ 
لأن هذا شيء حدث فيها يلزم البيع في مثله. 


وإذا اشترى”" النصراني من النصراني خمراً على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام» ثم أسلم المشتري قبل الثلاث» فله أن يرد الخمرء وقد انتقض البيع. 
وكذلك رجل مسلم اشتری /[۲/۱٤۲ظ]‏ من مسلم عبداً على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام» ثم ارتد عن الإسلام المشتري قبل أن تمضي” الثلاث» فله أن 
يرد العبدء ولا يوجب عليه الإسلام ولا الكفر [شيئاً]'". 


1 5 fT Mu OO 
وإذا اشترى" النصراني من النصراني"“ خمرا فلم يقبضها حتى اسلم‎ 
المشتري فلا بيع بينهما. وكذلك لو كان البائع هذا الذي أسلم. وهذا‎ 


وإذا اتزف الل دين بال درم على أن أحدهما له“ لازم 
والآخر هو فيه بالخيار”''' إن شاء أمسكه وإن شاء رده» فهذا فاسد لا 
يجوز؛ لأنه لا يعرف الذي يلزمه"“ والذي هو فيه بالخيار. فإن ماتا وقد 


)١(‏ ط: قطعها؛ وقال: في الأصول: فقطعها. 


(0) ع أنه. (۳) ف + الرجل. 
(4) ع: اشتر. () ع: أن يمضي. 
(9) الزيادة من ط؛ والمبسوط» .54/١‏ (۷) ع: اشترط. 
(A)‏ ع - النصراني. (4) ع له. 
(١٠0)ع:‏ الخيار. 


)۱١(‏ ف مع: الزمه؛ ط: لزمه. والتصحيح من الكافي» 1 1ظ. 


] كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشتراهما بألف درهم وقيمتهما ألفان فهو ضامن لقيمتها . 
وإذا اشترى النصراني من النصراني خمراً أو خنزيراً وهو بالخيار ثلاثة 
0 کک e‏ 3 چ قبل صاحبه 00 أن 3 2 8 البيع 
0 


قول بي يوسف ومحمد إذا قبض n‏ ا e‏ ووجب ال 
وهذا كالرؤية. 


16 36 55 


باب الخيار بغير شرط 


وإذا اشترى الرجل جرّاب هروي أو عِذْل E‏ أو سمناً أو زيتاً في 
زق ل أو حنطة في( جَوَالِق 0 ولم 2 شيئا ذلك فهو بالخيار إذا راه. 
و قت 

فإن رأى بعضها ولم ير كلها" فهو فيما بقي من الثياب بالخيار» ويرد 
ما لم ير وما قد رأى. . ولو بقي ثوب واحد لم يره کان له أن ب بر 
جميعا.. وكذلك كل :یران أو :غرومن مما لا يكال ولا يوزة: 23 9 
السمن والزيت والحنطة فإن كان الذي لم يره مثل الذي قد رآه فهو له 
لازم؛ لأنه شيء واحد. فإن اختلفا فقال المشتري: قد تغير» وقال البائع : 
لم يتغير» فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة. 

وإن رأى الرجل متاعاً مطوياً ولم ينشره ولم يفتشه فاشتراه على ذلك» 
فالبيع له لازم» ولا خيار له فيه. 


نلق ع: لقيمتها. (۲( مع- 

9) ع + قبل. (5) م: نطي. 

(5) م + في. (7) ع: في جواليق. 
(۷) ع هذا. (8) ع: كله. 


(9) ع: أن يردهما. (١1)م:‏ أما 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار بغير شرط 
اا ب 7 ر ل 

ولو نظر إلى مملوك" أو إلى دابة كائنة" ما كانت ثم اشتراها بعد 
من /[١/۳٤۲و]‏ صاحبها بعد ذلك بشهر لم يكن فيه خيار. فإن قال 
الم قد تغيرت عن حالها الذي رأيتها عليه» فعليه”" البيئة على ما 
قال. فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين بالله. فإن نكل عن اليمين 

بطل البيع. وإن حلف مضى البيع على المشتري. 

وإذا اشترى الرجل بيع“ ولم يرهء ثم أرسل رسولاً من قِبَله فقبضهء 
فهو بالخيار إذا رآه» ولا يوجبه عليه نظر الرسول إلى المتاع وقبضه إياه. ولو 
وكل وكيلاً يقبضه”"" كان قبض الوكيل عليه جائزا» ولا خيار له بعد نظر 
الوكيل إليه» وليس الوكيل في هذا كالرسول» وهذا قول أبي حنيفة. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فالوكيل والرسول في ذلك سواء» والمشتري فيهما 
عيينا ا ار ر و أ ون ا الأن المي لم 
يوكله بالرؤية بشيء ولم يرض”'' به» إنما وكله بالقبض. 


راق اشرق الرصا. هال رط ٠‏ ولي ره م باع منه ثوباً أو لبسه 
جعى لكين أ قطعه» ثم نظر إلى ما بقي فلم يرضهء فليس له أن يرده؛ 
فالبيع'"' له لازم» اا له أن" باخ كلد أى زرو كلدة. إل أن يديد !"كيه عيبا 
فيرده بالعيب. 


وإذا اشت ستری الرجل عدل لاب بثمن واحد» أو كل 
بعشرة» أو کر حنطة» أو خادمين » أو ا مما يكال أو يوزد» فحدث 


فی شىء منه. عيب قبل أن يقبضة» فهو بالخيارء إن شاء أخذه كله وإن شاء 


» )١6( 
حو‎ 


)١(‏ ع + أو إلى أمة. (؟) ع: كابنه. 
)۳( ع فله. )€3 ع لم يكن. 
)٥(‏ أي: مبيعا. (7) م - يقبضه 
(۷) ع: جائز. (۸) ع: أخذه. 
(9) ع: تركه. (١٠)ع:‏ يرضا. 
(١١)م:‏ نطي. 0ع والبيع. 
(۳)ع: أن تجد. )۱٤(‏ م: نطي. 


(016)ع: وكل. (15) ف مع: أو شيء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تركه کله» وليس له أن يأخذ الذي ليس به عيب بحصته من الثمن ويرد 
الذي به العيب؛ لأنها صفقة واحدة. ولو كان قبض ثم رأى العيب لزمه 
الذي ليس به عيب بحصته من الثمن”"', وكان بالخيار في الذي به العيب» 
إن شاء رده وإن شاء أمسكه. وأما ما كان من كيل أو 01 من ضرب واحد 
فقبضه ثم وجد يه عيبا بعد ذلك قد.دلسة يه فليس. له إلا أن يان“ 


ع 


٤ e 
جميعا اوو چا‎ 


وإذا اشترى الرجل عذل ان أو جرّاب هروي أو شيئاً"'' من 
العروض أو الحيوان صفقة واحدة» فاستحق بعضه قبل أن يقبض» أو حدث 
ها ی أو كان به عيب قبل أن يشتريه فاطلع عليه قبل أن يقبض» 
a‏ 11/0 اقاط] إن كنات الحاو كل as Eg‏ 
کله» ولیس له أن يأخذ بعضه دون بعض؛ لأنها صفقة واحدة» ولأنه لم 
يقبضه. وإن كان قد قبضه ثم استحق بعضه أو وجد ببعضه عيباً فإن له أن 
يرد الذي به العيب خاضة» ويمسك ما سواه» ويرجع بثمن ما استحق 
خاصةء ويلزمه ما بقي''' مما لم يستحق. ولو كان ثوباً واحداً أو عبداً 
واحداً مما لا يتبعض فاستحق بعضه كان له أن يرد ما بقى. ولو كان ثوبين 
فاستحق"""“ أحدهما جاز عليه الآخر إذا كان الاستحقاق بعد القبض. ولو 
كان قبض أحدهما ولم يقبض الآخر ثم استحق الذي قبض أو الآخر أيهما 
ما كان فله الخيار في الباقي بحصته من الثمن» إن شاء أخذ بذلك وإن شاء 
تركه ؛ لأنه لم يقبض ما اشترى كله. 


)۱( ع - ویرد الذي به العيب لأنها صفقة واحدة ولو كان قبض ثم رأى العيب لزمه الذي 
ليس به عيب بحصته من الثمن. 


E OF‏ ان ا 
(4) ع: أو يرد. )٥(‏ م: نطي. 
(0) مع: أو شيء. (0) ع: عيبا. 
(6) ف: فللمشتري. (4) ع - كله. 
(۱۰)ع: تركه. (0)ع - بقي. 


(11)ع + بعضه کان له أن يرد ما بقي ولو كان ثوبين فاستحق. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار بغير شرط GD‏ 
وإذا اث as‏ 


له أن تررك ما ¢ EU‏ ن کا اله . وكذلك إن 
بسر بقي وه يي ١‏ ستحق فر 2 و 0 
وجده فضا فله أن یتر کر إن شاء ا بحخصته م“ الثمنن. 
وف 08 من 


فإن كان اشترى عذل رُطى” 2 بثمن واحد فوجده ناقصاً أو زائداً فلا 
خير في البيع: وله أن يرذ .إن كان سمى. لكل ثوب ثمتا ‏ فلا خير فيه إذا 
كان زائداً؛ لأن الذي وقع عليه البيع في هذا مجهول لا يعرف. وإن كان 
ناقصاً فعلم بذلك قبل أن يقبض أو بعد ما قبض فهو بالخيار» إن شاء ترك 
وإن شاء أخذ ما بقي بما سمى لكل ثوب من الثمن. 


وإذا اشترى الرجل كر حنطة بخمسين درهماً فوجده ناقصاً فإن شاء 
ألخذة ا النمن اة هذا ف مايه من ا كليين 
هذا كالعروض التي ثمنها“ جملة واحدة. 

وإذا اشترى الرجل أمتين صفقة واحدة» فإذا إحداهما“ أم ولد أو 
مدبرة أو مكاتبة» فعلم قبل القبض» فالمشتري بالخيار» إن شاء لم يلزمه 
الأمة الباقية» وإن شاء أخذها بحصتها من الثمن. 


والأعمى في كل ما اشترى إذا لم يُقَلّْ ولم يَجْسَ بالخيار» فإذا قَلْبَ 
أو جَسٌ فهو بمنزلة النظر من الصحيح» ولا خيار له /[١/٤٤۲و]‏ إذا لم يجد 
به عيباً. فإن وجد به عيباً فهو بمنزلة الصحيح. 


9 9 
26 36 %8 


(۱) ع: ولا خذه. (0) ع: أن يترك. 

(۳) ع: يأخذه. (5) م: نطي. 

0 ف مع: هذا لا يعرف. والتصحيح من ط. وعبارة ب جار: ولو اشترى كر حنطة 
بكذا فوجده ناقصا خير بين أخذ الباقي بحصته وبين الترك لأن حصته معلومة بخلاف 
العروض التي ثمنها جملة غير مفصل. 

(7) ع: ما نصيبه. (۷) ع: ثمنا. 

(۸) ع: أحدهما. (9) ع: أم 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رآ۷ لے 


باب المرابحة 


وإذا اشترى الرجل بيعاً نسيئة فليس له أن يبيعه مرابحة حتى يبين" له 
أ ا نسيئة. فإن باعه مرابحة وكتم ذلك فالمشتري بالخيار إذا اطلع 
على ذلك: إن شاء رده وأخذ مالهء وإن شاء أجاز البيع. فإن كان المشتري 
قد استهلك البَئْع””) أو قد استهلك بعضه فالبيع لازم له جائز عليه» وليس 
له“ أن يرد ما بقي منه بذلك» ولا يرجع في شيء من الثمن. 


وإذا اشترى الرجل خادماً أو ثوباً أو طعاماً أو دابة فأصاب الخادم بلاء 
ذهب ٠‏ يولك يضرع أن لامي ذلك ي أو أضات الداية مخ 
ذلك عيب" أو أصاب الثوب من ذلك عيب“ أو أصاب الطعام شيء 
فدخله من ذلك عيب» فلا بأس أن يبيع ذلك مرابحة. ألا ترى أن الثوب لو 
اصفر أو توسخ وكان ذلك ينقصه فلا بأس بأن يبيع ذلك مرابحة. ولو 
أصاب من غلة الخادم أو الدابة أو الدار أو العبد [شيعاً]"“ با“ 
مرابحة؛ لأن الغلة ليست من أصل ذلك البيع. 


وإن أصاب العبد شيء""“ من ذلك عيب من عمل المولى ينقصه فلا 


يبيع شيئاً من ذلك مرابحة حتى يبين ذلك. وكذلك إذا أصابه من عمل 
غيره؛ لأنه ضامن لما نقصه. فإن كان عمله بإذن المولى فهو إذاً بمنزلة 


)١(‏ ع: حتى تبين. 

)۲( ف م - اشتراه؛ والزيادة من ع ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .78/١7‏ 
(۳) أي المبيع. )٤(‏ ف: وله جائز ولیس عليه. 

() ع: أذهب. 0D‏ ديق وللقه 

(0) ع: عيبا. 


(۸) م - أو أصاب الدابة من ذلك عيب أو أصاب الثوب من ذلك عيب. 
(9) ع - ألا ترى أن الثوب لو اصفر أو توسخ وكان ذلك ينقصه فلا بأس بأن يبيع ذلك 


مرابحة. 


(١٠)ف‏ مع - شيئاً. والتصحيح من الكافي» ١/علااو.‏ 
)١١(‏ ف _ باعه. (؟١)‏ ف م ع: شيئاً. والتصحيح من ط. 


كتاب البيوع والسلم باب المرابحة 7 
المولن؛ إذا باع شيئاً من ذلك ولم يبيته فالمتهرئ بالخيار: :إن شاء .رد 
البيع» وإن شاء أمسكه. وإن كان قد استهلكه أو بعضه لزم البيع» ولم يكن 
للمشتري أن يرده» ولا يرد ما بقي ٠‏ ولا يرجع في شيء من الثمن: 


وإذا ولدت الجارية أو الغنم أو البقر أو الإبل أو أثمر النخل أو الشجر 
فلا بأس بأن يبيعه مرابحة وذلك معه. فإن استهلك المولى ذلك فليس له أن 
الغنم وأصوافها وسُمُونهاء ما أصاب”" من ذلك من شيء فلا بیع“ شيئاً 
من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها. 

4/1 ]ظ] فإن كان قد أنفق”' عليها ما يساوي ذلك في علفها أو 
ما يصلحها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة ولا يبين ذلك. وإن لم يكن أنفق 
عليها ين ولم يصب من أولادها ولكنها موت أو أصاب الغلة أفة 
فأهلكتها» فله أن يبيع ذلك مرابحة ولا يبين ذلك وإن كان ذلك“ قد 
نقص الخادم أو الإبل أو الغنم أو البقر. 

وإذا اث شترى الرجل متاعاً فله أن يجعل عليه من الخياطة والقصارة“ 
والكراء ويقول: قام علي بكذا كذاء ولا 0 أ شتريته بكذا وكذاء فإن 
ذلك كذب؛ لأنه لم يأخذه به" إنما قام عليه مع النفقة بعد ما اشتر 
بكذا كذاء وقد اث شتراه بأقل مما قام عليه» ثم لحقه من النفقة حتى قام عليه 
بذلك. ولا يلحق ما أتفق على نفسه وسفره لو طلم ول بلول كرات 


)١(‏ فاع: فإن باع. (۲) ف: أن پبيعه. 

(۳) م: وما أصاب. (5) ع: بيع. 

)0( ع قد اتفق. 

)03 ف مع: ولكنها موت؟ ط: ولكنها ماتت موتا. ومَوَّنَت الدواب أي كثر فيها الموت. 
انظر: لسان العرباء «موت». 


0) ع: فأهلكها. (۸) ع - ذلك. 
(9) قصر الثياب أن يجمعها القصّار فيغسلهاء وحرفته القِصّارة بالكسر. انظر: المغرب» 
«قصر)ا. 


(٠60)ع‏ + الأنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لكك وري شاش اھ 
وأما الرقيق فله أن يلحق بهم طعامهم وكسوتهم بالمعروف ثم يقول: قاموا 
علي بكذا كذا. 

وإذا اشترى الرجل طعاماً فأكل نصفه أو ثلثه فله أن يبيع النصف 
الباقي''' مرابحة على نصف الثمن؛ لأن علمه“ يحيط أن هذا نصفه. 
وكذلك كل شىء يكال أو يوزن بعد أن يكون من ضرب واحد. فإن كان 
ا افلا بعد مرابحة بما بقي قل أو كثر. وكذلك الثوب الواحد إذا ذهب 
تف اراق أو عقر قد ان ا هو :أن اع ووهه أو« شا ذه 
يبيع النصف الباقي”*' مرابحة على الثمن الأول؛ لأنه لا يدري أن هذا وذاك 
سواء من قبل ما دخل في شِقّه. 

وكذلك الثوبان إذا اشتراهما جميعاً صفقة واحدة فلا يبيعن أحدهما 
مرابحة دون الآخر؛ لأنه لا يعلم ما رأس مال هذا من هذا إلا ظناً يظنه 
أو حَْراً يحزره"'" . 

وكذلك لو اشترى عِذل رُطي" أو عِدْل يهودي أو جِرّاب هروي 
بألف درهم» فلا يبيعن ثوباً منها مرابحة؛ لأنه لا يعلم ما رأس ماله. ولو 
كان أخذ كل ثوب منها بعشرة دراهم فله أن يبيع كل ثوب منها مرابحة على 
عشرة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يبيعن مرابحة 
حت نی أنه اشترى معه غيره. 

وكذلك لو باع كل ثوب منها برقمه الذي /1[١/755و]‏ عليه» أو زيادة 


2000 ع: الثاني. 

(۲) ف مع: عليه. والتصحيح من ط. وعبارة ب: لأنه يعلم أن هذا نصفه. ومعناه في 
المبسوط» .81/١7‏ 

(9) ع: احترقه أو أحرقه إنصان. 

€3 اع: الثاني. 

)٥(‏ ف م - من هذاه والزيادة من ع ط. وفي ب: لأنه لا تعلم حصته من الثمن إلا 
بالحزر والظن. 

(5) ع: أو حرز يحرزه. 


)¥( م نطي. 


كتاب البيوع والسلم - باب المرابحة SE‏ 
تالور كني ارقم ا 0 هم 
الأبيض بعشرة» 7 51025 ع ل اد كل واحك سيا 
E 0)‏ 55207 
على ما سمى له" . ولو كانتا دارين کان لشفيع كل واحد منهما أن يأخذها 
بالذي سمى لها" . ولو وجد عيباً يُرَدُ منه رد" كل ثوب وجد فيه العيب 
€3 2 07 55 5 )2 05 7 
بما سمى له من الثمن. ثم لو استحق ثوب منها"" برئ من ثمنه الذي 
سمى له. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وأما فى قول محمد فإذا اشترى 
ثياباً صفقة واحدة بعضها أفضل من بعض كل ثوب بعشرة» فلا ينبغي أن 
ب لوكا مراع على عدر حر و الأس على ج اي 
فد شري الور [نمانة وجنا اعدا يسارع مانة ٤‏ لاخر 
ا خمسين» كل ثوب بخمسة وسبعين. فإن باع أحدهما بخمسة وسبعين 
مرابحة كان ذلك قبيحا لأنه إنما زاد فى ثمن ذلك لمكان الآخر_.حتى 
0۷ے له 1 
يبين فيبيع ۰ كيف يشاء. 


وم 


وذ اشترق الرجل عا بتختطة أن اشعير أو افع" مما يكال أن 
يوزن فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على ذلك. 


وإذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر درهماء ثم 
أذ شتراه بعشرة» فلا يبيعه مرابحة حتى يطرح وح" الأول سن را هال 


(۱) ع -له. )نم اهنا 


)٥(‏ ع: ثوبا منهما. (0) ع - قد. 


٠ 00‏ الديادة؟ من ام جار ل 


(١٠60)ع:‏ 55 (١0)ع‏ + كل. 

)١1١(‏ أي: مبيعاً. 

(۳) ف مع: حنطة أو شعيرا أو شيئًاً. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/٠او؛‏ 
والمبسوط› ۸۲/۱۳. 


Z00‏ ر 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
البيع الآخرء فيقوم بخمسة دراهم» وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر 
قول أبي يوسف ومحمد: فلا يبيعه مرابحة على عشرة دراهم» ولا يطرح 
ملها شا لأنه شراء مستقبل لا يدخل فيه شيء”'' كان قبله من ربح ولا 
وضيعة. ألا ترى أنه لو كان أصله هبة أو صدقة أو ميراثا”" أو وصية ثم 
باعه ثم اشتراه كان له أن يبيعه مرابحة على الثمن الآخر ولا يطرح منه شيئاً. 
ولو كان أصله بيعاً فباعه بوصيف”" أو بدابة ثم اشتراه بعشرة كان له“ أن 
يبيعه مرابحة ولا يطرح منه شيئاء فكيف يطرح الوصيف والدابة من العشرة. 
واا الرجل نصف عبد /1١/١٤۲ظ]‏ بمائة درهم واشترى آخر 
نصفه'"' بمائتين ثم باعاه”" مرابحة» أو قالا: بربح كذا وكذا على رأس 
المال» أو بوضيعة كذا وكذا من رأس المال» فإن الثمن يكون بينهما أثلاثاً 
على مائتين” وعلى مائة. ولو كان أحدهما قد اشترى ثلثه بمائة درهم 
ا الآخر A‏ با درهم 5 اغا موابيحة: كان الثمن 
بينهما على ما سميا من الثمن. وكذلك لو ولياه رجلا بالذي أخذاه به. ولو 
ا الثمن بينهما على القدر”*'' الذي لهم”*'' في العبد فربح أحدهما 
أو وضع الآخر فهذا لا يكون وقد باعاه مرابحة أو وَلَيَاه"'؟ رجلاً بالذي 
أخذاه به. 


وإذا أنفق الرجل على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم فإنه لا 


(0) ع: شلعاً: 

(0) ع: أو ميراث. 

)۳( ف ع: بوصيفه؛ م: بوضيعة. والتصحيح من تتمة العبارة كما قال المحقق شحاتة. 
وهي كذلك في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .87/١7‏ 


اله () م: إذا اشترى. 
(0) مع: نصف. (۷) ع: ثم باه. 
(۸) ع: على مابين. (9) ع: ثلثة. 
()م + واشترى. (١0)ع:‏ ثلثاه. 
(۱)ع: بماتتين. (۱۳) ف: قسم. 
)١5(‏ ف مع: على قدر. )١6(‏ ف: لها. 


0 أي باعاه تولية. 


كتاب البيوع والسلم - باب المرابحة 33 

يلحق ذلك في“ رأس”" ماله ولا يبيعه مرابحة على ذلك. فكذلك”" الشعر 
والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن“» لا يوضع شيء من هذا على رأس 
المال. وكل شيء علم به رجل جاريةً له أو عبداً له مما لا يحل فلا يلحق 
برا اله و كلك اج" الط راجن الاقف ولاف ول الاق 
وأجر الحجام والختان“» فهو مثل ذلك أيضاً. وأما سائق الغنم الذي 
يسوقها من بلد إلى بلد فإنه يلحقه في رأس ماله. وكذلك أجر السمسار 
يلحقه في رأس ماله مثل أجر القصار. ولا يلحق أجر المعلم الحساب في 
رأف ماله وكذلك أ 'الناقيوة”'. 


ولو باع جاريتين إحداهما أفضل من الأخرى وقد اشترى كل واحدة 
منهما بخمسمائة» فباعهما مرابحة» كان الثمن نصفين وإن"'“ كانت إحداهما 
أفضل من الأخرئ.. آلا رئ أنها لو كانت ٠‏ داري على هذه" الح“ 
أخذ الشفيع كل :واهدة نييما بالذئ أخذها به لا يتقصه ول يزيدة شیا 
وكذلك التولية. وقال محمد: لا يبيع إحداهما“' مرابحة حتى يبين أنه 
اشترى معها غيرها مرابحة. 


وإذا باع الرجل متاعه مرابحة ثم حط من البيع الأول شيئاً فإنه يحط 
ذلك الشىء وربحه عن المشتري الآخرء ويجبر على ذلك /147/1[1؟و] في 


9 9 ع براس: 
فرق ع وكذلك. 1 2 2 + ان. 
)2( م ولا يوضع. 0( ا 


(/ا) ‏ ای كر روت ای وا وا فان زافق ال رياه ورا دا 
فهو رائض. انظر : القاموس المحيط. «روض). 

(4) ع: والحبان. 

(9) ف م + والشعر والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن لا يوضع شيء من هذا على رأس 
المال كل شيء علم به رجل جارية له أو عبدا له مما لا يحل ولا يلحق رأس المال. 

)۱١(‏ ف مع: فإن. والتصحيح من ط. 

(١1)ع:‏ أنهما لو كانا. (۱۲) ع - هذه. 

(1)ع ‏ الصفقة. )١4(‏ ف م: أحدهما. والتصحيح من ع ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القضاء. وكذلك لو كان ولاه رجلاً ثم حط عنه شيعاً حط“ مثله عن 
المشتري. 


وإذا باع الرجل متاعاً مرابحة فخانه في المرابحة ودلس له فإن 
المشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك: إن شاء رد المتاع» وإن شاء أخذه 
بالثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيئاً. فإن كان المشتري قد أهلك المتاع 
أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء. 


وإذا أقر البائع بأنه قد خانه أو زاد عليه أو قامت عليه بذلك بينة لم 
يكن للمشتري أن يرجع في شيء من ذلك لتلك الخيانة”» إنما له أن يرد 
المتاع كله كما أخذه» أو يلزمه الثمن كله. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: نرى”" أن يحط عنه الخيانة““ وحصتها من الربح على 
كل حال. 


واذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم فليس له أن يبيع ذراعاً منه“ 
مرابحة؛ لأن الثوب مختلف. وكذلك ليس له أن يبيع'' أكثر من ذراع أو 
جز “قلا بای بان هه و ن رركو ري فيد كلة 
بذلك. 


وإذا اشترى الرجل مما يكال أو يوزن بعد أن يكون شيئاً واحداً غير 
مختلف فلا بأس بأن يبيع رطلاً منه أو قفيزاً منه"“ على حصته من الثمن 
مرابحة؛ لأنه شىء واحد قد أحاط علمه به”''2. فإن كان مختلفاً فليس له 
أن يبيع واحداً منها مرابحة. وهو قول أبي حنيفة. 


)۱( ف ع + عنه. )۲( ع الخانه. 
)۳( ع يرى. )€3 ع الجناية. 
)2( ف م: منها؛ ع منه. والتصحيح من ط. 0( ع + منه. 
0372 ف ع: من كذا كذا. (^A)‏ م ع: شريك. 


(9) م - منه. (١٠)ع:‏ بذلك. 


كتاب البيوع والسلم - باب المرابحة IE‏ 


(1( 
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوبين من نوع واحد ومن و 


وانقق وشوط :واد وأعطاه عشرة دراهم ثم قبضهما" فلا يبيعن واحداً 
منهما”" مرابحة في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يبيع 
كل واحد منهما على خمسة دراهم. ألا ترى أن صفقتهما واحدةء وأنه لو 
صالح الذي عليه السلم على رأس مال أحدهما وأخذ الآخر كان ذلك 
جائزاً. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا. 


وإذا اشترى الرجل نصف عبد بمائة ثم اشترى النصف الآخر بمائتين 
فله أن يبيع أي النصفين شاء مرابحة على ما اث شتراه به» وإن شاء باعه كله 
على /[١/57١ظ]‏ ثلاثمائة مرابحة. 


وإذا اشترئ: الرجل:عيداً بالف سويت الثمن كله فله 
أن تة مرابحة علي الآلك الت أشعراه .ينها" “يله وان وشت له يعن 
اقمع كان الي اناه ر احا على :ما بقن من ال اك ٠‏ لو 
حط عنه بعض الثمن. وليس يشبه هبة الثمن كله هبة بعض الثمن. 


وإذا اشترى عبداً بألف درهم ثم باعه بالثمن عروضاً أو أعطاه 
رهناً فهلك الرهن كان له أن يبيع العبد مرايحة على ألف درهم. 


CU 
به‎ 


وإذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم جياد فنقدها فوجد أحدها زائفا 
فتجاوز به البائع عنه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم جياد. وكذلك لو 
اشتراه بعشرة دراهم نقد ليس لها أجل فلم ينقد الشمن أشهراً فله أن يبيعه 
مرابحة على عشرة دراهم؛ لأ هاا شد لن ا خر 


وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم ثم وهبه ثم رجع في هبته وأخذه 


)١(‏ م: من ضرب. (۲) ف مع: ثم قبضها. والتصحيح من ط. 
)۳( مع: منها. €3 ع به. 
(5) م- كذلك. 0) ع: أو أعطا. 


00 م: بعد؛ ع + ليس لها أجل فلم ينقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فله أن يبيعه مرابحة على عشر عشرة دراهو" “. وكذلك لو باعه بعشرة دراهم أو 
)۲( 
أكثر ثم رد عليه بعيب أو بيع" فاسد أو بخيار أو باستقالة البائع فأقاله كان 
له أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم. 
ولو كان باعه ثم ورثه أو وهبه أو صار في ملكه بغير شراء لم يكن له 
أن يبيعه 1 لأن هذا الملك الثاني ملك بغير شراء» وقد هدر الملك 


وإذا اشترى الرجل من أبيه أو أمه أو مكاتبه أو عبده أو عبد من مواليه 
أو مكاتب من مواليه متاعاً بثمن قد قام على البائع بأقل من ذلك فليس 
للمشتري أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قام على البائع للتهمة. وليس هذا 
كالشرى من الأجنبي ولا من الأخ ولا من العم. 

وإذا اشترى الرجل من امرأته فليس له أن يبيع مرابحة. کل" من لا 
احور سهاذته لقلا يعن ای ابل عراس وهذا قول أبي حنيفة. 
ؤكال انو -بوسف”* : آنا أرى أن يبيع”” کل سا اد شترى من هؤلاء مرابحة ما 
خلا عبده أو مكاتبه أو عبد من /۷/۱1٤۲و]‏ مولاه. وهو قول محمد. 


وإذا اهرس الو را بثوب قد قام'" الثوب الأول بعشرة دراهم 
فليس له أن يبيع العو الآخر مرابيحة على عشرة دراهم. 

وإذا اشترى الرجلان من رجل عِذل رظي“ بألف درهم فاقتسماه 
بينهما فليس لواحد منهما أن يبيع”''' نصيبه مرابحة؛ لأنه ليس يحيط علمه 
أن هذا هو النصف. 


)١(‏ ف- لأن هذا نقد ليس يتأخر وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم ثم وهبه ثم رجع 
في هبته وأخذه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم. 


(۲) ط: أو ببيع. (۳) ط: وكل. 
(4) ع: لا يجوز. )٥(‏ مع + من. 
(0) ع: ثوب. (۷) ع: قدام. 
(۸) ع - الثوب. 9 ت 


(٠60)ع‏ - ی 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب المرابحة 


وإذا ام شترى الرجل عبداً به عيب قد ذُلْسَ له أو ثوباً فيه عيب قدا" 


RNR‏ ثم اطلع عليه بَعْدُ فرضي أو لم يرض فله أن يبيعه مرابحة؛ أنه 
قد اشتراه بذلك الثمن. وكذلك لو اشترى بيعاً مرابحة فحاباه”" صاحبه فيه 
كان له أن عدر ا على هنا ا ا كا ول . 


وإذا ولّى رجل رجلا بيعاً بما قام عليه" ثم اطلع على أنه أخذه 
بأقل من ذلك بشهادة شهود قامت على ذلك» رجع عليه بالفضل؛ أو بإقرار 

من البائع الأوسيط»: او يدعو من المكهري: الآحر واي الام الأوسيط أن 
يحلف عليهاء فإنه يرجع عليه بذلك الفضل» ويتم له البيع» ويكون له أن 
يبيع مرابحة على ما بقي. 


ولو باعه مرابحة قبل أن يرجع بشيء على البائع الآول كان ذلك 
جائزاًء وله أن يرجع كلاه .وما اجه برد على «المشكري وشا 
قول ا حنيفة. وفرق بين التولية وبين المرابحة فقال: يرجع TE‏ في 
التولية» ولا يرجع في المرابحة» وله الخيار. وقال يعقوب: هما سواء في 
ذلك كله» يرجع بالخيانة”''' والربح. وقال محمد: هما سواءء فلا يرجع 


بخيانة”"'' ولا ربح إن كان ما استهلكهء فهو بالخيار» إن شاء أخذه بجميع 
الثمن ولا يطرح عنه الخيانة"' وإن شاء رده على صاحبه وبطل البيع. 


)١(‏ ف: وقد. 

)ع أو ثوبا فيه عيب قد دلس له. 

(۳) ط: فخانه. وفي ب: ومن أشدرى شيعا محاباة» . . فله بيعه مرابحة. 

0 - لو اشترى بيعا مرابحة فحاباه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به 
لأنه. 

(0) وعبارة السرخسى: وكذلك لو اشتراه مرابحة فخانه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة 
على ما أخذه به» لما بينا أن الثابت له بسبب هذه الخيانة الخيار فقط. انظر: 


المبسوطء .44/١7‏ 
() أي باعه تولية. (۷) ع: الجناية. 
(۸) فاع: أخذ. (9) ع: بالجناية. 
(١٠)ع:‏ بالجناية. (11)ع: بجناية. 


)ف م الخيار؛ ع منه شيئاً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه 
مرابحة. [وإن كان للأول فيه حصة لم ينبغ للأول أن يبيع حصة نفسه 
مرابحة]'' إلا على ما اشتراه به. فإن کان لم يشتره””2 وصار له بوجه غير 
الشرى فلا ا حصته مرابحة. 
وإذا كانت خادماً لشريك المفاوض للخدمة فاشتراها شريكه منه لتخدمه 
ثم بدا له أن يبيعها“ فلا بأس بأن”” يبيعي“ مرابحة. وكذلك كل شيء 
كان /[۷/۱٤۲ظ]‏ لأحدهما دون صاحبه فاشتراه الآخر ليكون له دون صاحبه. 
وکل شيء کان بينهما فلا يبيعه واحد منهما" مرابحة إذ0” اشتراه من 
صاحبه إلا على الأصل الأول. 
إن كان عد اثنين قد قام عليهما بمائة دينار فرح“ أحدهما 
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صاحبه في حصته دينار”''' فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على مائة دينار ودينار. 

وإذا اشترى الرجل متاعاً ثم رقمه بأكثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على 
رقمه فهو جائزء ولا يقول: قام علي بكذ""'' وكذاء ولكن رقمه كذا 
وكذاء فأنا أبيعه”"'' مرابحة على ذلك. وكذلك لو كان أصله ميراثا“'“ أو 
هبةٌ أو صدقةً أو وصيةً فقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة كان 
ذلك جائزا. 


(1) الزيادة من الكافي» ١/١+7١ظ.‏ وقريب منها فى ط؛ والمبسوط. .٠٠/١١‏ 


(0) ع: لم يشتر. (۳) ع: يبعن. 
(4) ف: أن يبيعهما. (0) م- بأس بأن. 
(5) ف: يبيعهما. 
(0) ف م ع + حصته. والصحيح حذفها كما في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
۳. 
(۸) ف مع: وإذا. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› ۳/. 
(9) م: من. 
م سن 


)١(‏ أي فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بربح دينار» كما هو في نسخة ب. والأولى أن 
يقال: فأربح. انظر: المغرب» «ربح». 

(١١)ع:‏ دينار. (6١)م:‏ كذا. 

(۱۳) ع: قابا بيعه. (14)خ2* هيراك 


كتاب البيوع والسلم - باب المرابحة 3 
وإذا اشتری الرجل من عبد لای عيك لبعض ولده أو ا أو 
من أمة لابن له بيع قد قام عليه بأقل من ذلك فلا يبيعه مرابحة إن 
كان" على العبد دين أو لم يكن إلا على الأقل. وكذلك العبد وأم الولد 
5 5 00000 :2 ف 260 
والمكاتب والمدبر والعبد قد عتق نصفه وهو يسعى في بعض 
قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما العبد الذي قد عتق نصفه فلا 


قيمته. وهذا 


بأس بأن يبيع ما اشترى منه مرابحة؛ لأنه حر كله. 


وإذا باع الرجل المتاع بربح E‏ السو فين" r‏ 
دوازده أو بعشرة اثني عشر أو بده سيزده أو بعشرة ثلاثة عشر فهذا سواء 
كله. فإذا عل المشتري بالثمن فهو بالخيار: إن شاء أخذه بذلك» وإن 
شاء رده. فإن كان قد علم بالئمن قبل“ عقدة البيع"'' [فليس له أن 
يرده]””'2. وكذلك المتاع يرقمه» فهو كذلك أيضاً إذا علم الرقم: إن شاء 
أخذه» وإن شاء تركه. 


الثمن فإن الثمن يكون تسعة درا وجرء من احد عشر جرء من 


الوع > زاف ا ا ان قن درم من 
درهم. 

)١(‏ مع: من أمه. (0) ع - بيعا. 

(۳) ع: اكان. (4) ع: في نصف. 


(5) ع: أو بعشر. 

(7) قوله «أو بعشرة أحد عشر» تفسير لقوله «بربح ده يازدهاء وكذا ما يأتي بعده. وانظر: 
المبسوط» .31/١‏ 

)۷( ع أعلم. 

(۸) ع + قبضه. 

(9) ف مع + فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء رده. 

.11/١5 الزيادة من الكافى» ١/١7١ظ. وقريب منها في ط؛ والمبسوط›‎ )٠١( 

)1١(‏ ف م: من الدراهم؛ ع: الدراهم. وأثبتنا عبارة الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
7۳7 

(۱۲) م ع: من الدراهم. (1)ع: من إحدى. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 

وإذا اشترى الرجل ثوباً بخمسة دراهم واشترى آخر ثوباً بستة 
/[8/1١و]‏ دراهم ثم باعاهما''' جميعاً صفقة واحدة مرابحة أو مواضعة فإن 
الثمن بينهما على قدر رؤوس أموالهما. 

و الاين الرجل عبداً بألف درهم ثم وله رجلاً ثم حط عن 
ا E‏ لأن هذا ليس بحط 
ولا وضيعة. 
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باب العيوب في البيوع كلها 


وإذا باع الرجل عبداً أو أمة أو داراً أو ثوباً أو شيئاً من الأشياء 

ئ ا تع إلى المشتري عند عقدة" البيع من كل عيب فهو براءة 
ولايضبره أن لا بس شيقاً من ذلك آلا ترئ' أنه لى برع إل 
من القُرُوح والخُرُوق" في الثوب ومن الدَبّر“ في الدابة كانت هذه البراءة 
جائزة فيما سمى» وإن كان لم يقل فوجد قرحة كذا وكذا أو كذا وكذا0*) 
دَبرّة» وكذلك لو قال: هو بريء من كل عيبء» فقد دخل فيه كل عيب» 
وكذلك كل داء وكل دَبَرَة وكل حرق أو خرق أو كي أو غيره من 
العيوب. وهذا كله قول ع حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

اين ا على البراءة من كل عيب في خادم» ثم إن 


)١(‏ ف مع ثم باعهما. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 


۳ 
() ع - وإذا. ع اى 
)€3 ع: فيرى. )0( ع عقد. 
0) ع: لو يرى. ۷ الفروج: والروت 


(۸) الدبرة بالتحريك كالجراحة تحدث من الرّخل أو نحوه» وقد دپر البعير دَبّراء وأدبره 
صاحبه. انظر: المغربء «ديرا. 

(9) ع: كذا. (۱۰) ف -أو 

()ع: شاهدين. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 


200 


[أخدا الشاهدين اقسراه”" بير رة فوج بها عيباًء كان له أن يردها 
من قبل أن الشهادة على على البراءة لم تكن إقراراً” '' منه ولا من البائع ولا من 
المشتري أن بها“ عيباً. وكذلك لو قال : برئت من الإباق» وأشهد على 
ذلك» ثم اشتراها منه أحد الشاهدين بغير براءة من ذلك فوجدها آبقة» كان 
له أن يردها بذلك. 


وإذا اشترى الرجل السلعة ولم يبرا البائع إليه من شيء ثم أراد البائع 
بعدما وقع البيع [أن]“ يبرأ من العيوب فأبى المشتري أن يبرئه من ذلك 
فله“ ذلك» وليس للبائع البراءة إلا عند عقدة البيع. 


وا امسن ى الرجل من الرجل أمة”*) فلا يقربها حتى تحيض حيضة. 
ا ل ولا ينبغي للبائع أن 
e‏ إذا كان او ي E‏ عنده. وإن /[۸/۱٤۲ظ]‏ 
كانت لا تحيض فينبغي للمشتري أن يستبرئها”' بشهرء ولا يقبلها ولا 
پباشرهاا ٠‏ حتئ. يستبرئها. ببخيضة أو بشهر. وإن كانت ممن تحيض فارتفع 

ا ا ا و أنها غير حامل ثم وھ وإذا قربها 


ONA) az 


ا ووت ها عا قك دلي فلس له أن يردها بذلك العيب » وتقوم 


.٠٤/١١ الزيادة من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء‎ )١( 


(۳) ع: لم يكن إقرار. 0) ع: نها. 

(5) م- قال. () من ط. 

)¥( ع + من. (^A)‏ ع 1 

(9) المصنف لابن أبي شيبة» .٤۹/٤‏ وانظر: الدراية لابن حجرء ۲۳۰/۲ - .۲۳١‏ 
(١٠)ع:‏ أن يتبعها. (١١1)ع:‏ وطئها. 

(15)ع: حيطة. (۱۳)ع: أن يشتريها. 

(5١)ع:‏ تباشرها. 

(15) ف م ع: فانتظر. والتصحيح من ب جار. 

(1)ع: حتى تعلم. (1)ع - يطؤها. 


(4١1)ع:‏ ويقوم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لوق رما ولیس بها عيب فإن كان العيب ينقصها العشر رجع بعشر 
الثمن. وكذلك لو لم يطأها ولكن حدث بها عيب عنده ثم وجد عيباً قد 
دلس له فليس له أن يردها بذلك العيب» ولكن تُقَوّم'" وبها العيب وتُقَوّم 
وليس بها العيب» فإن كان العيب”" ينقصها العشر رجع”*' بعشر الثمن 
ويكون فيها كما كان في التي وطى. فإن باعها بعد ما رأى العيب فليس له 
أن يرجع بشيء مِن قبل أن البائع يقول: أنا أقبلها. وكذلك لو وطئها غير 
المشتري بزناً أو بشبهة. وكذلك لو زوجها المشتري فوطتها الزوج أو لم 
يطأها لم يكن للمشتري أن 0 بالعيب» ولكن يرجع بنقصان العيب. ولو 
كان لها زو عند الات “ وطئها عنده ثم وطئها عند المشتري فإن 
للمشتري أن يردها 0 ولا يشبه هذا وطء المشتري ولا وطء الزوج 
الذي زوجها المشتري. ولو اشترى جارية بكرا ولها زوج ويا عند 
المشتري لم يكن للمشتري أن يردها؛ لأنها كانت بكرا فذهبت عذرَتها عند 
الى باولا ييه هذا الاخ الأول 


ولو اشترى ثوبا فصبغه بِعُضْفْر”" أو زعفران أو قطعه قميصاً أو قَبَاءً 
ولم يخطه بعد ثم وجد به عيباً كان له أن يرجع بفضل ما بينهما. فن باعه 
قبل أن عام اي لاد يرجع بشيء إلا في العْصفر والزعفرانء فإن 
له أن يرجع فيه “؛ لأن البائع لو قال: آنا أقبله» لم يكن له أن يأخذه. 


)١(‏ الزيادة من ب جار ط؛ والكافي» الموضع السابق. 

زهة ع يقوم. 

۳( م: الثمن. 

)€3 فاع: ويرجع؛ م: ورجع. والتصحيح من ب ط. 

)0( ف ع: وقد. 

(7) ف م - لم يكن للمشتري أن يردها لأنها كانت بكرا فذهبت عذرتها عند المشتري. 
والزيادة من ع ط. وعبارة الحاكم: ولو اشترى جارية بكرا لها زوج فوطئها عند المشتري 
ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها. انظر: الكافي» ١/١7١و.‏ وعبارة ب: ...إلا أن 
تكون بكرا فلم يطأها الزوج إلا في يد المشتري فلا يردها لزوال عذرتها في يده. 

(۷) هو نبت يصبغ به. انظر: لسان العرب» «عصفر». 

(۸A)‏ م - فيه 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها > 
وكل عيب وجده''' المشتري بالسلعة فعرضها بعدما رآه على البيع”") 
أو وطئها أو قبلها أو لامسها لشهوة أو أجرهل”" أو رهنها أو وهبها فإن هذا 
كله رضاً بذلك في القياس» ولیس له أن يردها ولا يرجع بفضل ما بينهما. 
ولو استخدمها كان هذا في القياس رضاًء ولكني أدع القياس» /[١/۹٤۲و]‏ 
ويكوق له أن يردها فن:الأستحيان. ولو كان قميضا أو كوبا فلبشة أو دابة 
ورك ها كان شنا كله رقا الع عير الى BSNS oe‏ 
SE‏ وف ار نما ركنا ركوبه''؟ في حاجته. 


ولو ولدت الجارية عند الرجل أو وطئها فباعها وكتم ذلك فليس 

مرابحة إن لم يكن" ينقصها“ إذا كان الولد قد مات. فإن كان جامعها 
1 5 4" 

وهي بكر فلا يبيعها مرابحة حتى يبين"'' ذلك. 

وإذا اشترى الرجل خادماً فدبرها أو أعتقها البتة أو ولدت ولداً فكانت 
ع )٠١(‏ „ ك1 . .6 5 7 
أم ولد له“ ثم وجد بها عيباً قد دلس له كان له أن يرجع بنقصان ما 
بينهما. ولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم وجد بها عيبا قد 
دلس له" لم يكن له أن يرجع إليه؛ لأنها قد خرجت من ملكه إلى ملك 
غيره. وكذلك لو باع بعضها وبقي في يده بعضها لم يكن له أن يرد ما 
بقي ٠‏ ولا يرجع بفضل خادم غيره. ألا ترى أنه لو باعها من البائع ثم وجد 


)۱( ع وجدة. 

(۲) ف م ع: على البائع. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
۸/۱۳ 

(۳) م: او اجراها. 

)٤(‏ ف م: لها. والتصحيح من ط. 

.44/١7 ف م ع: فإذا. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط›‎ )٥( 


0( ع ركوبة. )¥( م - يكن. 
(۸) ع: يقبضها. ا 
(١۱)ع‏ - له. 


(۱۱) ع - كان له أن يرجع بنقصان ما بينهما ولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم 
وجد بها عيبا قد دلس له. 


٠ش‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
البائع. وكذلك لو وهبها أو تصدق بها عليه. 


وإذا اشترى الرجل خادماً فقتلها”'' هو ثم وجد بها عيباً قد دلس له 
۶ 0 1 5 زفرف 95 1 : 3 
يرجع بفضل العيب» وليس الموت كالقتل؛ لأن القتل من جنايته. ولو 
2100 
قتلها غيره لم يرجع بسي ۶. 


وكذلك لو اشترى”” ثوباً فخرقه أو طعاماً فأكله لم يكن له أن يرجع 
بنقصان العيب. وإن لم يكن علم بالعيب ولبس الثوب حتى تخرق"'؟ أو أكل 

= )¥( هي > لد 53 1 5 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسفف ومحمد: له أن يرجع بفضل ما بين العيب 
والصحة» وليس هذا كالأول» هذا“ مما يصنع الناس. وكذلك الحنطة إذا 
طحنها والسويق إذا لَنّه كان له أن يرجع''' /[۹/۱٤۲ظ]‏ بفضل ما بينهما؛ 
لأن السويق قائم بعينه » وهو بمنزلة الثوب 1 أو يقطعه عيضا أو 
قباءً. 


وإذا اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب بيت فوجد في 
أ د فله أن يردهما جیا فإن كان قد باع الذي ليس به 


واحد باع بعضه. 


)١(‏ م- ثم وجد المشتري بها عيبا لم يكن له أن يرجع على البائع. 


(۲) م ع: فقبلها. (۳) م ع: لم يقبلها. 
() م: ولو قبلها. () ع: لو اشتر. 
(0) ع: حتى يحرق. (۷) مع: بعيبه. 
(۸) ع + هذا. (9) ع: أن يرج. 
(١1)م:‏ يصنعه. (١١)ع:‏ في إحداهما. 


كتاب البيوع والسلم - باب العيوب في البيوع كلها 


وإذا اشترى عبداً ثم باعه فرد عليه بعيب فقبله''' بغير قضاء قاض 
فليس له أن يرده على الأول؛ لأن هذا بمنزلة الصلح وال ولو فيل" 
بقضاء قاض ببينة قامت أو بإباء“ يمين أو بإقرار عند القاضى أنه باعهء 
والعيب فيه ولا يعلم هو بالعيب» كان له أن يرده على الذي“ باعه إياه إن 
كاتنت ل على الت ةة وال اتخلفة: فإف نكل عق اليمين وده علي 
وإن حلف لم يرده عليه. 


وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولا" يعلم به ثم عل“ أو عبداً 
له امرأة وهو لا يعلم ثم علم به» كان هذا عيباً يرد منه؛ لأن فرج الجارية 
عليه حرام إذا كان لها زوجء ولأن العبد تلزمه" نفقة المرأة. 

وإذا اشترى الرجل شاة فحلب"'''' لبنها فأكله'''' أو ناقة لم يكن له 
أن يردها بعيب» ولكن يرجع بنقصان العيب. وكذلك نخلة أو شجرة إذا 
اشتراها رجل فأكل غلتها فإنه لا يردها" بعيب. ولو كان عبداً فأكل غلته 
أو كانت داراً فأكل غلتها كان له أن يردها بالعيب؛ لأن هذا غلة ليس منهء 
وغلة النخل والشجر ولبن الشاة والبقرة منهاء وهذا بمنزلة الولد. 

وإذا اث شترى الرجل عبداً فوجده مخنثاً فله أن يرده. وكذلك إن كان 
سارقاً. وكذلك لو كان على غير دين الإسلام كان له أن يرده”"" . 

وإذا كان زانياً أو ولد زنا لم يكن له أن يرده؛ لأن هذا ليس بعيب في 
الغلام. وهو عيب في الجارية يردها منه إذا كانت زانية أو ولد زنا؛ لأنها 


توطأ وتتخذ”*'' أم ولد. 

)١(‏ ع: فقتله. (۲) ع: قاضي. 

(6) ع: قتله. (4) ع: قاضي بينة. 

0 م او بايباء (مهملة)؛ ع: أو بأسا. 000 م الذي. 

)۷( ع ولم. (A)‏ عم علم. 

9( ع بلزمه. ) سك فجلب. 
(١١)أي‏ فشربه» على التوسع في استعمال الأكل بمعنى الشرب. 

(۱۲) ع: فله أن يردها. (۱۳) ع - كان له أن يرده. 


(5١)ع:‏ ويتخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والتّؤْلُول('' إذا كان ينقص الثمن عيب. فإذا كان لا ينقصه /[1١/١٠٠و]‏ 
فليس بعيب. والخال أيضاً والبَجَرا"' عيب. والصهُوبة" في الشعر عيب. 
والشمط عيت ع فى الجارية + ولا يكرد في العلام إلا أن يكون 
من داء. والورلة ب والعمين”" عب والعشی عيبب ولد في 


)١(‏ الثؤلول حراج يكون بجسد الإنسان له توء وصلابة واستدارةء وقد تُؤلل الرجل يَكَألَلُ 
إذا خرجت به الثآليل. انظر: المغرب» «ثأل». 

(۲) ع: والبخر. رجل أبْجَر ناتئ السّرّةء وبه بجر أي تُتوء في السرة وبّجَرّة. انظر: 
المغرب» «بجر). 

(۳) م: والصعوبة. الصَّهّبٍ والصٌّهْبّة والصهوبة حمرة في شعر الرأس واللحية» 
أصهب » وهي صهباءء والفعل صَهِبٍ بكسر الهاء. انظر: المغرب» «صهب». 

(5) قال المطرزي: رجل أَشْمَط: خالط شعره بياض» وفى أجناس الناطفى: الشَّمَط عيب» 
كال وهو سافن تعر سه ف کان وا راف اوو قال ا ا 
لخديل الت سواد ايروكل علط خلطيما فته طا وا 
للصباح: شَمِيط لاختلاط بياضه باقي ظلمة الليل» وعن الليث: الشَّمَّط في الرجل 
شيب اللحية» وفيل الشّمَط بياض ”م شعر الرأس يخالط سواده» ولا يقال للمرأة: شيباء » 
ولكن شمطاء. وتفصيل الناطفى لبيان أن الشَّمّط متى يكون عيباًء لا أنه تحديد لغوي. 
انظر : ار اشمطا. ٠‏ 

(5) بَخْرَ الفم بَخَراً من باب تعب: أنتنت ريحه» فالذكر أَبْخَرء والأنثى بَخْرَاء والجمع 
بُحْره مثل أحمر وحمراء وحُمْر. ار ا الم ار 

00( 8 والأرد. الأكّر مصدرء والآدر من به أذْرَة وهي عظم الخْصى. انظر: المغرب» 
«أدر) . 

(۷) فاع ط: والأعمش. والتصحيح من ب جار. وعَمِشّت العين عَمَسَا من باب تعب: 
سال دمعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصرء فالرجل أعمش» والأنثى عمشا 
والجمع عَمْش» من باب أحمر. انظر: المصباح المنير» «اعمش». 

(A)‏ م والأعمش عيب. 

(9) ف مع ط: والأعشى. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوطء .1١8/١7‏ عَشِيَ عَشَّى من باب تعب: ضعف بصره» فهو أعشى» والمرأة 
عشواء. انظر: المصباح المتير؛ اعشي) . 

(١٠)ع:‏ والدفر. الذّفْر مصدر دفر إذا خبئت رائحته» وبالسكون النَّنْن اسم منهء وأما الذّفْر 
بالذال المعجمة فبالتحريك لا غيرء وهو حدة الرائحة أيما كانت» ومنه مسك أذفر 
وإبط ذفراء» ورجل ذَفِرء به دمر أي صُّان» وهو مراد الفقهاء في قولهم: والذّمّر 
والبَخر عيب في الجارية. انظر: المغرب» «دفر». 


كتاب البيوع والسلم - باب العيوب في البيوع كلها 


ل يميه إلا أن يكون من ذلك شيئاً لا يكون في الناس» فاحشاً 
يتفم اكد م لكر في بز اليتق السوذاة عي واد فاخي 
ضرساً كان اور والظفر الأسود إذا' “كان تفن ان فو غ 


والأناق مرة واحدة عیب وإن كان صخرا فهو غيب نا كان صغيراء 
فإذا احتلم"“ وحاضت الجارية فليس ذلك" بعيب إلا أن يأبق بعد الكبر. 
وكذلك البول على الفراش ما دام صغيراًء فإذا احتلم الرجل وحاضت 
الجارية فليس ذلك بعيب ولا يرد من ذلك إلا أن يفعله بعدما احتلم 
وبعدما حاضت الجارية. وإن أبق بعدما احتلم فهو عيب لازم أبدأ. والجنون 
عيب» إذا جن مرة واحدة فهو عيب لازم أبداً. والحَبّل* في الجارية عيب. 
e: 6 )4( TT‏ ال عبر رك مدا 
والجْذّام عيب. E‏ غ والس ٠‏ ع وکل لتر بقن في )اشن 
من الرقيق والدواب والإبل والبقر فهو عيب. 


والكي والقروح والمَدَع ٠”‏ في القده ٠‏ عيبا. وهذا كله عيب. 


)1( اع: عيب م. (۲) ط ‏ من. 


(۳) م ع: الساقط. (8) ع - عيب. 
)€3 ع وإذا 03 م فاحتلم. 
)¥( 42 ذلك (A)‏ ع والخيل. 


(4) م - والحول عيب. 

0 القَرْن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة أو عظمء 
وامرأة قَرْناء: بها ذلك. انظر: المغرب» «قرن». 

)1١(‏ العَقّل عن الشيباني : شيء مدوّر بخرج لتر ولا يكون في الأبكار» وإنما يصيب 
المرأة بعد ما تلدء وعن الليث: عَفْلَت المرأة عََلاَ فهي عَفْلاءء وكذا الناقة» والاسم 
العَقَلَقَ وهي شيء يخرج في فرجها شبه الأذرة. انظر: المغرب» «عفل». 

)1١(‏ السَلّعة بلفظ سِلّعة المتاع: لحمة زائدة تحدث في الجسد كالغدة تجيء وتذهب بين 
الجلد واللحمء والسَّلْعَة بالفتح الشَّجَةَه والأسلع الأبرص. انظر: المغرب» «سلع». 

09 المّدَعَ اعوجاج في الرسغ من اليد والرجل» وقيل: أن يصطك كعباه ويتباعد قدما 
وعن ابن الأعرابي: الأفدّع الذي يمشي على ظهر قدمه. انظر: المغرب» «فدع». 

0 م - في القدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
لكايه اش ج1115 الاق ی 
ا 0 0 ل ۳( 5 لذن 0 مالك E‏ 5 
وا عیب ف الفم. 


وکل عيب طعن به المشتري ظاهراً أو باطناً ولا بينة له فإن القاضي 
لا ينبغي له أن يستحلف البائع حتى يعلم أن العيب بالسلعة. فإن كان ظاهرا 
نظر إليه. وإن كان باطناً ولا ينظر إليه إلا النساءء فإذا أخبرت“ امرأتان 
حرتان مسلمتان أو امرأة بالعيب استحلف البائع. فإن كان باطناً في الجوف 
أو في البصر أرى ذلك الأطباء. فإذا اجتمع رجلان مسلمان منهم على ذلك 
استحلف القاضي البائع بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما هذا العيب به 
اة ولا ا على علمه في شيء من هذا. 


ولو طعن المشتري بإباق أو جنون /[١/١٠۲ظ]‏ ولا يعلم القاضي 
بذلك”''' فإنه لا“ يستحلف البائع حتى يشهد شاهدان أنه قد أبق عند 
المشتري أو جن عنده. فإذا قام على هذا بينة استحلف البائع البتة بالله لقد 
باعه وما أبق قط منذ بلغ عنده ولا جن عنده قط. فإذا أبى البائع أن يحلف 


)١(‏ الج تباعد ما بين أوساط الساقين من الإنسان والدابة» والنعت أفحج وفحجاء. 
انظر: المغرب» «فحج». 

)۲( ع + والفحج عيب. 

(۳) الأحنف الذي أقبلت إحدى إبهامى رجليه على الأخرى» وعن ابن دريد: الحَتف 
انقلاب ظهر القدم حتى يصير بطناًء وأصله الميل. انظر: المغرب» «حنف». 

(5) الضّكاء التي يصطك عُرقوياهاء وبها صَكك» وأصله من الصكٌ: الضرب. انظر: 
المغرب» «صكك». 

(5) قال السرخسي: الصدف التواء فى أصل العنق. انظر: المبسوط. .11١/١‏ وقال 
اراي ادف ميا دفن العادر ارف إلى الا الي وأنا يجين 
الالتواء في العنق فلم أجده. انظر: المغرب» «صدف». 

)03 م ع: والتشدق. قال السرخسي: الشدق وسع مفرط في الفم. انظر: المبسوطء 
۳. وقال ابن منظور: الشَّدَّقَ سعة الشَّدْقء والشذقان جانبا الفم» والأشدق: 
العريض الشّدْق الواسعه المائله أي ذلك كان. انظر: لسان العرب» «شدق». 

(۷) ف م ع: طعن في. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/١1۷ظ.‏ 

(40) ع: فا أخبرت. () ع: يستخلفه. 

(١٠)مع:‏ ذلك. 0330 علا 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 2 
ردت السلعة عليه. وإن لم تكن" له بينة وادعى أن البائع قد علم أنه قد 
أبق عنده فإن البائع يحلف على علمه بالله ما يعلمه أبق عند المشتري. فإن 
له وو وان أن الو تا بالل تقد اة ونا ا هيد ا 
بلغ. فإن حلف برئ. وإن نكل عن اليمين لزمه. فإن طعن البائع فقال: 
استحلفه: المشدرى :ها رصبت" بالعيب منذ رأيته» ولا عزمت على بيع» 
حلف المشتري على ذلك» ثم وو فإن أبى أن يحلف لم يرد. 


سه )0( ام : 0 00 5 7 
والعَسّر ٠‏ عيب. والحَبّل في الجارية عيب. وليس الحَبّل في البهيمة 
1" :ول" ييه لا فى ا و والشاة عوالتافة 


ضة 


والفرس وغير ذلك من البهائم سواء في ذلك» ولا يكون ذلك فيهن عيبا 
كما" يكون فى الإنسان. 


ولرل عيب. ايد عيب. SRS‏ 


)0( ع لم يكن. 

(۲) ف مع: عندما. والتصحيح مستفاد من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
.١ 110/1‏ 

() ف م - فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين لزمه فإن طعن البائع فقال استحلف 
المشتري ما رضيت. والزيادة من ع. ونفس العبارة في ط؛ إلا أن فيها زيادة «بالله» بعد 
قوله «المشتري». ومعنى العبارة موجودة في ب؛ والكافي»› الموضع السابق؛ 
والمبسوط»› .١١١/۱۳‏ 

(€) ع ثم ردها. 

(5») العَّسّر مصدر الأغسّرء وهو الذي يعمل بيساره. انظر: المغرب» «عسر». 

)3( م ع: عيب. 

)¥( فاع: لا. 

(۸) م ع: كالبهيمة. 

0( ن 

(١٠)فرس‏ أعزل: به عَرّل» وهو ميل الذنب إلى أحد شقيه. انظر: المغرب» «عزل». 

)١١(‏ المَسّش شيء في الدابة يحص حتى يكون له حجم وليس له صلابة العظم الصحيح» 
وقد مَشِسَّت بإظهار التضعيف» وفي أجناس الناطفي: المَشّش عيب» وهو نفخ متى 
وضعت الإصبع عليه دَمِيء وإذا رفعتها عاد. انظر: المغرب» «مشش؟. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وال عيب. E‏ عيب. ا عيب. الف عيب. 
(A). (v۷) CU (0)‏ 
والمهقوع 1 عيب. والجمح عيب. وخلع الرأس عیب. وبل المخلاة 


عينية إذا كان قدو ار الاش ع وا ا ا 
() الناخس جَرّب يكون عند ذنب البعير» بعير منخوس. والناخس الدائرة التي تكون في 


(۲) 


(۳) 


€3) 
(0) 


000 


(0200 


(۸) 


)4( 


دائرة الفخذين كدائر كتف الإنسان» والدابة منخوسة يتطير منهاء والناخس ضاغط 
يصيب البعير في إبطه. انظر: لسان العرب» «نخس». 

م: والجرد. الحَرّد أن يَيْبس عصب يد البعير من عقالء أو يكون خلقة» فتخبط إذا 
مشى . انظر: المغرب» احرد). 

الزوائد: أطراف عصب يتفرق عند العّجان وينقطع عندها ويلصق بها. انظر: 
المبسوط.ء .١١١/١١‏ والعَجان الدبر. وقيل: ما بين القبل والدبر. انظر: لسان 
العرب» «عجن». 

تقدم تفسيره. 

ال من الخيل الذي به الهَمْعَة اهي دائرة فى نيه جنيك يكو رخل الراكيه 
وعن العُوري : : في أعلى صدره» وعن ابن دريد: بياض في جانبه الأيسر يتشاءم بهاء 
وفي المنتقى: المهقوع الذي إذا سار سمع ما بين الخاصرة وفرجه صوت» وهو عيب. 
انظر: المغرب» الهقع» . 

ا بمعنى ا غير ممع وهو أن يركب الفرس رأسه لا ييه شيء» وهو 
جمح باك غَلَّبَهى وهو جرح وبجامج. الذكر والأنثى فيه سواء» وعن الأزهري : 
رن جَمُوح له معنيان» أحدهما ذم يَرَدْ منه بالعيب» وقد ذكرء والثاني أن يكون 
سريعاً نشيطاً وهو ليس بعيب. انظر : المغرب» الجمح) . 

ف م: وصلع؛ ع: وظلع. والتصحيح من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط» .١١١/١١‏ وعرفه السرخسي بأنه أن يخلع رأسه من العذار وإن شد عليه. 
انظر: المصدر السابق. 

بل المخلاة هو أن يسيل لعاب الفرس على وجه تبتل المخلاة به إذا جعلت على رأسه 
وفيها علفه. وقيل: أن يأخذ المخلاة بشفتيه فيرمي بها. انظر: المبسوط. .117/1١‏ 
هو انتفاخ العصب عند الإتعاب» والعصب الذي ينتشر هي العّجان. انظر: المبسوطء 
۳. والعَبجان ما بين القبل والدبر. انظر: لسان العرب» «عجن». 


)٠١(‏ ف مع ط: والأعشى. وقد تقدم قبل قليل. 
(١١)ع:‏ والبشر. رجل أشْتر انقلب شمر عينيه من أسفل أو أعلىء وقيل الشّثّر أن ينشق 


الجَمْن حتى ينفصل شِقَّهء وقيل: هو انقلاب الجَمْن الأسفل فلا يلقى الأعلى. انظر: 
المغرب» اشتر» 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها > 
عيب. والحَوّل و وا عيب. كين عيب. 00 يكون 
! لي د فيان O‏ وا 

في العين عيب. وريح السبل عيب. 2 a‏ ی مب 
إذا كان من داء. والمستحاضة والتي يرتفع EET ER‏ كله 


)4( 
٠. عب‎ 


6 


وإذا اشترى الرجل عبداً وعليه دين لم يعلم به ثم علم به فله أن 
يرده» إلا أن يقضي البائع دينه عنه”''"» أو يبرئه الغرماء من الدين. 


وإذا ام شترى الرجل جارية محرمة بالحج وهو لا يعلم به e‏ ثم علم 
فليس هذا عيباً”"'2؛ لأن له أن يحللها. 


وإذا اشترى الرجل جارية /1[١/1١5؟و]‏ في عدة من طلاق بائن أو موت 
فليس هذا بعيب. فإن كان في عدة من طلاق يملك فيه الرجعة فهذا عيب 
يرد منه. فإن انقضت العدة فقد وجبت ؟ لأن العيب قل ذهب. 


)١(‏ ف - إذا كان ينقص الثمن والانتشار عيب والأعشى عيب والشتر عيب والحول عيب» 
هص. 

(۲) قال المطرزي: الحَوّص بفتحين ضيق إحدى العينين دون الأخرى» عن الليث» وقال 
الأزهري: هو عندهم جميعهم ضيق في العينين معا فأما ما في الإيضاح أن الحَوَص 
العا إحدى العينين فسهو. انظر: المغرب» «احوص»). 

(۳) الظَفَرّة بفتحتين جُلَيْدة تنبت في بياض العين» ويسميها ا لظتو والظفر 6 قال 
عين ظفرة» ورجل مظفور. انظر: المغرب» «ظفر». 

2 ع في العين عيب. 

(5) ع: وفي غير. 

000 ع واما. 

)۷( الغْرْبٍ أيضاً عزق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الناسور» وعن الأصمعي 
بعينه عرب : إذا كانت تسيل فلا تنقطع دموعهاء والعَرّب بالتحريك ورم في المآقي› 
وعلى ذلك صح التحريك والتسكين. انظر: المغرب» اغرب». 

(A)‏ ع - فهذا. (9) ف: عيب كله. 

- ف ع: عنه دينه. ع‎ )٠١( 

(60)ع: عيب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ابتاع الرجل خادماً من رجل فطعن المشتري بعيب فقال البائع: ما 


هذا بخادمي» فالقول قول البائع مع يمينه باله» وعلى المشتري البينة أنه 
اشترى مله هذه الجارية. 


وإذا اشترى الرجل جارية على أنها بكر فوجدها ثيباً فإنه لا يصدق 
على ذلك» والقول قول البائع أنها بكر مع يمينه» وعلى المشتري البينة أنها 


= 
لىسا 


وإذا اشترى الرجل جوز أو نينا فوجده فاسداً كله وقد كسره فله أن 
يرده» ويأخذ الثمن كله. وكذلك البطيخ والفاكهة إذا وجدها فاسدة كلها 
بعدما يكسرها فله أن يرده» إذا كان لا يساوي شيئاً فهو فاسد. 


وإذا اشترى الرجل عبداً قد حل دمه بقصاص فقتل عنده فإنه يرجع 
على البائع بالثمن كله. وكذلك لو كان مرتداً فقتل عنده. ولو باعه وهو 
ارق وا يده عنده كان له أن يرده ويأخذ الثمن كله. وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ا إنه يقوم سارقا ويقوم غير سارق ثم 
يرجع بفضل ما بينهما من الثمن» ولا يستطيع أن يرده بعد القطع. وكذلك 
حلال الدم. ولو كان هذا مستقيما“ كان الرجل إذا اشترى جارية حاملا 
فماتت في نفاسها وقد دلس له الحمل كان له أن يرجع بالثمن كله. وهذا 

1 5 . (o 0 2 

وإذا اشترى الرجل جارية وعبدا فزوجهما ثم وجد بهما عيبا لم 


يكن له أن يردهما لما أحدث فيهما. فإن طلقها ثلاثاً بائنا"“ ولم يكن دخل 
بها کان" له أن يردهما. 


(۱) اع - وهو. فق م: فقطت. 

(۳) م - ومحمد. 9 

)٥(‏ ف م ع: أو عبدا. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
7۳ 

(5) ع: ثانيا. 


)۷( م دخل بها کان» صح ه. 


كتاب البيوع والسلم - باب العيوب في البيوع كلها 


3 أنه اشتراها 


وإذا اشترى الرجل جارية فوجد بها عيبأء فشهد شاهد 
وهذا العيب بهاء وشهد آخر على إقرار البائع بهذاء كان هذا باطلاء لا 
يردها بهذه الشهادة؛ لأنهما قد اختلفاء /[١/١0؟ظ]‏ ولا يرجع بفضل عيب. 

وإذا وهب الرجل للرجل جارية على عوض وقبضا جميعاً ثم وجد 
عيباً فله أن يرده في هذا كما يرد في الشرى. وكذلك الصدقة بالعوض. 

وإذا تزوجت المرأة على جارية فقبضتها فوجدت بها عيباً فلها" أن 
دا واا هه رتد .ودف بها عبت ا عه لب 
تستطم“ ردهاء ولكنها ترجع بفضل ما بينهما من العيب الأول ومن قيمتها 
و کل لی خلعيا على جار كان كذلكأيضاء 

ولو باع من عبد نفسه بجارية ثم وجد بها عيباً كان له أن يردها عليه 
ويأخذ منه قيمة نفسه. وهذا قول أبى حنيفة الآخر. وهو قول أبي يوسف. 
وقال محمد: يرجع عليه E‏ وهو قول أبي حنيفة الأول فر 
كان خد ها هك اران عي" لأ س ردها» ويرجع”" بفضل ما 
بينهما من قيمة العبدء تُقَوّمِ صحيحة وتُقَوٌم وبها العيب» فإن كان ينقصها“ 
عشر ذلك رجع بعشر قيمة العبد في قول أبي حنيفة الآخر. وهو قول أبي 
او م في فوم نيه اشن يرجع ل ل فإن 
E‏ الجارية رجع على العبد بقيمتها. 


ولو كاتبه على جارية بغير عينها"“ فأداها إليه وأعتق ثم وجد بها عيبا 


)١(‏ ع: شاهدا. (۲) فاع: كان لها. 


(۳) ف: عند. (5) م: لم يستطع؛ ع: لم تستطيع. 
(04) ع: بقيمته. (5) ع: عيبا. 
)۷( ع + ولكنها. 


(۸) فا مع: رجع. والتصحيح من ب جار ط. وعبارة ب جار : فإن حدث بها عيب 
عند المولى لم يردها ويرجع بنقصان العيب من قيمة العبد. 

(4) فاع: نقصها. )٠١(‏ م - فإنه. 

)١١(‏ ف ع: في قيمتها. (۱۲) ف: زادت. 

(1١)ع:‏ عنها. 


وج كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان له أن يردها عليه» ويأخذ مكانها مثلها صحيحة. فإن كان قد حدث بها 
عيب عند المولى لم يكن له أن يردهاء وكان له أن يرجع بما نقصها العيب 
من قيمة الجارية. 

وإذا باع الرجل”") لرجل جارنه بأمره ثم م في عيب فقبلها“ 
بغير قضاء قاض" فإنها لزم“ البائع» ولا تلزم الآمرء إلا إن كان عيباً 
Sg‏ 50 ؤكذلك لو قامت بينة أنه باعها يها 
العبب الزمته البائح ‏ وألزمت الأمر: ولو كان عيبا ييدث مكل فخاصمه 
البائع ف فيها إلى ا وأقر عنده بالعيب كان إقراره عند القاضي وعند غيره 
سواء» لا يلزم الآمر إلا في عيب لا يحدث مثله. فإن لم يقر ولكنه أبى أن 
يحلف /[٠/۲٠٠و]‏ فألزمه القاضي الجارية فإنها تلزم الآمر. فإن آنك ۷ 
المولى أن تكون جاريته التي باع لم تلزم”* الآمرء وكان”' القول في ذلك 
قوله» وعليه اليمين بالله. فإن أقام البائع البينة على أنها هي الجارية التي 
باع" فإنها تلزم الآمر. 

وإذا اشترى الرجل للرجل جارية بأمره ثم وجد بها عيباً فله أن يدفعها 
إلى لامر و أن يخاصم فيها ويردها وإن كان الآمر غير حاضر. ألا ترى 
أنه لو كان معه مال مضاربة اشترى بها برا ورب المال غائب فوخ دعوت 
منها عيباً كان له أن يخاصم فيه ويرده. فإن ادعى البائع أن'''' الآمر قد 
رضي بالعيب وطلب يمين الآمر أو يمين المأمور ما رضي" بذلك الآمر 
لم يكن له على المأمور يمين بذلك» ولا على الآمر. ولو كانت عليه يمين 
بذلك لم يكن له أن يردها حتى يحضر الآمر فيحلف. فإن قامت بينة على 


(۱) ف ع: رجل. )۲( اع : فقتلها. 

(۳) ع: قاضي. )٤(‏ ف: تلزمها؛ ع: يلزم. 

(0) م ع: ولا يلزم. 000 ف مع: للبائع. والتصحيح من ط. 
(۷) ع - أنكر. 0 لم ايازم 

(9) ف مع: كان. والتصحيح من ط. (١00)ع‏ + له. 

)مأ 


(۱۲) ف مع: بان رضي . والتصحيح من ط؛ والكافى» ۱1 و؛ والمبسوط› 1 


كتاب البيوع والسلم - باب العيوب في البيوع كلها 


رضى الآمر لم يكن له أن يردها. ولو كان الآمر قد قبضها ثم وجد بها عيبا 
لم يكن له أن يردها" ولا يخاصم فيها حتى يحضر المشتري» فيكون هو 
الذي يخاصم ويرد. ولو أقر المشتري أنه قد أبرأ لالع اد العيب صدق 
المشتري على نفسه بالعيب» ولا نیدی ای الاش و 

المشتري إل أن رفي الآمر بقوله أو يقيم بينة على ذلك. 


ولو اشترى رجلان جارية فوجدا" بها عيباً فرضي أحدهما وأبى 
اا خر أن ری لح يكن لواسد م أن وی ب ٠‏ حدما على 
الرد؛ لأنها صفقة واحدة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: 
الذي رضي بالعيب يلزمه نصيبه ويرد الى حصته ولا يلزم الآخر عيب ؟ 
لأنه لم يرض”" به إن" رضي به غيره. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بجارية وقبضها ثم وجد صاحب العبد بالعبد 

عيباً ثم مات عنده فإنه يُقَوّم صحيحا وَيُقَوّم ونه الحنة اة قاو" :ذلك 
فق فشن دين ربح سر لاه وإن كان الثلث فالثلث. وإن كان 
العبد قائماً بعينه /11١/7097؟ظ]‏ رده وأخذ الجارية. وكذلك الحيوان والعروض 
كلها إذا باع نه شيا ی فانقدق أو وجد ‏ .يها عياً ركه وأخل بمتاعة. 
وإذا كان المتاع قد استهلك رد عليه قيمته. وكذلك كل ما يكال أو يوزن في 
هذا الباب إذا كان بعيته. ولو استحق شىء من ذلك بإقرار الذي هو في 

ا لم يرجع بشيء؛ لأنه أقر أنه أتلف السلعة. وكذلك إذا اشترى 

1 خادما وأقر أنها لفلان فلا يرجع بشيء على البائع. ولو فضى بها 
القاضي بشهادة الشهود قضى له على البائع بالثمن"'. فإن قال البائع : 


)00 م ۔ ولو كان الآمر قد قبضها ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها. 


(0) ع: ويلزم. (۳) ع: فوجد. 
)٤(‏ م ع: حتى يجتمعان. () ع: لم يرضى. 
0( ع فإن. (۷) ف _كان. 
(۸) ع: أو جد. (9) ط: به. 


)٠١(‏ ف: في يديه. )1١١(‏ ف مع: الثمن. والتصحيح من ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 هذه بجاريتي التي بعتك. فالقول قول البائع مع يمينه» وعلى 
المشتري البينة أنها هي الخادم التي اشتراها منه. 


وإذا اشترى الرجل خادماً بكر حنطة وليس الكر عنده فإنه لا يجوز. 
فإن قال : ير چ ا ا وسط د e‏ ذلك 
5 استقرضه فأعطاه 57 فان وجد عيبا e‏ و ا البائع د 
رد الجارية وأخذ كرا" مثل كره. وكذلك كل ما يكال أو يوزن والذي يعد 
دا ون ما تسوس ذلك من العروض مثل هذا؛ لأنه إن اشترى جارية 
بثوب ولیس الثوب عنده فالبيع باطل. ولو اشتراها”” بثوب عنده ثم وجد 
بها عيبا وقد استهلك البائع الثوب ردها وأخذ يي الثوب؛ لأن الثوب لا 
ا 200 50 : : 
يقرض » والطعام وما أشبهه ١‏ من الكيل والوزن يستقرض» فيكون عليه 
مثله. 


ay A مقو‎ EE ES 


10 السك (۳) م هي. 

۳( ع جيدا. 0 0) ع: جزوزا. 

)0( ف مع ط: بثمن. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ ومن مصادر الحديث 
المذكورة في الحاشية التالية. وورد في المبسوط: بكري تمر. انظر: المبسوط› 
1/۱۳ . ولم أجده في مصادر الحديث. ويوجد في بعضها: بوسق تمر. والوسق 
ستون صاعا كما هو معروف. أما الكنّ فهو اثنا عشر وسقا. انظر: المغرب» «كرر». 

000 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل ابتاع من أعرابي جزوراً بتمر» وكان یری أن 
التمر عنده» فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده» فقال: «هل لك أن تأخذ بعض تمرك 
وبعضه إلى الجذاذ؟» فأبىء فاستسلف له النبي كله تمره فدفعه إليه. انظر: مسند 
أخندة ك9 .والمتعدركة للحاكم؛ ۳۷/۲؛ والمحلىء 1/4 11؟ والسئن الكبرى 
للبيهقي؛ .5١0/١‏ وقال الهيثمي: إسناد أحمد صحيح. انظر: مجمع الزوائده ٠۳۹/٤‏ - 
۰ 

0) مع: كر. (0) ع: اشترى 

)٩(‏ ع: قيمته. (١٠0)ع:‏ أشبه 

(١0)ع:‏ أو لم. 70ع + الثمن. 


كتاب البيوع والسلم - باب العيوب في البيوع كلها 


أن يبيع ذلك وك بأقل من ذلك الثمن الذي أخذه به إن كان لم ينقده 
الثمن» اح . ينبغي للبائع أن ره با "مخ ذلك ولو فعل رددت 
3-0 الآخر. وإن كان قد انتقد الثمن فلا بأس أن يشتريه بأقل [yo۳/۱1/‏ 
أ اک وإن كان لم ينقد الشمن وقد حدث بالسلعة عيب فلا بأس بأن 
يشتريه بأقل من الثمن. وإن كان لم يحدث بها عيب" لين 
رَخْصٌ فلا يشتريه بأقل من الثمن. 


ولا يجوز شراؤه ولا شراء ابنه ولا أبيه ولا مكاتبه ولا عبده ولا 
مدبره ولا أم واه ولا كلقي إل "آنه الوكين EN‏ اشعراها a‏ ولا 
تلزم”' الآمر في قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فإنها تلزم الآمرء 
ويكون البيع فاسداً كأن الآمر اشترى ذلك. ولو باعه لرجل لم يكن ينبغي له 
أن يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينقد" لنفسه ولا لغيره» ولا ينبغي للذي 
قد أن مهوي ا هنا اذل ا الام لني ل لهو ؛ لأنه هو البائع. 0 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن: شرى أبيه وابنه جائز. ولو كان الذي اشتر 
اشتراه لغيره لم يجز بيع الوكيل الذي اشتراه وبيع الذي اث 0 
باعه"“ من البائع بأقل من ذلك أو من الآمر" . 


ولا باش بأن د تشر الهو أو البائع بالعروض بأقل من قيمة الثمن؛ 
لأن هذا غير الثمن الذي باعه به. ولو باعه بحنطة لم يكن له ثانياً أن يشتريه 


)١(‏ ع - له أن يبيع ذلك من البائع بأقل من ذلك الثمن الذي أخذه به إن كان لم ينقده 
الثمن ولا. 

(۲) ع: عيبا. 0 ع: الشعر. 

(8) ع: إذاء € ع3 لزم 

(1) ط + فليس ينبغي له ذلك لا. ييا افد د مه ولو باعة 
لرجل لم يكن ينبغي له أن يشتريه لنفسه ولا لغيره بأقل من ذلك قبل أن ينقد. 

(۷) ط + وكذلك. 

(0) ف مع: : أو باعه. والتصحيح من ط. 

(9) وعبارة ب هكذا: وكذا لو كان المشتري وكيلا لم يجز للبائع أن يشتريه قبل النقد 
بأقل من الوكيل ولا من موكله. وانظر: المہسوط»› ۱۲۲/۱۳ ۔ 1717. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بشعير بأقل من ذلك وإن كان لم يبعه به. وكذلك لا بأس بأن يشتري ېړ“ 
سوى الحنطة من العروض. وكذلك إذا باعه بدراهم أو دنانير فلا بأس بأن 
وای العروهى غناء وان كانت ائ من ان فأما الدراهم والدنائير 
6 يقتدريه ال ل فان كان باعه بدراهم فلا يشتريه بدنانير أقل من 
تلك الدراهم. أدع القياس في هذا وأستحسن ؛ لأن لارام والدنائير في 


هذا سواء. وإذا باعه بألف درهم نسيئة سنة ثم اشتراه بألف درهم”" نسيئة 


سنتين قبل أن ينقد" كان البيع الثان Hols.‏ 
أ بأقل مما باعه حيث زاده في الأجل سنة» ولو كان زاده فى 
الثمن""“ درهماً أو أكثر كان البيع جائزاً. 


وإذا باع الرجل طعاماً بدراهم فلا بأس بأن يشتري بالثمن قبل أن 
يقبضه من البائ ما بدا له /[۳/۱٥۲ظ]‏ من العروض يدا انين لهام كان 
أو غيره» أكثر من طعامه أو أقل» إذا لم يكن طعامه بعينه؛ لأن هذا غير ما 
4 قال: بلغنا عن عائشة أن امرأة سألتها فقالت: إني اشتريت من زيد بن 
أرقم خادماً بثمانمائة درهم إلى أجل . لم يعني كه يدانه ترم فقالت: 
بئس ما اشتريت» وبئس ما شريت“» أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل. 
جهادك إن لم تتب. قال محمد: حذثنا بذلك أبو حنيفة رفعه”" إلى 
ائ 0 


)١(‏ ف مع: بها. والتصحيح من ط. وعبارة ب: ولا بأس بأن يشتريه بعرض سوى 


الحنطة. 
)۲( ف ع - درهم. )۳( ع أن ينقد.. 
)٤(‏ ف: الثمن. (5) م: أخذ 
() ف ع: على الثمن. 


(۷) ط: من المشتري. وفي جميع النسخ: البائع. والمشتري يقال له بائع أيضا كما هو 
معروف عند الفقهاء وأهل اللغة. فلا حاجة إلى التغيير. 

(۸) ع: ما شرى. د 

)١(‏ رواه الإمام محمد بإسناده. انظر: الحجة على أهل المدينة لف 5 وان لار 
لأبي يوسف. ١۱۸؛‏ والمصنف لعبدالرزاقء 4185/8 وسنن الدارقطنىء 07/6؛ 
والسنن الكبرى للبيهقي. 770/0؛ ونصب الراية للزيلعي» .٠٠/٤‏ ۰ 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 
e‏ 4 ع : 0 : 
وإذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل من ثمن بيع فحط عنه 
على أن يعجل له فلا خير" فى هذا ولا يجوز. بلغنا ذلك عن عبدالله بن 
عم يرو" الال ضلن "المطلوي:: ويكوة: الال كله :عليه على ال 
إلى أجله. 


وإذا"“ باع الرجل عبداً بنسيئة فليس ينبغي لمكاتب له أن يشتريه بأقل 
من ذلك من قبل أن ينتقد المولى الثمن. وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب 
والعبد. وكذلك لو باع أحد”" من هؤلاء من أمتعتهم لم يكن للمولى أن 
يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينتقده. ولو باعه بتأخير لم يكن للمولى أن 
يشتريه بمثل ذلك الثمن إلى أبعد" من ذلك الأجل» فأما إلى أقل من ذلك 
الأجل 9 أو إلى له فلا باس به 


المشتري العبد أو وهبه أو خرج وب ملكه أو ماك قاوس پوق 
البائع من الذي كان له بأقل من ذلك كان هذا جائزاً لا بأس به؛ لأنه قد 
خرج من ملك الأول. فلو مات الأول وتركه ميراثاً لم يكن للبائع أن يشتريه 
من الورثة بأقل مما باعه. والورثة في هذا بمنزلة المشتري. ألا ترى أنهم 
يردونه عليه بعيب. 


وإذا""'' باع الرجل عبداً نسيئة ثم اشتراه هو وعبداً آخر بمثل ذلك 
الثمن أو أقل قبل أن ينتقد الذي باعه فهذا فاسد يرده» ويلزمه الآخر الذي 


2000 ع عن. (۲( م اددع 

)۳( اع: فا خير. 

(5) الآثار لأبي يوسف. ۱۸١‏ - 185. ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده عن 
زيد بن ثابت. انظر: الموطأ برواية محمدء .۲١٠/۳‏ 


)2( م وترد. 

(5) ف م: فإذا. 0) ع: أحدا. 

(4) ع: إلى بعد. (9) ف + فأما إلى أقل من ذلك الأجل. 
(١٠)ع:‏ ينقد. )١١(‏ ف مع: فأوصاه. والتصحيح من ط. 


(١١)ع:‏ فإذاء 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لم يبع بحصته من الثمن. وكذلك لو اشترى العبد تين باعه هو ورجل 
آخر بأقل من ذلك الثمن كانت حصة الذي اشتراه معه /[١/٤٠۲و]‏ جائزة» 
ر و ا ولك لو اشتراه” © هو وعبداً آخر بأكثر من 

ذلك الثمن إذا كان الذي“ يصيبه" من الثمن. أقل مما باغة فإنة فاسد» 
ويرده خاصة» ويجوز عليه الآخر. وإذا كان نصيبه من الثمن مثل ما باعه 


فالبيع فيه جائز. 


وإذا باع الرجل خادما بنسيئة سنة فولدت د المشتري ثم أراد البائع 
أن يشتريها بأقل من ذلك قبل أن ينتقد فلا بأس بذلك. [و]إن" كانت 
الولادة لم تنقصها شيعا“ فلا يبتاعها”” بأقل من ذلك الثمن""“ الذي باعها 
به. وإذا ولدت الجارية عند" آخر ثم باعها ولو س فلك بنسيكة أو 


د ٠‏ فهو جا اند ل بيعه. 


اذا اششرع”*'؟ الرجل جازية من رجل فولدت عتده لأقل :من سثة 
أشهر من يوم اشتراها فادعياه البائع والمشتري جميعاً معاً فإنه يكون ابن 
البائع» والأمة أم ولده”'» ويرد الثمن. وكذلك إذا ادعاه البائع ثم ادعاه 


)١(‏ ف: للذي. (۲) ف مع: مردود. 

(۳) ع: لا يجوز. 

(5) ف م ع: لو اشترى. والتصحيح من ط. وانظر الحاشية التالية. 

(4) ط + باعه. ولا تقتضيه العبارة. وعبارة الحاكم: وإن اشتراه من المشتري مع عبد آخر 
بثمن حصته منه أقل من الثمن الذي باعه لم يجز الشراء فيه» ويجوز في العبد الآخر 
بحصته. انظر: الكافي» ١/171١ظ.‏ وعبارة السرخسي قريبة منه. انظر: المبسوطء 
ا . 

زفق م: نصبه؛ ع: نصيبه. 


)۷( زيادة الواو من ط. . وهو مستفاد أيضاً من الكافي» الموضع السابق؛ والميسوط» 


7۳ 
(0) مع شيئاً. (9) ع: فايبتاعها. 
(١1)م‏ - الثمن. (١١)ع:‏ عنده. 
(؟1١)ع:‏ يسمي. #كقاع: أو ينقد. 


(15١)ع:‏ اشتر. (15١)ع:‏ أم ولد. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 


المشتري بعد. ولو كان المشتري ادعاه قبل البائع جاز دعواه» وكانت أم ولد 
رن دعوى البائع بعد. وكذلك لو ولدت لأكثر من ستة أشهر 
فادعياه ينا كانت الدعوى دعوى المشتري› ولا و دعوى البائع. 
ولو ادعاه البائع ولم يذدعه المشتري لم ا دعواه إذا جاءت ا ل 
من ستة أشهر منذ يوم باعه. وإذا كان المشتري قد أعتق الولد وقد جاءت به 
لأقل من“ ستة أشهر من يوم باع فإنه لا تجوز" دعوى البائع؛ لأن ولاءه 
یشرت نسبه. ولو باعه ولم يعتقى وأعتق المشتري الم ثم أدعاه البائع وقد 
جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه من البائع. فما“ الأم فإنها لا تكون 
أم ولد بعد العتق. ويقسم الثمن على قيمتها وقيمة ولدهاء فيرد البائع ما 
أصاب الابن من الثمن على المشتري إن كان قد انتقد. وإن لم يكن انتقد رد 
المشتري على البائع ما أصاب الأم. ولو كانت قد ولدت عند البائع قبل 
/[4/1 ]ظ] أن يبيع ثم باع ثم ادعى الولد جازت دعواه إذا كان لم يدخل 
فيه عتق ولم E‏ وصارت أمه أم ولد. ولو لم له عنذده ولكنه 
الكراهما هبعلم فو ادعي 57" الول “فزن كنيه: لا يكبا من قبل ادلم 
ل عنذه. ولو اشتراها وهي حبلى ثم باعها فولدت من الغد من يوم 
اشتراها فادعاه البائع الأوسط لم يصدق؛ لأن الحبل كان أصله عند البائع 
الأول. ولو كان ادعى البائع الأول الذي كان عنده الحبل فإن أبا حنيفة قال: 
هو مصدق. وهو قول أ يوسف ومحمك. ولو ولدت عنذه ولدين في بطن 


(۳) ع: لم يجز. (4) ع ابه. 
(0) ع - من. (5) ع: لا يجوز. 
)۷( ع ثبت. )^( اع: فأم. 


إلى ف م: ولو لم يمت؛ ع: ولو لم تمت؛ ط: وكذلك لو لم يمت. والتصحيح مستفاد 
من ب جار حيث يقول: ولو ولدت قبل البيع فباعهما ثم ادعى الولد ثبت نسبه منه 

(١٠)مع:‏ لم تولد. (١1)ع:‏ ثم داعا. 

م لم تولد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحد ثم باعهما أو باع أحدهما ثم ادعى الذي عنده لزمه الولدان جميعاً. 
وصارت الأم أم ولد لهء ويرد الثمن. وإن كان المشتري قد أعتق الولد الذي 
عنده ثم ادعى البائع الولد الذي كان عنده لزمه نسبهما جميع"''. وكانت 
دعواه للذي عنده بمنزلة الشاهدء. وأنطلت-عفق. المشتري. فإن أعد عتق المشتري 
الأم قبل ادعاء هذا الولد جاز عتقه فيهاء ولا تكون أم ولد البائع؛ لأنها 
لا ترد إلى الرق بعد أبدا. 


9 2 9ي‎ 
Ê Ê o 


باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض 


وإذا اشترى الرجل من أهل الذمة العبد المسلم من المسلمين”" فإن 
شراءه جائز يلزمه البيع. وكذلك لو اشترى أمة مسلمة. والصغير في ذلك من 
الرقيق والکیر جرا والبيع في ذلك كله جائز لازم له. وكذلك لو اشتری' 
من ذمي مثله عبداً مسلماً أو أمةَ مسلمة. لي ا اچوا دري 
الذي لزمه البيع على بيع ذلك من المسلمين» ولا أخلي بينه وبين أن يكون 
ال ل 
ولا أمة مسلمة» صغيراً كان أو كبيراًء إلا أن يجبروا /[١/١٠٠٠و]‏ على بيعه 
عن الو 

وإذا كان للذمي عبد كافر" أو أمة كافرة فأسلمت أو أسلم العبد فإنه 
تیر غل ا 


)١(‏ ف م + وصارت الأم أم ولد له ويرد الثمن وإن كان المشتري قد أعتق الولد الذي 
عنده ثم ادعى البائع الولد الذي كان عنده لزمه نسبهما جميعاً. 

(0) م: ولا يكون ولد. (۳) ع: من المسلم. 

(4:) ع + أمة مسلمة والصغير في ذلك من الرقيق والكبير سواء والبيع في ذلك كله جائز 
لازم له وكذلك لو اشترى. 

(0) ع: وأجيز. (0) ع: عبدا مسلما. 

(۷) ع: عبدا كافرا. (۸) ع: على بيعها. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض e‏ 

وإذا كان للذمي عبد وامرأته'' أمة قد ولدت منه فأسلم العبد وله منها 
ولد صغير فإنه يجبر على بيع ال مع ولده الصغير؛ لأنهما مسلمان وإن 
كان ذلك مما يفرق بينه وبين أمه للحق الذي لزم في ذلك. ألا ترى أن أمه 
لو كان لها ابن صغير فجنى جناية دفع بها وأمسكت الأم”"» ولو لزم 
الولد“ دين بيع فيه وأمسكت الأم؛ لأن هذا حق لزم في الولد خاصة 
دون الأم”"' كما لزم الإسلام. 

وإذا كان العبد الكافر د بين المسلم والكافر فأسلم العبد فإن الكافر يجبر 

ولو أن عبداً أسلم ومولاه كافر فكاتبه مولاه جازت مكاتبتهء فإن أداها 
عتق» وإن عجز فرد في الرق أجبر المولى على بيعه. 

ولو أن العبد الكافر أسلم ثم إن الكافر رهنه عند مسلم أو كافر فإنه 
سواء» ويجبر” المولى على البيع في ذلك» ويكون ثمنه رهناً مكانه. 
وكذلك لو ا من مله ان الإجارة» ولا يترك في ملكه. 
ولا يَعْلَىُ''' فيه شيء من هذا. ولو كان رهنه أو أجره وهو كافر ثم أسلم 
في ولق ال أو ال عه ادك عاك ان أ ولك أن" م 


يدي" الكافر وهو مسلم. 


)١(‏ ع: عبدا أو امرأته. (0) ع: الوالد. 

(۳) ع الأم. ش (5) ع + ببيع. 

(5) ف م ع: بدين. والتصحيح من ب جار ط؛ والمبسوط. .٠۳٤/۱۳‏ 

0 (0) ف مع: فعتق. والتصحيح من ب جار ط. 
(۸) م: فإنه يجبر. (9) ط: تبطل. 


(٠60)ع‏ ط: يعلق. وعلق الرهن من باب بس : إذا استحقه المرتهن» ومنه «أذن لعبده في 
التجارة وَعَلِقَتُ رقبته بالدين» أي استّحقّت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: 
المخرب» «غلق». 

(١1)ع:‏ على بيعة. CEREN‏ 

ع في يد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كانت“ أمة فوقع عليها فولدت منه بعد إسلامها أو قبل» قُوْمَتْ'" قيمةً 


ذل أم ولك أو مدبرة» ثم سعت في قيمتهاء فإذا أدت عتقت» وهي بمنزلة 
الأمة ما دامت تسعى. وتجب”" على أم الولد العدة إذا هي أدت» ويكون 
ولاؤها وولاء المدبرة لمولاها الكافر. 

وإذا““ باع الرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أسلم العبد ثم 
اختار الكافر إمضاء بيع العبد أو رده: فإن اختاره أجبرته على بيعه» وإن 
اختار إمضاء” البيع لكافر"“ مثله أجبرت ذلك الكافر على بيعه. وإن كان 
/[05/1؟ظ] بالخيار فرد البيع أجبرت”' الكافر. وإن اختاره وهو مسلم فهو 
له. وإن كان كافراً فهو له وأجبره على بيعه. 

وإذا اشترى الكافر عبداً مسلماً بيعاً فاسداً فقبضه الكافر فإنه يجبر على 
رده على البائع. فإن كان البائع كافراً أجبر على بيعه. وإن كان البائع غائبا 
وكان مسلماً فرفع” أمر المشتري إلى القاضي» فإن كان البيع بيعاً يجوز في 
مثله البيع”"' أجبرته على بيعه. ولو أن مسلماً اشترى عبداً مسلماً من كافر 
بيعاً فاسداً أجبر على رده على الكافر وعلى بيعه. وإن"“ كان الكافر غائباً 
فهو له على حاله عند المسلم. 


() ع: أو كاتب. 

(۲) ف مع: فوجب. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء .١1548/9‏ 

)۳( اع: ويجب. )٤(‏ ف: فإذا. 

للد م - إمضاء. (5) ف: الكافر. 

)¥( ع أخبرت. 

)۸( ف م ع: فرجع. والتصحيح من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
ره" . 

فى ف مع: العتق. والتصحيح مستفاد من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
0/1" . 


)۱١(‏ ف ع: فإن. 


كتاب البيوع والسلم - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض IE‏ 
ذلك جائزاً إذا قبض» وأجبر”'' الكافر على بيعه. ولو أراد المسلم أن يرجع 
في هبته كان له ذلك ما لم يبع الكافرء أو يعوض”"». أو يكون ذا رحم 
محرم منهء أو تكون الهبة قد ازدادت”' خيراً. ولو أن كافراً وهب عبداً 
الكافر على بيعه“ . 

ولو أن زجلا مسلما يه امرأة نصرانية لها مملوك مسلم فأجبرت على 
بيعه فباعته من زوجها واش زوجها لولد له صغير كان ذلك جا ]0 
ولا يجبر على بيعه. 

وإذا أسلم عبد لنصراني فأجبر القاضي على بيعه فباعه ثم جاء نصراني 
آخر فاستحقه بعد البيع ببينة من المسلمين”" فالبيع مردودء ويجبر“ الذي 
استحقه على بيعه. فإن كان قد أعتقه فعتقه باطل. 

ولو“ أن“ يتامى من النصارى أسلم عبد لهم أجبروا على بيعه. فإن 


كان لهم وصي باعه الوصي. وإن لم يكن لهم وصي جعل لهم القاضي 
وصياً فباعه لهم. 


وإذال”'' أسلم عبد نصراني ولم يحتلم بعد أن يتكلم بالإسلام ويكون 


وإذا أسلم عبد المكاتب وهو نصراني وهو مكاتب أجبر المكاتب 
النصرانى على بيعه. 
)١(‏ ف: والحر؛ م: والجبر. (0) ع: أو نعوض. 


زفرفق اع: قد ازادادت. 
() ع + وإذا أسلم عبد لنصراني فأجبر القاضي على بيعه. 


)0( ع واشتراة. زفق م جائزا. 
(9) م ۔ لو. EO‏ 


)۱١(‏ ف م: فإذا. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان مولاه عبداً نصرانياً تاجراً لنصراني أجبرته على بيعه. ولو كان 
ال سلما بولا دين 030571" ]لسن ا ا على يتمد وان 
كان على العبد دين أجبرته على بيعه. 

وكذلف: إذا اقعروين ارا عا ما ف جد أيه عا تال أنا 
أردى, تركته حتى برد وكان 1 بمنزلة البيع. وإذا اشترى النصراني عبداً 
مسلماً فأراد أن يخاصم بعيب فوكل وكيلاً يخاصم عنه فإن الوكيل تقبل”*) 
منه“ الخصومة في ذلك“ حتى يبلغ اليمين بالله ما رأى ولا رضي. فإذا 
بلغ ذلك لم يستطع”" أن يرده حتى يجيء الموكل الآمر فيحلف. وإن كان 
البائع هو الذي وكل فهو جائز مِن قِبَّل أن وكيله لو أقر عليه لجاز. ولو أقر 
وكيل المشتري أن المشتري قد رضي بالعيب فإن"“ إقراره عند القاضي جائز 
على المشتري. وإذا أبى وكيل البائع أن يحلف فأبى أن يقر فعلى البائع أن 
يحلف بالله. وليس يحلف الوكيل لقد باعه وما" هذا به. ولكن البائع 
يحلف بالله لقد باعه وما هذا به يوم باعه» يؤتى به حتى يحلف. 


وإذا اشترى النصرانى ا أجبرته على بيعه وكان شراؤه 0 
عليه. وكذلك لو باعه كان بيعه جائزاً. 


وإذا اشترى النصراني عبداً وهو بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد قبل أن 
يمضي الخيار» فإن أجاز البيع فهو جائزء ويجبر على بيعه. وإن رد" البيع 
ولم يجبره فهو جائز. وكذلك لو كان البائع بالخيار. 


.٠١١/١۳ الزيادة من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط»‎ )١( 


)۲( اع: وجد. 

() ف م: حتى رده. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» .٠١١/۱۳‏ 
)٤(‏ ع: يقبل. )٥(‏ فاع منه. 

(5) م - في ذلك. (۷) ع: لم يستطيع. 

(۸A)‏ ف مع: فکان؛ ط: كان. زف4 اع: ما 


(١٠)ع:‏ رده. ۰ (١)ع:‏ وهو لا يجوز. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض ITD‏ 

ولا يجوز السلم فيما بينهم في التخوان ولا لوعي ان 
دو الا ول الصرة بالق ولا الت بال إلا د بمثل 
با نيد: :وقذلك: الفضة-وكذلك: كل ا 
واحداً. هم في البيوع كلها" بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير. 
ولا أجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم. فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها 
بين أهل الذمة؛ لأنها أموال أهل الذمة استجسن ذلك وأدع القياس فيه من 
قبل الأثر الذي“ جاء في نحو من ذلك عن عمر“ . 


وإذا اشترى النصرانى أو الرجل من أهل الذمة الخمر من الرجل المسلم 
E OE‏ لو" باع E TT‏ 
11ل بجر ذللك. وإن استهلك المسلم خمراً لكافر فعليه قيمتها. وإن 
استهلك الكافر خمراً لمسلم فلا شيء عليه. والأيجر 35 الحو ال 
E‏ وال أكن قينا :يلعا كر 0 OE AE‏ لے کل . 


(۱) ف: بالحيوان. (0) ع: الدراهم 


(۳) ف: بالدرهم. (5) ع: يد. 

)٥(‏ ع: مثل. (5) ع: يد. 

(۷) م - كلها. (0) ع - الذي. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 2195/8 ١٠/8594؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 50/4. 
(١٠00)ع‏ - لو. (١١1)ع:‏ من المسلم. 
0ع لا يحل. 0ع نحن. 


)١5(‏ قال ااام محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس أن رجلاً من ثقيف 
يُكنّى أا عامر کان هدي لرسول الله كل عام رَاوِيَة خمر. فأهدى إليه في العام الذي 
حُرّمَتْ رَاوِيَتَه كما كان يُهدي. فقال له النبي: «يا أبا عامرء إن الله قد حَرّمَ الخمرّء 
فلا حاجة لنا في خمرك». قال: فحذْها يا رسول الله قبغها واسْتَعِن بثمنها على 
حاجتك. فقال له النبي: ”يا أبا عامرء إن الذي حَرَّمَ شربها حَرْمَ بيعَها وأكل ٹمنها». 
انظر: الآثار لمحمدء 10. ونفس الحديث رواه الإمام أبو يوسف أيضاً. انظر: الآثار 
لابئ يوسفاء 58١5؛‏ وصحيح اليخاري» البيوع› ¢0 وصحيح مسلم› المساقاة» 
۷ _ ۷۲. أما ما ذكره المحقق شحاتة فهو موقوف على أبن عمر» ولم يبين ذلك» 
وقد نقله عن الآثار ا يوسف» .TTV‏ انظر: الأصل (شحاتة)» ۲۲۲. وكان ينبغي 
أن يذكر المرفوع» لأن المؤلف ذكر الحديث بلاغاً عن الرسول بلا 


ب مام الشيباد 

وإذا اشترى النصراني خمراً من نصرانى فأسلما جميعاً أو أحدهما 
اا ا ا ی E‏ 
صارت حراماً على المسلم منهما. N‏ 
منهما ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل ة قبض الثمن كان الثمن ديناً على 
المشتري ؛ لأنه ماله. ويخلل الخمر إن كان و 

وإذا أسلم النصراني إلى النصراني” فی من تي اسما ميا أو 
أسلمٍ أحدهما فالبيع باطل» ويرد رأس ماله“ . وكذلك إذا اشترى منه 
خنزيراً فأسلم قبل أن يقبض فالبيع باطل فاسد لا يجوزء ویرد عليه ما قبض 
من الثمن. 

وإذا اث شترى المسلم من المسلم عصيراً ثم" صار خمراً قبل أن يقبضه 
فالبيع فاسد لا يجوز. فإن صارت الخمر خلا" قبل أن يترافعا" إلى 
السلطان فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذهء وإن شاء“ أخذ ل إن كان 
أعطاه؛ لأن أصل الشرى كان عصيراً حلالا. وكذلك العا يشتري من 
النصراني خمراً ثم صارت خلا قبل أن يقبض ثم أسلماء فإن شاء المشتري 
أخذها وأعطى الثمن. ولو أن المسلم حيث صار العصير خمراً خاصم فيها 
أبطل”' ' القاضي البيع» فإن صارت خلاً بعد ذلك فلا سبيل له“ عليها 
من قِبَل أن القاضي قد نقض البيع. 

وإذا أقرض النصراني من النصراني خمراً : ثم أسلم المقرض فلا شيء 
لعل :وكذلاقة لى أملها سيعاً» لأنها الي يا بعينها. ولو لم يسلم المقرض 


00( ع - أيهما. )۲( ع 00 

09١‏ م لاقرات (8) ع: 

)0( ف م ال mS‏ 
من المسلم عصيرا ثم. والزيادة من ع ط. ومعناها في ب جار. 


(7) فاع + من. 0 ع: : أن تترافعا. 
(۸) ف م أخذه وإن شاء. والزيادة من ع ط؛ والكافي» 1 وګو؛ والمبسوط› 7/7 
(9) ع + ان. 


(١٠)ع:‏ بطل. (11) م - له. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض 1 


وأسلم السلكتزعن فابيينا 1" ايلم فلا شي له على ا ن و 
قول أبي يوسف رواه عن أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول محمد: فإن أسلم 
المستقرض أو أسلما جميعاً إلا أن المستقرض لو بدأ بالإسلام فقيمتها عليه 
دين" ؛ لأنها قد كانت لازمة له فلا يقدر على إبطالها عنه. وهذا قول زفر 
وعافية““ الذي روى /1١101/1و]‏ عن أبي حنيفة. 


ولو استهلك نصراني لنصراني خمراً أو خنزيراً ثم أسلم المستهلك كان 
عليه القيمة في الخنزير في قول أبي يوسف الذي روى عن أبي حنيفة. 

ودر اقول غل ا رصتنت تك ]ذا امك اعات ا علي 
قيمتهاء وإن أسلم الذي هي له أبطلت عن" المستهلك. ولو أسلم الطالب 
ولم يسلم المطلوب كان عليه قيمة الخنزير وكانت الخمر باطلاً؛ لأن على 
المطلوب خمراً مثلها كيلا فلا يعطي الطالب وهو مسلم خمراً. وقيمة 
الخنزير قد وجبت غليه له قبل أن يتكلم. وإن" الخمر إنما يكون ل 
خمر“ مثلها. فإن أسلم فهي باطل لا يقضي بها له في القول الأول» وهو 
قول أبي يوسف. 


)١(‏ ع: فانهما مما. (۲) ع: وهذا. 

)۳( فاع: دين عليه. 

)٤(‏ هو عافية بن يزيد الأودي القاضي الكوفي» من أصحاب أبي حنيفة الذين كان 
يقدمهم› ثقة في الحديث وصاحب علم وورع› القضاء ببغداد في عهد عهد المهدي 
والرشيد. قال الذهبي : توفي سنة نيف وستين ومائة. لكن يظهر أن ذلك غير سديد» 
لأنه ولى القضاء فى عهد هارون الرشيد وهو إنما تولى الخلافة سنة سبعين ومائة. 
ولعل السرا هلا كرد ان حجر فى لان البيران: أنه قوتي سين 11 انطو 
الطبقات الكبرى لابن سعدء ۷/٠۳۳؛‏ وتسمية فقهاء الأمصار للنسائي» 78١؟‏ وتاريخ 
بغداد للخطيب». 4017/١5‏ والجواهر المضية فى طبقات الحنفية للقرشي» ٠۲٠۷/١‏ 
۳ وسير أعلام النبلاء للذهبي» 794/7؛ ونيدت التهذيب لابن ا sor /o‏ 
ولسان الميزان لابن حجرء ۲۲۲/۳. 

(5) ع: هو. (5) ع: على. 

(۷) ع - إن. (۸) ع - له. 

)4( ع: خمرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترى النصراني من النصراني خمراً أو خنزيراً على أنه بالخيار 

ثلاثة أيام ثم أسلم المشتري قبل أن يختار“ وقد قبض كان البيع باطلاً في 

قول أبي حنيفة مِن قِبَّل أنه لم يجب البيع. ألا ترى أنه لو اشترى أباه”) 

وهو بالخيار فيه لم يعتق في قول أبي حنيفة» ويعتق”" في قول أبي يوسف 

ومحمد. ويجوز البيع في الخمر على المشتري إذا كان قد قبض ثم 
أسلم» وهو بالخيار» ويبطل الخيار في قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو كان البائع بالخيار ثم أسلما جميعاً أو أسلم البائع وهو بالخيار 
ن البيع باطلا لا يجوز. وإن أسلم المشتري وقد قبض الخمر والخيار 
للبائع لم يفسد البيع؛ لأن البيع قد تم من قبل المشتري. ألا ترى أن 
المشتري لو مات لم ينتقض البيع بموته» وكان البيع على حاله» وكان 
۽ E sit: 1 (N‏ 1 
البائع على خياره» وكذلك إسلامه لا ينقض شيئا من البيع. 


وإذا ارتهن النصراني من النصراني خمراً بدين له أو خنزيرا““ فهو 
جائز. فإن أسلم المرتهن بطل الرهن وكان دينه على حاله كما هو. فإن هلك 
الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهناً حتى يرده إلى صاحبه. ولو كان 
الراهن هو الذي أسلم بطل ذلك كله. فإن هلك الرهن لم ينتقضر © 
/۷/۱1ظ] من حق المرتهن شي" . 


وإذا اشترى النصراني خمراً لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز؛ لأن 
النصراني هو الذي اشتراه. ويخللها المسلم» وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يجوز البيع على المسل”' وهي لازمة للنصراني. فإن 


(۱) ع - يختار. 0) ع: باه. 

ع في قول أبن جيف ويعتق: (:) ف - على المشتري. 
(5) ف: وكان. () ف ۔ ترى. 

)۷( ع لموته. (^A)‏ 2 + بالخيار. 

(9) ع: أو خنزير. (١٠)ع:‏ لم ينقص. 


(1)ع: شيئاً. )1١(‏ ف م: على مسلم. 


كتاب البيوع والسلم - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض 

اشترى المسلم خمراً لنصراني من نصراني كان باطلاً لا يجوز؛ لأن المسلم 
)1( 

هو الذي“ ولي عقدة البيع. ولو باع نصراني خمراً لمسلم من نصراني کان 


جائزاً؛ لأن النصراني هو الذي ولي عقدة البيع في قول أبي حنيفة . 


ولو كان العبد نصرانياً”"؟ ومولاه مسلم فاشترى العبد خنزيراً أو باعه”؟ 
كان البيع جائزاً. وكذلك المكاتب النصراتي أن كات مولا ستلما. وكذلك 
المدبر والمدبرة وأم لزنن الع ني كان نولي مستبي لدا كان 
اسيل اد لجار المدبر أو أم الولد" فاشترى أحد منهم خمراً 
أو باع“ من نصراني فلا يجوز وإن كان المولى نصرانياً؛ لأن المسلم هو 


الذي ولي“ عقدة البيع. 


زا كان سد سن أمل اة عبان اجوزن” "قلست اك لينم 
التفريق؛ لأن ما فيه أهل الذمة من الشرك أعظم مما يدخل عليهم من 


NV 2 

ال 
F%‏ 35 35 

)١(‏ ف - الذي. )۲( ع + وقال. 
(۳) ع: نصراني. (5) م: أو باعها؛ ع: وباعها. 
)0( ف وإن. 69 ف: والمكاتب. 
(۷) ع - إن كان مواليهم مسلمين وإذا كان العبد مسلما أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد. 
(۸A)‏ 2 أو باعها. 
0 ف ولي» صصح ه. 
(٠0)ع:‏ اخران. 


)١١(‏ قال السرخسي: وإذا كان للذمي عبدان را لم أكره له أن يفرق بينهما في البيع» 
لأن ما فيه من الشرك أعظم من التفريق» يعني أن المنع من التفريق لحق الشرع. 
والكفار لا يخاطبون من حقوق الشرع بما هو أعظم من كراهة التفريق» نحو 
العبادات. فكذلك لا يظهر في حقهم حكم كراهة التفريق في البيع » والله أعلم. انظر: 
المبسوط› ۱۳۸/۱۳ - .۱١۹‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب بيوع ذوي الأرحام 


قال أبو حنيفة رحمه الله: ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية 
وبين ولدها في البيع إذا كانوا ضغارا. وكذلك كل ذي رحم محرم منه. 
وكذلك الأخوان. قال: وبلغنا عن رسول الله كله ذلك في الأخوين ا 
والكافر في ذلك“ والمسلم عندنا سواء. وإن ٤‏ رجالا ودناك: أو غلمانا 
قد احتلموا أو جواري”" قد حضن فلا بأس بان“ يفرق بين هؤلاء . 

ولو كان عبد لرجلء وابْنُ*' العبدٍ عبدٌ صغير لابن الرجل» وهو صغير 
فى عياله9 2 فأراد الرجل أن يبيع واحداً منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزاً. 

ولو اشتراهما جميعاً فوجد بأحدهما عيباً /[58/1؟و] كان له أن يرده 
ويمسك الآخر الباقي منهما. 


)١(‏ قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبدالله بن الحسن قال: أقبل زيد بن 
حارلة برقيق من :امن فاحتاج إلى نفقةٍ ينفق عليهم. ا 
أمّه. فلما قم على النبي فتَصَمّحَ الرقيق فَيَمُرُ بالأم. قال: ما لي أرى هذه والهة؟» 
قال: اختجنا إلى نفقة» فبغنا ابناً لها. فَأَمَرّه أن يَرجع فيرذه. ال محمد وبهذا تأخذ. 
تكره أن يُفرّق بين الوالدة أو الوالد وولده إذا كان صغيراً. وكذلك الأَحَوَان وكلُ ذي 
رحم محرم إذا كانا صغيرّين أو كان أحدهما صغيراً. ولا ينبغي أن يُفرّق بينهما في 
البيع. فأما إذا كانوا كباراً كلهم فلا بأس بالُرقة بينهم. وهذا كله قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه. انظر: الآثار لمحمدء .١58‏ وانظر لروايات في النهي عن التفريق بين 
الوالد والولد وبين الأخوين: الآثار لأبي يوسف. ۹١١٠ء‏ 54١؛‏ وسنن ابن ماجةء 
التجارات» +٤١‏ وسنن أبي داودء الجهادء 4117 وسئن الترمذيء البيوع» 7ه؛ 
وتلخيص الحبير لابن حجرء .١5/”‏ 

(0) ف- في ذلك. 

(۳) ف مع: أو جوارهم. 

(6) ف: أن. 

)٥(‏ ف مع: ومن؛ ط: و[ذو رحم محرم] من العبد. والتصحيح مستفاد من ب جار؛ 
والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .٠٤١/١۳‏ 

0( ف م ع: في حاله. والتصحيح من ط. وعبارة الحاكم والسرخسي: في حجره. انظر: 
الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .٠٤١/١۳‏ 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع ذوي الأرحام 2 


ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخز: 
ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيغه”2 في الدين" ويمسك الآخر. 


ولو كان له من كل واحد منهما شقص”" لم أكره له أن يبيع شقصه 
في أحدهما دون الآخر. 

ولو كانا مملوكين كلاهما جميعاً له فباع أحدهما وفرق بينهما كان 
أبطل البيع في الولد خاصة إذا بيع وهو صغيرء أو بيع والده» ولا أبطله في 

ولو دبر أحدهما أو كاتب أم ولده”* لم أكره له أن يبيع الآخر قبل 
ذلك. 

ولا نبان بيكادين اعندهما ورن :الا خر وكذلك"" الى 

ولا تأشن ب[أن يبيع ] أحدهما ا للع © ويمسك اا 


ولو كانا في غير ملكه وكان كل واحد منهما في ملك بعض ولده 
وولده صغار فلا بأس بأن يبيع كل واحد منهما"“ على حدة؛ لأنه لم 
يملكهما إنسان””'' واحد. ولو كان أحدهما لابن له كبير لم يكن بأس""" 
بالتفريق أيضاً. وكذلك لو كان أحدهما له والآخر لزوجته”"'' من قبل أنه لا 


)١(‏ ع: أن يمنعه. (۲) ف: في دين. 
(4) م - بأن. )١(‏ ع: فكذلك. 


(۷) ف مع: فلا بأس بأحدهما نسمة العتق. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من ب جار 
ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.» .151/١‏ 

(4) ع: الا. 

(4) ف م: منهم. والتصحيح مستفاد من ب. 

)۱١(‏ ف مع: لإنسان. والتصحيح مستفاد من ب ط. 

(١1)ع:‏ بأسا. (۱۲) ف: لزوجه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
ٍ م الشيباني 
يقدر على بيع الذي لزوجته والذي لولده الكبير. 
ولو كان أحدهما له والآخر لمكاتب له أو لعبد له مأذون له فى 
١ 5 0 4 | 7 1 a‏ 
التجارة وعليه دين للناس لم يكن بالتفريق بأس”؛ لأنه لا يملك بيع عبد 
مكاتبه ولا بيع عبد لعبد”" له عليه دين. ولو كان عبد“ ليس عليه دين لم 
يک له أن يفرق ما الأن مال عيده له 
وإذا كان أحدهما لمضارب''' له فلا بأس بأن يبيع المضارب ما كان 
عنده من ذلك. 
وإن كان عنده أخوان جميعاً فلا يفرق بينهما. 
وإذا كانت عنده أمة فباعها وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم اشترى ابناً لها 
لم را" له أن يوجب البيع في أمته تلك» وكرهت له ذلك؛ لأنه قد ملكهما 
جميعاً. ولو كان المشتري هو الذي كان بالخيار لم يكن بذلك بأس”" أن 
/[8/1'ظ] يستوجبها'"". ولو كان عنده ابن لها فاختار ردها لم يكن بذلك 
ا 1 الا ترق أنه ھا اضيب ل كان ھا “ولا کن 
وإذا كان في ملك المكاتب ذو رحم محرم أو كان ذلك في ملك 
العبد التاجر وعليه دين أو ليس عليه دين فإنى أكره له من ذلك ما أكره 
للحر المسلم. 
وإذا كان في ملك الحر المسلم ذو محرم من الرضاعة أو ذو محرم 
من غير النسب فلا بأس بأن يفرق بين أولئك. 


لق ف: ولا لولده. )۲( € اء 
)۳( قام: له؛ ع لعبد. والتصحيح مستفاد من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط» .151/١‏ 


)€( اع: عنده. (0) م - له. 

قف ف م ع: المضارب؛ ط: للمضارب. (۷) ع: لم ير. 

(8) ع: بأسا. 

(9) ف م ع: أن يستردها. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 
7۳ 


(١٠)ع:‏ بأسا. (١1)ع:‏ بأسا. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع ذوي الأرحام نه 
قال: الحاو يدا بر مسكر اد a‏ أبيع جارية لي 
قد أرضعت ولدي؟ فقال ابن ا قل : من ير وا عير 
وإذا كان عند الرجل عبد له وامرأته أمة له وهما جميعاً له فلا بأس 
بأن يفرق بينهماء يبيع أحدهما ويمسك الآخر. وليس هذا كالذي يبيع الرحم 
المحرم. 


ولو كان للمسلم رقيق من أهل الكفر من السبي أو الغنيمة أو اشتراهم 
من أهل الذمة وهو ذو رحم محرم كرهت له أن يفرق بينهم كما أكره له أن 


منهم لابن له وهو صغير في عياله؛ لأن هذا تفريق كله. 


وإذا دخل الرجل الحربى بغلامين ا صغيرين دار الإسلام بأمان 

فأراد بيع أحدهما فلا بأس بشراه وإن كان يفرق بينهما؛ لأني لو لم أشتره 
منه أعاده فأدخله دار الحرب فصار جرا ولكنه لو اشترى أخوين في دار 
الإسلام كرهت لمسلم أن يشتري أحدهماء وأجبره السلطان”*”' على بيعهما 
جميعاً؛ لأنه اشتراهما في دار الإسلام من أهل الإسلام. وكذلك لو اشتراهما 

0 ا 5 (5) . 0 

من أهل الذمة. ولو اشتر ا ا ل مستامن لم يجبر 
على بيعهما» وللمسلم أن يشتري أحدهما دون الآخر 


)١(‏ ع أن رجلاً سأله فقال أبيع جارية لي قد أرضعت ولدي فقال ابن مسعود. 

(0) ع - يشتري. 

(۳) ف م ع: دابة ولدي. والتصحيح من ب جار. والداية: الظئر أي المرضعة. انظر: لسان 
العرب» «دوي». وغيرها في ط إلى «أم ولدي» اعتمادا على المبسوط». 147/17؛ 
وجامع المسانيد للخوارزمي» 19/7. ووردت كذلك في المصنف لعبدالرزاق» .٠۸٤/۹‏ 

(4) ع: اخرين. (5) ع - السلطان. 

(5) ع + جميعا. (۷) ف- لم يجبر على بيعهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الأمة الحامل إذا بيعت 


/[1594/1و] وإذا باع الرجل أمة من رجل فقبضها أو لم يقبضها حتى 
ولدت ولداً فادعياه جميعاً فإنه ينظر» فإن كانت جاءت بالولد لأقل من ستة 
5 0 : : ع : . 
أشهر من يوم وقع البيع فهو من البائع»ء وهي آم ولد له» ويرد الثمن إن 
كان انتقد المشتري. فإن جاءت به لستة أشهر بعد عقدة البيع أو أكثر فإنه 
ولد المشتري. وهي أم ولد له. 


وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة 
أشهر بيوم فادعاهما جميعاً البائع والمشتري ردا“ البيع» وهي أم ولد للبائع. 
فإن لم يدعهما" المشتري ولا البائع حتى أعتق المشتري الأم ثم ادعى 
البائع الولد وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا“ يصدق على ذلك. 
ولو لم يكن أعتق الأم المشتري لم يصدق أيضاً. فإن كانت جاءت به“ 
لأقل من ستة أشهر”"' وقد أعتق الأم فإن نسب الولد يثبت» ويكون الولد 
كاين للبائع» ولا يصدق على الأم أنها حرة» وقد وجب ولاؤها لغيرف 
وحرم فرجها إلا بنكاح» فلا أردها أمة رقيقاً توطأ بغير نكاح. وإن كان البائع 
انتقد الثمن قسم الثمن على قيمة الولد والأم» فيرد على المشتري ما أصاب 
الولد» ويمسك ما أصاب الآم © . 


وإذا باع الرجل أمة”*' حاملاً فولدت عند المشتري بعد البيع بشهر © 
فأعيق المشترئ الولد أو أعتقهن؟ جميعاً ثم ادعى البائع الولد فإن دعوته 


000( م - يوم. (۲( م ع رد. 
)۳( ف مع: لم يدعيها. والتصحيح من ط. )٤(‏ ف: أشهر فلا. 
)5( م - به. 


0) ع - فإنه لا يصدق على ذلك ولو لم يكن أعتق الأم المشتري لم يصدق أيضا فإن 
كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر. 

0) ع: ابن. (۸) ف: الولد. 

(9) ف- أمة. (١٠)ف:‏ لشهر. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الأمة الحامل إذا بيعت 7 
لاجر .ولا تصق ين نبل ا ق ا 
ولو كانت الجارية لم تعتق بعد لم 1 إليه أيضاً مِن قِبّل أن ولدها 
لم يثبت نسبه منه؛ لأنه أعتق. وكذلك لو لم يعتق واحدا منهما ولكن الولد 
مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطل''' من قبل أنه لا يثبت نسبه من بعد 
الموت. ولو كان للولد ولد حي ثم ادعى البائع الولد لم أجز له ذلك”", 
ولم أجعل الجارية أم ولد لهء ولم أردها عليه. ولا يشبه هذا ولد الملاعنة؛ 
لأن هذا مات عبداً فلا يصير حرا /[١/۹٥۲ظ]‏ بعد الموت» ولأنه لا يثبت 
نسب الولد بعد الموت. فإذا مات الولد وترك ولداً لم يصدق على الدعوة» 
وولد التلاغنة فد كان نسية تاعا“ أبطلة اللعان: قاذ ات ابن الملاعة 
وترك :ولداً ثم ادعاه الزوج فهو ثابت النسب منه. ألا ترى أن الرجل لو 
لاعن امرأته بولد ولم يكن دخل بالأم أنه لا ينبغي له أن يطأ ولدهاء ولو 
مات قبل الملاعنة ثبت نسبه منه. 


وإذا باع الرجل أمة فولدت بعد البيع لأكثر من ستة أشهر فادعاه البائع 
وصدقه المشتري فإنه يصدق» وهو ابنه» وهي أم ولد له» ويرد الثمن إن 
كان قر ا منه. ولو" لم يصدقه المشتري لم يثبت النسب ولم 


وإذا باع الرجل أمة حاملاً ثم باعها المشتري من رجل آخر حتى”"") 
a (۱)‏ لا يجور. )۲( ع: ثبت. 
(۳) ع: في الولد. )٤(‏ ف: بعد لم تعتق. 
ا 
() ط: باطلة. وما في النسخ صحيح» لأن «باطل» يوصف به المذكر والمؤنث. انظر: 
لسان العرب» «بطل». 


372( ف مع: ولو كان الولد حيا ثم ادعى البائع الولد أجزأه ذلك. والتصحيح من ط 
اعتمادا على المبسوط. ۲۰۳/۷. 

(۸) ع: ثابت. (9) ع مات. 

(١00)ع‏ - قد. 9 فحن ولو 


)ع + ثم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 رمام الشيباني 

تناسخها رجال» ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من البيع الأول» فادعوه 
ا خا ا للأول» وهى أم ولد له ويترادان البيع. 


وكذلك لو باع عبداً قل ولد عنذه ثم ادعاه فإنه يصدق» وعليه أن يرد 


الثمن على المشتري. 


وإذا كان في يدي الرجل صبي”” لا ينطق ولد عنده فزعم أنه 
و ثم أعتقه ثم زعم أنه ابنه فإني أستحسن” في هذا أن أجعله 
ابنه» وأدع القياس فيه. ولو كان عبداً كبيراً أعتقه ثم ادعاه ومثله يولد 
لمثله”"" لم أجز دعوته”” إلا أن يصدقه. وهما في القياس سواء. 


غير أني”'' أستحسن في المدبرة بين اثنين”"'2 إذا جاءت بولد فادعاه 


أحدهما أثبت نسبه منه» وضمن نصف قيمته لشريكه إن كان موسراًء والولاء 

له ولشريكه. ولو كان عبداً كبيرً”''' دبره هو" وشريكه ثم ادعاه أحدهما 

أعتقت: حصت متهت وضمن لشريكه نصف قيمته مدبرأء وأثبت نسبه إن كان 

تلد يولك الل بعد أن لا بكرن له سيت مروك ال 9 00001 
فى : يه روت و 

بينهما على حاله» أستحسن هذا وأدع القياس فيه. 


وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم 
ثم إن المشتري ادعى الذي اشتراء!*"© ذ 


فان نسبه يثبت منه» وکو الأمة 
أم ولد له» EY‏ نسب الولد الذى عند البائع منه» وهو عبد 


)١(‏ ع: فابه. (۲) ف: فى يد. 

16 صم (4) ع: عنده. 

(5) ع - فإني. 000 ع فأستحسن. 

4# ع لولد مثله. (A)‏ ع دعواه. 

(9) ط: كما أي وقد أخذها من المبسوط .٠٤٤/١١‏ 

(١٠)ع:‏ ابنين. (١١)ع:‏ عبد كبير. 

(۱۲) ف: دبر وهو؛ م ع: دير هو. وعبارة ب: ولو دبرا عبدا كبيرا لهما. .. 
)ف م فالولاء. )۱٤(‏ ف: المدعي اشتری الذي ادعاه. 


(15)ع - وتكون. 0550 ع وتيك 


كتاب البيوع والسلم - باب الأمة الحامل إذا بيعت 7 


للبائم"“. وإن لم يدع" المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشتراه أو 
أعتق أمته ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده فإن نسبه يثبت» ويثبت نسب 
الآخرء ويرد حصة الابن من الثمن إن كان" انتقد. فأما“ الأم فعتقها 
ناف لا ترجع""' أم ولد فتكون رقيقاً يستحل فرجها بغير نكاح بعد أن 
حرم. وإذا لم يدع" البائع ولم يعتق المشتري ثم إنهما جميعاً ادعيا الولد 
فان يثبت نسبه من البائع من قِبَل أنه للأول» والجارية أم ولد له» ويرد 
الثمن إن كان انتقده. 


وإذا باع الرجل أمة حاملاً فخاف المشتري أن يدعي البائع حبلهاء 
فالا أنه رر ننه وبق .كدان ال تهون ده فإنه حه غه أن 
هذا الحبل من عبد له كان زوجاً للأمةء فإذا قر" بهذا لم يستطع”"'" أن 
يدعيه أبداً. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: 
إنه يسنغطيع. أن ,يذغي" إذا أنكر العبد ذلك الولد. آلا ترى أن قول:المؤلى 
لا يجوز على العبد إذا أنكرء فلا يكون الولد“" ابناً للعبد» والولد'*") 
OE‏ ل معي من ا 


وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم ادعى البائع 


EE 5 


(۳) ف + قد. )٤(‏ ط: أما. 

(5) ع: ناقد. (0) ع: لا يرجع. 

)۷( ع لم يدعي. (A)‏ اع: ا 

e )9( 

.٠٤٤/١١ ف: أن يغرر؛ م ع: ان يعرر. والتصحيح من ط؛ والمبسوط»‎ )٠١( 

)١١(‏ م: فإذا أقمر. (۲)ع: لم يستطيع. 

)ع - أبداً وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه يستطيع أن 
يدعيه. 

(15)ع - الولد. (15) ف ع: والوالد. 

0)ع: هنا. 


(10)ع: من أحدنم؛ ط: من أحدهما. وعبارة ب: لأن قول المولى لا يجوز على العبد 
إذا أنكرء فلا يكون ابنا للعبدء فيبقى غير ثابت النسب من أحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الولد وقد ولدت لأقل من ستة أشهر فإني أجيز"'' دعوتهء وأجعلها أم ولد 
له» ويرد ما أخذ من الثمن من المشتري» ويرد نصف العقر ونصف القيمة 
على شريكه. ولو أنهما ادعياه”' جميعاً ثبت نسبه منهما وكان ابنهماء 
i‏ ويرثانهء ویرد الباق ما أخذ من الثمن. فإن ادعاه البائع وأعتق 
المشتري خَرَجَ”*' الكلام منهما"“ جميعاً معاً صار الغلام”" حرأء وهو ابن 
البائع»ء ويرد الثمن على المشتري. وهو ضامن /[١/١٠۲ظ]‏ لنصف”"” العقر 
ولنصف قيمة الأم. والعتق فيه باطل مِن قِبّل أن الولد شاهدء وقد كان قبل 
الكلام متهم" فيه. وكذلك لو كانت الأم بينهما على حالها لم“ يعي“ 
00 من صاحبه. 


وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها”"' أحدهما من رجل وهى حاملء 
فاا ال ا 0 وادعاه البائع والذي لم يبع فار حدما نا 
فإن نسبه يثبت إذا كانت وضعته'”' لأقل من ستة أشهر بعد البيع من البائع 
والذق له يبغ ولا يقبت نسي من المشدرق:.:وياخل المشترى ما قد 
من الثمن» ويرد على الذي" لم يبع نصف العقر بإقراره بالوطء“. فإن 


)١(‏ ع: أجبر. (؟) ع: ادعيا. 

(9) ع: يرثهما. الدع م ع: البيع. 

(5) ط: وخرج. () ف مع: بينهما. والتصحيح من ط. 
(۷) ع: الكلام. (۸) ع + قيمة. 

(4) ع منهما. (١٠0٠)ع-‏ لم. 

(١١1)ع:‏ يبيعها. () م: أحد؛ ع: أحدها. 

(۱۳) ط: فباع. (15)ع - الحبل. 

(69١)ع:‏ وضيعته. )م ع: ما نقد. 

(۷) ع - الذي. 


(14) وعبارة الحاكم: وقال أبو الفضل: قوله: ويرد المشتري نصف العقرء ليس بسديدء 
والصواب أن يرد جميع العقر على الشريكين جميعاًء يُطلّب هذا في رواية أبي 
سليمان. انظر: الكافي» ١/۷۴١و‏ - 77١ظ.‏ وقال السرخسي: قال الحاكم أبو الفضل: 
قوله: ويرد على الذي لم يبع نصف العقرء ليس بسديد» والصواب أن يرد جميع 
العقر على الشريكين جميعاً. وهكذا في رواية أبي سليمان. انظر: المبسوطء 


.10/7۳ 


لور ا الور ل Og‏ 
لم يبعء وان" EN‏ وكانت أم 000 ولا يثبت يثبت نسبه من البائع. 
وعلى البائع نصف العقر للذي”" لم يبع. 


Ê 35 


باب الاستبراء في البيوع وغيرها 


E e lS : بحيضة. قال‎ 


وكذلك إذا اث الاق بر اما ارايو لد روي a‏ سي 
باعها له أبوه أو وصيهء فإنه في ذلك سواء: لا يقربها حتى يستيرئها بحيضة. 


وک ر نی 5 ن ل يقبلها ولا ا ولا ينظر [منها]" | إل 
عورة. 


وإذا كانت لآ تحضن لصغر او كبر اسشتراها بشهن: 
وإن كانت حاملاً فليس له أن يقربها حتى تضع. فإن"''" ارتفع حيضها 
ا 5 OD‏ 5 3 3 
وهي ممن تحيض تركها حتى إذا'''' استبان له أنها ليست بحامل وقع عليها. 


)١(‏ م: فكان. (0) ع: ولدها. 

(۳) ف م ع: الذي. والتصحيح من ط. (5) م- أبي. 

.۲۳١ المصنف لابن أبى شيبةء ٤/۹٤۱؛ والدراية لابن حجر ۲۳۰/۲ ۔‎ )٥( 
م: ولذلك؛ ع + لا‎ )( 

(۷) فاع -لاء 

(۸) ع - ولا يباشرها. 

(9) الزيادة من ط؛ والكافي» ١/1۷۳ظ؛‏ والمبسوط»› 157/17. 
(١٠)فاع:‏ من صغر. 

(١١)ع:‏ وإن. 

.٠٤١/١١ ف م - إذا؛ والزيادة من ع ط؛ والمبسوط.‎ )١١( 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الشيباني 

وإذا أصاب الرجل الجارية من السبي فليس ينبغي له أن يقربها حتى 
يستبرئها بحيضة. بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله ل , وكذلك إذا 
كانت حاملاً فليس له أن يقربها حتى تضع حملها. بلغا" نحو من ذلك عن 


/[11/1و] رسول الله 6ه" . 


ذذفإن اشتراها من الفيء أو وقعت في سهمه فهو سواء. 

وكذلك إذا وهب الرجل جارية أو تصدق بها عليه أو أوصى بها له 
فهو بمنزلة الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة. وكذلك لو ورثها . 

وكذلك لو كان له" في جارية شقص فاشترى""' بقيتها أو ورثها'" 
ببعض ما ذكرت من الوجوه. 

وإذا اشترى الرجل جارية وهي حائض فإنه لا يحتسب بتلك “^ 
الحيضة حتى تحيض عنده حيضة مستقبلة. 

وإذا اشترى الرجل الجارية”*' فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع فإنه 
لا يحتسب بتلك الحيضة» ولا يجزيه”''' حتى تحيض عنده حيضة بعدما 

وإذا وضعاها على يدي العدل حتى ينقد الثمن فحاضت عند العدل 


.44 سنن الدارمي» الطلاق» ۱۸؛ وسنن أبي داودء النكاح»‎ )١( 

(۲) ف ۔ بلغناء صح ها 

(۳) رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة عن مكحول مرسلاً. انظر: الآثار لمحمدء 
۸. وانظر: الآثار لأبى يوسفء 7794 .55٠‏ وفى هذا المعنى عدة أحاديث. انظر: 
صحيح مسلمء النكاحء ۳۹+ وسئن أبي داودء النكاح» 44؛ وسنن الترمذي» 
السير» ٥‏ وسنن النسائي » البيوع› 0/4 


(5) ع - فهو بمنزلة الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة وكذلك لو ورثها وكذلك لو كان 
له. 
0) ع: أو وثها. (۸) ع: تلك. 


(9) ف: الحائض. (0٠6)ع:‏ تجزيه. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في البيوع وغيرها 


كلذ بكري كلاق اله سق فح ن توطنا الي ده 


0 


يستبرئها بحيضة» ولكنا ندع القياس فى هذا الباب وناخ فيه بالاستحسان 


ولال هليه اترات 

ا اشرق الوجل جار فانتعيراج”؟" تعشريق يوما ثم خاضت 
انتقضت الأيام, وكان عليه أن يستبرئها بهذه الحيضة. 

وإذا حاضت عند المشتري حيضة ثم وجد بها عيباً فردها فإنه ينبغي 
استقاله لبان 1 فأقاله بعدما قبض المشتري. 

وإذا رهن“ الرجل الجارية ثم افتكها''' أو كاتبها ثم عجزت فليس 
غليه أن يستبرئها؛ 'لأن من ا دروو الك لو افيا 
إياه رجل. 


ولو وهبها لابن له صغير أو لابنته وهما في عياله /[١/711ظ]‏ ثم 


(Vv). 


(۱) ع - بعدما يقبضها المشتري. 

)۲( ع عنذه حيضة. 

(0) ف م: ولا نحمل (مهملة)؛ ع ط: ولا يحمل. 

(8) ف: فاشتراها. 

)0( ع ارتهن 

() ف م: ثم افتصها؛ ع: ثم اقبضها. والتصحيح ودام لا ان الل خی نكت 
المرهونة. انظر: المبسوط› .158/١‏ 

(۷) ف مع: لم يكن. والتصحيح مستفاد من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» 
A۳‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اشتراها منهم كان عليه أن يستبرئها بحيضة من قبل أن يطأها؛ لأنه ملك 
رقبتها غيره. 

ولو باعها على أنه بالخيار ثم اختار الجارية لم يكن عليه أن يستبرئها. 


وإذا كان المشتري بالخيار وقبضها ثم ردها المشتري بالخيار فإن في 
ف قولين: أما أحدهما فليس عليه أن يستبرئها؛ لأنها لم تجب للمشتري 
بعلاء. وهو في فيا قول أبي حشيقة..«وفال. آبو يوسف: ومخمد بان عليه إن 
يستبرئها بحيضة؛ لأنها قد وجبت للمشتري. 


وإذا باع الرجل الجارية بيعاً فاسداً وقبضها المشتري ثم ردها القاضي 
بعد ذلك بالبيع الفاسد فعلى البائع أن يستبرئها بحيضة. 

وإذا غصب الرجل”" الجارية فباعها من رجل آخرء فقبضها المشتري 
فوطئهاء ثم خاصم مولاها الأول فيهاء فقضى القاضي بها له» فإنه لا ينبغي 
له أن يستبرئها في القياس» ولكن أدع القياس وأجعل““ عليه أن يستبرئها 
بحيضة مِن قِبَّل أنها قد حلت للمشتري حيث اشتراها. ولو كان يعلم 
المشتري أنها لهذا ولم يطأ”*' لم يكن على هذا أن يستبرئها بحيضة بشيء؛ 
لأنها لم تحل للأول» ولأن الولد, إذاا غلم المشترئ لم :يفيك ن : وفي 
الأول كد ثبت «تشية”؟ قعل مولاها الاستبراء مِن قَبَل هذا. وإن لم يطأ 
الجارية في المسألة الأولى فليس عليه استبراء. 

ول زوجها المولى فمات عنها الزوج قبل أن يدخل بها أو بعدما دخل 
بها لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. ولو 
Jr. 5‏ ال ع 5 ا 
طلقها الزوج بعد الدخول”” لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد" وتنقضي 


)١(‏ ف: هذا في. (۲) م- عليه أن. 
(9) م - الرجل. )٤(‏ ع: أو جعل. 
)٥(‏ ع: تطأ. (5) ع: نسيه. 
9م وق الأول قلا یت نه (۸) ف: بعد الحول. 


)٩(‏ ع - عدة المتوفى عنها زوجها ولو طلقها الزوج بعد الدخول لم يكن للمولى أن يقربها 
حتى تعتد. 


كتاب البيوع والسلم - باب الاستبراء ذ في البيوع وغيرها نش 
عدتها. ولو لم يدخل بها الزوج ج :طلقها کان للمولق أن بقرنها ٠‏ يعدن 


KT‏ ولو تزوجت بغير إذن مولاها اشرات الزوج أنها حرة أو 
3 تخبره وفرق بينهما قبل الدخول بها فليس على المولى أن يستبرئها ". 
BL‏ فلن الجر أ شي لح E‏ 


وإذا وطئ الرجل الجارية لبعض ولده فلم تعلق“ منه ثم له 
/,] فاشتراها من ولده ذلك فعليه أن يستبرئها بحيضة. وكذلك الولد 
إذا افشرئ فق :امه أى هن أبينة: وكذلك إن اشترى من مكاتبه فعليه أن 

وإذا اشترى الرجل جارية من عبد له تا 85 فين عليه ان يستبرئها ؛ 
لأنها أمته. فإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يديه فهو في 
القياس سواء مِن قَبَل أنه لم يكن يملكها غيره» ولكن أدع القياس وأجعل 
عليه أن ب يستبرتها بحيضة في قياس قول أبي خنيفة. وأما في قياس" و 
أبي يوسف ومحمد فلا استبراء على مولى العبد إذا انت قد حاضت عند 
العبد منذ اشتراها حيضة؛ لأن المولى يملكها وإن كان على عبده دين. 


وإذا وهب الرجل أمة لرجل وقبضها الموهوب ثم رجع فيها الواهب 
وقبضها فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة. 


وإذا ورث الرجل أمة أو أوصى”" بها له أو دفعت اليه بجناية أو بدين 
كان له في عنقها فلا يقربها حتى تحيض حيضة. 


وإذا أسر العدو أمة لرجل ثم أصابها مع رجل قد اشتراها أو فى 
المغنم بعد القسمة فأخذها بالقيمة أو بالثمن فليس له أن يقربها حتى يستبرئها 


)١(‏ ف + حتى. (0) ع: ولم. 


(0) ف ع: أن يقربها. (4) ع: يعلق. 
(٥)‏ م بأجر. )3 ع - قياس. 


)۷( € إذا کان. (A)‏ م او وصي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بحيضة. وكذلك لو أصابها قبل“ أن يقسم فأخذها" بغير شيء؛ لأنه قد 
ملكها العدو عليه. ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم. ولو أعتقوا 
جاز عتقهم. 
وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقاً فليس عليه أن 
يستبرئ واحدة من هاتين؛ لأنها لم تخرج من ملكه. وكذلك لو غصبها إياه 
رجل أو رهنها أو أجرها. وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه 
أن م ونيا 
وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم ردها على 
ال رو ري 
المشتري. أل ترئ أنها لو كانت امرأة للمشتري لم يفسد نكاحها ولم يجز 
E‏ ولو ولدت عند المشتري لم يثبت 


ا و بلغنا نحو من ذلك عن 
.0( 
إياها حتى يستبرئها بحيضة أخرى. 


ولو باع الرجل قبل أن يستبرئ أجزنا ا e‏ المشتري أن 


يستبرئ بحخيصه 


)١(‏ ف مع: بعد. والتصحيح من ب جار ط؛ وكتاب السير من كتاب الأصل. انظر: 
۱|0٥‏ ظ. وانظر: الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف». 05 

(۲( ع : فأخذ. 

(۳) ف - يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه وكذلك لو غصبها إياه رجل 
0 رمنها أ اجر وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» WV‏ 

0) ع أن. OER‏ 

(8) ع: ببيعه (مهملة). (9) ع ط: وكان على. 


كتاب البيوع والسلم - باب الاستبراء في البيوع وغيرها 


ولو أراد البائع أن يزوجها كان ينبغي له أن لا يزوجها حتى يستبرئها 
بحيضة. ولو زوج قبل أن يستبرى”'؟ جاز ذلك» وينبغي للزوج أن لا يقربها 
حتى تحيض حيضة»ء وليس عليه ذلك بواجب في القضاء. وكذلك أم ولد 
الرجل أو مدبرته إذا أراد أن يزوجها. 


وإذا زنت” أمة لرجل فليس عليه أن يستبرئهاء وليس في الزنا عدة 
ولا اسشراء. فإن حملت من الزنا فليس له أن يقربها حتى تضع؛ لأن ما في 
بطنها ولد من غيره. 


وإذا كانت الأمة بين رجلين فباعها أحدهما كلها ثم سلم الآخر البيع 
بعدما قبض المشتري وبعدما حاضت حيضة فإن على المشتري أن يستبرئها 
بعدما أجاز البيع كله؛ لأن فرجها لا يحل لهء ولا يملك الرقبة إلا بعدما 
اناد هذا الب وكذلك لو باع أمة لرجل وقبضها المشتري وحاضت 
عنده حيضة ثم أجاز المولى البيع كان عليه أن يستبرئها بحيضة بعدما أجاز 
المولى البيم“؛ لأن الملك إنما وقع اليوم» وإنما حل فرجها اليوم حين 
أجاز البيع. 

ولو خلع الرجل امرأته على أمة لها فقبضها كان عليه أن يستبرئها 


بحيضه 


ولق اعا لاغ متشي عا ها كان عليه أن 


(۱) فاع: أن يشتري. )۲( 2 ا 

)۳( ع - كله لأن فرجها لا يحل له ولا يملك الرقبة إلا بعدما أجاز هذا البيع. 
)€( ع البيع المولى. 

)2 م ثم اقبضها. 


00 م - وكذلك لو أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة؛ ع - ولو 
كاتب عبدا له على أمة بغير عينها ثم قبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة وكذلك لو 
أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو ارتدت خاده”© لرجل عن الإسلام فاستتيبت”" فتابت”” لم يكن 
عليه أن يستبرئها؛ لأنها لم تخرج من ملكه وإن كان فرجها قد حرم عليه 
حين ارتدت» فإن حرمة”*' هذا كحرمة الحيض. 


وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها فطلقها زوجها قبل أن 
يقبضها المشتري ثم قبضها المشتري فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل 
أن يطأها. فإن لم يطلقها زوجها حتى قبضها منه المشتري ثم طلقها قبل أن 
تحيض فلا بأس بأن يطأها المشتري قبل أن يستبرئها؛ /177/1[1و] لأنه 
قبضها ولا استبراء عليه فيها. فإن قبضها المشتري ثم زوجها فمات عنها 
زوجها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام قبل أن تحيض فلا" بأس بأن يطأها 
المشتري قبل أن يستبرئها بحيضة. ولو لم يكن زوجها هذا مات عنها 
ولكنها”"© طلقها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن تحيض عنده فلا يطؤها 
المشتري حتى يستبرئها بحيضة. ولو كانت قد حاضت عند زوجها ثم طلقها 
قبل الدخول أجزته هذه الحيضة من الاستبراء» وكان له أن يطأها قبل أن 
يستبرثها. 


ولو أن رجلا ای :ارات ولو ملحل جا حي فضا يعدم فد 
التكاح' فا بها وبين المشكرى فلس :عليه أن لسغ د وإن كانت لم 
تحض بعدما فسد النكاح. 


26 35 3% 


000( ع خادما. )۲( فاع: فاستتيب. 
)۳( ف: فمات؛ ع: فبانت. )€( ع حرمته. 

)٥(‏ ف: ولا. )7( اع: فا 

(۷) ط: ولکن. (A)‏ م: استبرا. 


0 برها 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره 


باب الاستبراء في الأختين ذ في البيع وغيره 


وإذا كان للرجل أمة يطؤها ثم اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى 
التي كان يطؤها ولا يقرب أختها. فإن لم يكن وطى واحدة منهما فله أن يطأ 
أيتهما شاء. فإن أراد أن يطأ التي كانت عنده وطئها بغير استبراء. فإن وطئهما 
ديا افق اسا فلا يقرت واحدة منهما ثانية" حتى يبيع الأخرى أو 
يزوجها. فإن زوج اذام بعد أن موعن ا 
حيضة”" فله أن يجامع الباقية منهماء غير أني أحب له أن لا يجامع الباقية 
منهما حتى تحيض أختها حيضة. وكذلك الزوج لو لم يقرب التي تزوج حتى 
تحيض حيضة كان أحب إلي» والنكاح جائز على كل حال. بلغنا ذلك عن 
رسول الله ية أنه قال: «لا ينبغي لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن 
و مرأة في طهر(“ راح 


فإن وطئها الزوج تم بطلميا الزوج وانقضت عدتها فليس ينبغي للمولى 
أن يقرب وااحدة امنهما أيضا حت بروج أو يبيع. فإن باع إحداهما حل له 
وطء الأخرى. فإن اشترى التي" باع أو ردت عليه بعيب فلا ينبغي له أن 
يطأ واحدة منهما أيضاً حتى يملك /1١/777ظ]‏ فرج الأخرى عليه غيره. 
بلغنا عن عبدالله بن عمر هذا أو نحو من هذا. 


)١(‏ ع: باينه. 0) ع: أن يختص. 
(0) ع: في ظهر. 


)03 لم أجده بهذا اللفظ. لكن روي عن أنس مرقوعاً: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يغشين رجلان امرأة في طهر واحد؟. انظر: الكامل لابن عدي» #/59. وروي عن 
زوع بن ثابت الأنصاري مرفوعاً: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ 
ماءه رذع غيره» يعني إتيان الحَبَالى» ولا يحل لامرئ يؤمن بالله 0 الآخر أن يقع 
على امرأة من السبي حتى بمخيرتهاف. الظن* مد أحيك» غ41 وسين ' أن اود 
النكاح» 4 ونصب الراية للزيلعي» 1 . 

)¥( مع: الذى 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
5 م الشيباني 
ولو ارتدت إحداهما عن الإسلام لم يحل له أن يطأ الأخرى؛ لأن 
المرتدة في ملكه بعد وحرمتها هاهنا كحرمة الحيض. 
وكذلك لو رهن إحداهما أو أجرها أو دبرها أو لحقها دين أو جنت 
جناية فإنه لا ينبغي أن يقرب الأخرى؛ لأن هذه لم تخرج من ملكه حتى 
تدفع بالجناية أو تباع في الدين الذي عليها. 
ولو كات انتاهما إن أعتق"“ بعضها فقضى عليها القاضي بالسعاية 
فعاف غلا ن ها ار ل قن © عل اله أن يكلا الاي ان ادت 
فقد خرجت من ملكه. ألا ترى أنه لو وطئ هذه التى تسعى أو المكاتبة 
أعطاهما مهراً. وكذلك إذا أعتقها البتة على جُعْل أو على غير جعْل حل له 
أن يطأ الأخرى. 
ولو لم يفعل هذا ولكنه وهب إحداهما أو تصدق بها وقبضت منه أو 
باع شقصاً حل له أن يطأ الأخرى. 
ع و ا مي وھا حل :له أن نظا 
الباقية منهما؛ لأن أهل الشرك" قد ملكوا الت ار نا 
ولو أبقت إليهم لم يحل له أن يطأ الباقية؛ لأن التي أبقت في ملكه 
لخرج و وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
فإن أبقت إليهم اغا اع ها ر 0 يطا ا ؛ لأنهم قد 
ملكوها. 
ولو لم يكن شيء من هذا ولكنه زوج إحداهما نكاحاً فاسداً فوطئها 
زوجها ثم فرق بينهما فإنه لا بأس بأن يطأ الأخرى؛ لأن هذه في عدة 


)000( م ع: ولو كانت. 0) ع أو عتق. 
قرف ع لم يقضي. () ع - ولو. 

)© ع ولم. 0 ف: اشتروا. 
(۷) ف: الشركه. (۸) ف: اشتروا. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره 


وجبت عليهاء وقد حرمت“ على المولى حتى تنقضي العدة» [وهو)" 
بمنزلة موت زوجها عنها أو عدة من طلاق من نكاح صحيح. ولو فرق 
بينهما قبل أن يدخل بها لم ينبغ”" للمولى أن يقرب واحدة منهما. ولكنها“ 
إذا كانت عند الزوج ولم يفرق بينهما ولم يدخل بها لم يكن للمولى أن 
يقرب واحدة منهما. 


ولو باع إحداهما بيعاً فاسداً فقبضها المشتري فإنه يحل له أن يطأ 
الباقية-متهما +" لاأ قد ملك رقة الأحرى غيرة. آلا ترئ أن. عتنق المشترى: فى 
التي اشتراها جائزء وأن عتق“ الباق" /[۱/٤۲و]‏ فيها باطل. ولا يحل 
للمشتري أن يطأ التي عنده أيضاً؛ لأن بيعه فيها فاسد. فإن ترادا البيع فليس 
ينبغي للمولى أن يطأ واحدة منهما حتى يملك الأخرى عليه غيره. فإن باع 
التي لم يبع فلا يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة ؛ لأنه قد ملكها 
عليه غيره. 


وإذا تزوج الرجل أخت جاريته وقد كان يطأ جاريته فلا يقرب امرأته 
حتى يملك فرج أمته غيره. ولا ينبغي له أن يقرب أمته. 

ولو كانت [أخت”" امرأته أمة ثم اشتراها كان له أن يقرب الأولى 
التي كان يقرب» والنكاح لا يشبه الملك في هذا. 


وإذا اشترى أخت أمته ولم يكن وطئ أمته كان له الخيار في أن يطأ 
أيتهما2 شاء. فإن وطئ إحداهما لم يقرب الأخرى حتى يملك فرج التي 


.151/١7 ف مع: وقد حرت. والتصحيح مستفاد من ب ط؛ والمبسوطء‎ )١( 
من ط.‎ 200 

)۳( ع لم ينبغي. 

(4:) ف م ع: ولكنه. والتصحيح من ط. 

(0) م: أعتق. 

() ف مع + في التي اشترى جائز وأن عتق. 

(۷) من ط؛ والکافی» ١/٤۱۷و؛‏ والمبسوط. .15١/١١‏ 

ا 7 


(9) ع: أيهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 م الشيباني 

وطئ غيره. فإن وطئ التي كانت عنده أول مرة ثم باعها فأراد أن يطأ التي 

ان كانت حاضت عنده حيضة قبل أن يبيع أختها فلا بأس بأن 
يقربهاء وتجزيه هذه الحيضة من الاستبراء ؛ لأنها جام اق جل 


والأختان من الرضاعة والأختان من النسب سواء ف فى الحرمة؛ لأنه 


بلغنااعن رسول الله كله أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب»”" . 


وإذا كانت عند الرجل أمة يطؤها فاشترى”؟؟ عمتها أو خالتها أو ابنة 
أخيها أو ابنة أختها من نسب كان أو رضاع فهو بمنزلة الأختين فيما ذكرنا. 


وإذا وطئ الرجل أمة لا تحل له أمها أبداً ولا بنتها ولا والدة© لها ولا 
ولد. وكذلك هي لا تحل"'' لوالد له ولا لولده. وكذلك إذا قبلها من شهوة أو 
لمسها من شهوة أو باشرها لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة فهو بمنزلة 
الجماع في ذلك كله. فأما ما سوى الفرج في النظر فليس بشيء ولا يحرم 
ذلك شيعا يلها ذلك عن عم الخطات :رك الله عة أنه علا ار ةل 
وجرّدهاء فاستوهبها ابن له منهء فقال: إنها لا تحل /[714/1ظ] للك" . 


000( ع : ولو. 

)۲( فالا ماه حي أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الج عن ران ٠‏ مالك 
أن أفلح بن فُعيس استأذن علي عائشة» فاحتجبت منه. فقال: أتحتجبين مني وأنا 
عمك؟ قالت: من أين؟ قال: أَرْضِعْتٍ بلبن ابن أخى. فلما دخل عليها النبى ذكرت 
ذلك له. فقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». انظر: الآثار لمحمدء 78. 
ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر بلفظ : ايحرم 
من الرضاع ما يحرم من الولادة». انظر: الموطأ برواية محمدء ؟/5047. وانظر: 
صحيح البخاري ؛ الشهادات. ۷؛ وصحيح مسلمء الرضاع. ١-5؟‏ وجامع المسانيد 
للخوارزمي» .57/١‏ 

)۳( اع: كان. 

)0( ع واشتری. 

(05) ف م: ولا ولده؛ ط: ولا والد. والتصحيح من ع. 

03 فاع: لا تحل هي 

(۷) المصنف لابن أن شيبة» .٤۷۹/۳‏ 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره 


وبلغنا عن مسروق بن الأجدع أنه قال: بيعوا جاريتي هذه» أمَا أني لم أصب 
(1) اس (WD‏ 


قال: حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا 
وطئع الرجل الجارية حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه وعلى 


أنه ۳ 


وإذا اشترى الرجل السارية اهن مقرل ديفن أن قد سيت د 


الحيض من كبر فإنما عليه أن يستبرئها بشهر واحد. 

وإذا اشترى الرجل جارية وقبضها وعليها عدة من زوج من طلاق أو 
وفاة من زوج يوماً أو أكثر من ذلك أو أقل فليس عليه بعد ذلك استبراء؛ 
لأنها كانت في عدة واجبة» فليس يكون من الاستبراء شيء واجب أشد من 
هذا. ألا ترف أذ ان غير تراها وقبضها حتى مات عنها زوجها فاعتدت بشهرين 
وخمسة أيام حل له أن يطأها. ولو كان لا يحل الوطء ثم تزوجها آخر 
فمات عنها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام لم يحل له أن يطأها. فهذا قبيح› 
والقياس فيه كثيرء ولكنه يفحش. فإذا انقضت عدتها حل له أن يطأها. ألا 
ترى أنه لو كانت حاملاً فولدت حل له" أن يطأهاء فكذلك انقضاء العدة 
شر ولد 

وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولم يدخل بها زوجها وقبضها ثم 
طلقها الزوج قبل أن يدخل بها حل للمولى أن يطأها؛ لأنه ا* E‏ 
وهي عليه حرام. فإن كان البائع وطتها قبل أن يزوجها" فلا ينبغي للمشتري 


)0غ( اع ا ما 

(0) المصنف لابن أبي شيبة» .٤۸٠/۳‏ 

0) ف مع + وحرمت عليه أمها وابنتها. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» ۳/١۸٤؛‏ 
وجامع المسانيد للخوارزمي» £۲ 

)٤(‏ ط: قد أيست. 

)٥(‏ ف م ع: إذا. والتصحيح من ط. 

(5) ف: فولدت له حل. 

(۷) ف: أن يتزوجها؛ ع: أن يتزوج بها. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يقربها حتى تحيض"'' حيضة. فإن كان لم يطأها أو كانت قد حاضت 
حيضة بعدما وطئها فلا باس أن يقربها المشتري ولا يستبرئها. 


وإذا اشترى الرجل أمة قد حاضت فارتفع حيضها من غير أن تأيس") 
فإنه ينتظر بها حت حتى يعلم”" أنها غير حامل ثم يقربها. هذا كول الى كين 
وأبي يوسف. وقال محمد في ذلك : أرق عة ال سنا ع 
أشهر وعشراً إذا ارتفع /[55/1؟و] حيضهاء فلا يدرى أحامل او 
حامل» فإذا استبان حملها في الأربعة الأشهر والعشر فلا يقربها حتى تضع› 


فإن لم يستبن فلا بأس بأن يقربها. 

إذا وجب الاستبراء على المشتري لم يحل له أن يباشر ولا يقبل ولا 
يلمس لشهوة ولا ينظر إلى فرج لشهوة حتى يستبرئ. 

وإذا اشترى المكاتب جارية وقبضها وحاضت عنده ثم أعتق حل له أن 
يطأهاء..وكانت تلك الحيضة اترك لأنه قد ملكياء آلا تری ان مزلا“ 
ل راح مد E‏ يعتق كان عليه أن يستبرئها بحيضة؛ 


وإذا اشترى المكاتب”"' جارية ثم حاضت عنده ثم عجز المكاتب 
ال ار ف 
LE‏ فإن كانت الجارية التي كان اشتراها المكاتب ابنته أو أمه 
تخاضت فد GN E‏ بأن يطأها 


)١(‏ ع: أن يقبضها قبل أن تحيض. (۲) ع: أن يابس. 
)۳( ع: حتى تعلم. (:) ع ط: أوفت 
)0( ف م: في الوفا؛ ع: في الوفاء. والتصحيح من ط. 

ل (۷) ع - أن. 


)۱١(‏ ف م عجزه. والتصحيح من ط. 
)ع - فليس ينبغي للمولى أن يطأ الجارية حتى تحيض عنده حيضة بعدما عجز المكاتب. 
()ع - فحاضت عند المكاتب حيضة ثم عجز المكاتب. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره 


العؤزلى :وله ا و المكاضه سين اها ارت ماد وي 
ألا ترى أن المولى لو أعتقها قبل أن يعجز المكاتب جاز عتقه. وكذلك هذا 
في“ قول أبي يوسف ومحمد في كل جارية اشتراها المكاتب وهي ذات 
رحم محرم منه فهي بمنزلة هذا. ا قول أبي حنيفة فعليه 


الاستبراء في ذلك كله إلا في ابنة أو أم أو جدة أو ابنة ابنة وإن سفلت. 

وإذا اشترى النصراني جارية فليس عليه أن يستبرئها؛ لأن ما فيه من 
الشزك اعظم من ترك الاستيراء.. فإ أسلم قبل أن:تخيض: حيضة وقيل: أن 
يطأها فليس عليه أن يستبرئها في القياس”» ولكني أستحسن وأجعل عليه 
أن ينها عيضم :وذ كات وها :في سا امن عير د متها 

وإذا اشترى الرجل المسلم جارية مجوسية فحاضت بعدما قبضها 
حيضة ثم أسلمت حل له أن يطأهاء وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء. ألا 
ترى أنه لو اشتراها وهي مُحْرِمّة قد أذن لها في /[109/1١ظ]‏ ذلك لم يحل 
له أن يطأهاء وإذا حاضت حيضة ثم حلت وفرغت من الإحرام حل له أن 
يطأها وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء. 

وإذا اشترى الرجل أخت البائع من الرضاعة أو جارية كانت عليه 
راي" لا نع ركه عيضف كما أنه لوا اتر افا من اراد كان عليه 


أن بسعرنها وا 


E‏ ی ا مو وجل يلم نتهها الجر جي ردها 
من عيب أو من غير عيب ومن" خيار فليس على البائع أن يستبرئها؛ لأن 
المشتري لم يكن قبض. 


وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها وقبضها المشتري ثم 


0 (0) م - في. 

(۳) ط: أما. (54) م - قياس. 

)٥(‏ ع - القياس. (5) ع: حر. 

(۷) ع - بحيضة. (۸) ف مع: رجل. والتصحيح من ط. 
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طلقها الزوج أو مات عنها ولم يدخل بها فإنه ليس عليها عدة في الطلاق» 
وللمولى أن يطأها. فإن كان مولاها الأول وطئها قبل أن يزوجها ولم 
Da‏ وم 7 6 : ۶ ٤‏ 
تحيض حيضة » ای ذلك وأدع القياس و وإذا مات عنها الزوج 
فعليها شهران”" وخمسة أيام» فإذا مضى ذلك فلا بأس بأن يطأها المولى. 
وإذا اشتراها المولى وهي في عدة من الزوج من طلاق أو موت فقبضها 
فمضت العدة فلا بأس بأن يطأها المولى. 

وإذا؟ اقفر ل حي فط إلى فوا ا يوه أن 
فاا ا و نشی ل أن يطأ واحدة منهما حتى يملك فرج 
إحداهما عليه غيره بملك أو أو عات أو وجه من وجوه الملك. والنظر إلى 
الفرج من شهوة والقبلة بمنزلة الجماع. 


00 


وإذا“ رأى الرجل عند الرجل جارية وساومه بها ولم يشترها“» ثم 
رآها بعد ذلك متنقبة فاشتراها منه بثمن مسمى» ولم يعلمه أنها تلك الجارية 
/[757/1,و] ولم يقع بينهما”''' منطق يستدل به أنه قد عرفهاء فهو بالخيار 
إذا: كشت تقابها إن شتاء أحذهاء. وإن :شاء ترقها» وها بنرك ٠‏ من 
اشتری ا ولم يره. أرأيت لو رآها عنده وساومها ولم يشترها ثم رآها 
متنقبة عند آخر فاشتراها ولم يقل له: هي التي رایت ولم تات اط ول" 


0010( ف مع: لم تحض. والتصحيح من ط. )۲( م ع - فيه. 


(۳) ع + شهران. )٤(‏ ع - الرجل. 
)٥(‏ م جميعاً. (3) م جميعاً. 
(۷) ف - له. (۸) م: فإذا. 
() ع: يشتريها. (١٠)ع:‏ منها. 


(١1)ع‏ + كما. (۱۲) أي: مبيعاً. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب آخر من الخيار في البيوع 5 


أمر يستدل به على معرفة أن هذه الجارية 0 التى رأيثت عند فلان فهو 
او راهاء 


ولو نظر””ا إلى جرّاب هروي وقَلْبّه ثم إن صاحب الجرّاب قطع منه ثوباً 
ثم لقيه'*' بعد ذلك فأخبره أنه قطع منه ثوباً ولم يره إياه ثانية حتى اشتراه فهو 
بالخيار إذا رآه؛ لأنه لا يدري أي ثوب أخذ لعله أخذ أجودها. 


ولو أن رجلاً عرض على رجل ثوبين فلم يشترهما" ثم لف أحدهما 
في منديل ثم اشتراه منه ولم یره ولم يعلم أيهما هو" فهو بالخيار إذا رآه. 
ولو أتاه بالثوبين جميعاً وقد لف كل واحد منهما فى منديل فقال: هذان*) 
اران اللذان دصر فيك عك اة قال قن عت "ها هة 
بعشرين وهذا بعشرة» في صفقتين أو في صفقة واحدة» ولم يرهما في هذه 
المرة فأوجبهما له» فإن له الخيار؛ لأنه لا يعلم أيهما هذا من هذا. ولو 
قال: أخذت واحداً منهما بعشرة» ولم يسم" أيهما هو كان هذا فاسداً 
ما ولو فال اعا كل وحنل ما كر ا د ولم 
يكن له خيار؛ لأنه أخذهما منه في" صفقة واحدة ولم يُفَضُلْ*'' أحدّهما 
في الان 


)١(‏ ع - هي. (۲) ف م: واذا. والتصحيح من ع ط. 

(۳) ف م: ولم ينظر؛ ع: ولم نظر. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١14/١‏ ظ؛ والمبسوط› 
۳ 

)٤(‏ ف: ثم بعينه (مهملة)؛ م ع: ثم نصبه (مهملة). والتصحيح من ط. 

(5) ع: أخذه. (5) ع: يشتريهما. 

(۷) ع -هو. (۸) ع: هذاان. 

(9) فاع: قد أجرت؛ م: قد احرت. والتصحيح من ط. 

(١٠)ع:‏ يسمي. 

)۱۱١(‏ ف م كان هذا فاسدا منهما؛ والزيادة من ع ط. وعبارة ب: فهو فاسد. 

(۱۲) ف ذلك. (۱۳) م - في. 

)١5(‏ ط: ولم يفصل. 


(6١1)ف:‏ في اليمين (مهملة)؛ م ط: في الثمنين. والتصحيح من ع. وعبارة ب: وسوى 
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و 5 7 8 5 ع ع8 ع ۱( 

ولو اشترى ثويا ولم يره نم رهنة أو اجره یوما او باعه والمشتري 
بالخيار كان هذا اختيار”" منهء ولم يكن له أن يرده”" بالخيار. ولو باعه 


والبائع بالخيار فنقض””*' البيع كان له أن يرده إذا رآه. 


ولو كان عبداً اشتراه رجل ولا خيار فيه للبائع وكاتبه المشتري ولم يره 
ثم عجز”” فرآه لم يكن له أن يرده بالخيار. وكذلك الخيار إذا كان 
/[] شرطاً. 


ولو حم العبد ثم ذهبت الحمى عنه كان له أن يرده إذا رآه. فإن كان 
قد رآه واشترط الخيار ثلاثة أيام فذهبت الحمى عنه قبل" الثلاث كان له 
أن يرده بالخيار. ولو أشهد على نقض البيع في الثلاث بمحضر من البائع 
والعبد محموم» ثم ذهبت الحمى عنه قبل الثلاث ولم يحدث ردا حتى 
مضت الثلاث» كان له أن يرده بذلك الرد. ولو تمت" به الحمى عشرة أيام 
لم يكن له“ أن يرده بذلك الرد ولا بغيره. ولو" خاصمه في الثلاث إلى 
القاضي ورده المشتري فأبى البائع أن يقبله وهو محموم فإن القاضي يبطل 
الرد ويجيز البيع» فإن صح في الثلاث لم يكن له أن يرده بعد قضاء ° 


)١(‏ ف مع: فالمشتري. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
55/1 1. 

(۲) ع: اختيار. 

(۳) ع: أن يردها. 

)٤(‏ ف مع: فقبض. والتصحيح من ط؛ والكافيء الموضع السابق؛ والمبسوطء 
55/17 1. 

)0( ع © اعنء 

(5) م: بعد. 

)۷( ف م: ولو نعت (مهملة)؛ ع: ولو بقت؛ ط: ولو بقيت. والتصحيح من الحاكم. 
انظر: الكافي» الموضع السابق. ولفظ السرخسي: ولو تمادت. انظر: المبسوط› 
56/1 . 

(۸) ع - له. 

)4( ع ولا. 

(١٠)ع:‏ قضما. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب آخر من الخيار في البيوع 15 
القاضي. وكذلك هذا القول في خيار الرؤية. ولو أشهد على رده في الثلاث 
بحضرة البائع وهو صحيح ثم حم قبل أن يقبضه البائع ثم أقلعت عنه 
الحمى وعاد إلى الصحة قبل الثلاث أو بعدها فإنه''' يلزم البائع» ولا خيار 
له في ذلك؛ لأن المشتري فسخ البيع وهو صحيح. وكذلك خيار الرؤية. 
ولو خاصمه والحمى به فالبائع بالخيار: إن شاء قبل البيع ولا يأخذ للحمى 
أرشاًء وإن شاء لم يقبل. فإذا أبطل'" القاضي الرد وألزم المشتري العبد 
فليس له أن يرده بعد ذلك. 

ولو جرح" العبد عند المشتري جرحاً“ له أرش أو جرحه هو أو 
كانت أمة فوطئها هو أو غيره لم يكن له أن يردها بخيار رؤية ولا بخيار 
الشرط. وكذلك لو ولدت ومات ولدها أو لم يمت. 

ولو كانت دابة أو شاة فولدت لم يكن له أن يردها بخيار الشرط ولا 
قناز لو وکل لو فل ولخا هو أو غيوف ولر مات عونا كان 'له. أن 
يردها بخيار الشرط والرؤية؛ لأنه من القتل2 أخذ أرشاًء ووجب في حياة 
الول كينا ولد لم ره ٠‏ 

ولو أن البائع جرحها عند المشتري أو قتلها وجب البيع على 
المشتري» وكان على البائع القيمة في خيار الشرط والرؤية. 

ولو استودعها المشتري /[1١/۷٦۲و[]‏ البائع بعد ما قبضها فماتت عند 
البائع قبل أن يرضى المشتري فهو في القياس يلزم المشتري الثمن في خيار 
الشرطء ولكن أدع القياس وأجعلها من مال البائع في خيار الشرط. وفي 
خيار الرؤية هي من مال المشتري» وعليه الثمن؛ لأن البيع قد لزمه فيها 
حين يفسخه أو يرده. فأما في الخيار فإنه لم يستوجب بعد» وهو من مال 
البائع في قياس قول أبي حنيفة. فأما في قياس قول أبي يوسف - وهو قول 
محمد فهي من" مال المشتري. 


(۱) ع: فابه. (0) م: فإذا بطل. 
۳ ع: خرج. (5) ع: خرج. 
() ع: أو كاتب. (5) ع: من القبل. 


)۷( ع ولدا لم يشتريه. (0) ع - من. 
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باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري 
أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري 


وإذا اشترى ا أرضاً ونخلا بألف درهم ۰ والأرض تساوي ألفاً 
وا يساوي ألفاء ثم إن النخل بعد ذلك أثمر في يدي البائع مرة أو 
مستبي او اکر هی ذلك كل رة ناوي القميرة: الا عاك ذلك كن 

ئ قبل قبض المشتري» ثم جاء المشتري يطلب بيعه بكم يأخذ الأرض 
٠‏ 

قال: أصل ذلك أن تنظر”” إلى كل شيء أثمر النخل في يدي البائع 
فأكله البائع» عن لك ت ذلك قط" اق تكد نه ا ا 
قيمة الأرض والنخل» ثم تقسم”” الثمن على قيمة ذلك. فما أصاب الثم © 
فإنه يحط عن المشتري من الثمن. فإن كان إنما أثمر مرة وقيمة الثمر ألف 
فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن'. فإن كان 
أثمر مرتين أخذ الأرض والنخل بنصف الثمن. وإن كان أثمر ثلاث مرات 
أحد الآأرض :والتخل سي الم وإن كان اتر حمس هرات اخ 
الأرفن ال lS‏ اة الاك وال رفن رال 
الان ٠‏ فدلك س الآقد مقت ٠‏ القن على س بصت لار 
وال ان فيأخذ المشتري الأرض /7717/1[1ظ] والنخل بذلك» 


9 رن (۲) ف ع: البائع كله 

(9) ع: أن ينظر. 1 (4) ف: فتجتمع؛ ع: فيجتمع. 
(0) ع ط + كله. (0) ع: فينظر. 

)۷( ع ثم يضمه. )۸( ع ثم يقسم. 

(9) ف ع: الثمن. 


)٠١(‏ ف م - فإن كان إنما أثمر مرة وقيمة الثمر ألف فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض 
والنخل بثلثى بثلثي الثمن؛ والزيادة من ع ط. والعبارة مع شرحها في المبسوط» .158/١7‏ 

(0) ف مع: بخمس. والتصحيح من ط؛ والمبسوط. 159/1. 

م ع: ألفين. (0)ع: فقسم. 

(4١)م‏ ع: سبعين. 


كتاب البيوع والسلم - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري 


ويحط عنه خمسة أسباع الثمن» وذلك حصة الثمرة. 


وإن كان في النخل يوم اشتراه ثمرة تساوي"' ألفاً قد اشتراه مع 
الأرض وا فأكله البائع» ثم أثمر بعد ذلك مرة أو مرتین أو تر هن 
ذلك فأكله البائعم» ثم جاء المشتري بكم يأخذ الأرض والنخل؟ 


قال: أما الثمرة الأولى فإنها تذهب بثلث الثمن؛ لأنها ثلث البيع. وله 
ما أثمر بعد ذلك. فإن كان أثمر عشر مرات أو أكثر أو أقل" من ذلك فإنه 
يجمع كله» فتنظر“ كم قيمته» ثم تضمه" إلى الأرض والنخل» ثم 
تقسم''" ثلثي الثمن على جميع ذلك. فما أصاب حصة الأرض والنخل من 
تلن الثمن أخذ المشتري الأرض والنخل بذلك. وما أصاب حصة الثمن فإنه 
يحط عن المشتري من ثلثي الثمن. وإنما قسمته"" على ثلثي الثمن لأن 
الثمرة الأولى قد ذهبت الك القن ومن دلت أنه إذا أت بعل الكمرة 
الأولى بثمرة تساوي ألفاً فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل 
بثلشي ثلثي الثمن» وهو أربعة أتساع جميع الثمن. فإن كان أثمر مرتين بعد 
الأولى فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بنصف الثلثين. فإن 
كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى" فأكله البائم“ فإن المشتري يأخذ 
الأرض والنخل”''2 بخمس الثمن وثلث خمس الثمن» وهو أربعة أجزاء من 
خمسة عشر من جميع اال وإنه] كان »ذلك علق نا دقعنا اا 
والأخماس لأن الثمرة الأولى ذهبت بثلث الثمن كلهء وبقي الأرض والنخل 
بثلثي الثمن» فنا اثر :بعد ذلك كلات مراك كل 'مرة سارى الفا كان ذلك 


)١(‏ ط: ثمر يساوي. (۲) ف: مع النخل والأرض. 
(۳) ع: أو أقل أكثر. (5:) ع: فينظر. 

(0) ع: ثم يضمه. )١(‏ ع: ثم يقسم. 

(۷) ع: قيمته. (۸) ع: الأول. 


)4( ع - فأكله البائع. 

)٠١(‏ ف م - بنصف الثلثين فإن كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى فأكله البائع فإن المشتري 
يأخذ الأرض والنخل. والزيادة من ع. ونحوها في ط. ومعناها في ب. 

)1١(‏ ف م + من خمسة عشر من جميع المال وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء. 
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ثلاثة آلاف» والأرض والنخل ألفين» فذلك خمسة آلاف ولغ الثم" 
فقسمت على خمسة» فالأرض والنخل من ذلك الخمسان»ء والثمر”” ثلاثة 
اجماس 2 فاخ المشتري الأرض: والتخل ابالخسين !"> م افشن»> وط 
عنه ما بقى» وهو ثلاثة أخماس الثلثين . فكذلك هذا الباب وما اشد کله 
على هذا القياس. 


وللمشتري في جميع ما ذكرنا إن كان في النخل ثمر”'" يوم اشتراه أو 
لم يكن فأثمر بعد ذلك فأكله /[١/58١؟و]‏ البائع فإن للمشتري الخيار في 
جميع ذلك : إن شاء أخذه بما ذكرنا من الثمن» وإن شاء تركه. 


فإن كان الثمر الذي أثمر بعد البيع لم يأكله البائم» ولكن أصابته آفة 
من السماء فذهبت به» ونقص ذلك النخل» فإن المشتري هاهنا بالخيار 
أيضاً: إن" شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء تركه“. ولا يشبه هذا أكل 
البائع الثمر. 


وإن كان ذهاب هذا العم © بالآفة التي أصابته لم ينقص النخل شيئاً 
فإن المشتري لا يكون له الخيار» ولكن البيع له لازم» وياحدة بجميع 
الثمن. وإنما خالف الثمرة التي كانت في النخل يوم اشترى النخل الثمرة 
التى حدثت بعد ذلك لأن الثمرة الأولى الت كانت ف النخإ 20 حيث 

ي : في : 

لتر كانت 0 البيع» ووقع عليها بعينها البيع» فصارت لها" 
حصة من الثمن» وأما إذا أثمر بعد ذلك إنما هو زيادة فى النخل بحصته من 
الثمن» يكون من ثمن الأرض والنخل خاصة. والزيادة في البيع مخالف لما 


a )۱(‏ وثلثي. (۲) ف الثمن. 
۳( ف E‏ والثمن. والتصحيح من ط. (( م الأخماس. 
)٥(‏ ف مع: بالخمس. والتصحيح من ط. (5) ف: ثم. 


(۷) فاع: فإن. () ع: تركته. 
(9) ف: الثمن. )٠١(‏ م - النخل. 


)۱۱١(‏ ف مع: من أهل. والتصحيح من ط. (۱۲) ف مع: فصار له. والتصحيح من ط. 


كتاب البيوع والسلم - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . 


وقال أبو يوسف بعد ذلك: كل ثمرة حدثت في يدي البائع بعد البيع فهو 
زيادة فى النخل دون الأرض. 


باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع 


والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما 


ب يذه فالمشتري بالخيار:. إن أخذ العبد بنصف 0 وإن شاع 
ضمان» إلا أن الثمن عن E‏ مله 52-06 ما 00 البائع. من 
العبدء وذلك النصف؛ لأن اليد من العبد نصفه. 


ولو كانت اليد شلت من غير فعل أحد كان المشتري بالخيار: إن شاء 
أخذ العبد بجميع الثمن» وإن شاء ترك البيع”"' للعيب الذي حدث في العبد. 


ولو /1١/74ظ]‏ كانت اليد قطعها أجنبي فالمشتري بالخيار: إن شاء 
أخذ العبد بجميع الثمن واتبع الجاني بنصف القيمة» وإن شاء ترك البيع. فإن 
أخذ العبد واتبع الجاني بنصف الق تصدق بما زادت نصف القيمة على 
نصف الئمن؛ لأنه ربح ما لم يضمن . فن 5 ترك البيع اتبع البائع الجاني 
بنصف القيمة» ويتصدق أا ها زأه تف القبمة على نف التمنء لأنه 


لط بعر 


)١(‏ ف + من. 

(۲( ف - البيع» صح ه. 

۳ ع + وإن شاء ترك البيع فإن أخذ العبد واتبع الجاني بنصف القيمة. 
(5) ع: وإن. 

)0( ع بغيره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن كان الذي قطع يده هو المشتري فإن هذا" اقتضاء”" منه لجميع 
العبد. فإن هلك العبد بعد ذلك من قطع اليد أو من غير قطع اليد ولم يكن 
البائع منع المشتري العبد بعدما قطع المشتري يد العبد”" فعلى المشتري 
جميع الثمن إن مات من القطع أو من غيره. وإن كان البائع منع المشتري 
عن قبض العبد بعدما قطع المشتري يد العبد ثم مات العبد في يدي البائع 
من قطع اليد فعلى المشتري جميع الثمن. فإن““ مات من غير قطع اليد 
فعلى المشتري نصف الثمن بقطع” اليدء لأنه استوفى حين قطع اليد نصف 
هآ اشر لأن''' اليد من العبد نصفه» ثم منعه البائع ما بقي حتى هلك 
في يديه من غير فعل المشتري» وبطل من المشتري ثمن”" ما بقي من 
العبد. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فلم يقبضه حتى 
قطع البائع يده ثم إن المشتري قطع رجله من خلاف ثم برأ منهما 
جميعا فلا خيار للمشتري في هذاء ويلزمه العبد بنصف الثمن» ويبطل 
عنه نصف الثمن لقطع البائع واا بطل ان کی هذا ار لاذه 
قطع رجله بعدما قطع البائع يده» فكان هذا“ اختیارا“ منه للبیع» 
والرضا بالعبد أقطع. 


ولو لم يكن البائع قطع يده ولكن المشتري هو الذي قطع يده قبل ثم 
قطع البائع رجله بعد ذلك فبرأ منهما جميعاً فإن المشتري بالخيار: إن شاء 
أخذ العبد وأعطى” “ ثلاثة أرباع الثمن» وإن شاء أبطل البيع. لزمه نصف 
الثمن بقطعه اليد؛ لأنه حين قطع اليد فقد استوفى نصف ما اشترى من 


)١(‏ ف: هذ. )۲( ع قضا. 
(۳) م + ثم مات العبد. )2 ع: وإن. 
)٥(‏ € فقطع. 0( ع الان. 


(۷( ف م ثمن؛ والزيادة من ع ط. وعبارة ب جار: فسقط باقي الثمن. 
(۸) ف مع: كان هذا؛ ط: فكان في هذا. 
(4) ع: اختيار. بنك وأعطاع. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . . 


البائع» ثم قطع البائع بعد رجله""“ من خلاف» فمنع نصف ما بقي بعد 
اليد /[١/174و]‏ فالمشتري بالخيار فيما بقى من العبد: إن شاء أخذه بربع 
الثمن مع النصف”” الذي لزمه بقطع اليدء وإن شاء ترك. وإنما جاز الخيار 
في هذا الباب للمشتري ولم يكن له في الباب الأول خيار لأن القطع في 
هذا الباب كان من البائع”” بعد رضا المشتري؛ لأن البائع حين جنى على 
العبد بعد جناية““ المشتري ولم يحدث من المشتري بعد قطع البائع ا 
في العبد يكون قد رضي به البائع. وفي الباب الأول كانت جناية المشتري 
بعد جناية البائع» فكان ذلك منه رضاً بأن يأخذ العبد بجناية البائع عليه 
فلذلك اختلفا. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فنقده"2 الدراهم ولم 
يقبض حتى”" قطع المشتري يده» ثم نَنّى البائع فقطع رجله من خلاف» 
فبرأ من ذلك كله» فإن العبد للمشتري» ولا خيار له فيه» وعلى البائع 
للمشتري نصف قيمة العبد المقطوع اليد. ولا يشبه نقد الثمن في هذا غير 
نقد الثمن؛ لأن المشتري حين نقد الثمن ثم قطع صار قابضا لجميع العبد 
بقطعه اليد» وصار البائع لا يقدر على منعه حتى يدفع إليه الثمن. فلما قطع 
البائع رجله بعد ذلك كان بمنزلة رجل قطع رِجْل عبدٍ رَجُل ليس بينه وبينه 
فيه بيع» فيغرم نصف قيمته مقطوع اليد بقطعه الرجل. 


ولو كان البائع هو الذي قطع اليد قبل المشتري ثم إن المشتري قطع 
رجله بعد ذلك لم يكن للمشتري في العبد خيار» ولزمه البيع بنصف الثمن» 
ويرجع المشتري على البائع بنصف الثمن“ الذي أعطاه. وإنما افترق هذا 


)١(‏ ع + بعد ذلك فبرأ منهما جميعاً فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطى ثلاثة 
أرباع الثمن وإن شاء أبطل البيع لزمه : نصف الثمن بقطعه اليد لأنه حين قطع اليد فقد 
استوفى نصف ما اشترى من البائع ثم قطع البائع بعد رجله. 


)۲( م من النصف. (۳) ف 0 مع البائع. والتصحيح من ط. 
)€3 ع جنايته. )٥(‏ ع شيا + 
(5) ع: فينقده. (۷) ع + جنى. 


(A)‏ ع - الثم 


27 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والباب الأول لأن المشتري لم يقبض العبد حين قطع البائع يده» فأبطل 
بقطع يد العبد نصف الثمن عن المشتري» وصار المشتري بالخيار: إن شاء 
أخذ ما بقي من العبد بنصف الثمن» وإن شاء تركه. فلما قطع المشتري 
رجله بعد قطع البائع كان هذا رضاً منه بالعبد واحتياراً”'2 للبيع» فيلزمه ما 
بقي من العبد» وبطل عنه نصف الثمن بقطع البائع يد العبد قبل أن يقبضه 
المشتري. ولو كان المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع كان هذا 
قبضاً منه لعبده الذي /719/11ظ] اشترى كله: ما قطع منه وما بقي» فليس 
للبائع أن يمنعه ما بقي من العبد؛ لأنه قد استوفى الثمن. فلما قطع رجله 
و ضامناً لنصف قيمته”" مقطوع اليد؛ لأنه بمنزلة عبد لا بيع بينهما 


فىەك. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى 
قطع البائع يد العبد. ثم قطع المشتري بعد ذلك رجله من خلاف» فمات 
من ذلك كله في يدي“ البائع» فإن المشتري يبطل عنه من الثمن خمسة 
أثمانه» ويلزمه ثلاثة أثمان الثمن؛ لأن البائع حين قطع يد العبد قبل قطع 
المشتري بطل عن المشتري بقطع البائع اليد نصف الثمن. ثم إن المشتري 
قطع رجل العبد وهو ربع جميع ما اشترى؛ لأنه نصف ما بقي بعد اليد. 
العبد من القطعين جميعا. وإنما بقي من العبد ربعه» فصار على المشتري من 
ذلك الربع بعضهء وهو الثمن من جميع الثمن» وبطل عنه نصف ذلك 
الربع» وهو أيضاً الثمن؛ لأن البائع هو الذي“ استهلك ذلك الثمن. فبطل 
عن المشتري نصف الربع الباقي» وهو الثمن من جميع العبد» وصار عليه 
نصف ذلك اء وهو ثمن الجميع› فبطل ووو" سيول انان الثمن» 
ووجب عليه ثلاثة أثمانه. 


للق اع: واختيار. زم ع - صار. 
(۳) ف: قيمة. (5) ع: في يد. 
)€ ع أثمانه. 0( ع - هو الذي؛ ع + قد. 


(0) ع - فبطل عنه. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . 


ولو كان المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع ثم إن البائع قطع 
الرجل بعد ذلك من خلاف» فمات العبد من ذلك كله. فإن على المشتري 
فى هذا خمسة أثمان الثمن» ويبطل عنه ثلاثة أثمان الثمن؛ لأن المشتري 
حين بدا :قل اليد كان فانصا لنضف ما اكعرى» ووج عليه نضف 
الثمن. فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان قد منع ربع العبدء فبطل 
المسمى بذلك ربع الثمن. ثم مات العبد من القطعين جميعاً. فبطل”'' عن 
المشتري نصف الربع الباقي» وهو الثمن من جميعه» وصار عليه نصف 
ذلك الربع» وهو ثمن الجميع» فوجب عليه خمسة /[١/٠۲۷و]‏ أثمان 
الثمن» وبطل عنه ثلاثة أثمانه. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبد بألف درهم ونقده الثمن» ثم إن 
المشتري قطع يد العبد» ثم إن البائع قطع رجله بعد ذلك من خلاف» 
فمات العبد من ذلك كلهء فإن العيد لازم للمشتري بجميع الثمن» وعلى 
البائع للمشتري ثلاثة أثمان قيمة العبد؛ لأن المشتري حين قطع يده صار 
قابضاً لجميع العبدء وصار البائع لا يقدر على منعه. فلما جنى عليه كان 
E SS‏ كيه وهو ضامن لجنايته من قيمته» 
وخا ف ا امان ق ةا 


ولو كان البائع هو الذي قطع يده قبل ثم إن المشتري قطع رجله بعد 
ذلك ثم مات منهما”" جميعاً. وقد كان المشتري نقد الثمن» فإن المشتري 
يرجع على البائع بنصف الثمن الذي نقده» ويلزم العبد المشتري بنصف 
اسن الذي نقدء ويرجع المشتري على البائع بثمن القيمة؛ لأن البائع قبل 
أن ينم المقتري رج ابطر من الثمن بعضهء ثم إن المشتري قطع 
رجله» فصار قابضاً لما بقي منه» ثم مات العبد من فعل يد فُعَلْه البائع قبل 


)١(‏ ط: بقطع. (۲) ع: فبطع. 

(۳) ف: عنهما. (5) م - رجله. 

(5) ف مع: بطل. والتصحيح من ط. أي أبطل البائع بعض الثمن بقطع اليد. انظر: 
المبسوط. 175/1. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القبض ومن" فعل المشتري. فعلى البائع ما حدث فيه“ من فعله بعد 
قبض المشتري لهء فيكون عليه ذلك من قيمة العبد. والذي حدث بعد قبض 
المشتري من جناية البائع الثمن» فعليه ثمن القيمة. لا يبطل فى هذا الموضع 
ثمن الثمن؛ لأن هذا حدث بعد قبض المشتري وبعدما صار البائع لا يقدر 
8 4 ضف 8 3 ا ع و 3 
وقد نقد المشتري البائع الثمن فإنما على البائع فيه القيمة. وكل شيء كان 
من جناية البائع قبل قبض المشتري فإنه يبطل عن المشتري به من الثمن 
بحساب ذلك. 


وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل بألف درهم فنقده الثمن أو لم ينقده 
حتى قطع البائع يده» ثم قبضه المشتري بإذن البائع /[1/١71ظ]‏ أو بغير 
إذنه» فمات في يد المشتري من جناية البائع عليهء فإن الثمن يبطل عن 
المشتري منه نصفه“ ٠‏ فإن كان قبض البائع رد على المشتري نصفه. وإن 
كان لم ينقد الثمن دفع المشتري”'" إلى البائع نصفهء وما هلك من العبد في 
يدي المشتري بجناية البائع» فعلى المشتري ثمنه. فلا“ ضمان على البائع 
فيه؛ لأن المشتري قبضه فصار ضامناً. ولا يشبه أخذ المشتري العبد في هذا 
من جناية البائع الأول بعدما يحدث فيه المشتري جنايةء فإن كان البائع لم 
ينتقد الثمن بطل عن المشتري من الثمن بحساب ما استهلك البائع منه قبل 
قيض المشتري العبد بالحدت. الذي أحدثه المشتزئ فيه > بطل عن 


)۱( ف مع: وهي. والتصحيح من ط. 
(۲) ف م - فيه؛ والزيادة من ع ط. 


(۳) ع: وكل. 

(5) م + وإن كان لم ينقد الثمن دفع المشتري إلى البائع نصفه. 
(5) ع: فإن. 

() ع: المشتر. 

0) ع: ولا. 


(۸) فاع: فيه المشتري. 


كتاب البيوع والسلم - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . 


المشتري من الثمن”'2 بحساب ذلك. وما حدث من استهلاك البائع بعد قبض 
المشعري بالحدتك: الذي أحده فيه المشتري: إن كان البائع: تقد القنمين]") 
ا ل من المشتري بغير جناية جناها في 
العيقة. انما أحد الد اعد حساك ل د ساد جناها عليه البائع قبل 

قبض المشتري» فإن البائع لا ضمان عليه فيما هلك عند المشتري من 
ذلك» ولا يبطل عن المشتري”*' بذلك شيء من الثمن» إنما يبطل من الثمن 
حصة المشتري فيما استهلك البائع من العبد قبل أن يأخذه المشتري. ألا 
ترى أن رجلا لو فقأ عين عبده وقطع رجله أو قطع يده ثم غصبه إياه رجل 
فمات في يديه من فعل المولى كان على الغاصب قيمة العبد يوم غصبه إن 
كان قد مات من فعل مولاه. 


وإذا اذ شترى الرجل عبداً من رجل فلم ينقد الثمن حتى قبضه بغير أمر 
البائع» فقطع البائع يده في يد المشتري»› ولم يأخذه حتى مات العبد من 
قطع اليد في يد المشتري» أو من غير ذلك فإن كان مات من قطع اليد 
فقد بطل البيع /[١/١۲۷و]‏ ولا ضمان على المشتري في العبد ولا في ثمنه؛ 
لأن البائع حين قطع يده في يد المشتري ثم مات من ذلك فكأن البائع أخذه 

5 : : 3 ا : 
من المشتري فمات في يديه. فان" كان العبد قد مات من غير قطع البائع 
بطل عن المشتري نصف الثمن بقطع البائع يده. ووجب على المشتري 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى 


10( م - من الثمن. 

(؟) من ط. وهو مستفاد من المبسوط› .1957/١7‏ 

(۳) ف- جناها في العبد إنما أخذ العبد أخذا فهلك في يديه بجناية. 

)€3 32 + من ذلك ولا يبطل عن المشتري. 

(5) ف: وما؛ م ع: ما. والتصحيح من ط. وهي مستفادة أيضا من نسخة ب حيث يقول: 
إنما يسقط من الثمن حصة ما أتلفه البائع قبل أخذ المشتري. وانظر: المبسوط› 
7۳ 

(0) ع: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أحدث”'' المشتري فيه عيباً ينقصه من الثمن شيئاًء فلم يمنعه البائع العبد 
بعد ذلك حتى مات العبد من غير ما أحدث المشتري» فإن أبا حنيفة كان 
يقول: هذا قيض من المشتري لجميع العبد» وعليه جميع الثمن. ولو كان 
المشتري باعه وقبضه الذي اشتراه منه بعدما أحدث المشتري فيه فإن ما 
أحدث”" [فيه]”" كان بيعه جائزاً؛ لأنه قبض» وإذا باع عبداً قد قبضه [فهو 
جاء. ]240 
جار ٠.‏ 


وقال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل من الرجل”” جارية فلم يقبضها 
المشتري حتى زوجها رجلاً فالنكاح جائز" . فإن ماتت قبل أن يقبضها 
المشتري ماتت من مال البائع» ولم يكن هذا من المشتري”" قبضاً. وكان 
ينبغي في القياس أن يكون هذا“ قبضاً؛ لأنه عيب دخل الجارية. ألا ترى 
اها ترد «منه ولك ٠٠‏ آنا حنيفة قال ايحت أن. لا اجعلة فضا لان 
ليس بعيب حدث في بدنها'''2. وكان أبو حنيفة يقول: إن وطئها الزوج ثم 
ماتت بعد ذلك ماتت من مال المشتري» وصار على المشتري جميع الثمن 
نقصهل'"'' وطء الزوج أو لم ينقصها"“. وكذلك وطء المشتري: لو وطئها 
وهي ثيب“ في يدي البائع ثم ماتت بعد ذلك ولم يمنعها البائع المشتري 
فعلى المشتري جميع الثمن. فإن كان البائع منعها المشتري بعد وطء 
المشتري أو الزوج إياها [وَ]لم ينقصها”'“ الوطء شيئاً ثم ماتت فإن أبا 
حنيفة قال: انتقض البيع فيهاء ولا شيء على المشتري من العقر ولا من 


)١(‏ ع: أخذت. (۲) ع: ما أحدثه. 

9) من ط. . (6) من ط. وانظر: المبسوط. 7١//ا/ا١.‏ 
)٥(‏ ع - من الرجل. ٠‏ (7) ع: جاتزا. 

(۷) ع + ماتت من مال البائع ولم يكن هذا من المشتري. 

(0) فاع هذا. (9) ع: أنه. 

(١٠)ع:‏ وكان. (١١)ع:‏ في يديها. 

)١(‏ م ع: بقبضها. (۳) م: لم يقبضها؛ ع: لم ينقضها. 
()ع: بنت. 


۱۳ الواو من ط. وانظر : المبسوط›‎ )١5( 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري . . . 


الثمن. فإن كانت بكراً أو كان الوطء /[١/١۲۷ظ]‏ قد نقصها فإن أبا حنيفة 
كان لا ينظر في هذا إلى العقر» ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء» فيجعل 
على المشتري من الثمن حصة ذلك ويبطل ما بقي. ولو كان البائع هو الذي 
وطئها فلم ينقصها شيئاً أخذها المشتري بجميع الثمن» ولا عقر على البائع 
في ذلك في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه ينظر إلى 
عقرها وإلى قيمتهاء فيقسم الثمن على ذلك» ويبطل عن المشتري حصة 
العقر من الثمن» وتكون الجارية للمشتري بما بقي من الثمن. وإن كان وطء 
البائع نقصها"" أو كانت بكراً فإن أبا حنيفة كان لا ينظر في هذا إلى العقرء 
ولكره”' ينظر إلى ,ها نقضها الوط فطل سحي" ولك عن الشتزي: هن 
القن . وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنما" ينظر إلى الأكثر من 
ذلك من العقر والنقصان» فيطرح عنه من الثمن حصة ذلك. 


وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى 
قطع البائع يد العبدء ثم قطع المشتري ورَجُلٌ أجنبي رِجْلَ العبد من خلاف 
معاء فمات العبد من ذلك كلهء فإن المشتري قد بطل عنه من الثمن بقطع 
البائع اليد نصفه» ولزم المشتري ربع الثمن بقطعه" [و]قطع''" الأجنبي 
رِجْلَ العبد» ثم يرجع المشتري على“ الأجنبي بنصف أرش الرَّجْلء وهو 
ثمن العبد صحيحا. وقد مات العبد من ذلك كلهء فبطل عن المشتري من 
الثمن حصة ثلث ما بقي من العبدء وهو ثلث“ جميع الثمن» ويلزمه من 
الثمن الثمن وثلث الثمن بجنايته وجناية الأجنبي على ما بقي من العبد. 
ويرجع المشتري على الأجنبي أيضاً بثلثي ثمن القيمة بجنايته على النفس» 
فيكون على الأجنبي من قيمة العبد ثمن العبد بقطع الرجل وثلثا””'' ثمن 


)000( م: ينقصها؛ ع: بعضها. )۲( م ولكن. 

(۳) ط: حصة. (4) ع - من الثمن. 
)٥(‏ م فانها؛ ع: فانهما. 00( م بقطه. 

(۷) الواو من ط. (۸) ع - المشتري على. 


E‏ ١٠)ع:‏ وثلثي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الع ا نوات من SE‏ ويكون على المشتري من ثمن العبد ثلاثة 
أثمان الثمن وثلث 5 ثمن الثمن /Y۲/1Jر[‏ بجنايته وجناية الأجنبي. ولا 
يتصدق المشتري بشي مما أحذا من الأجي إن كان ها اعد م اكت 
من حصته من الثمن؛ لأنه إنما جنى عليه الأجنبي مع قبض المشتري إياه. 


ولو كان البائع والأجنبي هما اللذان قطعا اليد قبل المشتري» ثم قطع 
المشتري رجل العبد من خلاف» فمات العبد من ذلك كلهء فإن على 
المشتري من الثمن بقطعه الرجل ربع الثمن» وعليه بما استهلك”" من 
النفس ثلثا ثمن الثمنء ويكون عليه أيضاً بجناية الأجنبي على العبد ربع 
الثمن» وبجناية الأجنبي على النفس ثلثا ثمن الثمن» فيؤدي ذلك إلى البائع » 
ويرجع المشتري على الأجنبي بربع القيمة بقطعه اليد. وبثلثي ثمن القيمة بما 
استهلك من النفس» فيكون ذلك على عاقلة الأجنبى فى ثلاث سنين كل 
سنة من ذلك الثلث. فإذا قبض ذلك المشتري فإن كان الذي قبض من جناية 
الأجنبي على اليد أكثر من ربع الثنمن تصدق بالفضل على ربع الثمن؛ لأنه 
ربح ما لم يضمن. وإنما”" كان قبضه للعبد بجنايته عليه بعد جناية 
الأجنبي على اليد. وأما ما استهلك الأجنبي من النفس فإن كان فيه فضل 
على ما غرم المشتري من حصة ذلك من الثمن لم يكن على المشتري أن 
يتصدق به؛ لأنه ربح ما قد قبض وضمن. ألا ترق أن رجلا لو اشترى عبداً 
بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع رجل أجنبي يده» فقبضه على ذلك 
ورضيهء ثم مات العبد في يدي المشتري من جناية الأجنبي عليه» فإن(“ 
على عاقلة الأجنبي جميع قيمة العبد في ثلاث سنين. فإذا أخذها المشتري 
فإن كان فيها فضل على الثمن تصدق بنصف ذلك الفضل”'. وهو حصة 
اليد؛ لأنه ربح ما لم يضمن؛ لأن اليد قطعت وليس العبد في ضمانه. وأما 


059 “قا اله (؟) م: ما استهلك. 
(9) ع: وإذاء (5) ع: قبضة. 
)٥(‏ ع: كان. 


(5) ف : الثمن. والتصحيح من ط؛ والمبسوط. .187/١7‏ 
86 من لمبسو 


كتاب البيوع والسلم - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. 


ما هلك في يدي المشتري فإن كان في قيمته فضل على“ حصته من الثمن 
مضعوناً. 


وإذا اشتر ى الرجل عبداً من رجل بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى 
قطع المشتري والأجنبي يد العبد معاء ثم قطع البائع بعد ذلك رجله من 
خلاف» ثم مات من ذلك كلهء فإن المشتري بالخيار: إن شاء سلم للبائع 
من الثمن نصفه بقطعه وقطع الأجنبي يد العبد» ويرجع المشتري على 
الأجنبي بربع"") القيمة» ولا يتصدق بما كان في ذلك من فضل؛ لأن جناية 
الأجنبي كانت مع قبض المشتري للعبد بقطعه اليد» ويرجع البائع على 
المشتري أيضاً بثمن الثمن وثلث ثمن الثمن باستهلاكه واستهلاك الأجنبي 
النفس» ويرجع المشتري على الأجنبي بثلثي”" ثمن قيمة العبدء ويبطل 
عن "المتكرى ا ج ان O e‏ ا 
شل ال وجل لیا واسجا اع الى سد ع لرعل. نا 
المشتري نقض البيع ولزمه من ٠‏ الثمن حصة جنايته خاصة» وذلك ثمنا 
نم الثمن ا جميع م الثمن» ويرجع البائع على الأجنبي 
a a‏ الغيد 1717 فإن كان في ذلك 
فضل عن ثمني”*'' الثمن وثلثي ثمن الثمن“ تصدق به البائع؛ لأنه ربح ما 
لم يكن له حين جنى عليه الأجنبي»: فلا أحب له أكله. 


وإذا اشترى الرجل من الرجلين عبداً بألف درهم ولم ينقدهما الثمن 


(1) ع- على. (0) م: ربع. 

(0) مع: ثلثي. (:) ع: على. 

(5) ع - المشتري. (9) ف: ثمن؛ ع: ثمني. 
(۷) ع: وثلثي. (۸) ف- ثمن. 

(9) مع- من. (١٠)ع:‏ ثمني. 

(١١)ع:‏ وثلڻي. ۲ع - ثمن. 
)١5( o. o‏ ف ع: عن ثمن. 


(60)ع ب وثلثي ثمن الئمن. 


تاب ۱ مام الشيباذ 
حتى قطع أحد البائعين يد العبدء ثم قطع البائع الآخر رجل العبد من 
خلاف» ثم فقأ المشتري عيني العبد» فمات العبد من ذلك كله في يدي 
البائع» فإن البيع قد لزم المشتري بفقئه”'' العين بعد جناية البائعين. ولو“ 
لم" يكن فقأ العين كان بالخيار: إن شاء نقض البيع» وإن شاء أخذه. فأما 
إذامفقأ العين بعد جناية البائعين فهذا اختيار””' منه للبيع» فيكون عليه من 
الثمن للقاطع الأول ثمن جميع الثمن وخمسة /1[١777/1و]‏ أسداس ثمن 
جميع الثمن» ويكون عليه لقا © الان من التمين, على المشترئ ا 
حب ال وخمسة أسداس ثمن جميع الثمن» ويبطل ما بقي من الثمن» 
ويرجع المشتري على القاطع الأول بثمني قيمة العبد وسدس ثمن قيمة 
العبدء فيكون ذلك على عاقلته في ثلاث سنين» ويكون على القاطع الثاني 
للمشتري ثمن قيمة العبد [وسدس ثمن قيمته]”" على عاقلته في ثلاث 
سئين”''» ويتصدق المشتري بما زاد ذلك كله على ما غرم من الثمن إلا 
مش ب 0۰ فة الك سنا ا الا له فان -فضلهما على 
سدس ثمن الثمن يطيب له. 


الثمن حتى قطع أحد المشتريين'"'' يد العبد» ثم قطع المشتري الآخر رجله 


(1) ع: بفقية. 0) ع - ولو. 
۳( ع ولم. 0( ع: اختار. 
)0( ف م: القاطع. والتصحيح من ع ط؛ والكافي» 1يو. 
(5) ع: ثمني. 


(۷) ف + ويكون على القاطع الثاني من الثمن على المشتري ثمنا جميع الثمن. 

(4) من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 71 . وفي ط : وسدس ثمن قيمة العبد. 

(9) ف ويكون على القاطع الثاني للمشتري ثمن قيمة العبد وسدس ثمن قيمة العبد على 
عاقلته في ثلاث سنين. 


(١)م-‏ ثمن. )١١(‏ ف مع: ماغرم. والتصحيح من ب ط. 
(؟1)ع: البائعين. (1)ع: العبد رجلان. 
0 مع ألف. (15)ع: ينقد. 


(05)ع: المشترين. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . . 


من خلاف» فمات من ذلك كلهء فإن البيع يلزم المشتريين" جميعاً بالثمن 
کله» ويرجع القاطع الثاني على القاطع الأول بثمني قيمة العبد ونصف ثمن 
قيمة العبد» ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن قيمة العبد ونصف 
تمن قيمة العبد"» فيكون ذلك على عاقلة"" كل واحد منهما لصاحبه في 
ثلاث سنين. فإن كان البائع فقأ عينه بعد قطع المشتريين جميعا اليد والرجل 
فمات من ذلك كله فإن المشتريين بالخيار: إن شاءا نقضا البيع» وكان للبائع 
على القاطع الأول ثمنا“ الثمن وسدس ثمن الثمن””'» ويكون على القاطع 
الفا من القمن تمق العمن وسن تن لمن .وير البائخ أبيضا على 
القاطع الأول بثمني القيمة وسدس ثمن القيمة» ويرجع البائع على القاطع 
الثاني بثمن القيمة وسدس ثمن القيمة» ويبطل من جناية البائع على العبد 
ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن. فإن اختار المشتري أخذ العبد كان على كل 
راد فى المكتريية. اده انان الین وفلف مالين وط عا 
من الثمن ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن بجناية البائع على العبد» ويرجع 
القاطع الثاني على القاطع”" الأول بثمني جميع القيمة وسدس ثمن القيمة» 
ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جميع ال ل باظ] 
وسدس ثمن جميع”' القيمة» فيكون ذلك على عاقلة كل واحد منهما في 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى 


(۱( ع المشترين. 

(۲) ع - ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن قيمة العبد ونصف ثمن قيمة العبد. 

(۳) ع: على عاقلته. 

(8) فام: ثمن؛ ع: ثمني. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 
1/1 .. وفي ب: ربع الثمن. وهو صحيح أيضا. 

)2 ع - الثمن. 

(5) ع: عنها. 

(۷) ع: على القا. 

(۸) ع وسدس ثمن القيمة ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جميع القيمة. 

(9) ف جميع. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قطع البائع يد العبدء ثم قطع المشتري بعد ذلك اليد الأخرى» أو قطع 
الرجل التي في جانب اليد المقطوعة» فمات العبد من ذلك كلهء فإن 
المشتري يبطل عنه نصف الثمن بقطع البائع يد العبد» ثم ينظر إلى ما نقص 
العبد من جناية المشتري عليه في قطع يده أو رجله. وهذا لا يشبه قطع 
الرجل من خلاف؛ لأن هذا استهلاك للعبد» فنقصانه أكثر من نقصان قطع 
الرجل من خلاف". فينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشتري عليه 
فإن كان نقصه أربعة أخماس ما بقي كان عليه أربعة أخماس نصف الثمن» 
007 الخمس الباقي» وهر عدر جم الد من ها اجا 
فعلى المشتري بجنايته على ذلك نصف ذلك العشر» فيكون عليه أربعة 
أعشار العمن ونصف عشر الثمن» ويبطل عنه خمسة أعشار الثمن ونصف 
عشر الثمن. وعلى هذا جميع ما وصفت لك في هذا الوجه. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى 
قطع المشتري يد العبدء ثم قطع البائع رجل العبد من خلاف» ثم مات 
العبد من غير ذلك ولم يحدث البائع للمشتري منعاًء فإن على المشتري 
ثلاثة أرباع الثمن؛ لأن المشتري حين قطع اليد قبل البائع وجب عليه نصف 
الثمن بقطع اليدء فكان بقطعه اليد قابضاً لما بقي من العبد. فلما قطع البائع 
رجله بعد ذلك كان قابضاً حم( الرجل خاصة بذلك الربع من جميع 
العبد» فبطل عن المشتري ربع الثمن بذلك» وصار المشتري”*' على قبضه 
الأول فيما بقي من العبد؛ لأن البائع لم يحدث له منعاً فيما بقي من العبدء 
فإذا مات العبد من غير فعل البائع والمشتري فإنما مات في ضمان المشتري 
وقبضه»ء فعليه ثمن ما بقي من العبدء وهو ربع جميع الثمن» فوجب عليه 


)00 ع - لأن هذا استهلاك للعبد فنقصانه أكثر من نقصان قطع الرجل من خلاف. 

(۲) ف م: فاتت (مهملة)؛ ع: مات؛ ط: فات. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء 
80/11 ا. 

فرق اع: من فعلها. 

هق م ع: بحصة. 

)٥(‏ ع: المشتر. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض 


بذلك وباليد التي قطعها('؟ /[074/1؟و] ثلاثة أرباع الثمن. ولو كان العبد حياً 
لم يمت وقد برأ من القطعين جميعاً فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ ما بقي 
من العبد [وأعطاه ثلاثة أرباع الثمن» وإن شاء تركه]“ وأعطاه نصف الثمن 
بقطعه اليد. ولو كان البائع منع العبد بعد قطعه الرجل وأراد المشتري أخذه 
بثلاثة أرباع الثمن» فمنعه البائع إياه حتى يعطيه الثمن» فمات في يده من 
غير جناية» فليس على المشتري من الثمن إلا نصف الثمن”" بقطعه اليد 
خاصة؛ لأن البائع منعه لما“ بقي من العبدء فنقض قبض المشتري له. ولا 
يشبه منع البائع ما بقي من العبد الجناية عليه إذا جنى عليه بعد قبض 
المشتري. وإنما“ يكون مانعاً بجنايته لما استهلك من العبد بتلك الجناية 
خاصة» ولا يكون قابضاً لما بقي. وإذا منع ذلك وقد طلبه المشتري منه 
فهذا منع قد نقض قبض المبيع › فإن هلك في يد البائع بعد ذلك هلك ما 
بقي من مال البائع. 


0 9 
6 26 ¥ 


باب بيع“ الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو 
ينقص أو تلد" ولداً فيموت ولدها أو يحدث به عيب 


وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم وقيمتها آلف درهم» 
فولدت ولداً عند البائع ابنة تساوي”” ألفاء ونقصت الولادة الأم» فالمشتري 
بالخيار: إن شاء أخذهما جميعا"' بجميع الثمن» وإن شاء تركهما. فإن 


)۲( الزيادة من الكافي» الموضع السابق. وقريب منها في نسخة ب. وهي مع شرحها في 
Ra‏ 

)۳( ف م - إلا نصف الثمن؛ والزيادة من ع ب ط؛ والكافي» الموضع السابق. 

(8) ط: فيما. (5) ف ع: فإنما. 

(VD‏ ف م: منع. )۷( ع أ تلد. 


(A)‏ ع: يساوي. (9) ف خمغا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ار اا فلم يأخذهما حتى ولدت الابنة ابنة“ تساوي ألفاً وقد 
Er‏ الولادة فإن المشتري أيضاً بالخيار: إن شاء أخذهم بجميع الثمن» 
وإن شاء ترك. فإن زادت الوسطى حتى صارت تساوي ألفين فقبضهن جميعاً 
والوسطى تساوي ألفين والأخرى تساوي أل“ والأم قد نقصت قيمتها فهي 
تساوي خمسمائة» فوجد بالأم عيباً بعدما قبضهن جميعاًء فإنه يرد الأم بربع 
الثمن» ولا يلتفت إلى نقصانهاء إنما /[١/٤۲۷ظ]‏ ينظر إلى قيمتها يوم وقع 
البيع. فإن لم يكن وجد بالأم عيباً ولكنه وجد بالثانية عيباً فإنه يردها بنصف 
الثمن؛ لأن قيمتها يوم قبضها ألفا درهم» ولا ينظر إلى ما كانت قيمتها قبل 
ذلك. فإن لم جد بالثانية عيبا ولكته. وجل بالآخرة عيباً فإنه يردها بربع 
الثمن»؛ لأن قيمتها يوم قبضها ألف درهم. ووجه هذا الباب في الرد بالعيب 
أنك تنظر إلى قيمة الأم يوم وقع عليها 0-0 ولا 006 إلى زيادة كانت 
بعد ذلك ولا إلى لصا تنظ" إلى هة با ولد من الولد قن 
البيع يوم يقبض”'"' المشتري» ولا ينظر إلى زيادة كانت قبل ذلك ولا إلى 
نقصان. وكذلك ولد ولدها. فإذا وجد المشتري بشيء من“ ذلك“ عيباً 
بعدما قبضه قسم الثمن على قيمة التي اشتريت يوم وقع البيع وعلى قيمة 
الولد يوم قبض المشتري ولا عيب فيه. 


وإذا اشترى الرجل أمتين بألف درهم» قيمة إحداهما”(”'' خمسمائة 
وقيمة الأخرى ألف درهم» فولدت كل واحدة منهما ولداً يساوي ألفاًء 
اعورت الأم التي تساوي ألفاً» فاختار المشتري أخذ ذلك كله بالثمن» فقبض 
ذلك كله ودفع الثمن» ثم وجد بالعوراء عيبا وقيمتها خمسمائة» فإنه 00 
بثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث؛ لأنها وابنتها بثلثي الثمن» وقيمة ابنتها ألف 


(۱) ف: ابناء (۲) ط: نقصتها. 

۳) ع: ألف. (4) ع: ينظر. 

)2( اع: وينظر. )03 م ع: ما وليت (مهملة). 
(۷) ف م ع: ثم يقبض. والتصحيح من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق. 
(۸) م- بشيء من. (9) م: بذلك. 


(۱۰) ف م: أحدهما. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبخ 
ب البيوع باب بيع ٍ فيزيد قبل الق 


درهم يوم قبضها المشتري» وقيمة الآم يوم وقع البيع ألف درهم» فحصتها 
من الثمن النصف من الثلثين» وهو ثلاثماثة وثلاثة وثلاثون”2 وثلث. فإن لم 
يجد بالعوراء عيب غا ولكتة وعد بالأم الأخرى عيباً فإنه يردها ا وأ ي 
درهماً”" وتسع درهم؛ لأن حصتها وحصة ابنتها من الثمن الثلث› 
ثلائمائة وثلاثة وثلائون”" وثلث» وقيمة ابنتها يوم قبضها المشتري آلف 
درهم» وقيمة الام يوم وقع عليها البيع خمسمائة» وإذا قسمت ثلث الثمن 
على قيمتها صارت حصة الام من ذلك الثلث» وهو فا واخ فك رها 


وتسع درهم. 


وذ /8/53/#و] ارق الرعل سارل اة اين درا 
فولدت قبل القبض فأراد المشتري ردها فليس له ذلك؛ لأن هذا ليس 
نقصاناً“ فى الشاة كما تكون"“ الولادة نقصان”" في الخادم. وكذلك كل 
شيء كانت ولادته ار كتين فإن المشتري يجبر على أخذها ولا خيار له 
و فإن رأى بهما عيباً قبل القبض فهو بالخيار: إن شاء أخذهما 
جميعاً بجميع الثمن» وإن شاء تركهما كهماء وليس له أن يأخذ أحدهما دون 
صاحبه. فلو لم يجد بالأم غيباً ولكنه وجك بالولد عيبا قلا خيار له» .والولد 
والأم لازمان له بجميع الثمن. وكذلك لو مات الولد قبل القبض أخذ الأم 
بجميع الثمن» ولا خيار له فيها. فإن كان البائع هو الذي قتل الولد قسم 
الثمن على قيمة الأم يوم وقع البيع عليهاء ولا ينظر في لي إلى 0 


القيمة ولا إلى نقصانهاء وينظر إلى قيمة الولد يوم قتله البائع» فيقسم الثمن 

للق ع وثلثين. )۲( E‏ 

(۳) م ع: وثلثين. 

(4) ف- وتسع درهم وإذا اشترى الرجل من الرجل شاة بثلائين درهما؛ ط ‏ بثلاثين 
درهما. 

(5) م: بنقصان؛ ع: نقصان. )١(‏ ع: يكون. 

(۷) ع: نقصان. (۸) ع: لا ينقصه. 


(4) م - في ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ذلك» فما أصاب الولد من الثمن ألقي عن المشتري”“ وأخذ الأم بما 
بقي. وقال أبو يوسف ومحمد في هذا: إن له الخيار في الآم ؛ لن البائع 
قد استهلك بعض ما وقع عليه البيع ؛ كن وقول ]ذا كك "© الولف مارت له 
حصة من الثمن» فإذا مارت له.بخصة م لحن فكأن البيع وفع لھا 
وإذا INE‏ المشتري ي جميعاً ثم وجد بالأم عيباً عيبا ردها بحصتها من الثمن» 
ولا يكون له أن يرد الولد. فإن لم يجد بالأم 0 ولكنه وجد بالولد 
ع رده بحصته من الثمن. ولا يشبه القبض فى هذا غير القبض. إذا 
کا ويه ی البيع وقع عليهما جميعاً. ألا ترى أنه يرد" الأم 
بحصتها من الثمن إذا وجد بها العيب دون الولد» ولا کون له أن يرد 
الولد» فكذلك9©» الولد أيضاً هو بمثل حال الأم. فإن لم يقبضهما"'“ حتى 
TT‏ بت الم اج 
ق يقبض” ° ]۲۷٥/۱[/‏ ال 


وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم بإحدى عينيها" بيا 


000( ف م ع: على المشتري. وفي ط؛ والكافي» ١/075١ظ؛‏ والمبسوط. :188/١7‏ بطل 
عن المشتري. 

)۲( ع + البائع. 

(*) م ع: عليها. 

(6) ف م ع: قبضها. والتصحيح من ط. 

)2 ف + رده بحصتها من الثمن ولا يكون له أن يرد الولد فإن لم يجد بالأم عيبا 

)ع - ردها بحصتها من الثمن ولا يكون له أن يرد الولد فإن لم يجد بالأم عر 5 
وجد بالولد عيبا. 

(۷) ع: صان. 

(A)‏ م أنه لو رد. 

(9) ف: فلذلك. 

)٠١(‏ ف مع: لم يقبضها. والتصحيح من ط. 

(١١)ف‏ م ع: ثم يقبض. والتصحيح من ب جار ط. 

ع عينها 


كتاب البيوع والسلم - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض 


وقيمتها ألف درهم فولدت ولداً يساوي آلف درهم""» ثم ذهب البياض 
الذي بعينها فصارت تساوي ألفين» ثم إن البائع ضرب العين التي كانت 
فى الأصل صحيحة فابيضت» فرجعت إلى قيمتها الأولى فصارت تساوي 
أهاء يؤريامن ‏ العية ET o‏ الأد لك فاك اميت 
ألتفت إلى زيادة» ولكن أنظر كم ينقصها البياض لو كان بياض العين 
الأول على حالهء فإن كان ينقصها أربعة أخماس قيمتها الأولى وذلك 
اناق عزن انى الاو إن شاه اخذهها ب ٠‏ أعقار العم 
وإن شاء تركهما. فإن اختار أخذهما فقبضهما ثم وجد بالأم عيبا فإنه 
يردها بسدس ما أخذهما به» وذلك عشر الثمن كله. ولو لم يجد بالأم 
عيباً ولكنه وجد بالولد رده بخمسة أسداس ما أخذهما به. ولو لم يكن 
البائع ضرب العين الصحيحة ولكنه ضرب العين التي كان بها البياض 
بعدما ذهب البياض» فعاد البياض إلى حاله الأولى» فإن المشتري في 
قول أبي يوسف ومحمد بالخيار: إن شاء أخذهما بثلثي الثمن» وإن شاء 
تركهما. فإن أخذهما بثلثي الثمن فوجد بالأم عيبا بعد القبض 0 
رعق ا" الع هما و ا و ال “هنا ك أيضا. 

يأخذهما بثلثي الثمن لأن ذهاب بياض العين زيادة فيها لها“ قيمةء 5 
چ على لف و رسيي ا ری :قار کل ولذا بودي 
تجن عة ذا كان اتا جتى علن: العين الصحيحة التي كانت في 
الأصل كذلك فإني لست أعتد بهذه الزيادة في بدنهاء ولا تكون" بمنزلة 
الل ا ليت را الام اي را كانت 'قيمتها: مات آلف “فكانها 
ألف. ألا ترى أنها مضمونة بذلك» وأن الرجل إذا رهن“ جارية بألف 


e در‎ 0(7 

(۳) ف: رد. )٤(‏ ف: بالوجد ولد. 

() مع: له. (7) ف م: زيادة. 

(۷) ع: فيه. (۸) ع: في يديها ولا يكون؛ ع + في. 


29 ف م للأم؛؟ ع: بزايل للام ؛ ط: مزايلة للأم. 
)٠١(‏ ف: إذا ارتهن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا [فولدت ولداً قيمته ألف]'" ثم ماتت الأم أنها تموت 
بالنصف؛ لأن الأم كانت" ألفا“ . والزيادة إذا جنى عليها وأخذ أرشها 
فكأنه /[١/5/ااو]‏ ولد ولدته» وما كان في رقبتها وبدنها فكأنه لم يكن 
قط» ولا يشبه المزايل الذي قد زال عنها ما كان فيها. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم قيمتها ألف درهم 
وإحدى عينيها بيضاءء فذهب البياض فصارت تساوي ألفين» ثم إن عبداً 
لرجل أجنبي ضرب تلك العين فعاد البياض كما كانء فإن مولى العبد 
يخير: فإن شاء دفع العبد. وإن شاء فدى بألف درهم بأرش العين. فإن دفع 
العبد وقيمته خمسمائة فأخذهما المشتري جميعاً بجميع الثمن ثم إنه وجد 
بالعية غا فاه بثلث الثمن؛ لأن قيمته خمسمائة يوم قبضه 
المشعر ف :وة الاو يوم وقع عليها البيع ألف درهمء فإنه يقسم 
الثمن على قيمة ذلك. وإن كان المشتري إنما وجد العيب بالجارية ردها 
بثلثي الثمن. فإن كان المشتري لم يقبض العبد حتى زاد في يدي البائع فصار 
يساوي ألف درهم ف المشتري ثم وجد E‏ عيبا فاه 

= 4 ٠. 4) 

يرده ' بنصف الثمن. 


وإذا اشترى الرجل جارية بألف تساوي ألفاً ففقأ البائع عينها ثم إنها 
ولدت بعد الفقء ولداً يساوي ألفاً فإن المشتري بالخيار: إن شاء أخذهما 
بنصف الثمن» وإن شاء تركهما. فإن كان“ الفقء بعد الولادة فالمشتري 
بالخيار: إن شاء أخذهما بثلاثة أرباع لن وان فا ركا ولا 
الفقء قبل الولادة الفقء'''' بعدها؛ لأنه إذا فقأ العين قبل الولادة بطلت 


)۱( مع ألف. 

() الزيادة من ب جار. وزاد في ط: ثم ولدت ولدا يساوي ألفا. 
(۳) ع: كأنها. (4) مع: ألف. 
() ع: يرد. (5) ف: الجاية. 
)۷( ف م ع: فقبضها. والتصحيح من ط. ‏ (8) ع: بإحداهما. 
5( ع يرد. (۱۰) ف م: کانت. 


(١1)ع:‏ بالفقا. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض 


حصتها من الثمن» فلا تعود"'' فيه أبداً. وإذا كان الفقء بعد الولادة فالولد 
يذهب من الثمن بحساب ذلك. ولا يشبه البيع في هذا الرهن؛ لأن البيع قد 
بطل فيه بعض الثمن» فكأنه اشترى شيئاً فمات» فبطل عنه وبطل البيع فيه» 
وفي“ الرهن”" إنما ذهب من مال الراهن خمسمائة» فبطل حصتها“ من 
الدين. اد كانت ولدت ولدا يساوي ألفا بعل ذلك أو قبله فهو سواء» 
ويبطل من الدين مقدار /717/11ظ] خمسمائة”“ في" قيمة الأم وقيمة 
انها .. ١ MN‏ 

و يوم فيصن ٠.١‏ 


وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم وهي تساوي آلف درهم» بيضاء 
إحدى العينين» ففقأ البائع العين الباقية فصارت تساوي مائتي درهم» 
فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها”'' بمائتي درهم» ئا ا كا ول 
ل يختره"''' ولم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى فصارت تساوي 
ألفاً فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بمائتي درهم» PS SEO‏ 
لأن ذهاب بياض عينها إنما هو بمنزلة الزيادة في بدنها. وكذلك لو كان 
نامو عتها دت قبل أذ يمقا الا غينها الأعرى: فصتارت هاري الى 
درهمء ثم إن البائع فقأ عينها التي كانت صحيحة قبل الدفع"“ فنقصها 


(۱( مع: فلا يعود. )۲( م ع - وفي. 

)۳( مع والرهن. 

(4) ف م ع: حصتهما. والتصحيح من ب جار ط. 

() ع: وإن. (0) م: خمس؛ مع + فان. 

(۷) ف- في. 

(۸) ف مع + وقيمة ولدها. والتصحيح من ط. 

(4) ع أخذهما. 

(١٠1)ع:‏ تركهما. 

)ع لم يحبرها. 

(17) ف + فإن لم يخترها ولم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى فصارت تساوي ألفا 
فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بمائتي درهم وإن شاء تركها. 

(1) قال شحاتة: كذاء ولا يظهر معنى «الدفع» هاهناء والمقصود أنها كانت صحيحة قبل 
ذلك أي يوم وقع البيع. انظر: الأصل (شحاتة)» .7١‏ وليس كلامه بسديد. وعبارة= 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك نصف قيمتها اليوم» وهو ألف درهم. ولو كان بياض العين على خالها 
نقصها فقء العين أربعة أخماس قيمتها فإنه إنما ينظر إلى نقصان فقء العين 
في قيمتها الأولى» ولا ينظر إلى نقصانها في هذه القيمة» فالمشتري 
بالخيار : أف هاه أحدها يشمن الى وشن افا درهم» وإن شاء تركها. 


وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم تساوي ألفاً» وهي“ بيضاء 
إحدى العينين» ففقأ البائع عينها”" الباقية» فصارت تساوي مائتي درهم» ثم 
إن البياض الأول ذهب من عينها فصارت تساوي ألفاء ثم إن عبداً لرجل 
أجنبي ضرب العين التي برأت“ فعاد البياض إلى حاله» فإن“ مولى العبد 
بالخيار: إن شاء دفع العبد بجنايته إلى البائع» وإن''' شاء فداه بثمانمائة 
درهم. فإن دفعه إلى البائع وقيمته خمسمائة فالمشتري بالخيار: إن شاء 
أخذهما جميعاً بمائتي درهم. وإن شاء تركهما. فإن اختار أخذهما جميعاً 
فقبضهما ثم وجد بالجارية عيباً ردها بسبعي الثمن الذي نقد وهو مائ“ 
درهم. وإن لم يجد بها عيباً ولكنه /[۲۷۷/۱و] وجد بالعبد عيباً رو 
بخمسة أسباع الثمن. ولو كان البائع لم يفقأ عين الجارية حتى ذهب بياض 

: 5 (9) ۰ 8 5 ّ (1۰) م 
عينها فصارت شارف ألفي درهم» ثم إن عبدا لرجل ١‏ ضرب العين 
الى رات فعادت إلى حالهاء ثم إن البائع فقأ العين الثانية فصارت 
تساوي مائتى درهم» فإن مولى العبد بالخيار: إن شاء دفع العبد» وإن شاء 
أخذه بألف درهم. فإذا دفع العبد وقيمته خمسمائة درهم إلى البائع فالمشتري 


= الحاكم: وإن لم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى وصارت تساوي ألفاً فالمشتري 
على خياره. انظر: الكافي» الموضع السابق. فالمقصود هو «قبل الدفع إلى المشتري». 
وانظر: المبسوط› ۱۹۰/۱۳ ۔ ۱۹۱. 


)١(‏ ع: ماتتي. (0) ع: وهو. 
(۳) ف ۔ عينها. (5) ع: براة. 
(0) ف: لأن. )١(‏ ف: فإن. 
(۷) ع: مائتي. (۸) ع: رده. 
(9) ف م: فصار يساوي. (١٠)ع:‏ عبد الرجل. 


(١1)ع:‏ يراة. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


بالبغنار 2 ان ا خلس يها و انان عائه 
من الثمن خمسي'" الثمن وثلث خمس الثمن”"» وبطل عنه بفقء البائع 
ف اهاري حه الور ٠‏ خم ا لآن: الحا رباد بعك لد 
الولادة» فكأنها ولدت ولد" يساوي خمسمائة وقيمتها ألف درهمء ففقأ 
البائع عينها الصحيحة» فنقصها ذلك ثمانمائة درهمء فالمشتري بالخيار: إن 
شاء أخذهما وولدهما”" بخمسي”" الثمن وثلث خمس الثمن» وإن شاء 


36 35 5 


باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم حالة فليس للمشتري 
أن يقبض العبد حتى يعطى الثمن. فإذا أعطاه الثمن فله أن يقبض العبد. 


3 


e‏ 50 5 5 جر (A.‏ ع 
فإن لم يقبض العبد حتى وجد البائع الدراهم التي قبض ريوفا ` أو 


)١(‏ ع - فإن أخذهما. 

(۲) ف م ع: خمس. والتصحيح من ب ط؛ والمبسوط»› ۱۹۱/۱۳. 

(۳) ف م وثلث خمس الثمن؛ والزيادة من ع ب ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط» ۱۹۱/۱۳. 

(4) ف م ع: خمس. والتصحيح من ط؛ والمبسوط»› .191/1١7‏ 

لمك ع: وثلثي. 

(5) ط: ولذا. 

(۷) قال شحاتة: الظاهر أن هذه الكلمة زائدة هناء إذ ليس في المسألة ولد. انظر: الأصل 
(شحاتة)» ۳۲۳. هذا مع أن الولد مذكور في المسألة قبل سطر فقط. لكن «ولدا» 
محرفة عنده إلى «ولذا». 

(۸) ف م ع: بخمس. والتصحيح من ب ط. 

(9) رَاقَتْ عليه دراهمّه أي صارت مردودة عليه لش فيهاء وقد رُيْمَّفْ إذا رُدّتْ»› ودرهم 
َيف وزائف» ودراهم زُيُوف ورُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَّج في الرداءة» لأن الزيف= 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نبهْرَجَة!'2 أو سنو" أو رصاصاً أو استحقت من يده فإن للبائع أن يما 
المشتري من قبض العبد حتى يعطيه مكان ذلك درا ا مثل 


رظ 


وكذلك لو وجد بعض الثمن على ما وصفت لك كان له أن يمنع 
المشترئ : تى يعظية مكان 'الذى وجد: جيادا ‏ على “شنرطه وإن9؟ كان ذلك 
درهماً واحداً. 


برذ به ان ا هما رت 691/101 لك سی تبن 
المشتري العبد من البائع بإذنه» ثم إن البائع وجد الثمن أو بعضه على ما 
وصفت لك» فإن كان وجد في ذلك سَيُوقاً أو رصاصاً أو استحق”" من يده 
جاز له أن يأخذ“ العبد حتى يدفع”" إليه المشتري مكان الذي وجد من 
ذلك جياداً على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلاً أو كثيراً. 


= ما يرده بيت المال» والبَهُرّج ما يرده التجار» وقياس مصدره الزُيُوفء وأما الزّيَافَة فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال 
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. ؟7١/145.‏ 

(۱) ع: أو بهمرجة. النَّبَهْرَجٍ والبَهْرَّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه 
للفضة» إعراب نَبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس 
المحيط » النبج؟. 

(۲) قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَحء وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذ» وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط» .٠٤٤/١١‏ 

زضف م دراهم. 

)٤(‏ ع: جياد. 

(4) ع: جياد. 

»( ف م ع: فإن. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/لالااو.‏ 

(۷) ف + يد. 

(A)‏ ع أن يأخذه. 

(4) اع: حين دفع. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


55 : ۳7 اه 5 (Wir ort f.‏ 
فإن كان وجد الثمن او بعضه زيوفا أو ببهرجه استبدلها من 


المشتري» ولم يكن له أن يرجع العبد'" فيكون عنده حتى يقبض الثمن؛ 
لأن البائع في هذا الوجه قد قبض الثمن؛ لأن التَبَهْرَجَة والزيوف دراهم. 
وقبضه إلا أن فيها عيباً. وأما السّتُوقة والرصاص فليست دراهم“» فكأنه لم 
يقبض منه شیا فكان” له" أن يرجع من عنده حتى يوفيه الثمن. 
فكذلك200 الذي اشد من ا 


ذكرت لك حتى باع المشتري العبد من آخر فقبضه أو لم يقبضهء أو وهبه 
لرجل فقبضه منه» أو رهنه من رجل بمال له عليه وقبضه المرتهن» أو 
أجره» ثم إن البائع وجد في الثمن شيئاً مما ذكرت لك» فإن جميع ما صنع 
المشترئ الأول من ذلك جائزء لا يقدر البائع على رده. وليس للبائع على 
العبد سبيل؛ لأن المشتري قبضه بإذن البائم» وأخرجه من ملكه على ذلك 
الإذن الذي كان من البائع. فلا سبيل للبائع على العبد بعد إذنه للمشتري في 
قبضه إذا أخرجه المشتري من ملكه؛ إذ أوجب للمشتري فيه حقاً حتى لا 
يستطيع رده. ولكن البائع يرجع على المشتري بجميع ما وجد في الثمن مما 
ذكرت لك حتى يستوفي» وأما العبد فلا سبيل له عليه. 


ولو أن البائع لم يكن دفع العبد إلى المشتري وقد قبض الثمن» فأخذ 
المشتري العبد بغير إذن البائع» ثم إن البائع وجد الثمن الذي قبضه أو 


4 EE f fos 
بعضه نبَهرّجة أو ستوقا أو رصاصا أو زیوفا او استحق من يذيه»‎ 


)١(‏ ع - من ذلك جيادا على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلاً أو كثيراً فإن كان 


وجد. 
(۲) ع: أو بهرجة. (۳) ع: بالعبد. 
(5) ع: بدراهم. (5) فاع- فكان. 
(5) ف ع: فله. (۷) ط: وكذلك. 
(۸) ع: من یده. 


(4) ف م ع: أو استحقت. والتصحيح من ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
CNRS‏ للق افعو عد لان ةا 

5 : لتموع ل‎ Cek 
حتى يوفيه المشتري جميع الثمن على ما شرط له.‎ 


وكذلك لو أن المشتري حين قبضه بغير إذن البائع باعه أو وهبه أو 
أجره أو رهنه كان للبائع أن ينقض ذلك كله» ويرد العبد حتى يوفيه 
المشتري الثمن”"'. ولا يشبه الإذن فى القبض غير الإذن؛ لأنه إذا أذن له 
فى قف فق وا على ب وعلى نا اعدف فيد مع ي وا ف 
المشتري بغير إذن البائع لم يكن قبضه ذلك قبضاً إلا أن يكون الثمن الذي 
نقد المشتري البائع جياداً على شرطه. 

ولو أن المشتري قبض العبد في جميع ما ذكرنا بغير إذن البائع ثم إن 
البائع علم بقبضه وسلم ذلك ورضي فهو مثل إذنه في القبض في جميع ما 
ذكرنا. 

ولو أن رجلاً له على رجل ألف درهم فرهنه بها عبداً يساوي ألفاً 
وقبضه المرتهن» ثم إن الراهن قضى المرتهن دراهمه» ولم يقبض الراهن 
الرهن”"" حتى وجد المرتهن الدراهم أو بعضها ريوفا أو نَبْهْرَجَةَ أو سَنُوقَةَ أو 
رضاصاً أو استحقت من يديه» فإن للمرتهن أن يمنعه الرهن حتى يستوفى 
حقه ما كان عليه. ٠‏ 

وكذلك لو كان الراهن قد قبض الرهن بإذن المرتهن أو بغير إذنه» ثم 
وجد المرتهن شيئاً من الدراهم على بعض ما ذكرت لك» فله أن يرجع في 
ار 
هذا البيع؛ لأن الرهن إنما قبضه الراهن على أنه قد أوفاه» فإذا وجد 
الدراهم زيوفاً أو تَبَهْرَجَةَ أو غير ذلك فإنه لم يوفه» فله أن يرجع في 
الرهن حتى يستوفي. ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبداً فأذن البائع 


() ف مع ط: من المسمى. وقال المحقق شحاتة: كذا في الأصلين» والمفهوم أنه 
المشتري. والتصحيح مستفاد من ب جار. وانظر: المبسوط » *195/1. 

)۲( ف _ الثمن. ™( ع - الرهن. 

)٤(‏ ع: فيعيده. (9) ع: لم يوفيه. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


للمشتري في قبضه عارية منه له فقبضه'' المشتري على أنه عارية لم يكن 
للبائع أن يأخذه بعد ذلك» وكان ذلك إذناً في قبضه على كل وجه» وكان 
مثل قوله: قد أذنت لك فى /[١/۲۷۸ظ]‏ قبضه . ألا ترى أن العبد إذا 
كراد ته أذ اله فى هه نل أذ ق ان هغه أت لاد ن 
أن يرده فيمنعه”" حتى يعطيه الثمن. والرهن ليس كذلك» إذا أذن له فى 
قبضه فله أن يعيده إذا بدا له. ولو كان العبد رهناً فى يدي رجل قن 
للراهن في قبضه عارية منه كان جائزاً» وكان للمرتهن أن يرجع في الرهن 
حتى يعيده على حاله. فهذا فرق ما بين الرهن والشرى في الزيوف. 

ولو كان الراهن قبض”“ العبد وقد كان المرتهن انتقد الدراهم 
[وَ]كان””' قبضه إياه بإذن المرتهن» ثم إن الراهن باع العبد أو وهبه وقبضه 
الموهوب له أو رهنه وقبض المرتهن» ثم إن المرتهن الأول وجد الثمن أو 
بعضه على ما وصفناء فإن جميع ما صنع الراهن من ذلك جائز”“ لا يرد 
منه شيء. ولكن الراهن ضامن لقيمة”" العبد الرهن يكون رهناً مكان”” العبد 
في يدي المرتهن الأول حتى يوفيه حقه. 


ولو كان قبض الراهن بغير إذن المرتهن ثم أحدث فيه الراهن بعض ما 
ذكرناء ثم وجد المرتهن المال الذي قبض أو بعضه على ما ذكرناء كان 
ين أن يرد ذلك کله خی يعيذه رهناً على حاله. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بألف درهم دن يقبضه حتى وكل 


)١(‏ ف: يقبضه. 

(۲) ف + ألا ترى أن رجلاً لو اشترى من رجل عبدا فأذن البائع للمشتري في قبضه عارية 
منه له فقبضه المشتري على أنه عارية لم يكن للبائع أن يأخذه بعد ذلك وكان ذلك 
إذنا في قبضه على كل وجه وكان مثل قوله قد أذنت لك في قبضه. 


(۳) ع: فمنعه. )٤(‏ م + قبض. 
(۷) ع: لقيمته. (0). ع: فكان. 


(9) ع: المرتهن. (١٠)م:‏ فسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


و يقبضهء فقبضه الوكيل بغير إذن البائع ولغ يشا '' البائع» ثم إن 


العبد هلك في يدي" الوكيل» فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة العبدء فيكون 
في يديه حتى يعطيه المشتري الثمن. فإذا أعطاه المشتري الثمن رجعت القيمة 
إلى الوكيل. ولو تَويّت القيمة عند البائع لم يكن للبائع في القيمة ضمان 
واتبع الوكيل المشتري بالقيمة؛ لأنه أمره بقبض العبد. 

ولو كان المشتري هو الذي قبض العبد بغير أمر البائع فمات في 
ا لم يكن له على المشتري ضمان في القيمة» إنما عليه الثمن. ولا 
74/1 ,] يشبه المشتري في هذا وكيله؛ لأن ضمان الثمن على المشتري» 
فلا يجتمع عليه ضمان القيمة والثمن. فأما الوكيل فلا ضمان عليه في 
الثمن» وقبضه للمبيع بإذن المشتري فيما بينه وبين البائع بمنزلة قبضه إياه 
بغير إذنه. ألا ترى أنه ليس للمشتري أن يقبضهء فإذا قبضه ضمن القيمة". 

ولو أن الوكيل قبض العبد بإذن المشتري فلم يمت في يديه حتى 
أعتقه المشتري كان هذا وموت”" العبد في يدي الوكيل سواء. 

ولو أن المشتري أمر رجلاً بعتق العبد وهو في يدي البائع فأعتقه 
المامود فة أن" تيوس قال ددا و فيضي الك الد سراب ومن 
الوكيل قيمته» فيكون في يدي البائع حتى يدفع إليه المشتري» فإذا دفع إليه 
الثمن أخذ الوكيل القيمة من البائع. فإن هلكت في يدي البائع رجع بها 
الوكيل على المشتري؛ لأنه أمره بالعتق. وأما““ في ل لل 


)١(‏ ف: وكيلا. (۲) ع: فلم ينتقده. 

(۳) ف: في يد. )٤(‏ ع: في يدي. 

(5) ع: بأن. (9) ف: الفضة (مهملة). 
(۷) ف: وثبوت. ۵ ع: أف 

(9) ع: : فأما. (١٠)ع‏ - في. 


)١١(‏ وعبارة الاك وقال محمد: لا ضمان على الوكيل. انظر: الكافي» الموضع السابق. 
وقال السرخسي: وهو قول محمد وهو رواية عن أبي حنيفة. انظر: المبسوط»› 
۳. ولعل مقصود الإمام محمد بقوله: قول أصحابناء هو قول الإمام أبي حنيفة 
وتلاميذه وليس قول الإمام محمد فقطء وأن الإمام أبا يوسف خالفهم في هذه المسألة 
ثم رجع إلى قولهم كما يذكره في تتمة العبارة» والله أعلم. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


فمان على الوكيل ”© المكق ‏ و لأنه لم يأحل شيا وبرج" البائء” © على 
المشتري بالثمن فيأخذه”' منه» ليس له غير ذلك. ثم رجع أبو يوسف 
خد للك إل نهذ القول فالا لقو لضان علي : 


لا لا ذا لا لا لا 


)١(‏ ف: على الموكل. 

(۲) ع - المعتق. 

(۳) ف البائع» صح ه. 

)٤(‏ ع - بالثمن. 

(0) ع: فيأخذ. 

(5) ف بعد. 

(۷) ف م + آخر كتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله 
وسلم تسلميا كثيراً؛ ع + آخر الكتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 


سيدنا محمد وآله وصحيبه وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[۸۰۸ظ] وتسم ایر اک ایی“ 


5- كتاب الصرف 0247 
أبو بكر محمد بن عثمان قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن عمار 
ال ماك ا کک الجوز جاني عن م 


العرفي عن 0 سعيد احرف عن 0 الله ا أنه قال: «الفضة بالفضة 


(v)* (0)‏ 
ا 5 بوذن ید بید» والفضل ريا. والذهب بالذهب و ر يل 


بيدء والفضل ربا. والحنطة بالحنطة كيل“ بكيلء يد بيد“ والفضل 


ر 00 


)۱( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) ف: الكربي؛ والكلمة مهملة في م ز. وهناك محمد بن علي بن عمار الكريبي» ورد 
ذكره عند القرشي خلال ترجمة شخص آخرء وأنه جرت مناظرة بينه وبين داود بن 
علي (ت. )۲۷١‏ حول حجية خبر الواحد. انظر: الجواهر المضية» .١١١/١‏ وداود بن 
علي هو داود الظاهري. 


(۳) ف- سليمان. (5) ز: وزنا. 
(4) ز: يدا. (5) ز: وزنا. 
(۷) ز: يدا. (۸) ز: كيلا. 


(9) زايد بيد. 
(١٠)رواه‏ الإمام محمد ف أول كتاب البيوع من كتاب الأصل. انظر: ل وروامع 


كتاب الصرف 

وحدثنا عن أبي حنيفة عن الوليد بن سريع عن أنس بن مالك قال: 
ني عمر بن الخطاب بإناء ل قد أحكمت صناعته. فبعثني به 
لأبيعه. 00 به وزنه وزيادة. فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فقال: أما 


ا e, f.‏ 1 وده | ° 1 000 
وحدثنا عن أبي حنيفة عن مرزوق أبي بكير“ [عن أبي جبلة 


قال : تالت عبدالله بن عمر» فقلت: إنا نقدم أرض الشام 0 الوَرق 
الثقال النافقة» وعندهم الوّرق الخْمَّاف الكاسدة» أفنبتاع وَرقهم العشرة بسبعة 


ونصف وسبعة؟ قال: فقال: لا تفعل» ولكن بع وَرِقَك بذهب» و 
م هة ۰ ۹ 5 5 5 5 5 8) .. هه 
ورفهم بالذهب» ولا تفارقه حتى تستوفي» وإن وثب من سطح" فئِبْ 


(4) 
معه 


= أيضاً في الآثار عن الإمام أبي حنيفة نحوه. انظر: الآثار لمحمدء .١7١‏ وهو بهذا 
الإسناد في الآثار لأبي يوسف» ”187. والحديث معروف مشهور. انظر: صحيح 
البخاري» البيوع ‏ 8 وصحيح مسلم» المساقاةء هلا _ ۷۷ء ”“8. وقد تقدم تفسير 
الحديث في أول كتاب البيوع. وقوله: «وزنٌ بوزن يد بيده روي بالرفع هكذاء 
وتقديره: بيع الفضة بالفضة وز بوزن يد بيد. والمشهور هو النصب. وانظر: الحا 
أول كتاب البيوع من كتاب الأصل» الموضع السابق. 

)١(‏ إناء خَسْرَوَاني؛ منسوب إلى خُسْرَوْء ملك من ملوك العجم. انظر: المغرب» 
اخسروا. 

(۲) رواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي يوسف› 
۳. ورواه كذلك الإمام محمد في الآثار» .٠١١‏ 

(۳) ز + الإمام الأعظم. 

)٤(‏ ز: بكر. 

(5) الزيادة من الآثار لأبي يوسف. ١۱۸؛‏ والآثار لمحمد» ١١؛‏ والكافي» ١/لالااو؛‏ 
والمبسوط› .5/١5‏ ولعله جبلة بن سحيم الكوفي الذي روى عن ابن عمر. انظر: 
تهذيب التهذيب لابن حجر» .٥۳/۲‏ 

)03 ز: بيع. 

(۷) ز: واشترى. 

(۸) ف ز: في سطح. 


(9) الآثار لأبى يوسف. ١۱۸؛‏ والآثار لمحمد» .١"١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: إمام الشيباني 

وحدثنا عن كليب"'' بن وائل قال: سألت عبدالله بن عمر عن 
الصرف» فقال: من هذه إلى هذه وإن استنظرك لی خلف هذه السارية فلا 
تفعل» يعنى «من هذه إلى هذه» من يدك إلى 0 

E‏ بن وائل قال: سألت عبدالله بن عمر عن الفضة 
بالفضة . فقال : [y۸1/1J/‏ وزن بوزن» من يدك إلى يذه. 

وحدثنا عن أشعث (4) بن سوار عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن 
يباع © الت المحلى بالقضة > بالتقد: مشافة أن .تكون الفضة التي أعطى 
أقل مما فيه ویکزو أن به نالم نولا ری اسا أن" غه الاه 


وحدثنا عن داود ر بن ابي هند عن أبي ترو ال A‏ عبدالله بن 
عمر عن الصرف» فقال: لا بأس به ان بيد. قال: وسألت عبدالله بن 
عباس» فقال مثل ذلك. قال: وقعدت يوماً في حلقة فيها أبو سعيد 
الخدري» فأمرني رجل» فقال: سله عن الصرف. قال: فقلت له: إن هذا 
يأمرني أن أسألك عن الصرف. قال: فقال لي: الفضل ربا. قال: فقال 
رم سله أمِنْ قبل رأيه أو شيء سمعه من النبي كَلِ. وذكرت ذلك له. 
ففال. أبؤ سج بل سمعته من رسول الله ككلِ. أتاه رجل يكون في نخله 
E‏ طيب. فقال: «من أين هذا؟) قال: أعظيكٌ صاعين من تمر رديء 
ادك هذا. فقال له رسول الله ية : «أَرْبَيِتَ». فقال: إن سعر هذا 17 
ال 0 .هذا في السوق كذا. فقال: 'أَرْبَيتَ». ثم قال له: «هَلا 
بعته بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمراً». فقال أبو سعيد: a‏ 5 


زفق م إلى يدك. والتصحيح من الرواية التالية. وروي بمعناه في المصنف 


9) ز: عن كلب. )٤(‏ ز: عن أشعب. 
(0) ز: أن يبا. (9) ز: بأن. 

(۷) المصنف لابن أبي شيبة» 2786/4 78. ۳۱۷/۷. 

(8) ع: أبي بصرة. (9) ز: يدا. 


)٠١(‏ ف ز: لرجل. (۱۱) م: رطب. 


كتاب الصرف RF‏ 
مثله. قال أبو نضرة: [فلقيت بعد ذلك ابن عمر رضى الله عنهما فقال: لا 
حدقون ا زامريف: نا ی فال ارو هاس عن ا ا 
: ف 

وحدثنا عن داود بن يزيد عن عامر عن و أن 0 باع 0 
دهت ها اة دان اها إلى جره فاد ال وع 
عندنا لأنه لم يكن يدري ما كان في ال 


وحدثنا عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن أبي سلمة أن النبي يلا 
بعث يوم خيبر السعدين سعد .بن مالك وآخرء فباعا /[۲۸۱/۱ظ] متاعاًء ثم 
باعا ذهباء كل أربعة مثاقيل بثلاثة مثاقيل عيناً. فقال لهما رسول الله كَل : 
«أربيتما فَرُوًا)7' . 


وحدئنا عن سليمان بن سفيان قال: أتاني ابن الأسود بن يزيد 
فصرفت له دراهم وافية 00 قال: ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فيما 
أظن. ثم جاءني» فقال: اشتر" بها 0" قال: فجعلت أطلب الرجل 


)١(‏ الزيادة من المبسوطء .٦/٠١‏ وهي في صحيح مسلم نحو ذلك. انظر الحاشية التالية. 

0( وام م داود نحوه. انظر: صحيح مسلم» المساقاق» .٠٠١‏ 

(۳) شيء مفضض: مموّه بالفضة أو مرصّع بالفضة. انظر: لسان العرب» «فضض». 

لق زو عن شريح أن رجلا سأله عن طوق من ذهب فيه فصوص وجوهرهء فقال: انزع 
الطوق» فبعه وزناً بوزن» وبع الجوهر كيف شكت. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
۸ والمصنف لابن أبى شيبة» 786/4. 

1/14 انظر للشرح: المبسوط›‎ )٥( 

() وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله ب السعدين أن يبيعا 
سو حار يد فباعا كل ثلاثة بأربعة عيناً أو كل أربعة بثلاثة عيناً. 
فقال لهما رسول الله ية : «أربيتماء فردا». انظر: الموطاًء البيوع» ۲۸. 

(۷) مز: اشترى. 

(۸) قال المطرزي: الغَلّة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو ربع دانق 
أو حبة» عن أبي يوسف في رسالته. ويشهد لهذا ما في الإيضاح یکره أن يقرضه عله 
ليرد عليه صحاحاً». انظر: المغرب» «غلل». أي هي الدراهم المقطعة إلى قطع 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الذي صرفت عنده. فقال: لا عليك أن لا تجده» وإن وجدته فلا أبالي0©. 


ج فضة بورق أقل من ثمنه. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فقال: ما 
حملك على ذلك؟ قلت: الحاجة. قال: رد الوّرق إلى أهلهاء وخذ إناءك 
فیا ع )€( 1 

رض ` به. 


وأخبرنا عن أبان بن أبي ا عن ا رافع قال : سألت عمر بن 
الخطاب عن الصّوْغْ”"' أصُوعُه فأبيعه. قال: وزن“ بوزن. قال: قلت: 
إني اة و بوزل» ولكني امن فيه أجر عملى. قال : إنما عملك 
لنفسك› فلا تزدو ٩‏ اء فإن رسول الله کی نهى أن تباع الفضة إلا ونا 
RE E‏ رافع» إن الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد فيه 
ا 


(1) قال السرخسي: وفيه دليل جواز التوكيل بالصرف» وأن التفاضل حرام عند اتفاق 
الجنس» لأنه كان مقصود الأسود أن يشتري بالدراهم الجيادٍ الغلةء وعلم أن الفضل 
حرام» فأمره أن يشتري بها دنانير» ثم أمره بأن يشتري بالدنانير الغلةَ» وكان هذا 
الوكيل اشتغل بطلب ذلك الرجل لأنه ظهر عنده أمانته ومسامحته فى المعاملة» وبين 
له الأسود أنه كغيره فيما هو مقصودي (كذاء ولعله: مقصوده)» فلا يتكلف في طلبه. 

(۳) الجام طبق أبيض من زجاج أو فضة. انظر: المغرب» «جوم». 

(4) عارّض بسلعته أي أعطى سلعة وأخذ أخرى. انظر: لسان العرب» «عرض». 

(09 ا 

(7) صاغ الرجل الذهب يَصُوغه صَوْغاً: جعله حُلِيّاء فهو صائغ وصرّاغ. وهي الصياغة. 
انظر: المصباح المنير» «صوغ». 


(۷) ز: فابتعه. (۸) ز: وزنا. 
(9) ز: أجد. REO‏ 
OS)‏ ينا 


)روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١7‏ . روي نحو هذا عن ابن عمر 
رضي الله عنه. انظر: الموطأء البيوع» ."١‏ 


كتاب الصرف 

وخا عن المجالد بن سعيد عو أبن الراك قال سفعت أا 
سعيد الخدري يقول: قال رسول الله كلِ: «الذهب بالذهب الكفة بالكفّة"'". 
والفضة بالفضة الكفّة بالكفة» ولا فَضْلَ!*' فيه فيما بينهما». قال: قلت: إني 
عت انه عابر يفول لمن فى ينحني ونا قال في :إل ابو سعيد 
وأنا معه. فقال له: أسمعت عن النبي بيه ما لم نسمع؟ فقال: لا. فقال أبو 
سعيد: فإني سمعت النبي کا قال» ثم حدثه الحديث. قال: فقال ابن 
N Ek‏ 

وحدثنا عن حصين بن عبدالر حمئن عن عامر بن ذؤيب العجلي قال : 
شالت عبدالله بن عمر عن الصرفء قال: قال عمر: لا تبتاعوا الدرهم 
بالدرهمين. قال: فإني أخاف عليكم الربا" . 

وحدثنا عن الحسن بن عمارة [yTAY/1)/‏ عن أبي إسحاق عن أبي 
عمرو الشيباني عن عبدالله بن مسعود أنه كان يبيع ا بنك المال هذا د 


00 م بن؛ ز: ابن. 

(۲) هو جبر بن نوف البكالى. انظر: المغرب» «ودك». 

(۳) فة الميزان معروفة» والكِمّة بالكِمّة عبارة عن المساواة في الموازنة. انظر: المغرب» 
«كنف) . 

0) فم ز: ولا خير. وكذلك في ب جار؛ والكافي» ١/الااظ؛‏ والمبسوط. 8/١5‏ 
والتصحيح مستفاد من كتب الحديث. فقد روى الطحاوي من حديث أبي سعيد 
الخدري: «.. .لا فضل بين شىء من ذلك»» ومن حديث أبي هريرة «.. .لا فضل 
بينهما»؛ ومن حديث فضالة بن عي «.. .ليس بينهما فضل». انظر: شرح معاني 
الآثارء ٦۸/٤‏ حت .۷١‏ 

(5) روي القسم المرفوع منه بلفظ قريب عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت رضي الله 
عنهما في صحيح مسلم» المساقاة» 49 947؛ وسنن النسائي» البيوع» .٤٤‏ أما قصة 
ابن عباس وأبي سعيد الخدري فرويت بألفاظ مختلفة. فبعضها لم يذكر فيه رجوع ابن 
عباس عن رأيه. انظر: صحيح البخاري» البيوع» ۷4. وذكر في بعضها الرجوع. انظر: 
السنن الكبرى للبيهقى» 787/5 185. 

(5) شرح معاني الآثار للطحاوي» 14/٤‏ - 

(۷) ثقَاية الشيء : بقيته وأردؤه. .. 5 ما نفيته من الشيء لرداءته. ويجوز أن يقال: 
تُقَايَة. انظر: لسان العرب» «نفي»» «نقي». ووردت الكلمة عند السرخسي محرفة مرة 
إلى «بقايا» ومرة إلى «بقاية». انظر: المبسوط. .8/١5‏ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بفضل. فخرج خرْجَةَ إلى عمر بن الخطاب» فسأله عن ذلك. فقال : و 
وكان عبدالهة من مسعوة اتتتغلف»على بيت المال ‏ داف ون سحي 
الأزدي. قال: فلما قدم عبدالله بن مسعود نهى عبدالله بن سق عن بيع 
الدراهم بالدراهم بينهما فضل”" . 


وحدثنا عن مالك بن مغول عن القاسم بن صفوان قال: أكريت 
عبدالله بن عمر إبلاً بدنانيرء فأتيته أتقاضاه وبين يديه دراهم. فقال لمولاه: 
انطلق معه إلى السوق. فإذا قامت على سعر فإن" أحب أن يأخذ وإلا 
ا له دنانير فأعطها إياه. فقلت له: يا أبا عبدالرحمئن» أيصلح هذا؟ 
قال: نعم» ما بأس بهذاء إنك ولدت وأنت صغير” . 


عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ية يقول : «الذهب بالذهب 
0 بمثل› ا بيد ؛ والفضة بالفضة مثإ “^ بمثل› ا بید؛ والحنطة 
بالحنطة مثل'''' بمثل. يد" بيد؛ والشعير بالشعير مثل بمثل» يد بيد" ؛ 


(۱) م ز- بيت المال. 

(۲( 0 نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 4177/8 والمعجم الكبير للطبراني» 
114 . وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائده .١١7/5‏ وانظر: 
السنن الكبرى للبيهقي» 187/05. 

(۳) ز: فإنى. 

5 أن تال 

(0) ز: فاشترى. 
م: صغيرة. روي نحو ذلك. انظر: السنن الكبري قي > 10/6. وقال السرخسي: 

...إنك ولدت وأنت صغير ء أي جاهل لا تَعْلَم حتى تُعَلّم وهكذا حال كل واحد 

مناء فإنه لا يَعْلَمِ حتى يُعَلّم فكأنه مازحه بهذه الكلمة وكنى بالصغر عن الجهل. 


انظر: الميسوطء .4/١5‏ 
(۷) ز: مثلا. (۸) ز: يدا. 
(9) ز: مثلا. ١١‏ ) ز: يداء 
(١١)ز:‏ مثلا. (۱۳) ز: يداء 


كتاب الصرف 
والملح بالملح مثا ٩‏ بمثل» كن بيد؟ والتمر بالتمر مغل7) تمثل ؛ 0 


بيد. وإذا اشتريتم بعضه ببعض فاشتروه كيف شئتم» يداً بيد». فعنى بذلك 
إذا اختلف النوعان . قال: فقال معاوية بن أبي سفيان: ما بال أقوام 
يحدثون عن رسول لله ييه أحاديث" لم نسمعها". فقال عبادة بن 
الصامت: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله كَل قال» ثم أعاد الحديث. 
ثم قال: لنحدثنه وإن رغم ات ما 

وحدثنا عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن عبدالله بن عباس 
أنه قال: لا بأس بالدرهمين بالدرهم يدا بيد. فقال له أبو سعيد الخدري: 
أشهد أني سمعت رسول الله ية يقول: «الذهب بالذهب يد" بيدء مثل””") 
بمثل) . فقال ابرق عباس : لا أفتي بالذي تر ٠‏ ا 


/۲۸۲/۱1ظ] وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة”" عن أبي معشر عن 
إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التى فيه أقل من 
١ OO A a‏ 
الل فلا اساك 


وحدثنا عن سعيد بن أن د عن قتادة عن سليمان بن يسار 
عن أبى الأشعث الصنعانى قال: خطبنا عبادة بن الصامت بالشام» فقال: يا 


)١(‏ ز: مثلا. (۲) ز: يداء 


(۳) ز: مثلا. (4) ز: يدا. 
(5) ز: النوان. (5) ز: أحاديثا. 
0) ز + قال. 

(۸) روي نحوه في صحيح مسلمء المساقاةء .۸١ - 8١‏ 

(9) ز: يداء (١٠)ز:‏ مثلا. 
(١١)ز‏ + به. 


)١0(‏ تقدم تخريج القسم المرفوع منه قريباً. وأما الباقي فقد روي بمعناه. انظر: السنن 
الكبرى للبیھقی› 2785/0 585. 

١ عرونة.‎ E 

.785/5 المصنف لعبدالرزاق» 594/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١5( 

(016)ع: عرونة. . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أيه" الناس إنكم أحدثتم بيوعاً لا ندري ما هي. ألا وإن چ بالذهب 
و بوزن» 0 وعيية 3 0 ألا وإن الفضة بالفضة و يرون يَبِرُها 
وعَيْنُها. لا بأس بأن تبيع الفضة بالذهب يداً بيد والفضة أكثرء ولا يصلح 
8 006 أن بع الشعبر بالحنطة ا ا 0 
0 أو ازداد” "© فقد أر 0 


وحدثنا ع عبدالله بن عمر”' عن نافع عن عبدالله بن عمر عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: الذهب بالذهب مثل”''' بمثل» والوّرق بالوّرق 
ل بمكل؛ ٠‏ لا تفضّلوا بعضها على بعض› لا يباع غائ e‏ 
ا فإني أخاف عليكم الرّما ‏ والرَّمَا هو الربا - وإن استنظرك إلى أن 
يدخل بيته فلا ظا" . 


وعن إبراهيم بن طهمَان عن أيوب بن أبي تمِيمَة عن محمد بن سيرين 


)١(‏ ز: يايها. (۲) ز: وزناء 

0 لر مااكان غير مقرب هن الدع والفعةة وغل الجاع هى كل جو قبل أن 
يستعمل كالنحاس والصَّفْر وغيرهما. انظر: المغرب» «تبر». 

(6) هو المضروب من الذهب دنانير» وقيل: هي الدنانير والدراهم. انظر: المغرب» 
«عين»؛ ومختار الصحاح› اعين). 

(0) ز: وزنا. 

0( م أو زداد. 

)۷( رواه النسائي والطحاوي من طريق سعيد نحوه. انظر: سنن النسائي» البيوع ‏ 4 
وشرح معاني الآثار للطحاوي» .٤/٤‏ 

(۸) ف ز- عن. 

(9) هو العمري من أحفاد عمر رضى الله عنه. 

(۱۰) ز: مثلا ١‏ 

(١١)ز:‏ مثلا 

(۱۳) ف ز: منها غائب. 

(1) أي لا يباع نسيئة بنقد. انظر: المبسوط. .٠١/٠١‏ 

.٠١ ز: تنتظره. وانظر: الموطأء البيوع»‎ )١5( 


كتاب الصرف aD‏ 
عن سليمان بن يسار عن أبى الأشعث قال: سمعت عبادة بن الصامت 
يقول: نهى رسول الله ية أو قال رسول الله 4: «لا تبتاعوا الذهب 
بالذهب والوّرق بالوّرق إلا وزناً بوزن» ولا التمر بالتمرء ولا الحنطة 
بالحنطة» ولا الشعير بالشعير», ولا الملح بالملح. إلا سواءَ بسواء ئ 
بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أرْبَى. ولكن بيعوا الذهب بالوّرق والحنطة 
بالشعير والتمر بالملح يدا بيد كيف شت . ٠‏ 


ردا عن :احضين: بن عبدالرحتن عن عابر الشعبى :قال" 

/۳/۱1و] لا بأس بأن تبيع السيف المحلى بالدراهم» لأن فيه حَمَائِله 
كم )0( > م1 (MW‏ 
وحصة ونصله . 


وحدثنا عن رجل عن مطر بن حيان عن الحسن البصري أن أصحاب 
رسول الله ية كانوا يتبايعون”" فيما بينهم السيف المحلى والونطقًة“ 
المفم د كا 


محمد عن أبي يوسف قال: ودلا عن الحسن بن د عن 


(0) غین (۲) تقدم تخريجه قريباً. 

90 ز- عن. 

(5:) حمائل السيف جمع المِحْمّل بوزن المِرْجَل: علاقة السيف» وهو السيف الذي يتقلده 
المتقلدء وكذا الجمّالة بالكسرء هذا قول الخليل» وقال الأصمعي: حمائل السيف لا 
واحد لها من لفظهاء وإنما واحدها مِحْمّل بوزن مِرْجَل. انظر: مختار الصحاح»› 
«حمل) . 

(4) جَهْن السيف غلافه. انظر: المصباح المنير» «جفن». 

(1) نصل السيف حديدته. انظر: المغرب» «نصل». والأثر رواه الطحاوي من طريق محمد 
عن أبي يوسف عن حصين به. انظر: شرح معاني الآثارء ٤‏ , وروي عن الشعبي 
مختصراً. انظر: المصنف لابن أبي شيبةء 185/4. 

(۷) ز: يتبعون. 

(۸) المنطقة ما يشده الإنسان على وسطه. انظر: المغرب» «نطق». 

(9) روي عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً بذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 59/8؛ 
والمصنف لابن أبى شيبة» 2786/5 85؟؟؛ والطحاوي» 5/5 

090 ار آي قان مخفا أبن يرف عن الم تن شار وقن مرا 
الإسناد في كتاب الأصل مرارا. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح“ عن أبي سعيد الخدري› قال: لقي 
ابن عباس» فال له أب سعيك وهنو ارج : يا ابن أخي""ا 
رسول الله كل ما لم نَضْحَبْهُ أو قرأتَ ما لم نقرأ؟ فقال ابن عباس: بل أنتم 
أصحاب النبي ككل قرأتم ما لم نقرأ"". فقال ابن عباس: فأنا أشهد أن 
أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله ياء قال: «إن الربا في النسيئة». فقال 
والفضة بالفضة هاء وهاع. فمن زاد فقد أزبى)17 . 


٤ر‏ 3 
3 اصحبت 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: الإقالة 
)2 


امع 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة غن الحكم وأبي عروبة”"'' عن عبدالرحملن بن 
أبي ليلى قال اسب عر لحدا ييا واي الجر فول ا 
الناس» لا تتبايعوا الدرهمين بالدرهم”*'» فإن ذلك الربا العَجلان"» ولكن من 


(۱) ز: صلح. 0) ز: أخ. 

)۳( ز - فقال ابن عباس بل أنتم أصحاب النبي بي قرأتم ما لم نقرأ. 

0( تقدم تخريجه قريباً. 

(5) قال السرخسي: معناه كالبيع في الحكمء وبه نأخذ فنقول: الإقالة في الصرف كالبيع» 
يعني يُشترّط التقابض من الجانبين قبل الإفتراق كما في عقد الصرف» وهو معنى قول 
علمائنا رحمهم الله إن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهماء 
ووجوبٌ التقابض في المجلس من حق الشرع» فالإقالة فيه كالبيع. انظر: المبسوط› 
0/4 . 

(0) ز: عرونة. 

(۷) ز: يا يها. 

(۸) ف: الدرهم بالدرهمين. 

(9) أي ربا النقد. وهو إشارة إلى أن الربا نوعان» في النقد والنسيئة. انظر: المبسوط› 
1 . 


كتاب الصرف 55 
٠ )( (D2 o E‏ . خا O‏ 8 ماه يم ده 
الدرهم. فليَبتَغ”*' به ما شاء . 


المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: الذهب بالذهب م 9؟ بمثل» 
= 3 ( 3 5 2 
والشعير بالشعير مثل" بمثل» والزبيب بالزبيب مثل”* بمثل» والملح بالملح 


0 بمثل» فمن زاد فهو ربا. وإذا اختلف النوعان فلا بأس مثلان بمثل 
رر ملف رر , 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم [bYAT/1]/‏ عن إبراهيم أنه 
لم یکن یری ات باقتضاء الورق من الذهب» والذهب من الفضة› اين 
كان ار ا 0 ل 


)١(‏ قال المطرزي: وثوث سّحْق: بَالٍء ويضاف للبيان فيقال: سَحْقُ برد وسحق عمامة. 
وعليه قوله: اشترى سَّحْقَ ثوب. وقوله: من كان له سَّحْقُ درهم» أي زائف» على 
الاستعارة. انظر: المغرب» «اسحق). 


)۲( م - درهم. 

(۳) ز: فليقول. 

0) ز: فليبتاع. 

)2 روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۸+ والمصنف لابن اف شيبة» 
1 

(9) ز: مثلا. 0) ز: مثلا. 

(4) ز: مثلا. (9) ز: مثلا. 

(١٠)ز:‏ يداء 

()روي القسم الأول منه نحوه فرعا عزن عمس رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاري» 
البيوع » ١‏ أما قوله: إذا اختلف النوعان. .. فقد روي أيضاً نحوه مرفوعاً من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه. انظر: صحيح E‏ المساقاة» .۸١‏ 

(6١)ز:‏ بيع. 

(۱۳) م ز- کان. 

)١4(‏ روي ا اا ا ا أيضاً. انظر للروايتين: المصنف 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه كان يكره 
أندتضوي: لس as e‏ 


وإذا اشتر ى الرجل دراهم بدراهم أجود منها فلا ينبغي له أن يشتري 
کر ا ولا أقل» ولا يصلح أن يجعل لذلك أجل ولا يفارقه حتى 
يقبض. فإن اشترى إناءً مرا عد دام د أو بفضة يبر أو 
بإناء مصوع فليس يصلح من ذلك شيء إلا 0 ا ا بيد» لمعيس 
[ فيه ]00 0 ولا لجل. 


وإذا اشترئ بألف درهم بيض لها صَرْقٌ'" “الف درهم ومائة درهم 
ا أو سود ليس لها صرف فإن ذلك لا يجوز ولا يصلح. فإن كان مع 
البيظن ار اورت أو عرض له قم افا ٠‏ ماکان أو لون اة 
فهو جائز» لأن الفضل الذي في ا يكون بهذا الذي مع البيض. 
والدراهم المضروبة والفضة التَبْر والانية المصوغة والحلي في جميع ما ذكرنا 


وا 


وإن كانت فضة بيضاء امح بده كوا رك a‏ 
ذلك ولا يجور. فإن كان مع البيض ذهب» O‏ أو دونه» أو عرض أو 


فلوس فهو جائز. 

(1) م ز: بن. 

0) ز: إلا درهم. المصنف لعبدالرزاق» 159/8. 

(۳) ز: إلا وزنا. (5) ز: يدا. 

)٥(‏ الزيادة من ب جار. (5) ف: نصل (مهملة). 

(۷) يقال: للدرهم على الدرهم صرف في الجودة والقيمة» أي فَضْل. انظر: المغرب» 
«صرف». 

(۸) تقدم تفسيرها قريباً. (9) ز: دنانیر. 

(١)ز:‏ كائن. 


(١)المثقال‏ وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم» وكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. انظر: 
المصباح المنيرء «ثقل». 


كتاب الصرف 5 

وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى أو منطقة مفضضة أو إناء فيه فضة 
بدراهم لا يدرى أقل مما فيه أو أكثر فإن ذلك لا يجوز حتى يعرف أن ذلك 
أكثر مما في السيف»› فة لفقل حف الس وة وا .إن 
كان الثمن مثل ما فى السيف من الفضة فلا خير فيه. وإن كان أكثر فكان 
في ذلك أجل ساعة فلا خير فيه. 


وإذا اشترى الرجل لِجَاماً مموّها”'' بفضة فاشتراه بدراهم أقل مما فيه أو 
أكثر فهذا جائز. ولا يشبه التمويه فى هذا غيره» لأن التمويه لا يَخْلُْص"". ألا 
ترى أن الرجل يشتري الدار المموّهة» في سقوفها /[١/٤۲۸و]‏ تمويه من 
الذهب كثير » بذهب قر“ ولا يفسد ذلك البيع وإن كان قاين بعل أن 
يكون مرها وإن كان ما فيها أكثر من الكمن'". وإن كان شيعا هما فيه 
صفائح كحلية السيف فإن كان الثمن أكثر مما فيه جاز ذلك . وإن كان مثله 
أو أقل لم يجز البيع. فإن لم يعرف أيهما أكثر لم يجز البيع. وكذلك السَّرْج 
المفضّض يشترى بالفضة فهو مثل المِنْطَقّة”"2 والسيف. 


)١(‏ تقدم تفسير هذه الألفاظ ريا 

)۲( ز: مموه. موه الشىءَ طلاه بماء الذهب أو الفضة وما تحت ذلك حديد أو شه ومنه 
قوله: مموّف أي مزخرّف. انظر: المغرب» (اموه). 

(۳) حلص أي صفاء والخلوص الصفاءء والتخليص التصفية. انظر: المغرب» «خلص». 
فالتمويه لا تستطيع تخليصه من مكانه. انظر: المبسوط. .١15/١5‏ 

)٤(‏ ف م ز: يشتري الدار المموهة بالذهب وأقل في سقوفها تمويه من الذهب كثير. 
والتصحيح من ب. 

(0) ف: بتاخر؛ م: تاخر؛ ز: يتأخر. 

(1) ز: مموه. 

(۷) وعبارة ب: ألا ترى لو اشترى الدار المموّهة وفي سقوفها تمويه من الذهب كثير 
بذهب أقل أنه لا يفسد وإن كان مؤجلا. وعبارة السرخسي: وعلى هذا لو اشترى دارا 
مموهة بالذهب بثمن مؤجل فإنه يجوز وإن كان بسقوفها من التمويه بالذهب أكثر من 
الفضة أو الذهب» لأنه لا يتخلص منه شيء» فلا يعتبر ذلك في حكم الربا ولا في 
وجوب التقابض فى المجلس. انظر: المبسوط› 17. 

(۸) ز - ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار”'' فانتقد أحدهما 

ولم يتفرقا حتى أخذ الآخر منه رهنا”'' فيه وفاء فهلك الرهن قبل أن يتفرقا 
فهو جائزء والرهن بما فيه. 


وأخبرنا عن ات بو وان اه نافع عن ابن عمر أنه قال في 
الصفف: لا تفارقه وبينك وبينه عمل . 


وإذا اشترى الرجل بالدنانير النافقة دنانير كاسدة لا تَنْقُّق بأكثر منها فإنه 
لا يجوز. وكذلك لو اشترى بها ذهباً برا“ ليس بجيد فإنه لا يجوز في 
ذلك إلا ودن©) 07 E‏ ا ر ا و تار 
والدنانير المضروبة والحلي المصوغ والآنية في ذلك كله سواء. وكذلك 
الذهب النّبْر. وإن كان بعضه ذهباً““ أحمر والآخر ذهب دونه ليس بجيد فإنه 
ALS E a‏ 
فإن كان دنانير عشرة معها درهم”" وهي مثاقيل" بأحد“ عشر 
مق ٠°۸‏ ذهباً يَبْرا"'' أو دنانير"“ كاسدة فهو جائزء لأن مع القليل 
رھ فهو بالفضل. وكذلك لو كان مكان الدرهم مثقال فضة أو ثوب 


)١(‏ ز: بدنانير. 

(۲) ف م ز: بالآخر منه ذهبا. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/۱۷۸و؛‏ والمبسوطء 
4 

۳) ز: عن أشعب. 

)٤(‏ ورد بمعناه عن ابن عمر مرفوعاً. ولفظ أ داود: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما 
لم تفترقا وبينكما شيء». انظر: سنن أبي داود» البيوع. .١5‏ وفي رواية النسائي: «إذا 
بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس». انظر: سنن النسائي» البيوع» ۲. 


(5») ف م ز: ذهب تبر. 500) ز: وزنا. 

0) ز: مثلا. (۸) ز: يدا. 

(9) ف م ز: ذهب. (١٠)ز:‏ مثلا. 

(١١)ز:‏ يداء (۱۲) ز: دراهم. 

)١(‏ تقدم تفسير المثقال. (5١)ز:‏ بإحدى. 

(15) م: مثاقیل؛ ز: مثقال. )١5(‏ ف م ز: ذهب تبر. والتصحيح من ب. 


(۷) ز: أو نانير. (16) ز: درهم. 


كتاب الصرف 


أو عرض من العروض يساوي شا أو اتی فلوسن .فيد كله جا 


وإذا كان حلي ذهب فيه لؤلؤ وجوهر لا يستطيع أن يخلصه منه إلا 
رر ا و ی ا يحول :إل أن بغرا الدتابير 
أكثر مما فيه من الذهب» فإن عرف ذلك فهو جائز. فإن كان أقل مما فيه أو 
مثله أو لم يعرف ذلك فهو فاسد لا /[١/٤۲۸ظ]‏ يجوز. فإن باعوا ذلك 
بدنانير نسيئة فإنه لا يجوز. 
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بحلی ذهب فيه جوهر يباع نسيئة. فقال : ميزوه» ثم بيعوا الذهب بالنقد»‎ 
lb والجوهر‎ 


وإذا اشترى الرجل بدينار عشرة دراهم أو أقل أو أكثر يدا بيد فهو 
جائز. وكذلك لو اشترى مائة درهم بدينار. وكذلك لو اشترى إناءَ مصوغا 
فضةء فيه مائة درهم فضةء بدينار”» يداً بيدء فهو جائز. وكذلك لو 
اشترى مثقال ذهب بقيراط نسيئة كان جائزا. وكذلك لو اشترى عشرة دثانير 
بدرهم فهو جائز إذا كان يداً بيد. وكذلك لو اشترى فلب" ذهب لا 
يدري ما وزنه بفضة لا يدري ما وزنها يدا بيد فهو جائز. ولا يشبه هذا 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ولو أن رجلا اشترى فضة بفضة لا يدري ما 
وزن هذه ولا وزن هذه أو يعرف وزن هذه ولا يعرف وزن هذه الأخرى 
كان هذا فاسذا لا يجوز حتن يعرف أنهنا سوا وكذلك الذهب بالذهب لا 


() الدانتق هو سدس الدرهم. انظر: مختار الصحاحء «دنق». 

(0) م ز: فإنه. (۳) التصحيح مستفاد من ب. 
(5) قا اتی 

(5) المصنف لعبدالرزاقء 8/١7؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 586/4. 

() ز - وكذلك لو اشترى إناء مصوغا فضة فيه مائة درهم فضة بدينار. 

(۷) أي سوار غير ملوي. انظر: المغرب» «قلب». 

(0) م: ولا. 


ىم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن هذا فاسد لا يجوز حتى يكون وزنهما سواءء ويكون وزن ذلك 
مروف يدا يذه 


وإذا اشترى الرجل دراهم بدراهم مثلها ثم تفرقا قبل القبض أو 
بض أحدهما ولم يقبض”'" [الآخر] فإن البيع فاسد وينتقض. وكذلك 
إناء فضة بدراهم أو يبر من الفضة بدراهم مثلها أو إناء فضة"" بفضة 
مثلها في الوزن. فإن تفرقا قبل أن يقبضا انتقض البيع وفسد. وإن قبض 
أحدهما ولم يقبض الآخر حتى تفرقا فسد البيع. [وكذا الدنانير بدنانير 
اا ا لح الكت .او بالدقاتو: وكذللك: ااي 
المصوع“ من الذهب بالدنانير بمثل وزنه وقد قبض أحدهما ولم 
الآخر أو لم يقبضا جميعاء فإن البيع ينتقض ويفسد. وكذلك الدراهم 
/[60/1,] بالدنانير والفضة التبْر أو الآنية من الفضة بالدنانير أو الذهب 
التبر أو حلي ذهب. فإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعاً فإن البيع ينتقض 
ویفسد. 


وإذا اشترى رجل سيفاً محلى بفضة''' بدراهم أكثر مما فيه ثم تفرقا 
قبل أن يقبضا فإن البيع ينتقض ويفسدء لأنه شيء واحد لا يُنْقَض"› 
ob‏ بيك a e‏ درق E‏ باع ادي والتشواسل أن 


)١(‏ ز: معروف. 

0) ف م ز: أو لم يقبض. وعبارة ب: وتفرقا قبل قبضهما أو أحدهما. 

(۳) م - بدراهم أو تبر من الفضة بدراهم مثلها أو إناء فضة. 

)٤(‏ الزيادة من ب جار. 

)0( ف مز: المصنوع. 

(5) ف م ز + أو. والتصحيح من ب؛ والكافي». الموضع السابق؛ والمبسوط» .٠١/٠١‏ 

(۷) ولفظ الحاكم: لا يبعض. انظر: الكافي» الموضع السابق. ولفظ السرخسي: لا 
يتبعض. انظر : المبسوط. .17/١5‏ 

(۸) ز: فإذاء. 


النَضْل”' دون الفضة لم يجز ذلك. وكذلك المِئْطقّة”"" المفضّضة والسَّرْج 
المفضض والإناء المفضض. وكذلك لو كان الثمن ذهبا. فإن نقد الثمن 
بحساب ما يصيب الفضة ولم ينقد" البقية فهو جائز. وكذلك لو اشترط 
تأخير البقية إلى أجل معلوم فهو جائز. وإن كان الثمن في هذا دنانير أو 
دراهم أو مثاقيل““ فضة معروفة أو مثاقيل ذهب معروفة فهو سواءء وهو 
جائز. 


وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار”” وتقابضا ثم وجد فيها درهماً 
رصاصاً أو نحاساً أو سوا" فإن كانا لم يتفرقا استبدله منه» وإن كان قد 


تقرف وك خلس وكات ا ا ا[ و اد ت 


ا 500 5 : : اسلف 
دراهم» ثم تفرقا قبل أن يقبض الدرهم الباقي» فهو شريك في الدينار 1 
ا 


وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا وتفرقا ثم وجد فيها 


)١(‏ تقدم تفسير هذه الألفاظ قريباً. (۲) تقدم تفسيره قريباً. 

(۳) ز: ينتقد. (:) تقدم تفسير المثقال قريباً. 

)٥(‏ ف م ز: بدنانير. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء. .١7/١5‏ ويدل عليه لفظ المسألة التالية. 

(5) ف م ز: درهم رصاص أو نحاس أو ستوق. والتصحيح من ب. قال المطرزي: 
السّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرّج» وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان الصمر أو 
النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها النحاس لم 
تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط» .٠٤٤/١١‏ 

(۷) ف م ز: في الدنانير. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
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(۸) الزيادة من الكافي. الموضع السابق؛ والمبسوط .17/١4‏ 

(9) وفي ب: كما لو انتقد. وعبارة الحاكم: وهذا بمنزلة لو انتقد. انظر: الكافي» الموضع 
السابق. وقال السرخسي: لأنه تبين أنه كان قبض في المجلس تسعة دراهم. انظر: 
المبسوط .٠١/٠٤١‏ 

)٠١(‏ م ز: في الدنانير. 

.17/١4 ف م ز: بالعشرة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط‎ )١١( 


مج كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رهه جا أو “لذ كل ع اندقف أو ر ا دنه ا واف 
إن e‏ أو ثلاثة أو أقل من النصف. وإن وجد أكثر من 
الف أو العا موا زيرف" إن أ خد كان شرل رها ربكن 
شريكاً في الدينار» ويقول: يستبدل ما بقي الأكثرء ولا يجوز أن 
يستبدلها . وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يستبدلها وإن وجد كلها 
زيوفاء لأنها فظنة»«ولأن البيع لم تقض آلا ترق أنه لن اء قال أنا 
أجيزها عنك وأقبلهاء فجاز ذلك لهذا. فكذلك التَبَهْرَحِ والدراهم التي لا 
تجوزء غير أنها فضة»ء /[١/805١ظ]‏ فإنه يستبدلها. وهذا عند أبى يوسف 
ومحمد بمنزلة رجل اشترى عشرة دراهم بيض نا فدلس له البائع سردا 
مكانها وقبضا وتفرقا ثم علم بذلك» فإن شاء أجازها ورضي. بهاء وإن شاء 
ردها وأخذ فكانها بيضا كما شرط له. 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار وليست الدراهم عند البائع 


ولا الدنانير عند المشتري فاستقرض البائع ألف درم فدفعها إلى المشتري 
واشترى”" المشتري مائة دينار فنقدها وتقابضا قبل أن يتفرقا فإن هذا جائز. 


(۱) ز: نهرجا. انبرج والبهُرّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة› 
إعراب تبَهْرَه. وقيل: المُبُطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط› 
انبج . 

(۲) ز: لا ينفق. 

(۳) ف ES‏ ر و من ب. رَافَتْ عليه دراهمّه أي ا a‏ عليه 
لغش فيهاء وقد رُيّمَتْ إذا رُدّث» ودرهم رَبْف وزائف. ودراهم زُيُوف ورُيّفء وقيل: 
هي دون البَهْرَّحِ في الرداءة» لأن الزيف ما يرده بيت المال» والبَهْرَّح ما يرده التجارء 
وقياس مصدره الرُيُوفء وأما الرَّيَافَة فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال 
السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: 
المبسوط› .١55/١5‏ 

() ز: زيوف. 

(5) أي إذا كانت النصف أو أكثر من النصف فلا يستبدلها. 

(؟) ف: بدنانير. 

(۷) ولفظ الحاكم والسرخسي: استقرض. انظر: الكافي» ١78/١‏ ظ؛ والمبسوط» .14/١5‏ 


كتاب الصرف 


ولا يشبه هذا العروض والحيوان. وليس هذا مثل بيع الرجل ما ليس عنده» 
لأن الدراهم هي الثمن والدنانير هي الثمنء كل واحد منهما هو الثمن. 
وكذلك الفضة التَّبْر والذهب التَبْرهِ لو اشترى رجل عشر مثاقيل فضة بمثقال 
ذهب وليست الفضة ولا الذهب عند كل واحد منهما فاستقرض كل واحد 
شا دقع قبل أن رقا "إلى اضاعية كان جارا: ولو أن رجلا باع ناء 
فضة بورنه فضة أو بدنانير مسماة أو باع فلب ذهب بوزنه يا أو بدراهم 
استحق القُلْب قبل الفرقة أو الإناء”" بطل البيع. ولا يشبه هذا في هذا 
الموضع الدراهم والدنانیر» ولو اشترى رجل من رجل آلف درهم بمائة دينار 
فاستحقت الدراهم قبل أن يتفرقا فأعطاه مثلها كان ذلك جائزاً. وكذلك لو 
استحقت الدنانير فأعطاه مثلها قبل أن يتفرقا كان جائزاً. 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض فقال: 
أعطني سُوداًء لم يكن ذلك إلا أن يرضى البائع. فإن تراضيا على ذلك فهو 
جائز. وكذلك لو اشترى منه ضَرْباً؟؟ من الدنائير فقال له البائع: أعطني 
دنانير بقيمتهاء لم يكن له ذلك إلا أن يرضى بذلك الآخرء فإن تراضيا فهو 
ا 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار ولم يسم واحد منهما شيئاً 
فلل 1١۲۸وا‏ واحد. متهم تقد 'النائن [في :ذلك" البلن]7"-ولمناحب 
الدنانير مائة دينار كوفية إذا كانا بالكوفة. قات الدراهم ألف درهم 
عَلّة“ نقد الكوفة. فإن كانا في بلد غير الكوفة فلكل واحد منهما نقد ذلك 


(۱) م ز: اباع. 

(۲) ز: ذهب. 

() ف م ز: والإناء. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط .154/١5‏ 

(4) ز: ضرب. 

)٥(‏ وعبارة السرخسي: وكذلك لو قبض الدراهم فأراد أن يعطيه ضَرْباً آخر من الدنانير 
سوى ما عيّنه لم يجز ذلك إلا برضاه. انظر: المبسوط› .18/١4‏ 

(5) الزيادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .18/١5‏ 

(۷) تقدم تفسيره قريباً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


البلد. فإن كان" النقد مختلفاً متفاضلا”'' فالبيع فاسد إلا أن يسميا من ذلك 
ضرباً معلوماً. 


وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بفضة”" بعشرة دنانير فقبض السيف 
ولم ينقد الدنانير ولم يفترقا حتى باع المشتري السيف من آخر وقبضه 
المشتري الآخر ولم ينقد [الثمن]“ أيضاً حتى افترقوا جميعاً وفارق بعضهم 
بعضاً فإنه يرجه( السيف إلى الأول» لأن البيع كله انتقض. ولو لم يفارق 
الآخِرُ الأوسط حتى فارقه الأول ثم نقده الآجر فإن بيع الأوسط جائز في 
السيف. وإن فارقه الأول ثم [إن]20 الأوسط باع السيف من الجر فبيع 
الآخر جائز. قلت: ولم أجزت بيع الأوسط بعدما فارق الأول؟ قال: لأنه 
في يد الأول على بيع فاسدء فيجوز بيعه إياه من الآخرء والأوسط ضامن 
لقيمة السيف. فإن باع" الأوسط نصف السيف أو لم يدفع إليه حتى جاء 
الأول فخاصمهم فإنه يدفع إلى الأول نصفه» ويجوز البيع في نصفهء 
ويضمن الأوسط نصف قيمة السيف للأول“ من الذهب. 


أفضل من النقد المعروف» وقال الآخر: لم أشرط لك» فإنهما يتحالفان. 
وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الآخر. وإن حلفا جميعاً ترادًا. فإن قامت 
لهما بينة أخذت ببينة الذي يدعي الفضل منهما. قلت: ولا ترى هذا شرطاً 
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يبطل؟ قال: لا. هذا اختلاف فى الثمن. 


)١(‏ ز کان. 

(۲) ز: يتفاضل. 

)۳( م ز: بعضه. 

.١18/١5 الزيادة من ب؛ والمبسوطء‎ )٤( 

0 ز: مرجع. 

(0) الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .14/١5‏ 
(۷) ف السيف فإن باع» صح ه. 

(۸) ف: الأول. 

(9) ف م ز: اختلفا. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الصرف 
ا اا 

وإذا اشترى الرجل ألف درهم ناف دفار عالدنا فقال 
الآخر: اجعلها الدراهم التي لي عليك» ففعل فهو جائز. وإن أبى لم يجبر 
عل كن 

وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنانير وقبض من 
الدراهم طائفة ثم تفرقا قبل أن يقبض ما /[١/٦۲۸ظ]‏ بقي انتقض من 
ابيع" بقدر ما بقي» ومضى منه بقدر ما انتقد وجاز. 

وإذا اشتر ى الرجل ألف درهم بمائة دينار فوكل كل واحد منهما وكيلاً 
يقبض منه ويدفع إليه وتفرقا هما قبل القبض فإن البيع ينتقض ويفسد 
وكذلك إن وكل أحدهما وذهب وأقام الآخر فإن البيع ينتقض ويفسد. فإن 
لم يتفرقا حتى تقابض الوكيلان ذلك فهو جائز. 

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد تسعة دراهم وبقي درهم 
ونقد الآخر الدينار ثم لم يتفرقا ولم يكن عنده درهم فقال: بعني بالكو 
شيئاًء فإن ذلك لا يجوزء ولا يبرأ من الدرهم بذلك البيع» لأنه ليس [له 
آ0ا يقتري بالدرای ‏ قينا خی يقيضنها: 

وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقده الدنانير ولم 
ينتقد الدراهم حتى اشترى منه بها" خادماً فإن ذلك لا يجوزهء ولا يلزم 
البيع» وليس له أن يشتر تري بالدراهم شيئاً حتى يقبضها. 

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم ونقده 
خمسمائة درهم وقبض الإبريق ثم تفرقا فإنه يلزمه نصف الإبريق ويبطل 
نصفة. 


.١11/١5 الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.‎ )١( 
ز: قصاص.‎ )۲( 

(۳) ز: من المبيع. 

(6) ز: بالدراهم. 

(0) انظر المسألة التالية. 

() ف - لأنه ليس له أن يشتري بالدراهم. 

(۷) ف: بها منه. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بألف درهم وقبض كل واحد منهما ثم 
إن الذي اشترى الإبريق وجد فيه كسراً أو عيباً فهو بالخيارء إن شاء ردف 
وإن شاء أخذه. وليس هذا كالخيار في عقدة البيع. 


وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى فيه خمسون درهماً بمائة درهم وتقابضا 
ثم إن المشتري وجد بالسيف عيباً أو استحق نصفه فهو بالخيارء [ففي 
الاستحقاق] إن شاء رد ما بقي وأخذ الثمن كلهء وإن شاء أمسك ما بقي» 
ويرجع بنصف الثمن» وفي العيب إن شاء رده وأخذ افيد 0 وإن شاء 
أمسكة. 


وكذلك المنطقة المفضضة والإناء المفضض والسرج المفضض. 

وكذلك الفُلب والطوق الفضة يشتريه الرجل بوزنه وتقابضا وتفر ف ق 
ثم وجد فيه كسراً أو غا فهو بالخيارء إن شاء رده /[۲۸۷/۱و] وأخذ ما 
نقد» وإن شاء أمسكه. والخيار في هذا بغير شرط مستقيم جائز صحيح. 

وإذا اشترى الرجل عن الرجل إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم 
ثم تقابضا ثم وجد فيه هَشِيما ليس بنافذ ولا یسیل" منه ماء وهو عيب فإن 
له أن يرده:إن شاء. وإن انكسر الإبريق عنده قبل أن يرده فإن رأى. به عيبا 
فليس له أن يردهء وليس له أن يرجع بفضل شيء إلا أن يرضى البائع أن 
يقبله مكسوراً ويرد عليه الثمن. ولوارسع يفل اليب كان قد احلا قف 
يثلها وفضل شيةء فلذلك”*' لا يجوز. ولو كان اشتراه بدنانير كان له أن 
يرجع بفضل العيب» وليس الدنانير في هذا كالدراهه” . 


ولو أن وله اشترى من رجل إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم 
وتقابضا وتفرقا فاستحق رجل نصف الإبريق وصار ا كان للمشتري أن 
يرجع على البائع بنصف الثمن الذي استحق» وليس له أن يرد ما بقي لما 


) م ز- وأخذ الثمن. ل 
)۳( ز: سيل. (:) ز- فلذلك. 
(60) ف: كالدراهم في هذا. 


كتاب الصرف 
للم سے 


حدث فيه من ا 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقده المائة دينار ولم ينتقد 
الألف حتى اشترى بها من رجل خادماً أو عرضاً أو باعها بدنانير بربح أو 
وضيعة أو برأس المال فإنى لا أجيز ذلك». وأبطله» مِن قبل أنه باعه صَرْفا 
قبل أن يقيضه ولا يتفي أند يبيغ ضرفا نولا نري به تن فة ولو 
اشترى الآخر بالدنانير شيعا جاز ذلك» لأنه قد قبضها. 

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار من رجل ونقد الدينار ثم 
اشترى منه ثوبا بعشرة دراهم ثم قبضه فصار له عليه عشرة فقال: اجعلها بها 
قبل أن يتفرقاء فإن تراضيا بذلك فإنه لا يجوزء وأيهما أبى ذلك لم يكن له 
قصاص ولم يكن بها. 

قلت فان امتعرى""" منه قوبا بعشرة دراهم ثم صرف عنده ديناراً 
عكر قم الو ين" ی اا 


قال: أستحسن أن أجيزهء كأنه /[١/۲۸۷ظ]‏ اشترى ما عليه بعشرة» 
و کا فاص بى ا 


يكن عنده الدراهم فاستقرضها من الذي نقده الدينار"“ وقبضها منه ثم دفعها 
إليه فإنه جائز. 


)١(‏ والمسألة في ب هكذا: ولو استّحق نصف الإبريق بعدما انكسر رجع على البائع 
بنصف الثمن» ولا يرد ما بقي منه لأجل الكسر الحادث. وعبارة الحاكم في الكافي 
مع شرح السرخسي هكذا: وإن لم يجد به عيبا ولكنه استحق نصفه ولم يرد النصف 
الباقي على البائع حتى انكسر الإبريق لزمه النصف الباقي بالعيب الحادث عنده فيه» 
ورجع بنصف الثمن» لأن العقد في النصف المستحق قد بطل. انظر: الكافي» 
الموضع السابق؛ والمبسوط› .5١/١5‏ 

9 فم رة اشتريح: (۳) م ز: لم يفترق. 

(4) ف م ز: حتى تقاصصا. )٥(‏ ف م ز: حتى يتقاصان. 

3( م ز - من الذي نقده الدينار. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا إلا درهماً 

وا بقي من العشرة فأراد الذي اشترى منه الدراهم أن يأخذ منه”© 

عقر ال ولم يكن عند الآخر درهم فله ذلك. فإن قال له: بعني بعشر 

الدينار فلوساً مسماة أو عرضاً مسمى فباعه فذلك جائز. يقول: لأنى إذا 

افترقا [جعلته] كأنه '' بيع فاسد يجوز» كأني ناقضدًه” و ل وإن لم 
يفت رق فذلك أجوز. ولو باعه بالدراهم“ لم يجز. فهذا مخالف لذلك. 


٢ (MW, 5 f 
وإذا كان لرجل على رجل الف درهم دين فباع دينه من رجل اخر‎ 
بمائة دينار وقبض الدنانير فإن ذلك لا يجوز. وعليه أن يرد الدنانير. وكذلك‎ 
لو افا بذلك الدين كان هذا باطلاً ولا يجوز» وهذا قول أبي‎ 
10 
حنفه‎ 


وإذا اشترى الرجل بمائة دينار عنده وديعة لرجل ألف درهم ونقدها 
وقبضها ثم جاء صاحبها فأخذها من البائع» فإن كانا لم يتفرقا كان له عليه 
مثلها دنانير» وإن كانا قد تفرقا رجع عليه بألف درهم. ولو أن صاحب 
الدنانير أجاز البيع كان جائزاًء وكان له مثل دنانيره. وكذلك لو كانت ألف 
درهم وديعة عند رجل لرجل فباعها بمائة دينار وتقابضا فهو مثل الباب 


() ز: إلا درهم واحد. (۳) م ز- منه. 

(۳) م ز: الدنانير. (:) ف: کله. 

(4) ف م ز: ناقضت. والتصحيح من ب. وانظر لشرح المسألة: المبسوط. .71١ 21/١5‏ 

(1) وعبارة ب: لأنه كبيع فاسد ناقضه فيه وباعه. 

(۷) ز: لم يفترق. (۸) ف: بالدرهم؛ ز: الدراهم. 

(9) م ز: فباعه. )٠١(‏ أي لو اشترى الدنانير» كما هو فى ب. 

( قال الحاكم: وكذلك لو اشترى بذلك الدين من رجل خادماً كان باطلاء وكذلك كل 
دين إلا أن يشتريه من الذي هو عليه ويقبضه فيجوز. ويقول السرخسي رحمه الله: 
وكذلك بيع الدين من غير من عليه الدين والشراء بالدين من غير من عليه الدين 
سواء» كل ذلك باطل» وعلى قول زفر: الشراء بالدين من غير من عليه الدين صحيح 
كما يصح ممن عليه الدين. .. انظر: المبسوط. .۲۲/٠١‏ ورأي الصاحبين موافق للإمام 
في المسألة» ولم يذكر الحاكم ولا السرخسي خلافاً لهما في ذلك. 


ب چ 
الآول“سوافدؤكدلك رل ائ عة اقل فة خر ها بدا 
وتقابضا ثم إن إنسانا استحق الإبريق وأجاز البيع قبل أن يقضى له به فهو 
جائز» وله الثمن. ولا يشبه هذا عندي الدنانير والدراهم» لأن هذا فى هذه 
الحال بمنزلة العروض. 


وإذا اشترى الرجل /[١/۲۸۸و]‏ عشرة دراهم ودينار”'' باثني عشر 
دزهما وتقانضا فهو تجائرء عشرة يلها :والدينار"'" بالفضل: 


وإذا اشترى الرجل ديناراً ودرهمين بدرهمين ودينارين وتقابضا فهو 
جائز» ويكون دينار بدرهمين» ولیس هذا كالأول“» ولو استّحق الدينار 
الذي مع الدرهمين رجع ES‏ اللذين مع اللات اول اى 
الدرهمان اللذان”" مع الدينار رجع بالدينارين” اللذين مع الدرهمين. 


لا لا لا نا نالا 


)١(‏ ز: ودنانیر. 

(۲) ف ز: ودنانیرا. 

(۳) ز: والدنانير. 

(5) أي يصرف الجنس إلى خلاف الجنس» وليس هكذا في المسألة التي قبلها. انظر: 
اليوط 11/18 وقد :شرع السرتكيي الال باينا في اكاب البيوع» انظ + 
المبسوط. ؟١/190.‏ 

(5) ف: من الدرهمين؛ م ز: الدرهمين. 

(5) م ز: مع الدينار. 

(۷) ز: الدرهمين اللذين. 

(۸) ف: بالدینار. 


فهك الوضويَات 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحيض Sa‏ اا ااا OLS SASS‏ ان 
باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم 131318 0 
باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة التي لم تكن لها أيام معروفة ١١ ٠.‏ 
باب المرأة يكون حيضها معروفاً فيزيد أو ينقص و E‏ 
باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة التي لها أيام معروفة ا 
باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر A> alsa‏ 
باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى 0 N‏ 
باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 000000 يل 
باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر الذي يكون أكثر من الدم ۳٦‏ 
باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا يكون لها وقت معروف حتى يطأها 

زوجها لا رماتل وا اجام انق ف اواو امسو 51 
باب النفاس والوقت فى ذلك A LS‏ ا O‏ 
باب حيض النصرانية E ILMEN‏ 
كتاب الزكاة O O ED E SS‏ 
باب صدقة الغنم A‏ و ولج لبان و و عن N OMS‏ 
باب صدقة البقر م لاس الح ماه VV BROCE AE‏ 
باب زكاة المال 01 AA. E‏ 
[باب العاشر] 0000101 A e‏ 
باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر  ١١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب العشر في الخلايا خوج طحنو RSE SAE‏ كنار 
باب فشر الارض VTA ELEN DSSS‏ 
كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب 0 E. eg‏ 
كتاب الصوم ARS‏ 10 لاي نو NEE. NESSES‏ 
باب صدقة الفطر SEARO‏ ول م ا ا VE‏ 
باب الاعتكاف ا AE‏ 
باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير 0 0000000 
مسألة من كتاب الاستحسان فم بلطت باستو ناماس امف OY‏ 
مسألة في القيء من كتاب المجرد Ra‏ ل 
من المجرد Aaaa RK‏ واو طاح E Aol‏ 
[كتاب نوادر الصوم] Fe ebe sS‏ 
في كتاب المجرد E E OE SG SESS‏ 
نقل من مختصر أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي EE ER ARE‏ 
تتمة نوادر الصوم AE Ebese oe‏ 
باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب 

القضاء IY SS e Ea laa aS na‏ 
كتاب التحري O SAREE SSE REESE‏ 
كتاب الاستحسان O Milo Eo EDET SSE‏ 
باب النظر واللمس من الأمة إذا أراد أن يشتريها كك ع وه ماسوو E‏ 
باب المرأة إذا ماتت مع الرجال E GOSS‏ 
باب الرجل إذا مات مع النساء ليس معهن رجل EN ass‏ 
باب الشهادة في أمر الدين ES DORR SSSR‏ 
باب الشهادة في الرضاع E. EEE SoS‏ 
باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان Nef TS‏ 
باب الرجل يدخل بيته إنسان بسلاح ا 
باب NT‏ وه وو و ل 


الموضوع الصفحة 
باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه aR‏ ا IV‏ 
كتاب الأيمان Vo O OCS IR‏ 
باب الطعام في كفارة اليمين 11 ااا 
باب الكسوة في كفارة اليمين مول امبو سف الوك عل مط سق ل لامع و 1 قي 
باب الصيام في كفارة اليمين اا سو الك اند لفو او متو اا E‏ 
باب اليمين في مجالس مختلفة و O‏ ا 
باب المساكنة في كفارة اليمين OY ES SAS‏ 
باب الدخول في كفارة اليمين SS‏ ا وق اام اا E‏ 
باب الخروج في كفارة اليمين AN Se SRR‏ 
باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام IE SD‏ 
باب كفارة اليمين في الشرب في قول محمد > IY Oa‏ 
باب الكفارة في اليمين في الكسوة YAR. AAS AS‏ 
باب الكفارة في الوفاء في اليمين ل O A‏ 
باب الكفارة في اليمين في الخدمة ORR‏ امو الم لواو FEE,‏ 
باب اليمين في الركوب EEO Sek Se‏ 
باب الأوقات في اليمين WEA. LOS ae‏ 
باب البشارة O SSeS SEs‏ 
باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل في ذلك الليل وغيره WO. as‏ 
باب الكفارة ف في اليمين في الكفالة انطو ام لماجا جو موف و FOO. Sr‏ 
باب الكفارات في اليمين في الكلام ا م FOV‏ 
باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم OR MESSER‏ 
باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو يستعير وهو لا يعرف فلانا 8۹ 
باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل IN e‏ 
باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة ES LS‏ 
باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى N RE‏ 
كتاب البيوع والسلم 0 VE a a‏ 
باب 4۲۲ 


EERO SSS sa الوكالة في السلم‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


الموضوع الصفحة 
باب البيوع الفاسدة تحن او و ا ل تاي اص ال قال ا و 207 
باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها eS‏ الم ل EO‏ 
باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قيض .. 445 
باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل كم وا اع ااكوو اوم و a‏ 
باب الخيار EE‏ 0 0 ا 000 000000037 
باب الخيار بغير شرط وك اا ماق الو تممه ساي VY Se‏ 
باب المرابحة ات ا ا امه لكف اس IV SSSR‏ 
باب العيوب في البيوع كلها As‏ مسا ا CARS‏ 
باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض ALES‏ + انه 
باب بيوع ذوي الأرحام O OND SS SAA‏ 
باب الأمة الحامل إذا بيعت O ESSA‏ 
باب الاستبراء في البيوع وغيرها OT SEAR SA‏ 
باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره ام ولام ONS see ee‏ 
باب آخر من الخيار في البيوع 0008 0 0000 OE.‏ 


اب بيغ الل ف كان يفيه من اهر الاح قبل امن ار انين يعد الخ .+ 4ه 
oo) .. E N EE E‏ 
باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولداً .... o‏ 
باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض "لاه 
كتاب الصرف OAS SSO Sass‏ 


لا لا نا لا لا لا 


